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إبإنام 


الجزء القالث من كتاب إيضاح أدلة أبواب من الفقه 
ما ألفه الشسيخ الإمام العالم الماهر عامر بن على الثماخي رحمه الله آمين . 


الجد لله رب العالمينيجميع تحامده »علىما أسسم من جميل عوائده»جداً يوافي 
ما أجزل مننعمه وقوائده “ويكافىء ما تغضل به من زوائده» والصلاة والسلام 
على سيدنا مد الذي القرآن من أعظم شواهده » ودين الإسلام من تأسيسه 
وقواعده > وعلى آله وأصحائه (ريس)'فيذه سراي عخنا أوعبد مدن 
عمر بن أبيستة رحمه الله تعالىورضي عنه وأرضاه » وجعل الجلة منزله ومأواه » 
على كتاب الببوع للشيخ عامر بن علي الشياخي رحمه الله تعالى . 

قوله : الجرء الثالث من كتاب الإيضاح» أراد رحمه الله تعالى بالجزء الثالث 
السفر الثالث » فإنه رحمه الله تعالى جعل ديوائه المسمى بالإيضاح عدة أسفار » 
قال عمنا أحمد بن سعيد الشياخي في كثاب السير عند التعريف بالمصنف رحمه 
الله : جعل ديوانه في عشرة ة الثلاتين يد موت معنا غيم رقدل موت عمنا أبي 
عزيز وم يكم لآمر عرض البه » فاالكتاب الأول في الصلاة سفر مستقل » 
والثاني في الزكاة والصوم والحج والمدور والأمان والحقوق وهو سفر ضخم ؛ 


سسل ف سيد 





كتاب البيوع 


ما يحوز منبا وما لا يحصوز 
أعني معرفة أنواعهما ومعرفة أسباب الفساد وأسبابٍ الصحة فيها » 


والثالت في السوع والقسمة والرهن > والرابع في الوصايا والهبات » ثم امتنم 
من تكصل الفقه » وهذا التأليف ما أظن ألف في المذهب مثله جمعا وتعليا 
واختصاراً غير مخل» وتطويلا غير مل ولا مكرر > وهو اعتاد اهل المغرب في 
وقتنا خصوصا (نفوسة )» وبمده ديوان أني زكريا يحبى بن الخير “ويعدهما الديوان 
ديران الأشياخ إلى أن قال : وإذا أطلق الشيخ في عرف أهل زماننا فهو المعني” 
الخ . وقال قبل ذلك :وكل وهب بالمغرب إنما برجع ما معهم من العم إلبه > أعني 
عم المذدهب فبو واسطة بين من بعده ومن قبله الخ . لكن المناسب لصاحب 
السير رحمه الله أن يزيد في السفر الثاني قبل الحقوق الذبائح وفي السفر الرابع 
قبل الوصايا الشفعة والله أعل . 


قوله : كتاب الببوع » أطلق على الجزء الثالث من كتاب الإيضاح إسم 
الكتاب لآن الكتاب مأخوذ من الككتب بعنى المع » وهو ما يصدق على بعض 
المصنف»والبيوع جمعببع وهو لغة مقابلةشيءبشيء ويطلق شرعا لمعشين:أحدهما 
مقابة معنى الششراء وهو بهذا المعنى عرقه المصنف فيا سبأق عنّه نقلا عن أبي 
عبد الله محمد بن برة بأنه : «وإخراج الشيء من الملك علىبدل لدقيمة يتعوض عليه 
أي المببع “وهو عين ملك»فصل أول»مخرج للنكاحفإنه إخراج الشيء من الولاية 
لا“من الملك » وقوله : «على بدل» فصل ثان » مخرج للتبرعات كالصدقة وغيرها 
وقوله : دله قسمة» فصل*الث مخرج للسمع الحرم الشمن فإن هذا البدل لا قسمة له 


اخ سه 


وقوله: «يتعوض عليه »» الظاهر أنه فصل رايع مخرج للمببع الحرم الذي يكون 
نه حلالاً فإن هذا البدل وإن كان له قبمة لكن لا يصير عوضاً عن هذا المبيع 
شرعاً وقوله:هو عين ملك» الظاهر أنه فصل امس مرج للإجارة فإن المستأجر 
إذا دفم الإجارة للأجير يصدق عليه أنه أخرج الشيء من الملك على بدل له 
قبمة يتعوض عليه وهو الخدمة مثل » وليست عين ملك لأن الحر لا يباع ولا 
بحري عليه معنى البيع » ولآن هذا أفمال الخلق لا يتعداهم وإنما يتمدى أثرها 
والله أعل . والثاني العقد . 














ب مي بسب سس ب جب رم بجر صخ و ع جه سه لعج بسي جعي لا مط ا رو م ب م و مي يه م م ب ا 1 


إعلم أن كل معاملة وجدت بين ائنين فإنها لا تخلى من أن تكون 
عبنأ بعين » أعني حاضراً بحاضرء أو عبناً بثيء في الذمة » أو ذمة بذمة » 
وكل واحد من هذه الثلاثة إمأ عاجلاً وإما آجلاً . والعاجل إما أنيكون 
عاجلاً نقداً وإما عاجلاً غين نقد » والآجل لا يكون إلا معلوم الأجل 
غير بجبول » أما العين بالعين فإنه لا يدخله الأجل ولا يحوز فيه لأنه من 


قوله : أو عمناً بشيء في الذمة الخ . القسمة العقلية تقتضي قسما رابعاً وهو 
يؤدي إلبه من الريا إذا كان الدين ذهب أو فضة والمبع يذهب أو فضة وإن كان 


الدين غيره فإنه يؤدي إلى بسم مالم تقبض إن كان غير طعام > وإليه وإلى يسم 


الطعام قبل أن يستوفى إن كان طعاما والل أعم . 

قوله : وكل واحد من هذه الثلاثة إما عاجلاً وإما آجلاً » هذا غير ظاهر 
بالنظر إلى قوله عمناً بعين » فكأنه أراد القسمة العقلية . 

قوله : إما عاجلاآ وإما آجلا بإلنصب على حد «إإما شاكراً وإما كفورا» . 

قوله : لا يدخله الأجل ولا يحوز قبه » وذلك لأآن المعمّنات لا تقبلها الذمم » 
فالمر اد بالأجل التأخير مطلقا ما برشد إلى ذلك التعليل . 


اخ لدم 


ببع الغرر لوجود الجبل في تسليمه إلى البائع» لأنه غير مأمون السلامة من 
الآفات حى يسم إلى البائع وهو المطلوب من العين المبيعة » ولذلك 
لا بحوز فيه الأجل , وأما الحاضر بشيء في الذمة فإنه يكون عاجلاً 
ويكون آجلاً إلى أجل معلوم » وأما الذمة بالذمة فلا يحوز لأنه من ببع 
الدين بالدين » وقد ( نبى وك عن بيع الكالي بالكالي )''' سواء كان 
عاجلاً أو آجلاً إلا في الحوالة خاصة ؛ على قول من جعلها ببعاً فإنها تجوز 


قوله : لوجود الجبل في تسليمه إلى البائمع » لعله المشتري أو سه بائعا لآنه 
قد سل له شيئا كالبيع في نظير ذلك المعين » فكل واحد منها في الحقيقة بائع 
ومشتر » ويمكن إبقاء البائع على ظاهره ويفرض المعين دراهم مثلا والله أعم . 

قوله : وهو المطلوب » الضمير راجم إلى التسلم المفيوم من يلم . 

قوله : وأما الحاضر بشيء في الذمة » فإنه يكون عاجلا الخ . أي المبيع 
الحاضر > هذا التركمب غير ظاهر من حبة العرببة فإن الضمير في قوله فإنه 
عائد إلى الذيء لا إلى الحاضر فإنه لا يكون آجا كا هو معلوم فتخلو الملة من 
الرابط » فالمناسب أن يقول مثلاً: وأما الحاضر بشيء في الذمة ففيه تفصيل فإن 
الذي في الذمة يكون آج9 الخ . والمراد بالعاجل هنا غير النقد يأن كارف 
على الحلول . 

قوله : عن ببع الكالي بالكالي سبأتي الكلام عليه . 


قوله: سواء كانعاجة »أي غير نقد ليكون داخلا في مفبوم الكاليبالولي . 


1 رواه الدارقطني‎ )١( 








في ادن العاجلو الآجل الذي حل أجلهعل ماسسأتي بمانهإنشاء اشفي بابها . 
وأسماءه هذه الببوع منها ما يتكون من قبل صفة العقد » ومنها 

ها يكون من قبل صفة العين المبيعة » وذلك أن العين المبيعة لا تخلو أن 
تكون نآ بثمن أو 'مثمنآً شمن أو ثمناً مثمن أو مثموناً بئمن ؛ والثمن 
هو الدنانير والدراجم لأن كل ما يجوز ببعه وشراؤه يتكون ثمنا ومثمناً 
إلا الدنانير و الدراهم فبي أثمان الأشياء و الأشياء مثمنة لها م وقال بعضهم: 
تكون الدنانير والدرام مثمنة 5] تتكون أماناً وإن كانت العين المبيعة 
نآ يشمن سعي صرفاً » ولا يجوز إلا أن يتكون بدا بيد وإن كانت العين 
لمببعة مثمئة بثمن مي ببعاً مطلقاً إنكان عاجلاً ؛وإن كأن آجلا سمي 
سَلْماً أو ديناً » وإنكانت العين المبيعة ثمنا بمثمن فإنه إن كان الثمن إلى 
أجل فبو السَم اوت كن لغر أجل فب التقدوإن كن اللثمون حامر 

قوله: وذلك أن العين الخ . هذا راجم إلى ما كان من قبل صفة العين المببعة » 
وأما ما كان من قبل صفة العقد فسبأتي قريباً . 

قوله : بثمن » هذا هو الصواب ولا يقال مثمون كا نص عليه المقراوي في 
غرعب الدمالك: 

قوله : سمي سلما أي على قول من محيزه يغير الدنائير والدراهم» والصحيح أنه 
لايحوز » وقمل سمي هذا ساما لتسلم رأس امال في المجلس . 

قوله : أو ديناء أي على قول من لا يحيز ذلك ساماً والله أعم . 

قوله: وإن كان لغير أجل “أي مع كوته غير حاضر ليخالف ما بمده» لكن 


سا ابم ندم 





فبو بيع على قول من قال : الدنانير والدراهم تكون أثمان الأشياء ومثمنة 
هاءأعني أن يقول له : بعت لك هذه الدنانير بهذه السلعة»وعلى قول الآخر 
يهول له ؛ بعت لك هذه السلعة مبذه الدنانير إن كانت حاضرة والله أعل . 
وإنكانت العين المبيعة مثموناً بثمن فإنه إنكان إلى أجل فهو بع الدين » 
وإنكان عاجلا نقداً فبو نقد والله أعل . وإنكان على الخبار “مي بسع 
الخبار » وإن كأن ببع مرابحة سمي بيع المرابحة » وسيأتي شرح هذه 
الأتراع ماتخميا .يآ دجما تدك الأنيانن العامة لها نما يها 


و يصّلحها وأحكام الصحبح منبا والفاسد إن شاء الله تعالى . 


دهب بعضهم إلى عدم حوازه لنببه علا عن بسع ماليسمعك والله أعم . وسبأقي 
بيانه في باب بسع النقد . 

قوله : فهو النقد» أي فبو ببع النقد الذي هو ييم الدنائير والدراهم . 

قوله : وعلى قول الآخر يعني على قول من دقول إن الدنائير والدراهم تكون 
أماناً فقط . 

قوله : وإن كان عاجلا نقداً الخ . بقي عليه قسم آخر وهو عاجلغير نقد» 
والظاهر أنه يسمى يبعا على الحلول . 

قوله : ان كان على الخبار للخ . هذه التسمية من قبل صفة العقد وما قبله من 
قبل صفة العين المببعة ففيه لف ونشر غير مرتب . 

قوله : باب بابا » هو حال من هذه الآنواع أي سيأتي شرح هذه الأنواع 
مفصلا > فالمضاف هنا اقتضى العمل في المضاف إلبه لكونه مصدراً فلذلك جاز 
اتيان الحال من المضاف إليه والله أعلم . 


لابه لد 








باب في معرفة الاسباب المفسدلة للبيع 


إعم أن من تأمل النبي الوارد من الشارع في البيوع وده على 
أربعة أوجه ويتفرع إلى ما أكثر من ذلك أحدها : نبي تحريم» والثاني: 
نبي تعبد وهو الربا » والثالث : نبي غرر » والرابع : الشروط في الببع. 
وهذه الأ بع إنما يعلق النبي فيا بالبيع من جبة ما هو ببع وأما الأسباب 
التي ترد من خارسج فنها الغش ومنبها الضرر ومنبا المكان والوقت والله 
أعل . أما نبي التحريم فإنه لا يحوز ببع جميع ما حرمه الله تعالى ورسوله 


قوله : باب في معرفة الأسباب المفسدة للمسم > أي المانعة من انعقاده . 

قوله : إلى ما أكثر»يحتمل أن تكون ما زائدة وأن تتكون موصوفة »وأ كثر 
يجروراً بالفتحة» ويحوز أن تكون موصولة » صدر الصلة محذوف على فلة وأكثر 
بالرفم “خبره على حد ماما على الذي أحسن في قراءة الرفع . 

قوله : نبي تحرم » كأنه أراد به ها هو نجس وإلا فبذه المناهي كلها فيبا 
تحريم لكن يشكل عليه قوله يعد : ويسم الأحرار » وقد يقال المراد 
به النبي المتعلق بببع المحرمات مطلقاً . 

قوله : نبي تعبد » أي تعبد الله بالكف عنه فهو غير معقول المعنى لآنه لا 
'يدرى لآي علة نهى عنه والل أعم . 


١و‎ 


ولاشراؤه؛ مثل المبتة» والدم؛ ولحم الخنزير » وأقذار بني آدم ولحومهم 
وجميع أجزائيم » وبع الأحرار » وأشباه هذه الأشياء مما هو محرم العين 
ليس فيها اختلاف » والدليل على هذا ما روي من طريق ابن عباس أن 
الني مي قال : ( لعنت افر » وبائعها » ومشتريها » وعاصرهاء وحاملبا 
والحمولة إليه» وشاربها )''' وكذلك جميع الأشياء الحرمة العين لا يجوز 
ببعبا ولا شراؤها قباساً على ار » والدليل أيضأً ما روي أنه قال عليه 
السلام : ( لعن الله اليبود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي فأذابوها 


قوله : الميتة “يستثنى منها السمكوالجراد ومن الدمالكبد والطحال لطبارتها 
كا هو معلوم » وأما صوف المبتة وشعرها فلا يحتاج إلى استثنائها لآنها لا تحلها 
الحماة » وأما القفرن والعظم ففيها خلاف والراجح في العظم أنه تحله الحماة فلا 
حوز ببعه » وأما الجك فالظاهر أنه يوز ببعه وإن كان ممتة لأنه يقبل الطهارة 
بالدباغ فإنه بنزلة الثوب المنجوس فيجب عليه أن يبين ذلك عند البيع 
والل أعلم . 

قوله: لعنت الخر» اللعن بالنظر إلى الخر بمعنى التحريم كا ذكر في السؤالات 
لكن يازم فيه المع بين الحقيقة والمجاز والل أعم فلبحرر . 

قوله : فجملوها > هو بفتح الج والمم يقال : جمله إذا أذايه» والجيل الشحم 
المذاب» فعلىهذا كل ما حرم تناوله حرم ببعه» وأما قول بعضهم مورداً على هذه 
القاعدة: الإبن إذا ورث جارية أببه حرم عليه وطؤها وجاز له ببعها وأ كل منها 


, رواه أحمد وابن ماحه وأبو دأود‎ )١( 





وباعوها وأكلوا أثمانها )' وقاس الثمن إلى المثمن » فن باع ما ذكرنا 
أو اشتراه أو أكله أو شربه فبو هالك » وكذلك من حضر بسع هذه 
المحرمات أو حك بإهام الببع فيها فبو هالك , وكذلك لا يجوز الانتفاع 
بهذه كلها لا لنفسه ولا لغيره » وكذلك بائع الحر عليه أن يسترده بما عن 
أو هان » ومعنى ذلك أن يفديه ولو بجملة ما له » وإِن لم يصبه فإنه يبحث 


وراءه ولاغاية لذلك إلا الموت أو بصيبه ويوصي بخدمته أورالته أو 


فأجيب عنه أنه تمويه » أي اختلاط » لآنه لم يحرم عليه الانتفاع بها مطلقاً وإِنما 
حرم علبه الاستمتاع بها لآمر خارجي والانتفاع.ها لغيره من الناس في الاستمتاع 
وغيره حلال إذا ملكها خلاف الشحوم فإن المقصود منها الأكل وهو بحرم على 
الببود في كل حال وعلى كل شخص فافترقا » انتبى من خط شيخنا عبد الله 
رحمه الل . 

قوله : لنفسه » أي المنتفع المفبوم من الانتفاع . 

قوله : الا الموت » الظاهر أنه أراد به موت المطلوب »؛ ويدل له قوله بعد: 
وبرصى خدمته فلو قال :إلا اتيصسيه أو يحدهمية) لكان أظبر »و أما مو تالطالب : 
فالظاهر أنه لا بقطع الطلب ويحب عليه أن يقد له من يطلبه إلى الوجود أو 
الموت والل أعم . 

قوله : بخدمته» أي بقممتها وهذا ظاهر لأنه لا يازمه غير ذلك إن وجده » 
وف يعض التقاييد لأصحابنا من أهل الجبل ما نصه : فمن باع حراً أنه يؤخذ 





. رواه أحمد وأو دارد‎ )١( 


للفقراء إن لم يعم له وارثاً في قول المرخصين, وهذا بعد ما يرد ثمنه والله 
أعلم . وأما ماكان فيه اختلاف العاماء فإن ببعه على قدر اختلافهم » فن 
: حرم حرم ومن حلل حلل' ومن كر ه كره ولا يقطعو نعذر من يفعل 
شيئاً من ذلك مثل : ثمن الكلاب وغيرها من ذوات الخالب والأنيابٍ , 
وقد روي من طريق ابن عباس أن الني مَكيةْ ( نبى عن من الكلب 
ومبر البغي وحلوان الكاهن )'' ومن هذا الفصل بيع الماء » وقد روي 


برده با عن أو هان»وإنوجده ميت على الرق فإنه يعطي ديته وخدمته وعقرها 
إن كانت حرة لورثتبا » وإن / يعم لها وارثا فلبعط الدية والعقر لفقراء المسامين 
المتولمين والخدمة لفقراء المسامين جملة ولو غمر متولمين انتهى . 

قوله : في قول المرخصين الخ . قال عمنا أحمد بن سعيد رحمه الله في الطبقات 
في مناقب عمروس بن فتح ما نصه : وي السير سأله رجل محضر أبي مباصر 
كن امنا فال انطوارة شرح فقا بول يدل له صاحياً قال : فاسأل عن 
مولاه فإن أعماك أمره فتصدق به » فغضب أبو مهاصر فقال : لا أقعد في بجلس 
'يفق فمه مثل هذا » قال عمروس : إن أردت أن تقعد فاقعد فإن من شأن 
المسامين ألا يؤيسوا! أحداً من رحمه الله » انتهى . 

قوله : عن تن الككلب الخ . العلة في النبي عن ببِم الكلب عندنا وعند من 
وافقنا على نحاسته كالشافعي الننجاسة» وهذه الملة تقتضي منم ببع الكلب على 
القولينجاسته » وأما من لا يقول بنجاسة الكلب كالمالكية :فعلة النبيعن ببعبا 
هو النبي عن اتخاذها والأمر بقتلها » فلذلك خص منبا ما أذن في اتخاذها . 

قوله: ومهر البغي »هو ما تأخذءالزانية علىالزنا» سمي مهراً وسيأتي الكلام 
أنها لا توبة لها حتى ترد ما أخذت؟والبغيبفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد 


5 رواه اجماعة‎ )١( 


ا لك 





عنه َك أنه ( نبى عن ببع فضل الماء )''' وفي الأثر عن بعضهم : لعله 
مأء الآبار من أراد أن يق ولا بدع 16 أ 07 غيره ' وقال 
بعضهم : لا بل ذلك أن الرجل كان يحفر في الفلاة والمواضع المنقطعة عن 





التحشية وهو فعيل يمعنى فاعلة »وجمع البغي يغاياءواليغاء يكسر أولهاازنا والفدور» 
وأصل البغي الطلب » غير أنه أكثر ما يستعمل ف الفساد » إنتهى من خط 
شيخنا رحمه الله . لككن من قوله : وهو فعيل بمعنى فاعلة تأمل إلا أن بريد 
بحسب الظاهر وإلا فهو في الآصل فمل بعنى فاعلةولذلك لم تلحقه التاء كصمور 
بمعنى صابرة » وأصله يغوي اجتمعت الواو والياء وسيقت إحداهها بالسكون 
فقليت الواو باء فأدنمت الباء في الباء فقلبت الضمة كسسرة ناسية الماء» فلو كان 
البغي ؟عنى فعملا بمعنى فاعل اصالة للحقته التاء كظريفة و شر يفة “ففء.ل التى لا تلحقه 
التاء هو فعيل بعنى مفعول كةتيل وجريح إن جرى على موصوفه كا تقرر في 
حله » قال ابن هشام : ومنه اي من فعيل بعنى فاعل ( وما كانت أمك يفنا ) 
أصله بغوياً الخ . 

قوله : وحلوان الكاهن هو حرام بالإجماع لما فيه من اخذ العوض على أمر 
باطل وفى معئأه التنجحم والضرب بالخصى وغير دلك ما سفاطأه العر لفون من 
استطلاع الغيب »4 والحلوان مصدر حلوته حلوانا إذا اعطمته » وأصلله من 
الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حمث انه يأخذه بسرولة يلا كلفة ولا مشقة » 
يقال : حلوته إذا اطعمته الحلو » والحلوان ايضا الرثوة » والحاوان ايض اخذ 
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يبع ما نفضل من ذلك وما حفر في تلك المواضع المنقطعة ويتحكم علييم 
فنه , فعلى التفسير الأول أن الحديث مول عل ماء الآبار والعيون وأن 
ما فضل عن حاجة صاحبه فلا نحل منعه عن غيره » وعلى القول الآخر 
إن الحديث مول عل آبار الصحراء التي تتخذ في الأراضي الغير الممتلكة 
وذلك أن صاحببا الذي حفرها أولى بهاء فإذا وردت ماشيته ترك الفضل 
للناس» ولعل بعضهم حمل الحديث على العموم في كل ماءء وفي قوطم رحمبم 
الل ما يدل عل ذلك » وذلك أنهم أجازى| أن يستقي الرجل من جب 


من الفياني الخ . في الصحاح والنجعة بالضم طلب الككلاً في موضعه» يقال منه 
انتحعتث وانتحمت فلانا إذا اتدته تطلب معروفه » واانتحم المنزل فى طلب 
قوله: فعلى هذا» الأولى فعلى ذلك»كوفي بعض النسخ فعلى التفسير الأول وهو 
قوله : فلا حل له منعه عن غيره فإن قلت 0 الحديث إنما ورد في النبي عن 
الببع فقط لا عن المنع مطلقاً » قلت :ظاهر كلامهم يدل على ان المراد بالنبي على 
الببع النبي عن انعم مطلة) حبث كان فاضلاً 4 ثم رأيت في امسند ما هو 
قوله : من جب غعره » لعله أراد به ما هو اصطلاح بعض أهل المغفرب وهو 


اها - 





غيره بغير إذن» فبذا بدل على ما قلناه والله أعلم . 

وأما ماء الإناء فلا لأنه ماء العناء وكذلك أيضاً اختلفوا في الأدهان 
المنجوسة: هليجوز استع الها للسراج ؟ قال بعضهم: لا يجوز ؛ ويعضد هذا 
الرأي ما روي أنه عليه السلام سئل عنمن ماتت فيه فأرة فقال:(إن كان 
مائعاً فأريقوه وإ نكانجامدا فألقوها وما حوها)''' واو جاز الانتفاع به 
لوجه منالوجوه لام رهم به لنبيه وِيليعْ عن إضاعة المال وقال بعضهم: يجوز 
الاستصباح به 4 وقالوا : قد روي عن على بن أبي طالب أن الني ل 
( أمر بالاستصباح به) وقالوا لم يحرم عين السسمن ولكن منع من استعاله 


الماجل وإلا فالجب في اللغة هو المئر » فسساوي القول الأول ويدل على أنه 
اراد بالجب ما ذكر لا مافي القاموس قوله في كتاب الإجارات : وكذلك إن 
استأجره أن يسقي له ماء قيملاً له جما معروفاً بكراء معلوم الخ . فأطلق الجب 
على المعد لحمس ماء المطر مثا . 

قوله : هل يجوز استعاها للسراج الخ . ظاهر كلامه هنا يدل على أن الخلاف 
قوله يِلِتَعِ: (لعن الله اليبود ) الخ . وظاهر كلامه في قوله بعد والسابق إلىنفسي 
الخ . يدل على وجود الخلاف في البسع أيضا » أي كا وجد في الاستممال وأن 
الأصلح جواز البيع لذلك المنفعة . 

قوله : وما حوله » لعل فألقوها وما حولها . 
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للأكل لاختلاط النجاسة والله أعلم . والسابق إلى نفسي أن كل حر م فيه 
أكثر من منفعة واحدة فأباح الله لنا منه منفعة أنه لا يجوز بيعه لتلاء 
المنفعة المحلة منه , كاتكلب من أراد أن يقتنيه لضرع أو ازرع أو 
لصصدء وكذلك السنور لمن أراد أن يقتنئه على هذا الحال» وكذلك أيضأً 
يدخل في هذا الاختلاف الزبول لأنمامختاطة بالنحس وفيها منفعة تستعمل 
في البساتين البقول وغيرهاء وفي الحديث (لعن الله بائع العرة ومشتريها)'' 
والعرة هي العذرةءوهذا إذا كانت خالصة لم يخالطا شيء؛ وأما إن خالطها 


قوله : كالكلب لمن أراد الخ . فإن قات هذا مناف لا تقدم في الحديث من 
أن النبي عن تن الكلب » قلت : ذلك أي النبي محمول على الككلب الذي /م 
دؤذن في اتخاذه » وذكر عمنا أحمد دن سعد رجه الله في الطبقات أنه فى أبو 
العباس بن الشيخ يوسف بن يعقوب بن تهال في قاتل الكلب الملم أن عليه 
أربعين درها وما ري للضرع والزرع فملبه كبش ولا شيء على قاتل غيرها 
من الكلاب انتبى . 


قوله : وفي الحديث الخ . لعله أراد به الاستئناف وإلا فالدليل لا يطابق 
المدتعى لآن الحديث ورد في بيع العذرة وهي من أعيان النجاسات بخلاف 


الزبول فإنها طاهرة ولدحست وتقمل الطهارة تمرور الزمان ولكن اماذكر 
الحديث لمجيب عنه با ذكره لا الإستدلال وال أعم . 


لل زراه ابو داود والترمدي والنساني 1 


باوب دم ١‏ الإيضاح » 





وكان الببع واقعاً فيا خالطها فلا بأس . وفي الأثر : وإن اختلط مع السماد 
وكان البيع في السماد فلا بأس . وأما نبي التعبد وهو الربا فقد حرمه الله 
ورسوله قال الثه تعالى : « وأحل الله الببع وحرم الربا» '"' وقال تعالى : 
ديا أها الذين آمنوا لا تأكلوا الريا أضعافاً مضاعفة »'"' وقال : «وإن 
تبت فلكم رؤوس أموالكم لا تظامون ولا 'تظلمون» '' فبو حرام 
حرمه الله ورسوله عل كل بالغصحيح العقلمن ذكر أو أنئى» فن استحله 


قوله : مع للسماد في القاموس : وسمد الأرض تسميداً جعل فيها الساد أي 
السرقين برماد » وضبط الساد بالفتح » وفي موضع آخر : والسرجين والسرقين 
يكسرهما: الزيل» معرب من سر كين بالفتح الخ . 

قوله : وهو الريا » والربا مقصور وحكي مده وهو شاذ وهو من ربا بربو 
فيكتب بالألف لأنها منقلبة عن واو ولكن وقع في خط المصحف بالواو وقال 
شخنا رحمه الله : ورأيت في كلام الدميري جواز كتابتها بالألف والواو والماء 
وعليه لا تكون كتايته بالواو من خصوصيات المصحف» وأصل الربا الزيادة إما 
في نفس الشيء كقوله تعالى ( اهتزت ) أي الأرض ( وربت ) وإما في مقايله 
كدرهم بدرهميني » فقبل : هو حقيقة فيها » وقبل : حقيقة في الأول » مجاز 
في الثاني » زاد ابن سريج أنه في الثاني حقمقة شرءمة » يطلق الريا على حقيقة 
شسرعية يطلق الرآ على كل ببع محرم انتهى . 

قوله : علىكل بالغ الخ . أنظر حكم الصي إذا فعله هل بازمه الرد إذا بلغ 

. المقرة : م5‎ )١( 

(؟) آل عمرآن : ١١ا.‏ 

(ع) المقرة : و؟؟ . 


امات 


فقد أشرك ارده المنصوص ء ومن فعله من غير استحلال كَفرَ كفراً دون 
الشرك ‏ وقالوا : أعظم الربا دينار بدينارين نسيئة » وأدناه طعام ب كله 
الرجل عند غرعه . وفاعل الربا وشاهده وكاتبه وحاكه علم به أوم يعم 
ف وكافر لأنه قارف »ء إلا أن يتكون الشاهد والكاتبٍ لم يحضر الفعل ولم 
يعلما على الربا وإنما شبد الشبود وكتب الكاتب على مأ مع من إقرارهما 
من غير أن يبينوا لما كيف دار الفعل فلا إثم عليهما لأنمما لم يحضرا 
لصّفقة وذلك أن يقر المشتري أن لفلان علي كذا وكذا درهماً إلى أجل 


الحم » والظاهر نعم لآنه بمنزلة الجناية والله أعلم فليحرر . 

قوله : وشاهده وكاتبه وحاكمه الخ . فإن قلت ظاهر القرآن يدل على 
تخصيص الذم والوعببجفاعل الربا وأكله فقط قلت: ذكروا أنه إنما خص الأكل 
بالذكر لآن الذين نزات فمهم الآيات المذكورات كانت أطعمتهم من الرما 
وإلا فالوعيد حاصل لكل من عمل به أو رضيه سواء أكل منه أم لا 
والل أعم . 

قوله : علم الخ . المناسب أن يقول عاموا او ل يعاموا فهم كفار لأنهم قارفواء 
ولعله إنما افرد الضمير للتأوليل يمن ذكروا والله اعم . 

قوله : او ل يعلم الخ . لمله أراد لم بعلم حتكم الله فبه بعد إطلاعه على حقيقة 
الفمل » وأما إن عم حكم الله فيه وم بطلع على الحقيقة بينه) فالظاهر انه يعذر 
لأنه لا يكلف الغيب والله اعم . 

قوله : إلا ان يكون الشاهد والكاتب الخ . لو ضم البها في الاستثناء الحاكم 
عند عدم الإطلاع على الحقيقة لكان أظبر لآنه يحكم بالظاهر والل أعم . 








مهاه من غير أن يبيّن لها من قبل كذا وكذا والله أعلم » أو يقول: من قبل 
كذا وكذا إذا عملا ذريعة ولم يعلم بها الشبود » وروي أنه مله قال : 
( لعن الله 1 كل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده )'' , وفي الأثر يعني 





قوله: من غير أن يبين هما من قبل كذا وكذا » يؤخذ منه أنه يجوز للشاهدين 
ان يشهدا على من أقر أن عليه لفلان كذا وكذا من غير ببان جبة ذلك وسسسه 
شل الحاكم شهادتها وإلا م يكن لافائدة وفيه تأمل كا بيؤذ من كلام الشبخ 
أبي زكريا رحمه الله في 0 ب الأحكام من ان مثل هذه الدعوة ألا يستردد فيه 
الحاكم المدعى عليه الجواب فضلاً عن قبول الشهادة حمث قال : وإن ادعى 
رجل إلى رجل بأن له عليه كذا وكذا ديناراً من قبل يبع الأصل او الشباب 
فإنه يستردد له الحاكم الجواب ولو أنه م يذكر اختلاف أنواع الأصل وأجناس 
الثياب » وأما إن ادعى عليه بأن له عليه كذا وكذا ديناراً من قبل ببعه 
الحيوان والطعامفلا يستردد له الحاكم الجواب خصمه حت يذكر بأي جنس من 
الحموان أو بأي نوع من الطعام » ولس عليه أن يذكر أسئان الحموان وألوانها 
إلا في السم الخ . 

قوله : لعن الله آكل الربا الخ . قال شيخنا : زاد الطبراني من قومنا في 
روايته عن ابن مسعود بعد قوله : ( وشاهده وهم يعامون والواصلة والمتوصلة 
والواشمة والمتوشمة والنامصة والمتنمصة ) . 

قوله : وءؤ كله » ضبطه شيخنا يضم المم وسكون الهمزة وكسر الككاف 
قال : أي معطيه » والمتنمصة هي التي تطلب الخاص »> والنامصة هالت تفعله » 
والناص إزالة شعر الوجه بالانقاش > ومعنى بقية الحديث معلوم » وإنما خص 


. رواه الدارقطي والبيوقي وأو داوه والتومذي والفائي‎ )١( 


سل #8 ندم 


إذا عاموا بذلك, وكذلك من رضي بفعل الربا فهو كافر حضر أو لم حضر 
لأن من رضي بفعل المعصية فهو كفاعلها لقوله تعالى في بني إسرائيل : 
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النييين بغير الح" 
وما قاتلين وهم إما قتلهم آباؤم لأنهم راضون بذلك والله أعلم . وبلغنا 
عن ابن عمر أنه قال : (درهم واحد من الربا أعظم عند الله خطيئة من 
اثنين أو ثلاث وثلائين زنية )"' وإن اتفقا على فعل الزبا ولم يفعلاه فقد 
أثما باتفاقبما » وأما من طلبه أن يأخذه من غيره فبو هالك ؛ أعطاه ذلك 
الذي طلبه أو لم بعطه لأنه حين طلبه قد رضي بفعله وأمر به وكذلك إن 
أعطاه لغيره على هذا الحال فبو هالك أخذه أو لم يأخذه . ومن فعل الربا 





ال كلين بالذكر لأن الذين نزلت فيهم الآنات المذكورات كانت أطعمتهم من 
الريا وإلا قفالوعيد حاصل لككل من عمل له سواء أكل منه أو لا . 
لأن الظاهر أن المراد بآ كل الربا فاعله ومو كل دافم الزيادة وها ملعونان 
المراد من الكل والموكل أعم من الفاعل والدافع والل أعم . 

قوله : فقد أَما باتفاقب) » ينظر ما يبلغ بها إِثمها » والظاهر أنها لا يكفران 
بدلمل ظاهر كلامه بعد » لكن آخر الكلام يدل على أن من رضى هو هالك . 
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ثم تاب فليرد كل واحد منبما مأ أخذ وما ربح فيه ولا يجزيهما فيه الحل 
ولا التبرية ولا التقاضي لقوله تعالى : ٠‏ وإن تتم فلكم رؤوس أموالك .7" 
وورنتهمأ في هذا بمقأمبما » والأصل فيه ما روي أنه قال عليه السلام : 
( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملم سواء بسواء فن زاد أو استزاد فقد أربى )''' وروي عن 
عبادة بن الصامت قال : ( خرجنا في غزوة وعلينا معاوية فأصبنا ذهياً 
وفضة فأمر معاوية رجلا يبيعبا الناس في أعطياتهم فسارع الناس فيها فقام 


٠‏ عبادة ين الصامت فنهاهم فردوها فأتى الرجل معاوية فشكا إلبه فقام معاوية 


خطيباً فقال : ما بال رجال يحدثون عن رسول الله أحاديث يكذبون 
فيها لم نسمعبا من رسول الله ملق » فقأم عبادة فقال : والله لأحدين با 


قوله: الذهببالذهب والفضة بالفضة “مفبومه أنالذهب بالفضة لا بأس به على 
أي وجه كان» و ليس كذلك كا سبأتي في ياب الصزف منقوله عليه السلام (الذهمب 
بالورق ربا الاهاء وهاء ) الحديث »© فظبر مجهذا أن الذهب والفضة جنس 
واحد واش أعلم . 

قوله : فمن زاد أو استزاد الخ . يعني مم التأخير لقوله عليه السلام : ( انما 
الربا في النسيئة ) . 


)١(‏ القره : هوا ؟ 
)0 


؟ رواء احمد والبشاري ٠.‏ 


لاع سه 


سمعته من رسول الله مثيه وإن كره معاوية فقال: قال رسول الله مي : 
( لا تسعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير 
الشعير ولا الملح بالملم إلا مثلاً بمثل سواء بسواء عيناً بعين)'' فقيده 
عليه السلام بالتساوي واليد باليد , فبذه الأحاديث تتضمن منع التفاضل 
في الصنف الواحد سواء كان يداً ببد أو نسيئة » وحجتبم في ذلك حديث 
انعباس رضي الله عنه ( نما الربا في النسيثة)'"' » وروي أن سامة بن زيد 
وزيدين أت أنهما كانا يأتيان وادي القرىفعاب عليهما ناسمن أصحاب 
رسول الله يَكيةٍ فأتى أسامة بن زيد إلى رسول الله يَيكيةٍ فقال له الني 
2 :يدا بد ؟ فقال : نعم ولم ير به عليه السلام أسآ » وروي عن 
ابن عباس وعن أبي بكر الصديق وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهم 
عن الني مِكيةٍ أنه قال : ( لا ربا إلا في النسيئة ) وفي الأثر : لا ربا إلا 
في نسيئة » وبهذا يقول عاماؤنا رحمهم الله » والكتاب يؤيد قولحم , قال 
الله تعالى : « وما جعل عليكم في الدين من حرج »'"' وقيل إن أصل الرما 
الي حرمه الله تعالى أن الرجل كان في الجاهلية يتكون عليه دين أو قرض 
فإذا حل" دينه قال للديّان:أر لي وأزيدكء أو يقول له الطالب:أرب لي 

ع 000 

(؟) الحج :مم 








وأؤخرك فيربي له بزنادة من ماله ويؤخره » وهذا فيا قألوا معنى الربا 
الذي حرمه الله » ويؤيد ذلك ما روي ( أنه مكب ابتاع بعيراً ببعيدين 
وأجاز أيضأً ببع عبد بعبدين)''' وذلك أنه يد بيد . وعلى مذهبهم رحمهم 
الله أن الربا إنما يتكون إذا اجتمعت شروط ثلاثة : الزيادة والأجل 
والجنس » لأن الزيادة والجنس بلا أجل جائز لما قدمنا من الأحاديث 
المتقدمة»و الأجل والجنس من غير زيادة سلفءو اازيادة والأجل من غير 
جنس بيع لقوله عليه السلام : ( إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
شت ))"' فكل ما اتفق ممأ كان من جنس واحد فلا يجوز ببع بعضه ببعض 
نسيئة ويجوز بالنقد وكل ما اختلف فهو جائز نقد أو نسيثة » غير أن 


قوله : وهذافيا قالوا معئى الربا الذي حرمه الله الخ . يمني بالنظر إلى 
أصل النزول . 

قوله : والأجل > أراد بالأجل مطلق التأخير» ويدل على هذا ظاهر الحديث 
إنما الربا في النسيئة . 

قوله : والزيادة » أي بالنظر إلى القدمة وإلا ريصح مع اختلاف الجنس 
إطلاق الزيادة . 

قوله : نسيئة » أي مع التفاضل . 


(١)رماء‏ ابو داود ٠‏ 
)١(‏ متفق عليه . 


العاماء اختلفوا من المتفق وانختلف في ذلك » قال بعضهم : كل ما يقتات 
ويدآخر لايحوز فيه الذسيئة لأنه عندهم جنس» وهو قول مالك وأصحابه» 
وحجتبع في ذلك لمّا كر الني ملي في حديث الربا الأصناف الأربعة 
أعني البر والشعير والتمر والملح عل أنه قصد بكل والغن هيا التلسنه عل 
معناه » فبي كلها يجمعبا الإقتيات والإدخار » وأيضاً لا كان معقول معنى 
الربا إثما هو معناه ألا يعن الناس بعضهم بعضاً وأن تحفظ أموالهم فوجب 


قوله : من المتفق » الأولى الإتنان بما ويمكن أن تككون جادة » بان للماماء 
وقيه أبعد . 

قوله : وهو قول مالك وأصحابه الخ . قال شيخنا: قلت تصوير قول مالك 
على ما هو المذهب عندهم أن الربا على قسمين : ربا الفضل أي الزيادة » وربا 
النسيء أي التأخير » فعلى الأول الاقتيات أي قيام بالبنية بحيث تفسد عند 
عدمه» وادخار لا يفسد المقتات بادخاره البه » وقال ابن ناجي: ولا حد له أي 
للإدخار على ظاهر المذهب وإئما برجع فيه إلى العرف » وححكى الشافعي أنه 
أسمع في بعض المجالس حده بستة أشهر فأكثر » فالعلة بجموع هذين الأمرين 
الاقتنات والإدخار» وأما الربا النسيء فال معتبر في علته جرد الطعم على غير وجه 
التداوي كان مقتاتاً أو مدخراً أو لا كرطب الفواكه وكالخضر من بطبخ وقثاء 
وكاليقول من هتدباء إذا عل ا ذكرنا م برد ما في الآثر الآتي عن مالك » وفي 
الاثر إشارة إلى ما يؤيد الححة الآتمة تأمله انتهى . 

قوله: معقول معنى الربا“فبه أنالنبي عن الربا غيره معقول امعنى “و إلا / يحز 
سلعة تساوي عشرة بخمسة عشر مثلا إلى أجل والله أعم . ولعل المراد غنه أنه 
معقول المعنى وهو ما ذكر والله اعم . 








أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات » وقال بعضهم : علة 
الرياها أنقه الأرفن 2 وبهذا القول قال الشافعي , وقد قال به بعض 


قوله : ما أنبتت الأرض»الظاهر أن المراد به ما كانمطعوما لبني آدم بدليل 


الاستدلال بالحديث وما ذكروه في كتب الشافمية » قال بعضهم : وأظنه 
صاحب المنهاج ما نصه: باب الربا إذا بسع الطعام بالطعام قالشارحه الدميري: 
وعبر في المحرر بالمطعوم » وعبارة المصنف موافقة له » روى مسلم عن عبادة بن 
المنع على الطعام وهو إسم مشتق » وتعليق الحكم على الاسم المشتق يدل على 
التعليل با فبه من الاشتقاق لقوله تعالى : 8 الزانية والزافي فاجلدوا كل 
واحد منها مائة جلدة # '' ف والسارق والسارقة فاقطعوا أيده) جزاء 
بما كسبا نكلاً من الله # '" ولآنه عله نمى عن بييم اصناف مختلفة 
المقاصد “اي العلة عندهم الطعم مع الإشتراك في انها مطعومة » فدل على التعلمل 
بالقدر المئترك الخ . قال الماتن عقب ما تقدم: إن كان جنسا اشترط الحلول 
والمائة والتقابض قبل التفرق © أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل 
المنهاج بالحنطة والشعير لأنهنقل عن مالك أنبها جنس واحد» قال الماتن عقب ما 
تقدم : العام ا فصلا لطعم اقتماتاً أو تفكبا أو تداويا قال شأرحه : لآن 
حديث عبادة ذكر فيه أربعة: البر والشعير والتمر والملح » وهي مختلفة المقاصد 
فمقصود البر والشعير القوت وألحق بها ها في معناها كالأرز والذرة . ومقصود 
التمر التأدم» فألحق به ما في معناه كالزبيب والفواكه ونحوها » ومقصود الملح 

(+) تقدم دكره. 

(؟) سورة الثرر : ؟ . 


(ع) سورة الألدة : مم , 


أصحابنا » وهؤلاء استدلوا على قولهم بما روي أنه يَكليةْ ( نمى عن بسع 
الطعام بالطعام )'"' وقالوا إن الحم إذا علق بأسم مشتق دل على أن ذلك 
المعنى الذي اشتق منه الإسم هو علة الحم مثل قوله تعالى : « والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيدبهما » المعنى في ذلك لأجل سرقتبما » وكذلك 
حديث ببع الطعام بالطعام دليل على ما في حديث الربا على قولهم » وقال 


الإصلاح»وألحق به ما في معناه من الأدوية»ولا فرق بين ما يؤكل نادراً كالبلوط 
شيء برميه البحر أو غالبا كالحبوب » ومن الربويات الفواكه والحاوى والأهليلج 
والمقول والتوابل والمسطكة والزنجييل والصمغ والقرطم وبزر البصل والجزد 
والفجل واللفت لأنا تصير مأكولة بعد نباتها » إلى أن قال : ولا ريا في الرياحين 
إلا أن تريت منها شيء بالسكر والعسل » ولا في الصندل والكافور والمسك 
والنوى والجاود والعظام وإن كان يحوز أكلبا لآنه لا يمتاد » إلى أن قال : ولا 
ربا في الحموان » ومنع أبو حنيفة بيع الحبوان بالحبوان نسيئة لنا أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ابتاع للني يلت بأمره البعير بالبعيرين وبالأربعة إلى خروج 
المصدق وباع علي جملا بعشرين بعيراً إلى أجل ول يعرف له مخالف إلى أن قال : 
والمراد طعم الآدميين غالياً وهو يضم الطاء فمطموم الجن كالمظم وما اختصت 
به البهائم كالحشيش غير ربوي الخ . 

قوله : نبى عن ببع الطعام بالطعام أي إلا مثلآ بثل كا هو بقبة الحديث 
عندم » وإلا فظاهر الحديث على ما ذكره المصنف لا ح#وز مطلقاً وليس 
كذلك . 


)١(‏ تقدم ذكره. 


لال - 
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بعضبم: علة الر با اللكيل والوزنء أي ما يكال بما يكال وما يوزن بما يوزن 
لا يجوز نسيئة » وحجتهم أن الني يَكيٍ لم يذكر في حديث الربا إلا 
أشياء متكيلة وموزونة » فدل ذلك علل أن العلة هي الكيل والوزن» 
وبهذا القول قال أبو حنيفة وقد قالهبعض أصحابناء وقد نقض أبو حنيفة 
قوله بإجازة التمرة بالتمرتين وفلساً بفاسين وحبة بحبتين؛ وهذه الأشياء 
من باب اللكيل والوزن » وفي الأثر : والحجة على مالك وأبي حتيفة أنهما 
اجتمعا مع أصحابنا أنه لا بأس بشراء الحديد والرصاص والصفر 
بالذهب والفضة نقداً ونسيئة بأضعاف ؛ ونقض مالك قوله لأن علة الريا 
عنده الإدخار» وكل ثيه يدخر ويقتات فلا يباع بعضه ببعض بأضعاف 
عنده » ونقض أبو حشفة قوله في هذه المسألة لأنه أجاز ببع الموزونات 
بعضها ببعض بأضعاف » فأما الشافعي فس من حجتبما في هذه المسألة 
لأن علة الربا عنده المأ كول ؛ وهذه الأشماء ليست بمأ كولة والله أعل . 


قوله: لا يجوز نسيئة» أنظر ل قبد به “فإ نالظاهر أنه لا يحوز أيضا متفاضلاً 
ولو كان يدا بمد عندهم على هذا . 

قوله : وهذه الأشباء الخ.لأبيحنمفة أن يقول من شأن فرد النمرة والتمرتين 
والحبة والحبتين الكيل والوزن . 

قوله : لأن علة الربا عنده الإدخار فيه » إن علة الربا عندهم مر كبة من 
الاقتمات والإدخار معاً فالأولى إسقاط هذا الآثر لما فبه من الخلل . 


والشعير بالشعير والتمر بالتمر والمليم بالملم )'' لأن ذكره عليه السلام 
هذه الاصناف دليل على أن كل واحد غير الآخر وأنها مختلفة فنكون 
ذكره هذه الاصناف تنبيباً على غيرها من الاصناف أنه لا يجوز كل 
صنف بصنفه ذسيئة » وهو أقرب هذه الاقيسة إلى الافهام كقول القائل 
تعلم ( أب تث ) فقط نما المقصود أن يتعلم سائر الحروف » ولككن لما 
طال ذكره للحروف جمسعاً إجتزأ بعضبا وكذلك ذكره عليه السلام هذه 
الأصناف اجتزاء منه عنغيرها من الزبيب بالزبيب والتين بالتين والفول 
بالفول واللحم للحم والذرة بالذرة والزيت بالزيت واللين باللإن والودك 


قوله : لآن ذكره عليه السلام هذه الأصناف دلبل الخ . قال بذلك من 
أصحاب مالك:السبوري وتاميذه عبد الحبد الصايغ » قال ابن عبد السلام: وهو 
الصحمح لخبر البر بالبر ربا الحديث . 

قوله : احتزاء منه عن غيرها الخ . قال سبخنا : قلت ومما بقوي ما قاله 
المصنف رحمه الله ما قاله الآصوليون القائلون بفهوم العدد من أن مغهوم العدد 
لا يعمل به إلا إذا صرح به كقوله يَِطِتع (خس فواسق يقتلن في الحل والحرم)'؟) 
وإن ل يصرح به فلا يدل على أن ما عداه بخلافه لآنه لم يقل إن الربا في ستة ىا 
قيل حمس يقتلبن المحسرم تأمل انتهى أقول : وجه التأمل أنه ل يذهب احد 
إلى انه يقتصر على ما ورد في هذا الحديث وأنه لا تحرم الزيادة في غيره حتقى 


)١(‏ رواه مسم. 
(؟) رداء الدارقطني والبييقي . 


بالودك والزعفران بالزعفران والفوة بالفوة وما أشبه ذلك من سائر 
الاشياء»ويعضد هذا القول إجماع المع أن كل صنف منهذه الاصناف 
لا يجوز بصنفه نسيئة , وفي الاثر : أنه لا بأس بشاة يحمل » وأجمعوا أنه 
لا يصم درم كبير بدرمم صغير ‏ فني هذا الخبر دليل أن كل ما اختاف 
أجناسه لا بأس بيع بعضه ببعض سواء أو أضعافاً , نقداً أو نسيئة لقوله 
عليه السلام : ( إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شل )''' والله أعل . 
وأيضاً لوكان ذكره عليه السلام بهذه الأصناف يقتضي معنى لا يجوز 
ببع بعضه ببعض لبيّنه عليه السلام كا بيينه في الذهب والفضةءوهذه الحجة 


يستدل با ذكر» وإِنما المقصود من الحديث التنببه على ان كل صنف لا يباع بمثله 
نسيثة متفاضلا كا قال المصنف رحمه الله . 

قوله . إجماع الجيع ان كل صنف الخ . يمني فمن ادعى الزيادة على ذلك 
ومنع في غير صنفه فعليه البيان . 

قوله : درهم صغير بدرهم كبير لمعه إذا كان ذسيئة وإلا فأصحابنا يحيزون 
مكل هذا ينآ فق 

قوله : كا بينه في الدهب وألفضة “ وذلك أنه روي عن مر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال لطلحة بن عبد الله حين طلب الصرف من رجل فأخذ 
الذهب يقلبه ببده وقال حق يأتي خازني من الغابة وال لا تفترقا حت يتم الأمر 
ببنك) فإن سمعت رسول الله عَلن يقول : ( ( الذهب بالورى ربا إلا هاء وهاء » 


. تقدم ذكره‎ )١( 


فيا يوجبه النظر أقوى الحجج والله أعل . وأما ما قام من هذه الأصناف 
وتغير بالصنعة حتىسمي خلافبأ فلا يجوز وليس ذلك بالخلاف مثل الشعير 
بالدقيق أو الخيز أو اللبن باللقط والجين أو الزيت بالزيتون أو التمر 
باثرب أو الزيب بالخل لأنه ولو اختلفت أساؤه متفق المنافع » وأما بسع 
القصيل بالقمح أو الشعير فجائز لأنه غير متفق المنافعم وكذلك البقول 
على اختلافبا بزراريعها على هذا ا حال والله أعلم . وكذلك إن باع له هذا 
الباب بكذا وكذا رطلاً من حديد وفيه مسامير من حديد فجائز لأن 


والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ) الحديث » فلو كان البر مع الشمير كالذهب مع 
الفضة لبينه فيب) عليه السلام كا ببنه في الذهب والفضة لأنه لا يحوز تأخير السبان 
عن وقت الحاجة والل أعم . 

قوله : اللقط» في القاموس: الأقط مثلثة ويحرك كنف وعجز وإبل» شيء 

قوله : أو الزبيب بالخل » فيه إشارة إلى جواز اتخاذ الخل من الزبيب وقد 
ذكر في الديوان أنه على رخصة . 

قوله : بزراريعها » كأنه أراد جمع زريعة على اصطلاح أهل المغذرب ولدس 
للفظ زربعة وجود في الصحاح ولا فق القأموس » نعم ذكر في القاموس لفظ 
زريع بمعنى غير مناسية لمراد حيث قال كسكيت ما ينبت في الآرض المستحملة 
ما يتنائر فيها أيام الحصاد الخ . فلو قال ببزورها لكان أظهر . 


ل عم وم * - الإيضاح » 











المقصود في هذا البيع هو الباب لا المسامير » وكذلك ما أشبه هذا على 
هذا المعنى والله أعلم . ومنع بعضهم الربا في غير الأصناف الأربعة 
المذ كورة )تع اسم 0 ومن أجاز ببع الربا هلك ؛ 
وكذلك من باعه » ومن أجاز بيع الإنفساح المتفق عليه أو فعله هلك » 


'والمتفق عله مثل قنطار حديد بقنطارين نسيئة والحيوان كلها واحد 


باثنين إلى أجل , هذا هو المجمع عليه وما أشببه بعضهم يسمونه ربا وبعضهم 


قوله : لا المسامير » أي فمحوز نسيئة » وأما لو كان المقصود المسامسير 
م نحز. 

قوله : ومئع بعضهم الربا أي إطلاق هذا اللفظ وإلا فمنع الزيادة متفق 
عليه في جميع الأصناف مع الأجل كا قال المصنف » فالخلاف لفظي . 
أخضر واظ ر © اللهم إلا أن دقال: مقصوده رحمه الله يبان ما لا يسمى ربا عند 
بعضهم ويسمى منفسخا ؛ فلو مم لشمل ما يسمى ربا عندهم ولدس هو المقصود 
والله أعم . والمراد المافق عليه من جبهة كونه لا يجوز أعم من أن تكون ا أ 
انفساخ) والل أعم . 
نظر فقد تقدم بالحامش عن الشافعي أنه لا ربا في الحموان . 

قوله: وما أشببه» الظاهر أنه معطوف على قوله هذا وقوله هو الجمع عليه 
خبر عنما لأنه لا يختاف لفظ الخبر تقديا وتأخيرا فهو بمنزلة زيد في الدار وجمرو 

قوله : وما أشببه » مستأنفا لآنه من الجمع عليه قطعا ثم قوله بعض 
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يسمونه انفساخاً ٠‏ وروي أنه ولت ( نمى عن المزابنة والمحاقلة )!') 
فالمزابئة هو بسع التمر على رؤوس النخل بتمر معلوم كيله إلى أجل معلوم؛ 
و كذلك إن كان عنباً بزيب معلوم كيله إلى أجل معلوم . والمحاقلة هو أن 
بيع الرجل سنبل زرعه بحب معلوم كيله إلى أجل والله أعل . 

مسألة : 

وروي أنه يكلب قال : ( من اشترى طعاماً فلا ببعه حت يقبضه)!"' 


وثي بعض الروايات (نمى عن بع مالم تقيض وربح مالم تضمن)'" فبذا 
الحديث أعم منالأول لأن الحديث الأو ل مقصور علالطعام»والحديث 


يسمونه الخ . مستأنف والخلاف بينها لفظي . 
قوله : إلى أجل * ظاهره أنه إذا م يككن إلى أجل جائز وإن ل يكن نقداً 
وفمه تأمل » ولعله أراد بالأجل مطلق التأخير والل أعلم . 
قوله : مسألة الخ . كأنه ذكرها عقب الربا لآن ما ذكر فيها شبيه ببيع 
الربا من جبة أن الني فيه تعبدي وال أعلم . 
)١(‏ دداه البخاري , 


(؟) رزراء احمد ومسل وابو داود 5 


همل 








تفبض فيجميع الأشياء؛ ومنهم منمنعه فيالطعام دون غيره أو في المكيل 
والموزون على قول بعض » وفي الأثر : وأجمعوا أنه لا يباع شيء ما بكال 
ويوزن إذا اشترى حتى يقبضء وفي جامع ان جعفر :وعن رجل اشترى 
من رجل متاعاً إلى أجل و استوجب البيع ولم يقبضه منه حتى بلغ الأجل 
الذي جعل له فقال : من قأل ليس له أن يأخذه بالثمن ثم يقبضه , فإذا 
قبضه أنظره من يوم قبضه إلى الأجل الذي جعله له فله إلى ذلك الأجل » 
فأما حاجب فبلغنا عنه أنه قال : يأخذه بثمنه» قبضه أو لم يقبضه » لأنه لم 
يحبسه عنه , وهذا الرأي أحب إلي إذ كان قد قبض ما عرف بببع ثابت 
م تركه برأيه . ومن غيره قأل : إذا قبضه هم تركه برأيه فلا اختلاف في 
ذلك أنه يازمه لأن القبض قد وقع وإما وقع الاختلاف فيا لم يقيض 


قوله : ومنهم من منعة في الطعام “يمني عملا بالخاص وملا للعام عليه . 

قوله : أن يأخذه » أي أن بازمه هذا القول » يدل من قائله أن البسع ليس 
لازم حمث جعله متوقفاً على القيض واستأنف له الأجل » فعلى هذا يجوز لكل 
منها الرجوع وهو الختار فها سبأتي في المكيل والموزون والل أعم . 

قوله : إذ كان قد قبض ما عرف يديع ثابت الخ . حاصل أن صاحب هذا 
القول جعل البيع الثابت من غير حيس قيضا » وأما إن حبسه فسيأتي في ياب 
الرهن أن حيس المناع بعد البيع لأجل الثمن بنزلة الرهن فيذهب با فيه . 

قوله : ببيع ثابت الخ . حاصل هذا في غير المككيل والموزون لأنها يتوقفان 

على الكيل والوزن على الصحيح كما سبأتي . 


وا لد 


فال من قال : إن الواجب هو البيع وو لم يقبضء وقال من قال: القبض 
في العروض والمتاع لأنه لا يمك عليه بقبض ولا تسليم على البائع حتى 


قوله: في العروض» متعلق بمحدوف شير قوله القبض» أي القبض واجب أو 
مطلوب مثلا في العروض وااتاع خاصة » ويحوز أن يكون ظرفا»فالقولمتعلق 
بالقنض والخبر محذوف أي لششرط أو نحو ذلك » فليراجع نسخة صحيحة . 
قوله : على البائع » الظاهر أنه بدل من قوله عليه » وقوله بقيض المراد به 
التقيض» وقوله :تسلم “عطف تفسير عليه » والمعنى لا يحكم على الائع بتقبيض 
السلعة للمشتري وتسليمها له إن أبى من ذلك حتى يسم اليه الثمن » وانظر هل 
يجوز أن يكون الضمير في قوله راجعاً إلى المشتري والقمض باقداً على حقيقته 
وهو الحوز » والمعنى أنه لا يكم على المشتري بقيض السلعة وتحويزها إذا أبى 
من ذلك ولا على المائع بالتسليم إذا أبىمن ذلك ويكون تسلم الثمن إلى البائع 
غاية للحكم على كلمني|» وإذا كان الحكم والالزام مغ با ذكر فالظاهر ان 
الببع بينهها محل على هذا القول فمن شاء منها رجم » والحاصل : ان القبض في 
المنبعات تحتلف » فأما الأصول وااعقارات فالقيض فيه) التخلية بين المشتري 
والمبيع فتلزم بمحرد العقد » واما المكيلات والموزوات فالقيض فيها اسشفاؤها 
بالكمل والوزن مما ل يحصى فامن شاء منها الرجوع» على الختار فا س.أتي في بيع 
الحبوب . وأما غير ذلك من العروض فمن ليجمل القبض شرطع فيها فإن الظاهر 
أنها تدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد وليس لأحدههما الرجوع وأما من جعله 
شرطا فبي من ضهان البائع “وانظر هل لكل منها الرجوع عملا بمقتضى الثسرط فإنه 
يازم من عدمه العدم او لمِسّلأحدهما الرجوع “وان القبض شرط فيانتقال الفمان 
من البائع إلى المشتري فقط دون لزوم العقد بينها والله اعم » فليسرر هذا 
المقام فإنه في غاية الصموبة “ثم رأيت في كلام ان وصّاف في شرح قول الدعائم : 


ا#س ل 





يسم إليه الثمن إذا كان حالاً والله أعلم . وكل من باع قبل القبض فهو 
داخل في النبي» و إن باعه بأ كثر من الثمن الذي اشتراه به فهو « ربح مالم 
تضمن » , وروي عن حكيٍ بن حزام أنه قال : ( اشتريت طعاماً من 
الصدقة وأر>حت فبه قبل أن أقبضه فقال الني ميل : لا تأخذ ربح مالم 
تضمن ) و كذلك عندي كل ما كان في ذمة الغير من دين وسلم وقرض 


ويجبر المثتري في قبض سلمته والوزن للثمن الوافي إذا شغيا » رأيت ما يدلعلى 
هذا الأخير حيث قال : ( مسألة ) وكل من اشترى بيعا فعلى البائع ان يسم وعلى 
المشتري ان يقبض وينقد الثمن » قال ابو الحسن : ومن اشترى سلعة فملى 
البائع التسلم وإن كان يكال أو يوزن فعلى المائع دفع ذلك إلى المشتري وعلى 
المشتري القبض فإن م يقبض أمر بقبض ذلك ودفم ثمنه إلا أن يتفقا على الاقالة» 
وإن امتنع حبس حتى يقبض » وإنما يازم الثمن بالقبض ومن غيره > وقال من 
قال : يحكم بتسلم الشراء وتسام الثمن معاً لا قبل ولا بعد» يؤمر البائع أن 
يسم ويؤمر المشتري أن يتسلم انتبى > فكلامه صريح في أنه ليس لأحدهما 
الفسم ولو كان مكيلا أو موزونا . 

قوله : لا تأخذ ربح ما م تضمن * أنظر هل ذلك الربح يكون البائع الأول 
أولاً ينبت منه شيء لأنه وقع في بسع فاسد لنهبه ملت عن بم مالم تقيض فإن 
النبي يدل على فساد المنهي عنه واستعمال المفسوخات لا يحوز كما سبأتي» وانظر 
إذا فاتت السلعة بهذا البيع لمن يككون ذلك الربح هل يكون للبائع الأول أو لا 
يدفعه المشتري أو يكون للفقراء والمساكين فلدحرر . ثم رأيت في كلامه في 
باب الإجارات ما يدل على أنه لصاحيه الأول حمث قال : من اكرى دابة أو 
دارا بشيء معلوم وأكراها للغير بأ كثر من ذلك أن يزيد من عنده شيثاً ما نصه 


وإجارة وصداق » وجميع ماكان مضمونا في ذمة الغير فلا يجوز بيعه حتى 
يقبضءلأنه من باب بيع مالم تقبض وريم مالم تضمن ؛ وفسر بعضهم في 
معنى نميه عليه السلام عن ريح مالم تضمن » وفي الاثر : ونبى عن ببع 
مالم تقبض وربح مالم تضمن » وذلك أن يتفق رجل مع رجل على شراء 
شيء ثم يأتي آخر فيبيعه له قبل أن يقبضه من الاول فذلك غير جائز , 
وأما إن اشتراه من الاول فباعه قبل أن يقبضه فذلك جائز » ومنهم من 
يقول غير جائز » هذا على مذهب من لم يشترط القبض والله أعلم . وفي 
الأثر : وقيل لا بأس أن تولى ما اشتريته قبل أن تقبضه » وعن الربيع 


فلا تحل له تلك الزيادة وهذا بنزلة ريح مالم تضمن في الببوع » وقال أيضاً : 
فمن استأجر ثوبا أن يخبطه بأجرة معلومة » ثم أجره لغيره بأنقص من ذلكما 
نصه : فليس له أن يحدس تلك الزيادة وهي لرب الثوب الخ . وهذا ظاهر إذا 
قلنا أن البيم صحيح وأن النبي لا يدل على فساد المنبي عنه في نهيه عن ببع ما 
م يقبض » وأما إذا كان فاسدا فحكمه أن برد كل واحد منها ما في بده وما 
ترتب علمه إذا كانت السلعة قائمة »وأما إذا فاتت يضمئه المشتري بالمثل وبالقممة 
ويرجع إلمه مُنه كاملا ولا يضمن بالثمن لثلا يازم الاعتداد بالفاسد كا سبأتي 
والله أعم فلبحرر . 

قوله : ان يقبضه» المناسب للتفريع أن يقول قبل ان يشتريه . 

قوله : هذا » الإشارة إلى القول بالجواز . 

قوله : وقيل لا بأس أن تولي ما اشتريت الخ . مالم يكن ماما على ما سيأني 
فإن فيه خلافا . 








رحه الله قال : أما ما يكال ويوزن فلا تبعه حتى تقبضه » وفي كتاب ابن 
جعفر » ومن كتاب أبي علي موسى بن علي رحمه الله : وعن رجل أسلف 
رجلة مائة درم ثم احتاج إلى در اهمه وأحب أن يولي ذلك السلف غيره 
ويأخذ رأس ماله قال : لايوليه حتى يقيضه » وفي موضع آخر قال: 
السلف مالم تبلغ مدته فليس فيه تولية» فإذا حلت المدة ولاه من يشاء » 
وهذا من قولهم في جواز التولية فيال يقبض وفيا كان في الذمة دليل على 
أنها بحلاف البيوع عند , وكذلك الاقالة فيا يوجبه النظر عندي 
على هذا الحال على قول من قال : إنها فسخ البيع وليست ببيع مستأتف 


قوله : وعن الربيع الخ . الظاهر أن هذا تقبيد لما في الأثر الأول والثاني 
من الإطلاق . 
قوله : أسلف رجلا الخ . المراد بالسلف السلم . 


قوله : دليل على انها مبخلاف الببوع » يعني بأنها لو كانت بيع اي التولية م 
يجز لنهيه عليه السلام عن بيع الطعام قبل ان يستوفى »2 ولنهبه عن يبع مالم 
تقيض » وهذا ظاهر بالنظر إلى ما في الذمة لأنهبا لو كانت يبعا لصادمت 
الحديث » وأما بالنظر إلى المعينات غير المقبوضة فإنه يجوز ان يكون ببعا 
ويكون ماشيا على قول من م يشترط القدض ويفسر الحديث با تقدم في الآثر . 

قوله : وكذلك الاقالة الخ . قياس الاقالة على التولية يقتضي انه لا 
يجوز فسخ البيع فها كان في الذمة إذ! كان مؤؤجلاً حتىيحل الأجل وفيه تأمل 
وأا إذا كانت من الببوع فمعلوم انه حتى يقبض ما في الذمة والله اعم . 


سام 4 سم 


والله أعلم . وروي أنه ييه ( نبى عن ببع الكاليء بالكاليء , وعن نسم 
وسلف )'' والكالي بالكالي مأخوذ من قوهم تتكلات كلاة إذا عدت 
لمسمئة 2 وكلا النيء إذا بلغ منتهاه وغايته 1 

قال الشاعر : 

عمقت عنها في الغصور التي خلت 
1 فكيفا التصابي تعد مأ 51 العمر 

وبيع الكالي بالكالي ببع الدين بالدين كال رجل يسلم لرجل في طعام 
وليس عندي مال ولكن بعه مني وأأجلني بالثمن شهراً فبذا وما أشيبه 

قوله : من قوهم تكلآت الخ . هكذا فيا رأيناه من النسخ وهو غير ظاهر» 
قال في الصحاح : وقوهم بلغ الل بك اكلا العمر أي آخره وأبعده وكلا الدين 
اي تآخر » والكالي النسيئة > وقال الشاعر : ( وعينه كالكاليء الضار) اي 


نقده كالنسيئة التي لا ترجى وفي الحديث انه عليه السلام ( نبسى عن الكالي 
ا ل 0 


200 ل ل 
)١(‏ تقدم ذكره ‏ 


جا 




















وعم يميم يست سبح 


بدين » وعند مخالفسهم أن بيع الدين الذي بطعام أو مكيل أو موزون 
جائز بنقد » وكذلك عند هؤلاء جميع ما كان في الذمة من جميع العقود 
التي ليست بمعاوضة » ببعه جائز بالنقد » وأما بيع وسلف فبو أن يقول 
الرجل لصاحبه : أببعك هذه السلعة بكذا وكذا درهمأ على أن تسلفني 
كذا وكذا لأنه لا يؤمن أن يكون باعه السلعة بأقل من ثمنها لأجل 
القرض » وكذلك إن قال له : أسلفك كذا وكذا على أن تشتري به مني 


بزيادة ولا يحوز بعد قوله لا يحوز كا هو ظاهر فليراجع ؛ وفي بعض النسخ 

قوله : لا بنقد ولا بدين» يعني والله أعم إذا كان بأنقص من الدين الذي له في 
ذمة الغير لأنه هو الذي تحقق فيه الربا مخلاف ما إذا كان بسار فإنه يصير سلفاً 
من غير منفعة وحواله بعده وال أعم . وحتمل انه ممنوع مطاقاً إذا أتيا بلفظ 
البسع لما فيه من بسع ما ليس معكُ ويسم مالم تقيض وبسع الطعام قبل أرنف 
يستوفى إذا كان الدرن طعاماً »؛وصرفا مؤخر إدا كان الدين ذه أو فضة »6 
وأما إذا م يأتيا بلفظ الببع فالظاهر أنه لاضرر فمه وال أعم . 

قوله: مكبل» في بعض النسخ مكبول وكل منها صحبحة “قال في الصحاح : 
والطعام مكيل ومكبول مثل مخيط ومخيوط 

قوله : التي ليست بعاوضة» لعله كالصداق والنذر إذا لم يككونا طعام) . 

قوله: مني به الخخ. التقسد يقوله : به »غير ظاهر فإن عدم الآمن موجود وإن 
م يكن به اللهم إلا ان يكون الضمير راجعاً إلى السلف المفبوم من أسلف والباء 
للسسممة > اي على ان تشتري مني يسبب السلف ثم قوله مني ظاهر التقبيد ايض 


هذه السلعة فكابا سواء لا يجوز لأنه لا يؤمن في هذه الوجوه أن يكون 
ناعه السلعة بأ كت من متا لأجل القرض والله أعلم . 

فصل في بيوع الذرائم : 

وهو ثيه يعرض لامتبايعين إذا اشترى أحدهما من صاحبه الثيء 
الذي باعه بزبادة أو تقصان مثل أن يبيع إنسان سلعة بعشرة دنائير نقداً ثم 
يشتريها منه بعشرين إلى أجل » فإذا أضيفت البيعة الأولى إلى الثانية 
استقر الأمر على أن أحدها دفع عشرة دنانير بعشرين إلى أجل فبذا هو 
الذي يعرف بالقلابات وهو يتدرع إلى : أنظرني وأزيدك » أو إلى بسع 
بقوله مني يقتضي أنه: : إذا أسلفه على أن يشتريمن صاحبه مثلا لا ضرر فيه “وفيه 


تأمل “فإنه سلف حدر ' منفعة وإن كانت للغير» وربما ترجع إلنه من جبة صاحفيه 
والله أعم . 

قوله : لآنه لا يؤمن في هذا الوجه الخ . ظاهره أنه لو أمن ذلك جاز لأرت 
الى م يدور مع العلة وجوداً وعدم > وظاهر الحديث يقتفي المنع مطلقا واعله 
طرداً لباب وألث أعم . 

فصل : 

قوله : فصل في ببوع الذرائع » هذا الفصل من فروع بي التعبد . 

قوله : يعرف بالقلابات في الصحاح : وقوهم هو حولى قلب أي محتال بصير 














0-2 


مالا يجوز نسيئة » أو إلى وضع وتعجيل » أو ببع طعام قبل أنيستوفى؛ 
مستأنفة » وحمل الناس على التهم لا يجوز ء لأن من أيطلبا أبطلبأ بالتهمة ؛ 


وبردها بأنقص نقداً لأنه آل الآمر بنها إلى أنه باع ذهبا أو فضة إلى أجل . 
قوله : أنظرني وأزيدك» تصويرها بدن من كلام المصنف» فإنالذي باع نقداً 
ورد نسيئة بزيادة قد تذرع إلى أنظرني وأزيدك . 
قوله : إلى وضع وتمجيل لعل صورها أن يبيع الر حل سلعة يعششرة إلى 
أ شم بردها منه ة الا بئانية ولا يطاليه ا انق عنف الا فانك إذا 
مم 
ات الممعة الأولى إلى الثانية وحدتنه ول ردت المه ملوجة وتذرعا إلى وضع 
وتمحمل »> فإن طالبه بالزائد فقد تذرعا إلى انظرنى وأزيدك وإلى ببع مالا 
يجوز نسدئة »> فالوضع والتمحيل > وأنظرني وأزيدك » لا يجتمعان . 


قوله : أو ببع الطعام قبل أن يستوفى » لعل تصويرها أن يدبع الرجل 
شئا في المكيلات والموزونات بثمن معلوم إلى أحل ويشتريه من الذي اشتراه منه 
قبل أن يستامه منه بالكيل والوزن فإن في هذه المسآلة لا دحوز أن يشتريه منه 
مطلنا لد ولا نسيئة ولاقبل الأخل ولا بعده» لآنه إن كان نقد وإلى أل 
قبل الأآحل الأولفقيه أيضاً أنظرني وأزيدك“وبسسع مالا يجوز نسمئة »وإن كان 
غير ذلك ففيه بسع الطياء تل أن ستوفى» فإن كان نقداً قبل الأحل ل 
أجل قبل الأجل الأول فإنه لا يحوز لااذكر » وإن كان غير ذلك جاز كا 


ا ٠‏ 
ؤخذ من كلامه رحمه الله . 


قوله : حوازها 0 وإلى هذا ذهب الشافمى 3 
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وحجة من أبطلها ما روي عن عائشة رضي لله عنبا أنها قالت لسرية زيد 
ابن رمم ( أبلغي زيداً: فإنه قد أبطل غزوه وجباده مع رسول الله ميا 
وأبطل حجه وصلاته وصيامه إن لم بتب ) وذلك أن زيداً ابتاع جارية 
من سسربته بغافائة درهم إلى خروج العطايا فاشترتها منه السرية نقداً بستائة 
درهم والله أعلم . وفي الأثر : وسثل عن رجل باع نسيئة بيعا ثم اشتراه 
بنقد قال : لا بأس بذلك » ومنهم من يقول لا يفعل ذلك » ومنهم من 
برخص إذا وجده يباع في السسوقومثال هذه الببوع هو أن يبع الرجل 
سلعة إلى أجل بعشرين درهماً ثم يشتريها من المشتري بعشرة درام نقداً 
أو إلى أجل هو قبل الأجل الأول فإنه لا يجوز لأنه إذا أضيفت الببعة 
الأول إلى القانة وعذته قذيردك لثم لهو أعظن عشرة در اث بعشر ين 
إلى أجل ولكنه اشتراها بعشرة دراهم إلى أجل هو بعد الأجل الأول 
أو معه فلا بأس وكذلك أيضاً أن يدفع ما باعبا به أو يخلافه فلا بأس على 


قوله : أسمرية زيد»لعله سماها سرية باعتيار ما كان على حد(وآتوا المتامى ). 
قوله : ايتاع 2 اي اشترى 5 
قوله : بعشسرة دراهم نقداً » لو فال بأنقص نقداً لكان أعم شمر : 
قوله : عثل ما اعابه الخ . حاصل أن اأماثلة ف الثمن لا تفصيل فمها فإنها 
جائزة مطلقا » واما إن كان بأنقص او بأزيد ففمه تفصيل »© وذلك انه إن كان 
بأنقص نقداً أو إلى احل قل الأحل الأول فانه غير حائر » وإن كان 
بأنقص نقد أو إلى اجل قبل الاجل الأول فانه غير جائز » وإن كان إلى اجل 


داه سد 














كل الوجوه لأنه لم يتبم في هذا والله أعلم . وكذلك أيضأ إن باع سلعة 
نقداً بعشرة دراهم ثم اشتراها بعشرين إلى أجل فلا يجوز ذلك لأنك لو 
أأهلت ذلك لوجدته قد ردت إليه سلعته وأخذ عشرة دراهم بعشرين إلى 


مسمى أو إلى أجل بعده فلا بأس > وإن كان بأزيد فإن كان نقداً او إلى اجل 
قبل الأجل الأول فلا بأس » وإن كان إلى اجل يعد الأجل الأول فلا بحوز 
لآنه رد اله سلعته ويقيض عند الأجل عشمر بن مثلاً ويدفع بعدها حمسة وعشر بن 
عند الأجل الثاني وإن كان إلى اجل مساو فالظاهر انه جائز لأنه بمازلة 
الصرف عندنا » يحضر هذا عشسرين ويحضر هذا خمسة وعشرين فيصير هذا بهذا 
لآن السلفة :قيرطل حكنبا أو بتقدم في الدفع شاعب اللقلة والشترين. لآنة 
انتفت التبمة »“والأولى التقايض في مجلس أو يتقاصًا فيدفع الآخر الخمسة الباقمة » 
وهذا التفصيل في الزائد إذا لم يككن على جبة الاقالة كا سبأتي قريبا والش أعلم . 
لآن الاقالة تبطل الأجل الأول فلا يأخذ المائع من عنده شيئا فكون قد ردت 
البه سلعته وتبرع بالزائد نقد او إلى اجل والله اعم . 

قوله : او بخلافه » كأن يشتر.ها بعروض اخرى لآنك إذا اضفت الببعة 
الآولى الى الثانية وجدتهقد ردت اليه سلعته ودفع سلعة اخرى مُنها عند الأجل 
فكأن البسع م يقع إلا عليها . 

قوله : وكذلك إن باع سلعة الخ . هذه هي عين المسألة التي صدّر بها أول 
الفصل »> وإنمًا اعادها ليرتب علمها التفصيل المذ كور . 

قوله : سلعته “يعني وأما لو باع سلمة الغير بطريق الو كالة مثلاً فإنه يجوز 
له ان يشتر>ا لنفه من غير تفصصيل » و كذالك لو باع سلعته وردّها لغيره لا 
تفصيل فيه والل أعلم . 


أجل وأما إن اشتراها عمقل ما باعبا له أو باقن منه أو اشتراها شد 5 
باعبا نقداً سواء كان بأقل مما باعها به أو بمثله أو بأ كثر منه فلا بأس بهذا 
كله لأنه لم يتذرع إلى حرام في هذا وهو بن لمن تدبره إن شاء الله » وإن 
حدث في المبيع نقص عل الشراء الأول فإنه يمكن أن تكون تلك 
الزيادة في مقابلة ذلك النقص ولا يتهم في ذلك إن اشتراه نقداً بأقل من 


قوله : بمثل ها باعبها به او بأقل » اي نسيئة ولا يككون شاملا للنقد فلا 
يتكرر مع ما بعده لككن يشترط في الأقل إذا كان نسيئة ان يكون إلى الأجل 
الأول از مده كا هو:ظاهن . 

قوله : في المسيع نقص أي نقص عبني لا نقص قيمة وظاهره ولو اتفقا على 
أن ينقص منها شيئا متعمداً يأخذه فلا يجزى وذلك لأنك ادا اضفت المبعة 
الأولى إلى الثانية وجدته لم ترد البه سلءته الاولى فأرجع اليه بعضها والبعض 
الآخر بالزائد الذي في ذمة المشتري فآل انه باع بعض تلك السلعة إلى 
اجل لكن فبه تأمل إذا وقم الإتفاق على ذلك ولمله لذلك قال حدث 
وال أعلم . 

قوله : نقص على الشسراء وكذلك لو حصل ف البيع زيادة فإن انف اهر 
أنه جائز من غير تفصميل لآن تلك الزيادة تجحعلها بمنزلة سلعة اخرى والله 
اعم » فلبحرر . 

قوله : إن اشتراء » الأولى وإن اشتراه لتكون إن وصابة فمكون غير هذه 
الصورة أولى بالجواز » والحاصل أنه لما وقع فيها نقص صارت سلعة اخرى فلها 
حكم مستأنف والل أعلم. 
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ذلك بعد ما باعه إلى أجل والله أعلم » ومن هذا المعنى فيا يوجبه النظر 
من باع سلعة بعشرة دراه نقد ثم قال لأمشتري : أقلني وأزيدك عشرة 
أخرى في أجل مماه؛ فإنه متبم في هذا أن يتكون أخذ عشرة بعشرين إلى 
أجل » وَإِنما أدخلا السلعة والإقالة بينهما توصلا إلى ذلك » وأما إن زاده 
تلك العشرة نقداً فلا بأس » وكذلك إن باعه أول مرة بعشرة إلى أجل 
ثم ندم وقال لامشتري : أقلني في سلعتي و أزيدك عشرة نقداً أو إلى أجل 
فإنه لا بأس في ذلك لأنه في هذه المسألة اشترى منه السلعة التي باعبا 
له بعشرة دراهم التي وجبت له » والعشرة التي زادها تقداً أو إلى أجل ؛ 
ولم يدخل بده شيء وإن ندم المشتري وهو قد اشترى منه تلك السلعة 


قوله : وأزيدك عشرة أخرى الخ . يعني والحال أنه رد له أولاً العشرة التي 
قبضها منه نقداً » وأما لو تأخرت مع العششرة التي يزيدها إلى الأجل الذي سميا 
فإنه ربا ظاهر لأنه ردت إلبه سلعته وأخذ عشرة بعشرين إلى أجل » هذا هو 
المتسادر من كلامه أو لأواخر كلامه يدل على أنه ما أراد إلا الصورة الثانية والله 
أعم فلبحرر > والظاهر أنه يمتنم كل منها بدليل . 

قوله : وأما إن زاد تلك العشرة نقداً فلا بأس والل أعلم . 

قوله : بعشرة » متعاق بأشتري . 

قوله : والعشرة » معطوف على عشرة . 

قوله : ولم يدخل يده شيء بل تبرع بعشرة » والإقالة فسخت الأجل 


بعشرة دراهم إلى أجل فقال : أقلني وأعطيك خصة دراهم», فإنه إن كان 
نقداً فجائز وإن كان إلى أجل فلا يجوز لأنه باعه تلك السلعة وخسة 


قوله : بعشيرة درام » هكذا فما رأيناه من النسخ والآأون بشيرة الدرام 
لأجل وصفه بالمعرفة وهو قوله التى » والقاعدة أنه إذا أريد تعر يف العدد عرف 
العدد المضاف المه فقط عند البصريين » وعند الكوفبين يجوز تعريفهجا معا 
فتقول : العششرة الدراهم تشبيها بالحسن الوجه» اللهم إلا ان يقال انه بدل معرفة 
مزنكرة على حد وله تعالى ويل لكل همزة لمزة» الذي جمع مالاً وعدادهك'' 
والآأمر سبل ٠‏ 


قوله : باعه تلك السلعة وخمسة دراه إلى اجل » يعني لآن هذا الببع اشتمل 
على ما لا بحوز ببعه نسمئة .وهو الدراهم الخمسة وإنما حكم غل الشيرة بانسدا 
وجبت مع انها كانت مجلة لآن الإقالة وإن قلنا بأنها بيع فسخت بالآجل الذي 
بمنه| وظاهر التقبيد بالدراهم أنه لو قال له : وأعطمك ثيء من العروض معيناً 
عند أجل -ساه يقتضيانه جائز» وفبه نظر» لآنه يؤدي إلى -لم بغير نقد حاضر 
لأذه في هذه الصورة اشترى منه تلك الساعة والعروض التي عين له إلى اجل 
بالعشسرة التي وحمت له فصارت تلك العر وض المؤحلة قِ مقابلة بعض العشرة التي 
كانت في ذمة المشتري » والمثمن إذا كان مؤجلاً في مقابلة ثمن يكون ساما وله 
شروط ستة ستأقي » ومن جملتها النقد الحاضر وهو مفقود هنا » وإن امكن 
تحصيل بقية الشروط والله أعم . والتقيبد بالدراهم إنما هو لأجل التصوير فقط 
وفيه أيضا ببع ما ليس معك » أو ببع الطمام قبل أن يستوفى إذا كان طعاماً 
والل أعم 1 
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دراهم إلى أجل بالعشرة التي وجبت له فهذا لا بجوز » وإن اشترى أول 
مرة السلعة بعشرة نقدأ فقال : أقلني والزم خمسة من العشرة فلا بأس » 
وهذا كله على قول من أجاز التولية والقيلولة بالزيادة والتقصان والله أعلم . 
وكذلك أيضاآ من اشترى طعاماً بئمن إلى أجل معلوم فلم حل" الأجل ل 
يكن عند البائع طعام يدفعه إليه فاشترى من المشتري طعاماً يدفعه إليه 
مكان طعامه الذي وجب له فهذا لا يحوز لاأنه درام بدراهم نسيئة والطعام 
مردود إلى صاحبه , وهو أيضاً ذريعة إلى ببع الطعام قبل أن يستوفى , 
وأجاز آخرون ذلك إن لم يكن بينهما شرط على ذلك , ولا فرق عندهم 





قوله : إلى أجل “هو ظرف لفغو متعلق باثترى وليس صفة لثمن لأن الممنى 
ليسعليه لآنه حاضر لكونه سام »ولا بحوز ايضاً أندكو نصفة لوطمعاماً» الفصل 
بالاجني “وذيل هذه القولة شنا سليان بن امد فقال: أقول الظاهر أنه حمالمن 
النكرة وهو طعام » والمسوغ هو امتناع الوصفية كبا ذكرء في الحاشة ويقدر 
عامله خاصاً كما ذهب إلى جوازه السيد عند قيام القرينة » والتقدير لا يدفع الى 
أجل. تأمل واش اعم . 

قوله : ذريعة الى ببع الطعام قبل ان يستوفى» وذلك لآنه في الحقيقة الا 
أغذ منه الدراهم عند حلول أجل الطعام كأنه باعه المروض التي استحقبا في 
دمته بتلك الدراهم الني أخذها منه عند الاجل والله أعلم . والحاصل أنه إن 
قيض منه أزيد ففيه مانمان » وإن كان مساويا أو انقص ففيه المانم الثاني » 
ولدلك قال : وهو أيضا . والله اعم . وذيل أيضا هذه القولة فقال : أقول إن 
قبض أزيد ففبه ثلاث موانم وإلا فمانعان كما يظهر بالتأمل . 


أن يشترى الطعام من غير المشتري الذي وجب له أو من المشتري نفه» 
وكذلك أيضاً إن و فاه حقه ثم باعه منه نسيئة فهذا لا يجوزء ولا يبعد من 
معنى الربا إذا كآن ببنبما شرط عل ذلك , وأما إن كأل له حقه وأخذه 
ولاشرط ثم سأله من بعد أن يبايعه تحبا إلى أجل فجائز لهم ذلك فيا 
بسنهم وبين الله وأما وضع وتعجيل فأجازه بعض وأبطله بعض » وحجة 
من لم يجوزه أنه شببه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريبأ » ووجه شببه 
بها أنه جعل للزمان مقداراً من الثمن و بدلاً منه في الموضعين جميعاً, وذلك 
هنالك لما زادفي الزمان زاد له عوضه ثمتأ وهنا لا حط عنه من الزمان 
حط عنه في مقابلته ثمنأ ؛ وحجة من جوزه قصة بني النضير , وفي الأثر : 


قوله : ولا يبعد من معنى الرب! وذلك انك إذا اضفت البيعة الأولى إلى 
الثانبة وجدت المديان قد ردت المه سلعته وتذرعا الى(أنظرني وأزيدك) إن كان 
هناك زنادة . 

قوله : فجائز لهم ذلك الخ . يمني بشرط إعادة الكيل والوزن لنهيه عليه 
السلام عن بيعتين كيل واحد ووزن واحد ٠‏ يمني ما لم يزد فبه شيا أو 
ينقص منه شيا فيبيعه جزافا كبا سبأتي . 

قوله: فيأ ببنهم وبين الله»يعني:وأما في ظاهر الاحكام فالظاهر أنه إذا طلع 
عليه فإنه يفسخ ولا يصدقان في انها لم بقع بينهها شيرط » لآن الحاكم انمايمم 
بالظاهر » وقد وجد الطعام رجع إلى صاحبه وآل الآمر الى الر! والله أعم . 


- ؤم 





وقال ابن عمر في الذي له دين إلى أجل فقال : عجّل لي وأحط عنك قال 
بريد أن يطعمه الرربا ومن غيره » وقال من قال من أهل العم : إن ذلك 
جائز إذا حط عنه من الثمن أن يأخذ قبل الأجل فيجميع ذلك إلا السلف 
فإنه لا يجوز قبل الأجل » ومن غيره » وقال من قال : إن ذلك جائز إذا 
رضي الذني عليه الدين أن يقضيه قبل الأجل وأو لم بحط عنه » وكذلك 


قوله : وقال ابن عمر الخ . المناسب تقديم هذا على قوله : وحجة من أجازه 
وَإِئا مره وان كان شاهدا الآزل لجل حتكاية الائر مرتنا ويدل للآول انض 
نببه يلم عن وضم وتعجيل . 

قوله : وأحط عذنك » مفهومه أنه لو قال له : عجل لي من غير حط لا ضرر 
فيه اذا رصي بذلك » الا أن المصدر يه فا سيأقي في باب الدين أنه لا ينفسخ لأن 
الأجل له قسط من الثمن فيكون قد أخذ أكثر من حقه والله أعلم . 

قوله : اذا حط الخ . مفبومه انه اذا لم يحط على هذا القول 
م محز لأنه يكون اخذ الأكثر من ته لآن الأجل له قسط من الثمن 
والله أعم . 

قوله : أن يأخذ» فيه شيء من جبة الصناعة لأن الوصف وهو جائز قد رفع 
ضير الموصوف اللبم إلا أن يحمل بدلاً من الضمير المستتر في الوصف على حد 
ظ إلا ما أمرتني به ان اعبدوا الله » لآنه لا يلزم من كون المبدل مثا في نية 
الطرح ان يطرح بالفعل وال أعم . 

قوله : إن يقضيه» فيه من جبة الصناعة ما تقدم . 

قوله :ولو م حط “مفرومه أنه اذا حط كان منباب أولى وحمل ذلك على الهبة 
بينها فكون من حسن القضاه و حسنالاقتضاء؛وهذا القول بالنظر إلعدم الحخط 


الاق له 


السلم عند بعضبم على هذا الخال » ويروى في ذلك الحط والأخذ قبل 
الأجل للحقوق وهو عن الني أو هو ساقط من أصله عن الني يكب في 
ني النضير أنه لما أراد إخر اجبم قالوا : إن لنا على الناس حقوقاً إلى أجل 
فقال : ( ضعوا منها وتعجاوا ) والله أعلم بالصواب . وكذلك أيضأ من 
أعطى لرجل دنانيراً ودراهم على المضاربة فإنه لا يجوز له أن يعامله فيبم 
مالم يتحولوا لثلا يتذرعوا إلى عمل المضاربة بالعروض »ء وفي الأثر : 
جواز ذلك أيضاً » وقال: لا بأس أن يشتري المضارب المتاع منصاحب 


لامساس أيلا دخل له مما نحن فبه» وإنما ذكر تتسسما للأثر والل أعل فليحرر . 
قوله : وكذلك السلم عند يعضبم الخ . م يحك هذا القول في باب السلم 
فدل على عدم اعتباره » والله اعلم . 
قوله : هو » لعله حديث أو ساقط من اصله أو قوله وبروى بالباء فنكون 
مبنيا للفاعل راجعاً لبعضهم ويكون هو ضير فصل للتأكيد والمراد التبيري 
منه » ولذلك قال بعد وال اعلم, بالصواب * فان هذه الرواية تقتضي الجواز ولو 
في السلم مع انه لبس كذلك » لأنه باب ضرق لخروجه عن الاصول كما سأي 
فلا يفتفر فه ما يغتفر في غيره »> فلذلك لم يذ كر هذا القول هناك والل اعلم . 
قوله : إن يعامله فبهم مالم يتحولوا » الاولى فيها مالم تتحول ؛ ثم ظاهره 
شامل لا إذا صرفها من غيره بدراهم اخرى والظاهر في البدل انه ينبني على 
قوله : وقال لا بأس الخ . صاحب الائر لا يرى الذريعة في مثل هذا مؤثرة 


مد اه - 














و 


سس م سس عرس سي سي سس عو و م 2 م سس لسلس سس م يح سم سي د 


سوس سب ع سي م ري ب سس م ورور سوسس ب سب م ل و م مس عم مايه مسجم بصيو ديو داب جه دصت وي بي 


المال بالدنانير التي أخذها منه على المضاربة فيتجر با , وفروع هذا الباب 
كثيرة » ولكن الصحيحح النظر يستدل بما ذكر على مالم يذكر والأصل 
فبه أن تضيف الفعل الأول إلى الثاني وتنظر مأ صح في يد المشترى ويم 
عليه والله أعلم. وأما نبي غرر»فالغرر يوجد في المبيعات من جبة الجبل 
إما بصفة الثمن أو المثمن أو بقدره أو بأجله إنكان هناك أجل» وإما من 
جبة الجبل بوجوده أو تعذر القدرة عليه؛وإما منجبة الجبل بسلامته أعني 
بقاءه ومثل ذلك ( كنهيه يكيو عن بع اللامسة والمنابذة وعن ببع 
الحصأة وعن ببع حبل الحبلة وعن ببع الملاقيح والمضامين وعن ببع 
الهار حتى تزهو وعن ببع المعاومة وعن بع الزروع حتى ييبس والعنب 
حتى يسود وعن بيع الغيبة وعن بيعتين في ببعه واحدة وعن ببع وشرط 
وعن ببع وسلف )'' أما بيع الملامسة فتكانت صورته في الجاهلية أن 


لآنه لا ينهم أو يقال انه مبني على جواز المضارية بالمروض» والأول اظهر 
والل أعلم . 

قوله : او المثمن » معطوف على الثمن فتككون الصفة مسلطة عليه فمفوته 
جبل العين كا في بسع الحصاة > والله اعلم » اللهم الا ان يقال:الإمتناع عند جهل 
المين من باب أولى > والله اعلم . 

قوله : او بقدره الخ . الضمير لأحدهما لآن العطف بأو وليست للتنويع . 

(؟) متفق عليه . 


4ه 


يلبس الرجل الثوب ولا ينشره أو بششّريه ليلا ولا يعم مافيه وهذا جمع 
على تحر يمه » وسبب تحرمه الجبل في الصفة » وأما المنابذة أن يقول له 
أنبذ لي وأنبذ إليك فبتفذ كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه الثوب من 
غير أن يعينا هذا بذاءوم ينظر كل واحد منبما إلى ثوب صاحبه بل كانوا 
يجعلون ذلك راجعاً إلى الاتفاق » وأما ببع الحصاة وهو المعروف بالقاء 
الحجر هو أن يقول المشترى أي وب وقعت عليه الحصاة التي أرمى بها 
فو لي أو إذا وقعت الحصاة من بدي وقع البيع وهذا كله فاسد , وأما 
بع حبل الحبلة ففيبا تأويلان : أحدها أنها ببوع كانوا يؤجلونها إلى أن 


قوله: مع على تحريه » لعله ما لم يككن مما يفسدء النشسر كما سبأتي والله اعم . 
قوله : وم بنظر الخ . هذا فبه الجهسل ايضا بصفة المبيع فهو قريب من 
الملامسة . 
إلا ان يقال الواو للممرف وهو غمير فصل والضمير صفة لببع الحصاة إن جاز 
دول الواو في مثل هذا » أو بقال الفصل بمثل هذه الجلة جائز لككونها معترضة 
التفسير فبي بمتزلة المفسر والل اعم . 

قوله : اي ثوب الخ . لما فيه من الجبل بعين المبيع . 

قوله : إذا وقمت » يعني من غير صفقة يحعلون ذلك هو العقد بينها وقبه 
الجبل أيضا يمين المبيع . 

قوله:وأما بيع حبل الحبلة“قال ان وصاف:هو بيع الولد في بطن أمه» وفي 





تحمل ما تنتج به هذه الناقة والغرر في هذا من جبة الأجل وقيل : إنما هو 
ببع جنين الناقة »وهذا من 0 الملاقيم والمضامين » فالملاقسح ببع ما في 


كتاب غريب الحديث : حبل الملة ولد الجنين في بطن الناقة » و كذلك قال 
ابن عبلة : هو نتاج النتاج» وإكا لم يحز بيعه لأنه غرر وذلك انه لا يدري في 
الحقيقة أولد هو أو ريح؟ وأيضا لا يدري عله ذكر فلا يحبل “وفي القاموس ونهى 
عن.بيع حيل الخبلة بتحريك اي ما في بطن الناقة » أو حمل الكرمة قبل ان 
تبلغ أو ولد الولد الذي في البطن ويعني بالكرمة شجرة العنب »> ولم يذكر 
ان وصاف ولا صاحب القاموس التأوبل الاول في كلام المصنف » وانما ذكر 
الخلاف: هل اراد بيع ما في البطن نفسه أو ولده؟ لأنظاهر الحديث ان الببسع 
واقع على نفس الحبل لانه يبع مؤجل اليه والله اعلم . 
قوله : انها انت ياعتيار الخبر . 


قوله : الى ان حمل » يحتمل ان المراد الى ان محصل» او الى ان يحمل» على 
ظاهره وكلاهما لا يوز » والظاهر الأول وإنما عبر بلحل لأنه لا يقال في غير 
الآدميات حبسلة إلا ما ورد في هذا الحديث على ما ذكره أبو عبيدة وأثبته 
صاحب الحكم ؛ والراجح التتقصض والل اعم . 


قوله : وهذا من ببع الملاقبح والمضامين»فيه انه ان كان الجنين موجوداً فهو 
من المضامين فقط » وإن كان غير موجود فهو من اللاقيح فقط » اللهم إلا أن 
يقال: مراده ان البيع وقع على الجنين قبل الحبل لأن الجنين لا يخلق الا من ماء 
امل » كا هو معلوم ( وم يذكر المصنف رحمه الله المعنى الثاني في ابن وصاف 
وغيره وهو بسع جنين الجنين وعليه يتأتى أن يككون من الملاقبح والمضامين والله 
أعلم . وفي نسخة : حنين الجنين . 


4ه 


ظهور الخال و المضامين ببع ما في بطون الأمبات الإناك من الإبل , هذا 
كله ببوع جاهلية متفق على تحريمها حرمة من تلك الوجوه التي ذكرناها . 
وأما ببع الغار فإنه نيت من طريق أنس بن مالك قال : ( نمى رسول الله 
ِكْنْهْ عن ببع الغار حتى تزهو » قيل : با رسول الله وما زهوها؟ قال : 
حى تحمر فقال رسول الله َه : أرأيت إن منع الله الثمرة فم يأخذ 
أحدك مال أيه ؟ )'' وثبت من طريق أبي سعيد الخدري أنه ( نهى عن 
ببع الثمرة حتى يبدو صلاحبا )"' والنبي واقع على البائع والمشتري ومن 
طريق أبي سعيد الخدري أيضا أن رسول الله َيه قال : ( من باع نخلاً 


بالحديث . 

قوله 0 الخدري 4في الصحاح: وخدره بالضم قبيلة من الانصار منهم أبي سعبد 
الخدري يعني بالدال المهملة . 

قوله : من باع نخلاً الخ . يتأمل ما وجه الاستدلال .هذا الحديث لمانحن 
فيه “من عدم جواز بع الثمرة حتى يبدو صلاحهاءيل ربا يوؤخذ منه جواز ببعها 
بعد التأبير مطلقاً » كما سيأدي فلا معنى لذكره هنا » اللهم إلا ان يقال ذكره 
للمقابلة لا للاستدلال والله أعلم . 


. أخرجه البخاري ومسم‎ )١( 
. (؟) رماء الجباعة إلا الترمذي‎ 








قد أبرت فثمرتا للبائع إلا إن اشترطها المشتري)'' و بتعلق بهذا مسائل» 
وذلك أن ببع الغار لا يخلو أن يتكون قبل أن تخلق و بعد أن تخلق,هم إذا 
خلقت لا يخلو أن تكون قبل الصرام أو بعده ؛ ثم إن كان قبل الصرام 
لا يخلو أن يتكون قبل أن تزهو أو بعد أن تزهو , وكل واحد من هذين 
لا بخلو من أن يكون ببعاً مطلقأ أو بشرط القطع أو بشرط التبقية ؛ 
أما القسم الأول وهو بيع الهار قبل أن تخلق فجميع العاماء متفق على تحريه 
لانه من باب ببع المعاومة و بيع السنين وهو ببع الثيء أعواماً » وأما بعد 
الصرام فلا خلاف في جوازه » وأما ببعبا بعد ما خلقت فلا تخلو أن 


قوله: أيّرتبضم اهمزة وكسر الباء الموسّدة المشددة» فيالصحاح: أبر فلان 
نخله اي لحقه وأصلحه » وتأبير النخل تلقبحه »© يقال : مفلة مؤبرة مثل 
مأبورة الخ . 

قوله : قبل الصرام » في الصحاح:صرمت الشيء صرماً قطمته » إلى ان قال 
والصرام والصّرام جذاد النخل » والصعرام بالفم آخر اللين . 

قوله : وهو بيع الثار الخ . لعل الفصل بين اما والفاء بثل هذه امل 
جائز لكونها مفسرة فبي بنزلة المفسر فليراجم . 

قوله : وأما ببعها بعدما خلقت الخ . حاصل ما فيه ستة أقسام لأنها قبل 
الزهو فبها ثلاثة اقسام وبعد الزهو ثلاثة اقسام ايضاً » وقد بين المصنف رحمه 
الله الصحبح من ذلك والفاسد والختلف فيه . 


(؟)رراء ابن ماحه 9 


لساخة د 


تككون قبل أن تزهو أو بعد ما أزهت ء أو يكون بيعاً مطلقاً أو بيع 
بشرط القطع أو التبقية » أما ببعها قبل الزهو بشرط التبقية فلا يحوز بلا 
خلاف لأنه لم يؤمن من فسادها بعد , ولقوله عليه السلام : ( أرأيت إن 
منع الله الثمرة في يأخذ أحدكى مال أخيه؟ )6'' وأما ببعما قبل أن تزهو 


قوله : قبل ان تزهو » من ازها إزهاء » واللغة المشبورة زها بزهو زهوا»ني 
الصحاح: الزهو البسر الملون * يقال اذا ظبرت الخمرة والصفرة في النخل فقد 
ظبر فيه الزهو » وأهل الحجاز يقولورن: : الزهو بالضم وقد زها النخل زهواً 
وإزهاء ايضا لغة حكاها ابو زيد ول يعرفها الأكممي “والزهو المنظر الحسن الخ . 
وقد ذكروا للنخيل سبعة اطوار يحمعبا قولك : طاب زيرت فالطاء طلع 
والهمزة : أعريض4وهو الحب الذي في الأكام » والباء بلح»والزاي ‏ هو؛والباء 
بسر وألراء رطب والتاء تمر»وذلك لشبهها يابن آدم فإن له سبعة أطوار مبينة في 
قوله تعالى  :‏ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين © ''' الآية . 

قوله : أو يكون المناسب ان يقول : وكل واحد منها ان يكون الخ . 

قوله : فلا يجوز الخ . م يعتد بالخلاف الآتي وظاهره: انه لا يجوز ولو 
كان الشجر للمشتري كأن يشتري أولاآ نحا مؤبراً وم يشترط ثمرتها ثمأراد ششراءها 
بعد ذلك من البائعم بشسرط التمقبة وذلك لآنه وإن جاز شمراما أولا لا يجوز 
ثانيا لأنه انما جاز اولآ تبم؟ الشجر واما ثانيا فلا يجوز لأن الثمرة لحا حكم 
الاستقلال وقد نهى عَلِفُعْ عن ببعها مستقلة حتى تزهو والله اعلم . 

قوله: ولقوله : المناسب اسقاط الواو . 


. تقدم ذكره‎ )١( 


(؟) سورة الومئون : ؟١١1.‏ 


لاون سس 























بشرط القطع فإنه جائز لأن النبي فا ورد في التبقية » وإن باعها مطلقاً ول 
يشترط شيئاً ففيبا بين العلماء اختلاف : فن حمل الإطلاق على القطع قال 
بجوازه؛ ويكوزعد المشترى أن يقطعباءومن له على التبقية أبطله وهذا 
القول هو الصحيحء وعليه العمل لأن الإطلاق في ببع الهار قبل أن تزهو 
يدل عل التبقية ولولا ذلك ما قال عليه السلام : أرأيت إن منع الله 
الثمرة فبم يأخذ أحدك مال أخيه ؛ وأيضاً فحديث أبي سعيد الخدري أنه 
ينه (نبى عن بسع الغآر حتى يبدو صلاحبا) "' يدل على ذلكءلأن مأ بعد 
الغاية بخلاف ما قبلبا » وفي الأثر : وإذا باع الرجل ثمراً قبل أن تبلغ 

قوله : فإنه جائز الغ . الظاهر انه يقدر با إذا كان منتفما به » لآن الث لا 
يحب الفساد » ولنهبه يِلِتَّوٍ عن تضميع المال » ويجر ولي الأمر على من يقعل 
مثل ذلك . 

قوله : لأن ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها » ظاهر هذا الحديت يقتفي منع 
إبقاع البسمعلىالثمر ةمطلقاً مام يبد صلاحهاء لككن وقع الإتفاق على التخصيص 
بقيد شرط القطع » لأن المفبوم من قوله عليه السلام : ( أرأيت إن منع الله 
الثمرة ) على ان هناك ُرة ترحى ف المستقيل فلو قصد الحاضر فقط جاز 
والل اعلم . 

قوله : فقصله » أي ليقصله والله اعلم . 

قوله : قبل ان يبلغ» متعلق باسّترى» أي قبل ان يستّحق القصل» ويحتمل 


)ل كر 


من أصناف الغلة كلها فإن ابن عبد العزيز كان يقول : إذا ل يشترط ترك 
تلك الثمرة إلى أن تبلغ فإن البيع جائزء ألاترى أنه لو اشترى قصبلا 
فققصله لدو به قبل أن ببلغ لكان ذلك جائزاًوإذا اشترى شيا منالطلع 
حين يخرج فقطعه كان ذلك جائزاً » وإذا اشتراه ولم يشترط تركه فعليه 
أن يقطعه ‏ فإذا استأذن صاحبه فأذن له في تركه فلا بأس بذلك » وقال 
الريبع: لا خْيْرٌ في ببع شيء من ذلك حتى يبلغ » وأما ببعها بعد أن تزهو 
فالجهور على جوازه لما قدمناه من الأحاديث المتقدمة » غير أن العلاء 
اختلفوا في تفصيل ذلك » قال بعضهم : حق تحمر وتبيض وتعرف 
بألوانما » والدليل على هذا القول قوله عليه السلام:وقد نبى عن بيع الثار 


التعلق بقصله» ويحتمل ان يكون صفة لقصبل . 

قوله : قيل له » لعله حين قبل له عن بيع الثمار هككذا فيا رأيناه مع النسخ 
بالثاء المثلثة وفيه ان الزهو فياللغةخاص بالنخل كا هو معلوم» ولعله بالتاء ااثناة 
لككنم يذ كر هذا امم للتمر فيالصحاح ولا في القاموس “وافظ الحديث في الجامع 
(نجىعن بيع النخل معتى ترهو > وعن السثدل حت ببيض ويأمن العاهة)'١‏ الت . 
فلبحرر. والظاهر انه من اطلاى العام وارادة الخاص» قال ابن حميب المالكي : 
لثمرة النخلة سبع درجات الطلع» ثم ينفتح الزهو عنه فيكون اغريضائم يذهب 
عنه بساض الاغريض ويعظم حوية وتعلوه خضرة فمكون بلحا م تعلو الخضرة 
حمرة فمكون زهواً ثم يصفر فيككون بسراً ثم يعلو الصفرة كدرة وتنضج 


. رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه‎ )١( 


1غ ب 











حتى تزهو قيل له : وما زهوها ؟ قال : حتى تجمر » وقال آخرون ؛ 
على هذا القول ما روي أنه قال عليه السلام : ( من باع ثمرة نخل قبل أن 





الثمرة فيكون رطباً ثم بيبس فيكون قرا . 

قوله : حق هر » هذا هو مقول قوله أولاً قوله عليه السلام : وانظر م 
أعاد قوله» قال : وجمل قوله «حتى تحمر» مقولاً له» والظاهر إنما اعاده لطول 
الفصل بين القول ومقوله والأمر سبل والله أعم . ويحتمل ان يكون من الحذف 
من الاوائل لدلالة الاواخر » والاصل قوله عليه السلام ( حت حمر ) حين قيل 
له وقد الخ . 

قوله : اذا ادر كت الخ . هذا القول والذي يليه أشد من الاول وال اعم » 
لأن الأول اشترط الزهو فقط وهذان دشسرطان الطمب لكن هذا فيالكل والذي 
بعده في بعض كل شجرة » ومعلوم أن الطيب إنما يكون بعد أن تمر وتبيض 
وتعرف يألوانها والل أعلم . 

قوله : من باع ئْرة نحل قبل أن تزهو الخ . ظاهر هذا الحديث يدل على 
جواز بيع الثمرة قبل الزهو إلا أنها تكون من ضبان البائع مع أنه تقدم أنه 
نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو اللبم إلا أن يقال لما كان هذا البيع يستازم كون 
البائع ضامناً في بعض الأحوال بطل >لأن صحة البيع تنقل الملك وتسقط الضهان 
فبعلم أنها لا تباع حتى يؤمن فسادها فصح إلاستدلال به على المراد“والظاهر أن 
المراد بالزهو عند صاحب هذا القول طممها حمث تومن العاهة » بدلمل آخر 
الحديث » وإلا فظاهر الحديث يدلعلى أنها إذا بيمت بعد الزهو المعروف فياللغة 
فلا ضمان على البائع والل أعلم . 


بالإكت 


تزهو فأصابتها جائحة فبي مزمالهءولم يأخذ أحدكم مال أخيهبغير حق؟) 
ومنهم من يقول:إذا طاب بعض مر كل شجرة ولو لم يطب الكل فالبيع 
جائز , وملبم من يقول : ولو لم يطب إذا أدركت وطابت ثمرة بعض 
الأشجار دون بعض فالبيع جائز »ومنهم من يقول:وأو ل يطب إلا ئمرة 
شجرة واحدة فالبيع جائز » وهذا في جنان واحد من جنس واحد من 
الأشجار ؛ ومنهم من يقول : ببع الغفلة جائز إذا طاب بعضبا وإن 
اختلف الأشجار ؛ ودليل هذه الأقوال حديث أبي سعيد الخدري أنه 
52 د 2 
دنه ( نبى عن بع الثمرة حتى يبدو صلاحها ) وأبد"ً صلاحبا يحتمل 
هذه الأقوال كلها » وقال بعضهم : إذا ذكرت وتبين الحب جاز ببععا » 

قوله : ولو م يطب إلا مرة شجرة واحدة » الظاهر أن هذا أسد من الأول 
لأنه لا تقلب ثْرة شجرة في الغالب إلا وقد أزها غيرها وعرف بألوانبا إلا 
أن يكون أراد بالطب هنا الزهو فمكون أرخص من الأول » ويدل على هذا 
قوله بعد في الاستدلال حتى بدأ صلاحبا وبماسسأتي في ببع الزرع حيث 
استعمل الادرالك في دخول الطعام وقال قياماً على ببع الثمرة . 

قوله وإن اختلفت الأشجار »أي فيا بينها كالعنب فيا بينه » والتين فيا بينه » 
والنخل فيا بينه » ونمو ذلك فلا يماع النخل لأجل طيب المنب والتين مثا . 


قوله : جاز بيعها الخ . لعله إذا لم يككن بشرط التبقية بل أطلق » وإلا فقد 
اندم أنه إذا كان بشو التبقية لا عون بلا خلات» أو يقال لم يمتّد بهذا الخلاف 


"غراه جاح مب تتودة لقترباة رن اانا و موا ايو 








السشدشدفى 67 هيه سييي هي د 








ودليل هذا القول قوله عليه السلام : ( من باع نخلة قد أبرت فثمرتما 
لبائع إلا أن يشترطا المبتاع ) قالوا لما أجاز أن يشترطبا المبتاع جاز 
بيعبأ مفردة » ومن العلاء من لا يحوز ببع الغلة على الأشجار كلبما طابت 
أو لم تطب ؛ والصحيح أن ببعها جائز إذا أدركت » وأمن من فسادها , 
وإذا اشترىغلة الأشجار وقد أدركت واشترط على البائع أن يتركبا إلى 
وقت معلوم فبو جائزء ويتكون على المشتري سقيباءوليسعل البائع أن 
منعه الماء الذي يسقيبه أول مرة» وإن لم يشترط وقتأ معلوماً فليس للبائع 
أن,أخذه أنيقطعبا دون عادة الناس» ويقطعبا المشتري علّقدر عادة أهل 
البلدءولا يترك أنيضر بصاحب النخل»ولا يترك صاحب النخل أن يضر 
بصاحبالغلة»والضرر حرمو إنندع الهار وتركالعراجينفإنه يأخذه بقطعبا 
لأنالعادة فيذلك أن يقطعوا مع الثهار.وليس للمشتريفي الحطب والليف 


بيمها لأنها عند الاشتراط تكون تابعة للأصل © ولا يازم من الحككم لما بالتبع 
الحكم لها بالاستقلال ألا ترى الأول جائز بالاتفاق والثاني ممننع على الأصح 
والل أعلم . 
قوله : ومن العاماء الخ» فبه أن صاحب هذا القول مصادم لظاهر الحديث . 
قوله:وقد ادر كت الظاهر أنه أراد بالادراك هنا الزهو بدليلاحتياجبا الى 
السقي وبد ليل ما سيأتيفي الزرع حيث استعمل الادراكفيدخول الطعاموبدليل 
قوله : وإن ل يشترط وقتاً معلوماً ويحتمل بقاؤه على ظاهره والله أعلم . 


والسعف شيءء وكذلكأيضاً ببعالزرع إذا أدرك وطا بجائز»وإدرا كه 
أن يدخله الطعام قباساً على بع الثمرة » وفيه من الاخقلاف مأ في ببع 
الثمرة من إدراك البعض أو الكل وغير ذلك نسقاً بنسق » وقال بعضهم : 
لا يجوز ببع زرع حتى يدس ؛ ودليل هذا القول ( نيه مَيي عن بع 
الزرع حتى يبيض والزبيب حتى يسود) ''' ويكون أيضأ على المشتري 
أن يقطعه على قدر عادة أهل البلد ء كا ذكرناه في الثمار نسقأ بنسق » وإن 


قوله : ادرك وطاب» كأنه استعملهها في غير الانتباء فلذلك جاء الاختلاف 

قوله : والزبيب حت يسود » الظاهر أنه من تسمية الشيء بما يؤول إلبه على 
حد قوله تعالى : 8 إنتي اراني أعصر خمراً » *'' ويسمى مجاز الأول » والمراد 
النبي عن ببع العنب حتى يسود »يمني القابل لذلك وغيره يقاس عليه “فهو كقوله 
عَلَهِ: ( الحبة حتى تشتد والعنب حتى يسود )'" وليس المراد الزبيب الحقيقي 
وال أعم لآن الكلام في بيع الثار على الأشجار ولقول المصنف رمه الله : 
ويكون أيضا على المشتري أن يقطعه على قدر عادة أهل البلد » وأيضاً لا معنى 
للنبي عن بيع الزبيب حتى يسود لآنه يحوز ببع الغار بعد القطع بالإجماع على 
أي وجه كان والل أعل . 


(1) تدم ذكرء 
؟)سورة بوسف :ا دم 


(+) تدم دكرهء 


8ه - همه الإيضاح » 
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اشتراه قصيلاً على أن بقطعه فبو جائز » وإن تركه ولم ينزعه حتى مضى 
ثلاث أنام فقد انفسخ الببع » ومنهم من يقول سبعة أنام » ومنهم من يقول 
إن تركه حتى طاب فالبيع منفسخ » ومنهم من يقول: لا ينفسخ ولو طاب 
ولكن ليس لمشتري فيا زاد شيء وهؤلاء أوجبوا ينهم الشركة وإنما 
اتفسخ البيع على الأقوال الأولى , لأنه قد خالف ما عليه الاتفاق يينهما 
وتحديد الثلاثة الأيام والسبعة فيا يوجبه النظر مقدار ما تزيد فيه الغلة 
وينبين زيادتهاء وتلك الزيادة لم تدخل في البيع ولذلك فسخوه » وكذلك 
جميع الغلات إذا اشتراها قبل أنتدرك على أن يقطعباءوغلة الحيوان من 
الصوف وااشعر على هذا المعنى؛وجميع نبات الأرض يجوز ببعه إذا بدا 
صلاحهءوهو استحقاقه للأكل وهذا كله إذا كان ظاهراً » وأما إن كان غير 
ظاهر فلا يجوز ببعه الاستشارة وهو ببع الغيب المنبي عنه وذلك مثل: 


قوله: إن اشتراه قصيلاً»أي اشترى الزرع حالة كونه قصيا لا أنه اشترى 
القصيل ولحدة يدلبل دوم بنزعه »> وحمللك تظبر الشركة بدنها عند من يقول بها 
إذا بلغ الزرع كأن ينظر القدر الذي اشترى والقدر الذي زاد بعد ذلك 
فمشتركان حسب ذلك » والظاهر أن الحب يكون للمائع حمث لم يكن للمشتري 
شيء فما زاد وألله أعلم ١‏ 

قوله :الثلاثة الايام الأولى»ثلاثة أيام » نعم :يحوز عند الككوفيين تشبيها بالحسن 
الوجه وال أعم . 


و 


ظ اللفت والجزر والبصل والثوم وما أشبه ذلك من جميع ما تواريه الأرض 

مسألة : 

والغلة على وجبين : منها مأ يشمر بطنأ واحداً » ومنبا ما يشمر بطوناً 
مختلفة » فالذي يشمر علنا و إسيدا جائز ببعه على ما تقدم وهو الذي 
ذكرناه » والذي يشمر بطوناً مختلفة اختلفوا في ببعه » وذلك مغل غلة 
شجرة ألتين قال بعضهم : لا يجوز بيعبأ » ومنهم من يقول : يجوز ببع 
ماكان في ذلك الوقت وما زاد فبو للبائع » ومنهم من يقول : له غلة نلك 
السنة كلها ما كان في ذلك الوقت وما زاد» ويمكن أن تكون العلة في هذا 
الاختلاف . أما من أبطل ببعها فلأنه عنده بيع مالم يختلق منها لم يكن 

قوله : منها ما يثمر»هو بالبناء للمفعول » ويحتمل البناء للفاعل على الإسناد 
المجازي على حد 8 في عيشة راضية » . 

قوله : مثل غلة سجرة التين » لمله في بعض البلدان وفي بعض الشحر لكن 
إن وقعفبو متابز فها شهدناه» نعم: شجرة اللسمون تثهر بطونا لا تتممز وكذلك 
الجيز. 

قوله : وما زاد فهو للبائع» هذا ظاهر إذا كان متايزأً ولا ترد عليه حمنئد 
علة من أبطل البيع . 

قوله . أما من أبطل ببعها الخ . هذا تفصيل في علة الاختلاف فبو مع ما 
بعده: إلى آخر التعاليل » خبر وتككون والل أعلم . 











داخلاً في ببع ما خلق , ولا يجوز ببع بطن منبها بشرط آخر ء وأما من 
أجاز ببعبا جاز عنده أن يباع مالم يخلق منبا ف مأ خلق وبدا صلاحه 
كا جاز ببع مالم يطب من الثمرة مع ما طاب ؛ وأما من جعل ما زاد 
للبائع فالداخل في البيع عنده الموجود دون المعدوم » ولكن لا يتوصل 
إلى معرفة ما زاد من ذلك . وكذلك على هذا الاختلاف فيا يوجبه النظر 
غلة البطيخ والباذنجان والقرع وما أشبه ذلك » وغلة هذه الأشياء متصلة 
البطون بخلاف غلة شجرة التين » وكذلك على هذا المعنى ببع الكراث 





قوله : بسع بطن منها بشرط آخر يعني: ضمنا حيث أوقع البيع مطلقا على 
ثمرة الشجرة»ومنها ما ل يخلق “والقاعدة» أن العقدة إذا اشتملت علىما وز وما 
لاحو ز كانت غير جائزة والله أعلم . 

قوله : وأما من أجاز ببعها » فيه لف ونشر غير مرتب . 

قوله : ولكن لا يتوصل الخ . لعل هذا بالنظر إلى ما شاهدهرحمه الله وإلى 
بعض الأشجار وكلامه'بعد في الفرق بين غلة البطيخ وشجرة التين يقنضي أن 
يكون شجرة التين متمبزة»حدث كاقت غير متصلة واذا لم تتصل جاز بع بطن 
دون بطن فستراءى أنها أقرب الى الجواز» لكن بالنظر إلى بطن واحد و إلا كان 
البطمخ أقرب كا قال رحمه الله . 

قوله : والماذنحان» قال في التذكرة لداوود : معرب عن كاف فارسية الخ ٠‏ 
يعني فأصل جيمها كاف . 


من أجاز ببعه أجازه جزة أو جزتين أو أكثر من ذلك ؛ ومن أبطله أبطله 
كا ذكرنا , فالعلة في هذا كله واحدة ويمكن أن يكون |اسبب في هذا 
الاختلاف هل هو من الغرر المؤثر في الببوع أم ليس بمؤثر ؟ وذلك أن 
اختلام يدل أن الغرر ينقم بيذين القسمين وغير المؤثر هو الييد أو 
الذي تدعو إليه الضرورة أو باجّاع الأمرينءومن هذا الباب ببع السمك 
في البركة » فني الأثر : وإذا كانت الآجام حصورة قد حصر فيه السمك 
فاشتراه رجل فقولا جميعاً أنه لا بجوز؛ يعني الريبع وعبهد الله بن 
عبد العزيز » وكذلك بلغنا عن عبد الله بن مسعود وعن عمر بن الطاب 


قوله : الكراث » هو الثاء المثلثة . 

قوله : وذلك أن اختلافبم » الظاهر أن هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه 
قيل م فصلت في الغرر . 

قوله : وغير المؤثر الخ . هذا أيضاً جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له:غير 
المؤثر مع كونه وماغررا . 

قوله : في البركة» في الصحاح: والبركة أيضا يعني بالكسر كالحوض »> واجمع 
البرك > يقال سميت بذلك لإقامه الماء فيها . 

7 ا 0 ل ا 


ل رحمه هه اشر كأنه د ائئب ال يصطاد بها من البحر وهو ظاهر 


وال أعل . 








لل سسا ب ب سس ييل ببسي ا سس بس سس جسم 











رضي الله عنبما أنما قالا : لا شترى السمك في الماء وهو غرر » وقال 
ابن عباد : لا بأس بشراء ذلك » ورواه عن عمر بن عبد العزيز » وم: 
القرر ايسا يع اند الآبى لا يتور يعم تو عي الجبل عرد برولاه 
غير مقدور عليه ؛ ومن طريق أبي سعيد الخدري أنه يك ( نمى عن 
ببع ما في بطون الأنعام حتى تضعءوالغنائم حت تقس »وشراء الصمدقة حتى 
تقبضء والعبد الآبق حق يرجع)" . 

فصل : 

وأما نميه يَككبةٍ عن ببعتين ف واحدة , فهو أن يبيع الرجل 
سلعته هذه بدينار نقداً أو إلى شبرين بدينار و نصف أو إلى أشهر بدراهم 
معلومة» فيتراضيان ولا بقطعان ثمناً معلوماً ولا يتفقان على أجل معلوم 
ولا نقد ولا نسيتة, فبذا لا يجوز من جرة الجبل بالثمن والأجل » وفي 


قوله : والغنائم حتى تقسم » لعله إذا م يحتمم الجسم على بيعها . 

فصل : 

قوله: وهو أن يبيع الخ . ظاهره أنه إذا باعبا مثا بدينارين نقداً ودينار 
إلى أجل مسمى لا يكون من ببعتين في ببعة ٠‏ 

قوله : ولا نقداً » معطوفاً على قوله تمن . 


(1) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي . 


حاء قا 


الأثر : قال أبو الحسن : ومن باع سلعة وقال بكذا وكذا نقداء أو كذا 
وكذا نسيئة وأخذ السلعة ومر ول يقطعا لذلك تمناً وأشبدا عليه بأحد 
البيعتين أو أحد الأجلين فإن ذلك عندنا لا يثبت » لأنهما لم يقطعا له ببعاً 
معلوماً وفيه شرطان » وقد تهى يَكيّعٍ عن شرطين في بيع أو ببعتين في 





قوله : وأسّهدا عليه ؛ الضمير في عليه عائد على ذلك وهر الشيء المع ولم 
حمل الإشهاد ببعاين إحدى الببعتين معرنا حيث لم يحصل الإتفاق على ذلك حال 
العقد والل أعم » وفي غالب النسخ : وأشهد بالإفراد فيكون الضمير في عليه 
راحعاً إلى المشترى المعلوم من المقام والله أعلم . 

قوله : بأحد الببعتين » أراد به أحد الثمنين وانظر ما إذا عينا أحد الثمنين 
وأحد الأجلين الشهود بأن يقولا : بدينارين إلى شهرين مثلا » والظاهر أنه باطل 
عند من لا يحيزه لآن الإشهاد على البسع ليس ببيع والله أعلم .وفي بعض النسخ: 
وأحد الأجلين » فنكون عين هذه الصورة . 

قوله :أو أحد الأجلين»فبه أنالمذ كور أولاً التردد بين النقد والأجل الواحد 
اللهم إلا أن يقال غلب الأجل على النقد بإرادة مطلق التأخير حيث ل يدفع 
الثمن والله أعلم فلبحرر . 

قوله :فيه شمرطان» المراد بهها على ظاهر كلامه الآ ني: الزيادة في الثمن والأجل 
فالظاهر أن هذا من بيعتين في بيعة كا صدر به أولاً»وبطل البسم منجبة الجهل 
كا تقدم 2 وأما الزيادة في الثمن على القيمة إذا اشترطها إلى أجل معين فلا بأس 
بالإجماع» ولا يقال إنه بيع وشرطان كا هو معلوم » وهذا كله من كلام الأثر ى) 
بعم الوقوف عليه في ابن وصاف . 


 ا/ل8-‎ 











ببعة » وهذا ببع فيه شرطان » وقد روي عن أصحابنا إجازة ذلك » 
واختلفوا في الشبادة فيهء وذلك أن بعض أصحابنا يقول : في هذا أدنى 
الأجلين وأغل الثمنين وهو مروي عن أن عبيدة»ومنهم من يقول: جائز 
يأقل الثمنين وأبعد الأجلين ؛ ومنهم من يقول : بأقل الشمنين وأقرب 
الأجلين » ومنهم من يقول : بأكثر الثمنين وأبعد الأجلين » والقول 
الأول عندي أصح في باب الحجة , وأما من قال بأبعد الأجلين وأكثر 
الثمنين فإنه أجاز الببع والشرطين » ومن قال بأقل الثمنين فإنه أجاز 
البيع وأبطل الشرط » ومن قال بأقل الثمنين وأبعد الأجلين فإنه أجاز 


قوله : عن أصحاينا » لعله أراد به بعضهم بدليل قوله : لا يثيت عدن 
والل أعم . 

قوله : فمه » هذا آخر كلام الأثر وزاد فبه وثبتوه . 

قوله : والقول الأول عندي أصح الخ . الظاهر أنه أراد بالقول الأول القول 
ببطلان البيع “وهو قول أبى الحسين بدليل آخر الكلام حيث قال:وأما من قال 
باقرب الأجلين وأكثر الثمنين الخ . وكلامه في التعليل فيه لف ونشر 
معكوس . 

قوله : أصح في باب المجة » لأن فيه جملا بالثمن والأجل كما تقدم» فإرف 
استبلكت على هذا القول دفع قمتها يوم استبلكها إن كان مقوما > أو مثلها إن 
كان مثلم » واختار هذا القول عن قول الى عسدة رحمه الله للحجة التي ذكرت 
وال أعم . ا ١‏ 

قوله : وأبطل الشرط » أراد يه الجنس فيشتمل الشرطين . 


#الاا- 


البيع والشرط الواحد وأبطل الشرط الثاني في زيادة الثمن » ومن قال 
بأقر ب الأجلين وأكثر الثمنين فإنه أجازالبيع وأبطل الشرط في الأجل 
دون الثمن؛ وهؤلاء كلبم اتفقوا على إجازة الببع. ومما يشبه هذه المسألة : 
وإذا باع الرجل ببعاً إلى العطاء فقولا جميعاً أن البيع في ذلك فاسد , 
ثم رجع ابن عبد العزيز عن ذلك فقال : البيع جائز ؛ وامال حال 

وكذلك قونها في كل ببع إلى أجل لا يعرف ء وفي الأثر : وقبل 

معنى شرطين في ببع أن يبع الرجل شيئاً من ماله لآخر على أن يبيع له 
الآخر مثل ذلك » وذلك لا يجوز ؛ ومنبم من يقول : ذلك جائز على 
المتامة ومنبم من يجوزه ويبطل الشرط » وما يلحق بهذا المعنى فيا يوجبه 
النظر لما فيه من الجبل بالثمن أو المثمن : من باع لآخر هذه السلعة بدينار 
أو هذه بدينارين » وكذلك أيضأ : إن باع له هذه السلعة بدينار على أن 


قوله : وإذا باع الرجل بيعا الخ .هذا الكلام وقع مبتدأ لآنه أريد به لفظه 
وتقدم خبره في الجار والمجرور » وفي نسخة : وني الآثر . وإذا باع » الخ . 

قوله : فقولما » أي الربع وعبد الله بن عبد العزيز . 

قوله : جائز » هذا مشابه اقول أبي عبيدة لككن تقدم أن الأولى خلافه . 

قوله :أن يبيع الرجل الخ. كون هذا فيه شرطان محل تأمل » اللبم إلا أن 
يقال لما كان كل واحد منه) طالء] لسلعة الآخر جعل شرطا والل أعلم . 

قوله : على المناممة » يعني وإن ل يتم له ذلك فسد الببع . 
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يعطي له الدينار سلعة كذا وكذا والله أعلم . 
والأصل في هذا الباب ما روي من طريق ابن عباس عن الني مك83 
( أنه اشترى من جابر بن عبد الله بعيراً واشترط جابر ظبره من مكة 
إلى المدينة فأجاز الني عله البيع والشرط )''' قال اين عباس : وإنها 
أجاز الني يِه هذا لأن الشرط لم يكن في عقدة البيع ؛ قال ابنعباس: 
(وكان تيم الداري باع دارا واشترط سسكناها فأبطل الني ينه ابيع 
والشرط )" لأن الشرط كان في عقدة البيع » ويحتمل أيضأ أن يكون 
قوله : الماب الرايع الخ . أنظر م يذكر غيره من المناهي المتقدمة بلفظ 
الباب4والحاصل أن المناهي على ما ذكر أولاً أربعة :نبي تحر »ونهي تعبد»ونبي 
الغرر والرابع الشروط في المبع . 
قوله : الثنيا » بالفم إسم من الاستثناء وكذلك الثنوي بالفتح وسبأني: ما 
يؤخذ منه أن الثنما أخص من الشرط > حمث قال في النبي عن ببع الثنبا : هو ' 


أن يبع الرجل الشيء جزافاً ويستثني منه كيلا أو وزنا معلوما الخ . فجعله 
خاصا با ذكر » وسبأتي ما فيه والل أعلم . 
قوله: والأصل في هذا الباب»وهو الببع والشسرط أعم من أن يكون جائزا 
أو متنعاً وإن كان ظاهر الحديث يدل على الجواز بدليل ما بعده والله أعلم . 
قوله : وحتمل أيضا الخ . كأنه يشير إلى ما يختاره رحمه الله من أن الشمرط 
(١)رراءمم.‏ 


(؟) رداه الدارقطني رأبو دارد والنسائي , 


إنا أبطل ذلك لجبل مدة السكنى » وروي أن عائشة رضي الله عنبا 
( اشترت بريرة لتعتقبا فاشترط البائع ولاءها فأجاز الني مه البيع 
وأبطل الشرط )''' وقال : ( الولاء لمن أعتق ) فلاختلاف هذه الأخبار 
إختلف العاماء في تأويلها » وفي كتاب أبي عبد الله مد بن بركة : يحتمل 
أن تتكون هذه الأخبار بعضها ناس وبعضها منسوم»ويحتمل أن يكون 
الني ينه تركهم وهذه الأخبار ليجتهدوا فيها رأيهم؛ والذي عندي والله 
أعلم : أن خبر بريرة كان شرطه غير جائز لأنه اشترط ما لا يجوز تملكه 
وهو الولاء الذي جعله الني ينه كالنسب بقوله : ( الولاء للمة كلحمة 
اللنسب )'"' والولاء لا يجوز تملكه بهذا الخبر » ولذلك أبطله الني متت 


إذا كان فيه منفعة للبائع وتعلق بالعين المببعة وكان معلوما جاز كما سبأتي»وأما 


ابن عباس رضي الله عنه فيرى » أن الله رط إذا وقع في عقدة الببع كان البسع 
فاسدا كيا يؤخذمن تعليله » وفي هدا الكلام أيضا إشارة إلى أن الصحابي يحب 


قبول روايته دون اجتباده وال أعم . 
قوله : ولاءها » هو بالمد . 
قوله : بعضها ناسخ إلى ”ره » فبه أن النسخ يتوقف على العلم بالتاريخ كا 
تقرر في حله ولا يذهب إلى النسخ إلا بعد تعذر إمكان المع » وقد أمكن . 
قوله : الحة » اللحمة بالفم : القرابة » صحاح . 


(؟) رياه أو دارد والميبقي دابن مأحه 1 


لدذهلابت 


سوسس عم .- 





ول انها عل ما قال به أبو عبد الله ما روي عن عائشة رضي الله عنبا 
( أن الني يكن قال : يا معشر المسامين » ما بال أقوام يشترطون شروطا. 
ليست في كتاب الله, ألا إن من اشترط شرطأ ليس في كتاب الله وإن 
شترطه مائة مرة ليس لهشرطه ؛ فشرط الله أولى وأحق )''' , وكذلك 
أيضاً على ما يوجبه النظر: كل شرط لا يحل تملكه فالبيع جائز والشرط 
باطل » قال أبو مد : وأما خبر جابر بن عبد الله في ببع البعير إذ شرط 


قوله : ويدل أيضا على ما قال يه أبو عبد الل الخ . هذا يدل على أن 
قوله : والذي عندي والله أعم إلى هنا من كلام أبي عبد الله » والحاصل أن أبا 
عبد الله رحمه الل تكلم على الأحاديث الثلاثة واجتهد فيها برأيه بدليل 
قوله بعد 0 0 ٠‏ إلا ادل الضف لور 
ال 1 الله وال أعم ا كتاب أبي عبد الله 
رحمه الله . 

قوله : ليس في كتاب الله تعالى» لعل المراد : ليس في كتاب الله تحليله . 

قوله : قال أبو مد 4 أراد به أيا عبد الله مد بن بركة » وإذا تتبعت كلام 
المصنف رحمه الله وجدته تارة يكنيه بأبي عبد الله وتارة يكننه يأبي “مد 
والشيخ إسماعيل رحمه الله لا يكنيه إلا بأبي عبد الله “ ولعله له كنيتان والله 
أعلم . وقد يقال : أبي محمد غير أبي عبد الله وهو الظاهر لأن المفهوم من كلام 
أبي عبد الله أن الشرط الذي يحل تملكه لا يضر الببع إذا اقترن به * والمفهوم 


. رواء البخاري ومسم‎ )١( 


-ا- 


ركوبه من مكة إلى المدينة لم يكن في عقدة الببع » وإنما كان على وجه 
العين العارية » وقد روي هذا أيضا , فبذا دليل منبم على هذا 
المذهب ؛ أن كل شرط في عقدة البيع يفسده , وما لم يكن في 
عقدة البيع فلا يفسده » وهو مذهب ابن عبأس فيا روي عنه » وذهب 
آخرون إلى جواز البيع والشرط عبوما بهذا الخبر ء وأما خبر عم 
الداري فقال قوم : أبطل ذلك لجبالة المدة في السكنى لأنه إذا لم 


من كلام أبي محمد أن الذي يحل تملكه يضر البسع إذا اقترن به والله أعلم 
فلبحرر . 

قوله : أن كل شرط في عقدة السبع يفسده» يعني إذا كان يحل تلكه» وأما 
إذا كان لا بحل تملكه فالببع صحيح والششرط باطل * لآأن وجوده كلا وجود 
لحديث بريرة . 

قوله : بهذا الخبر» أي خير جاير بن عبد الله . 

قوله: فقال قوم» أي من المحيزين جيب عن هذا الحديث حبث ورد عليهم » 
وغيرهم أجاب با سبأتي . 

قوله : لجبل مدة السكنى الخ . وعند ابن عباس رضي الله عنه : إنما بطل 
لوقوعه فيعقدة البيع كا تقدم» وإن كان معلوم]» وتعليل البطلان يحبل المدة هو 
الناسب لما يختاره المصنف رحمه الله » وأما التعليل بمنع المشتري من التصرف في 
ملكهفغير ظاهر>لأنه لم يمنعه منالتصرف مطلقاً وإِنما منعه من الانتفاع بالسكنى 
سنة فقط » لأن فرض المسألة عنده أن مدة السكنى معلومة فبو كمئع الاذتفاع 
بالر كوب منمكة إلى المدينة » بل وربما يقال إنهذه المدة أضبط من مدة الر كوب 
لاختلافها باختلاف الطرق» وبالاسراع وبالبطء » فالأولى التعليل بما يناسب كلام 


سد بن د 











يكن الشرط معلوما بقسط من الثمن يضبط فسد البيع » وقال آخرون: 
كن البكين مدة سنة وَإنما نقض الببع منع المشتري من التصرف في 
ملكه , والذي يوجبه النظر عندي أن الشرط في ذلك لا مخلو من 
وجبين:إمأاشرط يتكون في نفس المبيع»وإما شرط يكون في غير نفس 
اببع » فالذي ييكون في نفس المبيع هو أيضأ على وجبين : 
أحدهما أن يكون فيه منفعة للبائع فبذا الشرط جائز إذا كان 
معلوما , والبيع أيضا جائز قياسا على حديث جابر بن عبد الله ؛ 
وإن كان الشرط غير معلوم فهو والببع باطلان قباساً على ما في 
حديث تم الداري . الثاني : فيا لا يحل تملكه للبائع فإنه باطل » والبيع 


عنه من أن الشرط إذا كان في عقدة المع بطلا معا وهذا من عنده والل أعلم . 


قوله:وقال آخرون الخ. حاصل هذا مع ماتقدم أن المجيزين للبيع والشرط 
وال أعم . 

قوله: والذي بوجبه النظر عندي “الظاهر أن هذا استئناف خالص من كلام 
المصنف رحمه الله لبجتهد رأيه في الأحاديث والل أعلم . 

قوله : فمه منفعة »أي ويحل تملكه فالحاصل ان الشر طالذي يحوز هو والبييع 
هو الذي يكون في نفس الشيء الممبع ويحل تلكه ويكون معلوماً . 

قوله : الثاني فما لا بحل تملكه الخ . الألمق بالمقابلة أن يقول مثلا الثاني ما لا 
منفعة فمه للبائم ككونه لا بحل تملكه الخ . ويشمل ما أدخله في التشبيه في 


جائز قياسا على ما في حديث بريرة » وكذلك أيضأ قالوا : لو اشترط 
البائع على المشتري ألا يخرجه من ملكه أو يبيعه لفلان أو أن به له أو 
لاستعمله إلا في كذا وكذا فبذا كله باطل,لأنه لايحل له منعه مما يجوز له 
لقوله عليه السلام ( المؤمنون على شروطبم إلا شرطاً أحل حراما أو 
حرم حلالاً )''' وأما الشرط الذي يكون في غير نفس المبيع مثل : أن 
ببيع أحد ببعاً بقفيز شعير واشترط على الممستري أن يطحنه له أو أن 
يحمله إلى موضع سماهء أو أن يبيعه له أو اشترط عل المشتري أن يعمل له 
عملا سماه من وجوه العمل فبذا كله لا يجوز بهالبيع من جبة الجبل بالشمن 


قوله بعد وكذلك الخ . وقد يقال إنما عدل عن ذلك لآن ما ذكر قد توجد فيه 
مذمعة للبائع . 

قوله : أحل حراما الخ . أي بالشرع وكذلك في التحريم وإلا فجمسم 
الشروط فمها تحليل وتحريم . 

قوله : في غير نفس الممسم » يعني بأن وقم في الثمن . 

قوله : واشترط على المشتري الخ . قد دخل الجبل ها هنا في الثمن . 

قوله: من جبة الجبل في الثمن“هذا التعلمل يقتضي أنه إذا كان ذلكمعروفاً 
بعرف أو نحوه جاز والل أعل» فليحرر . 

قوله : من جبة الجبل بالثمن » ظاهره أنه لو عين للقفيز مثلا قدراً معاوماً 
أو لطحنه أو حمل مثلاً قد رأمعلوما لجازكوفيه تأمللآذه شه بسعتين في ببعة» 

)١(‏ متفق عليه. 




















لأن هذا كله من الثمن ؛ وإن اشترطه المشتري على البائع كان أيضأ غير 
جائز من جبة الجبلبالمثمونلأنه من المبيعفي هذا الوجه .وأما إن اشترط 
المشستري بعض الثمن فبو جائز كا جاز شرط البائع في المبيع , على مأ في 
حديث جابر بن عبد الله » ومثل ذلك إن اتفق المشتري مع البائع أن 
أن يشتري منه شيئاً بدينار على أن يحط عنه نصف الدينار » وأما إن أبى 
البائع أن يحط عنه نصف الدينار الذي اتفقا عليه فإنه يقول له المشتري: 
إن تحط عني النصف الذي اتفقت به معك فأنا ردت عليك شيئك والله 
أعلم . وأما نببه تيع عن بيع العربان هو أن الرجل كان يديع ببعاً ويدفع 
إليه | اشتري من ثمنه شيئاً ع ربونا ولعله يتكون بيده إلى وقت فإن رجع 
لذلك الوقت وإلا لم يكن له أن يرتجعه من البائع فبذا لا يجوز » وأما 
نبيه تتلا عن ببع الثنيا فى أن بع الرجل الشيء جزافاً ويستثني منه 
لأن الإجارة بنذلة الببع » ويحتمل أن يكون بنزلة بسع لأشياء مختلفة بأثمان 
متعددة فإنه جائز اتفاقا » وعلى هذا فلعل المصلف إنما حكم بعدم الجواز ينام 
على أنه لا حوز بيع أشماء مختلفة بثمن واحد والله أعلم . 

ذوله : العربان » فمه لغات أفصحين فتّح العين والراء وضم العين وإسجكان 


قوله : فهذا لا يحوز » أي ولو أتى له بالثمن لآنه عقد لا يحل . 
قوله : هو أن يدبع الرجل الخ . لعله فبو » ثم ظاهره أن الثننا خاص بهذا 


لد الى سم 


كيلاً معلوماً وإنما لم يجز هذا الببع من جبة البل بالمبيع؛ ولأن الإستئناء 
لعله يأتيعلى المبيع كله ويتعلقيهذا فيالاستثناء مسائل:واعم أنالمستثنى 
لايخاو إما أن يكون شائعاً أوفقنا فالشائع هو ك3 ببع الرجل هذا 
الغلام أو هذه الداية دن ارين وما أشبه ذلك من جميع مأ يجوز فمه 
واختلفوا فياستثناء النصف قال بعضبم : يجوز استثناؤه وقال بعضهم : 
لا يجوزء وذلك أن الاستثناء المعقول منه استثناء القلة من الكثرة كقوله 
تعالى :8 فبعز تك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك مليم انخلصين أولذلك 


ولعله بالنظر إلى النبي وإلا فالثنيا كى! تقدم إسم من الاستثناء ولا شك أنه لا 
يقصر على هذا ويدل له سياق كلامه والل أعم . 

قوله: جزافاً؛ ضبطه فيالصحاح بكسر الجم حيث قال: الجزاف أخذ الشيء 
مجازفة “وجزافاً فارسي معرب أنهى »المراد لوم غير دل ولا ورت 6 وسبأق 
مايحوز فيه وما لا يحوز » وذكر أن الجزاف هو المسمى بالحزر » وأظن أن فيه 
له اعرى بوم م الم لاجو 

قوله : من جبة الجيل بالمبيع » أي جيل المبسع من غير د“وهو المستمنى »و إلا 
فالجزاف من لازمه أن يكون غير معلوم الكيل والوزن . 

قوله : بسع التسمية الخ . لككن بسع التسمية أعم من استئنائا لأنه يجوز 
بيع الثلثين مثلا اتفاقاً دون استثنائها . 


(١)سورة‏ ص1 5ه. 


امسا دم5 _ الإيضاح » 











حورن 








اختلفوا في استثناء النصفءوالمعين بنقسم قسمين:ظاهر أو غير ظاهر ) 
والظاهر ينقسم قسمين : معلوما أو مجبولاً , فالجبول لا يجوز مثل ان 
بببع له هذه العم أو هذه الخمال إلا عدداً منبا » ولا يجوز ذلك من جبة 
الجبل بالمبيع لأنه لا يدري المبيع من المستثنى , و كذلك إن باع له هذا 
النخل إلا نخلة واحدة منبا وهذه الزياتين إلا زيتونة منبأ وهي 
غير معلومة فلا بجوز البيع أيضا كا ذكرنا ‏ والمعلوم أيضاً 
ينقسم قسمين : قسما يجوز استثناؤه » مثل أن يبع له هذا الحائط 
إلا هذه الشجرة , أو هذه الشجرة إلا الثمرة التي فيا » أو هذه الأرض 
إلا الزرع الذي فيها وما يشبه ماذكرناه » وقسماً اتفققوا أنهلا 
"قر :عله الع + بت :اال أنها معلومة العدد فنكون الفساد من جبة 


الاستثناء » وأما إذا لم تكن معلومة العدد فإنه لا نحوز لآن الحجزاف فى مثل 
هذا لا يحوز كا سأتي والل أعلم . 

قوله: إلا عدداً منبا“ظاهره أنه إذا استثنى جزءاً شائعا فيا جسع جاز وهو 
كذلك » ويشمله كلامه السايق » ثم ظبر أن هذا إنما يحوز على القول بأن بسع 
التسمبة جائز ولو كانفها تمكن فيه القسمةمنغير الأرض؟والر اجحخلافه كا سبأتي. 

قوله : إلا نخلة منباء أجاز مالك مثل هذا وجعله شريكا فيا استثنى . 

قوله : هذا الحائط “المراد به البستان م35 لآنه في الغالب بحيط به البناء 
وهو مجاز لغوي حقيقة عرفية والله أعلم . 

قوله إلا الثمرة الخ . لعله أراد به في النخل مثلا ما قبل ا 
فلا تدتاج إلى الاستثناء كا ورد في الحديث وقد تقدم » ثم ظ حجن أن الآون 


بجوز وهو أن يبيع لههذا العبد إلا رأسه أو رجلهأو يده او هذه الشجرة 
إلا غصناً من أغصانها , فهذا الاستثناء باطل لا يجوز » ؟ لا يجوز ببعه 
باتفاق . وكذلك استثناء الصوف على الغنم فعلى مذهب من جوز بيع 
الصوف عل الغنم جاز استثناؤه وعلى قولمن لم يجوز ببع الصوف على 
الغ لا يجوز استثناؤه » وبعض جوز استثناء الرأس أو الجلد من الشأة» 
وهذا إذا أريدت للذيم فبؤلاء جوزوا هذا الاستثناء وهو عندمم معين 


التعمم في الثمرة لأنه ذهب بعضمم إلى أنما تابعة للشجرة مطلقا ما م تقطع » 
وسبأتي الكلام على ذلك فيا يتبع الشيء المبيع والله أعلم . 

قوله : إلا الزرع الخ . يعني إذا أدرك وأما قمله فإنه لا يحوز إستثئناؤه كما 
لايحوز ببعه إلا بشرط القطع والله أعم . 

قوله :لا يحوز كا لا يحوز بمعه “قياس استثناء الغصنعلى ببعهيقتضي الجواز إذا 
كانبشرط القطع وهو ظاهر لكن يشكل عليه ظاهر قوله الآ تي: والنظر عندي 
الخ . الهم إلا أن يقال المراد بقوله لآنه بسع وشرط ان استثناءه الرأس فها 
ذكر يستازم شرط الذبح وإلا لو حمل علىظاهره كانت جنيع الاستثناءات مبطلة 
البسع مع أنه ليس بظاهر » وفبه أيضا أن البيع والشرط غسير مبطل للبيع 
مطلقاً كا تقدم ولعل هذا بحث مع صاحب هذا القول » ولعله ممن لا يجوز 
البسع والشرط والله أعم . 

قوله : وكذلك أيضا الخ . المقصود التشبيه في قياس الاستئناء 
على البيع . 


قوله : وهو عندهم معين معلوم » يعني وكل معين معلوم بحوز استثناؤه ولا 











معلوم » والنظر عندي يوجب أنه لا يحوز لأنه بيع وشرط ء وأما غير 
الظاهر فإنهم اختلفوا في استثنائه , قال بعضهم: يجوز » وقال بعضهم: لا 
نحواؤ+:وذلك أن يبع له هذه الثماة ويستثني حملبا » فن أبطله فبو عنده 
لا .يجوز 5الا يجوز ببعه دون أمه » وهو عند هؤلاء كل مالا يجوز 
ببعه مفرداً لا يجوز استثناؤه؛ فن أجازه فبو عنده باق على ملك البائع لم 
بدخا ا نواها أو هذه 
البيض إلا محبا والله أعلم وق الأثر :ويكره أن يباع الشحم في بطن 
الشأة » وإن استثناه لبائع فلا بأس ‏ والمستثئى أيضأ ينقسم قسمين : 


يقيسون الاستثناء على البسم <تى عتنم . 

قوله : قال بعضهم يحوزء جزم في باب الرهن بهذا القولولم بحك فيه خلافاً 
فيدل ذلك على اختياره والله أعلم . 

قوله : إلا تحبا قال في الصحاح في ياب الحاء : والمح بالفم صفرة البيض . 

قوله: فلا بأس»مفهومه أن البييع فيه بأس دحمل الكراهة على التحريم وهو 
ظاهر »قرب سي ء وم بمعة ودحوز استثناؤه :و على هدا قمين البسمع والاستثناء 
حموم وخصوص من وحه دحتمعان مثلاً في التسمية الشائعة إذا كانت أقل من 
النصف وينفرد البسع في النسمية إذا كانت أكثر من الصف وينفرد الاستثناء 
مثلآً في الشحم في بطن الشأة على هذا القول والل أعم . 

قوله : أيضا ينقسم ‏ لو قال: والمستئنى ينقسم أيضا قسمين آخرين لكان 
أظبر . 


موجوداً ومعدوماً » فا موجود ١‏ ذكرناه » والمعدوم هو أن يستثنى مالم 
يحضر من الغلة والسكنى و الخدمة قال بعضهم في هذا الببع: أله لا بحو 
وقال آخرون: يجوز البيع والاستثناء باطل»وإنما لم يجز استثناء المعدوم 
لأن الاستثناء معناه إخراج بعض ما شمله الافظ , وأماما يكال أو يوزن 
إذا استثنى منه كيلا معلوماً أو وزنا معلوماً فلا يجوز ذلك الببع , 


قوله : والسكنى فيه أن المأخوذ ما تقدم على ما اختاره أنه إنما يطل 
البسع والشرط في حديث تم الداري لآن مدة السكنى مجبولة فلعل الاراد بفساد 
المبع والاستثناء إذا كانت السكنى غير محدودة على قماس ما تقدم لككن ظاهر 
التعليل بعد يقتي عدم الجواز مطلقا » واعله على خلاف ما يختاره وال أعلم » 
فأمدرر ٠.‏ وقد بقال ٠:‏ إنه يفرق بين لفظ لاسكا وافظ الشرط وهو ظاهر 
التعلمل بقوله : لآن الاستثناء الخ . 

قوله : إخراج بعض ما ثمل لقف الم .يعني فببطل الاستثناء فلو كان يلفظ 
الشرط جاز إذا كانت السكنى محدودة لآن هذا شرط فبه منفعة للبائع وهو 

قوله : ما شمله اللفظ حقيقة أو حكما فيشمل الاستثناء المنقطم , 

قوله : ما يكال أو يوزن أي وكان معلوم الكيل والوزن لثلا يتكرر مع 
قوله : وإن كان الشيء الذي الخ . وكذلك مع ما تقدم عند قوله : وأما 
همه الخ / 

قوله: فلا يجوز ذلك الببع » أي حت يحوزه بالكيل والوزن . 


دهم - 














وكذلك إن باع له منه كيلاً معلوماً أو وزنا معلوماً فلا يجوز ذلك 
الببع لأنه يبول ؛ وقال بعضهم بجوازه؛ ولعل من جوزه جوز الإستثناء 
منه » وإن كان الشيء الذي استثنى منه الكيل المعلوم والوزن المعلوم 
واستقتاه كله قله و 1 التلنى ١‏ كثن منه فلا يجوز » ومنهم من 
يقول الإستثناء باطل والبيع جائز » وكذلك أيضأً إن وقع الاستثناء 
على الغير مثل إن باع له هذه الشاة إلا هذه وأشار إلى غيرها فلا يجوز 
استنتائه لأن الاستقتاء من غير الجذس لا يجوز » ومنهم من يقول في 

قولة : وقال بعضهم بحوازه» وهو مذهب المشارقة ومذهب قومنا والختار 
خلافه ىئ) ذكره رحمه الله . 

قوله : وإن كان الشيء الذي استثنىمنه الخ . هذا يقتضي أن المسألة الأولى 
التي وقع فبها الخلاف المكملأو الموزن والمستثنى منه فمها معلوم الكمل والوزن 
وأنه إنما يجز البسع عند صاحب القول الأول لآنه لم يتميز المبسع من غيره 
وال أعلم . 

قوله : أو استثنى أكثر منه » كأن يقول مثلاً : عشرة إلا أحد عشر . 

قوله : ومنهم من يقول الاستثناء باطل والببع جائز » أقول هذا مقتضى 
قوله السابق لآن الاستثناء إخراج بعض ما ثمله اللفظ . 

قوله : من غير الجنس »> يعني من المبابن فان هذا جزى لا عموم فبه وإلا فغير 
الجنس قد يجوز الاستثناء منه إذا وجدت المناسبة كقولك : قام القوم إلا 
حباراً » كيا هو معلوم . 


هذا البيع جائز والاستثناء ليس له معنى فها لم يكن له معنى على هذا 
القول فبو بمنزلة ما لم يكن والله أعلم . والاستثناء في الثمن بم#ذزلة 
الاستثناء في الشيء المباع فيا يجوز من ذلك » وما لا يجوز ؟ ذكرناه . 
الباب الخامس في البيوع المنهبي عنها من أجل الضرر والغين : 
وهو ما ثبت عنه عليه السلام من نميه عن أن يساوم الرجل على 


قوله: المباع» هكذا فا رأيناه من النسخ» ولعله المبتاع» من ابتعت الشيء “أو 
المببع على اللغة الفصحى أو المببوع بالتصحيح على اللغة التميمية من بعت الشيء 
لأن إسم المفعول من الثلائي على وزن مفعول » فأصل مبيع مبيوع فاستثقلت 
الضمة على الماء فنقلت إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان الواو والباء فحذفت 
الواو عند سمبويه وقلبت الضمة المنقولة كسرة لتسل الباء » وذهب الأخفش إلى 
أن المحذوف هو الماء وكسرت الباء وقلبت الواو باء فرق بين ذوات الواو نحو 
مصون وذوات الباء نحو مببع . 

الباب الخامس في البيوع المنهي عنبها : 

قوله : الاب الخامس الخ . جعله باب خامسا بالنظر إلى المناهي المتقدمة 
لأنها أربعة » وإلا هو في الحقيقة قسم ثان من مطلق المناهي قسم المناهي المنعلقة 
بذات البيع لآن هذه أسباب خارجة عن ذات المببع فلزلك كانت غير مفسدة 
للببع» وإنما يعمى مرتككبها إلا في الغش والخديعة» بل البسعثابت في المع عند 
أصحابنا » واختار المصنف ثبوت الخبار في بعض الصور كما سسأتي . فالاستثناء 
منه غير صحمح والله أعلم . ْ 

قوله : أن يساوم على سوم أخبه » المساومة على الغير تتصور بأن يزيد على 
المشتري في الثمن وأن يأتي للمشتري سلعة أخرى عند البائع » فإن في الأول 


























سوم أخيه » وعن أن يبيع على ببع أخيه » ونهيه عن تلقي الركبان وعن 
أن يبع حاضر لبادء وعنالاحتكار وعن النجش وعن الغ والخديعة: 
أما نببه عليه السلام عن أن يساوم الرجل على سوم أخيه » فالبيع في 
هذا عند أصحابنا جائز » والمرتكب عاص وذلك لأن هذا فيا يوجبه 
النظر إنما هو عن الببع وإنما تضمن ضرر الغير » ولذاك نبى عنه » وهذا 
النبي إفاهو في أهل التوحيد كلبم ؛ وأما المش ركون فلا بأس بالسوم 
عليبم لقوله عليه السلام ( على سوم أخيه ) والمش ركون ليس بإخوان 
لنا ء وكذلك كل من لا يصم ببعه لا يصمم سومه فلا بأس بالسوم عليه » 
وجوز بعضهم أن يساوم الرجل على سوم غيره إلا إن كان متولياً فليس 
بأ لك وحمل بعضبم هذا النبي في غير الأسواق ومواضع البيع » وأما 
السوق ومواضع الببع فجائز أن يزيد الرجل على سوم غيرهلما روي 
( أنه َكيةٍ وصل إليه إنسان وشكا إليه الحاجة ومعه حلس وقدح فقال 


الور على المشتري وفي الثاني على البائم . 
قوله : في غير الأسواق ومواضع البيسع » الظاهر أن المراد بها حل المناداة » 
وأما لو كان في دكان أو حل بسع منغير مناداةفالظاهر المع كما يفهم من قوله: 
قوله : حلس هو بكسر الحاء وسكون اللام »وروي فتحها قال في الصحاح: 
الحلس للمعير وهو كساء رقيق يكون تحت البردعة » وحكى أبو عبيدة حجلس 


اؤلمُم - 


عليه السلام : من يشتريها منه ؟ قال رجل : أنا آخذهها بدرهم , فقال الني 
عليه السلام : من يزيد ؟ فقالله رجل آخر : أنا أخذهما بدرهمين , 
فقال عليه السلام مالك بدرعين )"نس ذ البيع لمن يزيد » وهو 
المناداة لقوله عليه السلام:من يزيد » وقد نهى عَْلهِ عن المزايدة في الوم 
ولذلك حملوا هذا النبي في غير الأسواق » وليس الخبران متعارضين 
عندمءوهذا السوم المنبيعنه سواء فبه النقد والنسيئة والثمنالذي ساوم 
به الأولأو خلافه, و كذلك القيلولةوالتولية لا يدخل عليهفيساوم مايطلبه 
لأنها ببع من البيوع ٠‏ وأما غير البيع فلا بأس أن يدخل عليه فيطلبه ؛ 
وهذا السوم المنبي عنه سواء طلبه لنفسه أو لغيره والله أعلم . وأمااقية 
وحلس مثل شبه وتشبه ومثل ومثل » وأحلاس البيوت ما يبسط تحت حر 
الثباب » وفي الحديث ( كن حلس بيتك) أي لا تبرح» وأم حلس كنية الأثان » 
والحلس أيضا الرابع من سهام المبسر الخ . 

قوله : وهو المناداة » لعله على حذّف مضاف أي وهو أي البيع المذ كور 
ببع المناداة . 


قوله : ولمس الخيران متعارضين » ويجوز أن يقال تعارضا وأمكن الجع 
م ليك ب لاون ا 


: وأما غير السبع فلا بأس الخ . يستثنى منه الخطبة في اننكاح لنبيه 
ارا وم سراد كم بزو هوه أو بردوه . 
(1) رداه البيبقي . 











عن أن يبيع أحدكم على ببع أخيه » فعناه ومعنى أن يساوم أحدكم على 
سوم أخيه واحد لأن البيع في كلام العرب من حروف الأضداد يقععلى 
الببع والشراء قأل الله «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اللهء'") 
ومن حمله على العموم فليس ببعيد فيا يوجبه النظر » وأما نبيه ملع عن 
تلقي الركبان » فإنهم اختلفوا في مفبوم النبي عنه , فرأى بعضوم أن 
القصود بذلك أهل البلد لثلا ينفرد المتلقي برخص السلعة دون أهل 


قوله : لأن الببع الخ .هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قبل له إن الحديث 
ورد بلفظ البيع فككيف براد منه ذلك ؟ 

قوله : قال الله تعالى : ظ ومن الناس من يشسري نفسه » فمه أن هذه الآية 
إنما تدل على أن الشسراء من أمماء الأضداد لاعلى أن البيع كذلك » قال في 
الصحاح : بعت الشيء : شريته» إلى أن قال : وبمته أيضاً اشتريته » وهو من 
الأضداد إلى أن قال : وفي الحديث ( لا يخطب الرجل على خطبة أخمه ولا 
بببع على بيع أخبه ) يعني لا يشتري على شراء أخيه فإنما وقع النبي على المشتري 
لاعلى البائع الخ » والمصنف رحمه الله أجاز حمله على العموم يمني في البيع 
والشراء فيكون من قبيل المشترك»وفي الصحاح أيضا فيا يتعلق بالشراء:الشراء 
يمد ويقصر يقال منه: شريت الشيء أشريه»شرى إذا بعته وإذا اشتريته أيضا» 
وهو من الأضداد الخ . 

قوله : إن المقصود بذلك أهل البلد » أي المنفعة لهم » وقيل المنفعة 
للجالب . 


م١1‎ : سورة البقرة‎ )١( 


ساوه- 


البلد فيضر بهم » وهذا إذا أراد بها التجارة , وذلك إذا سمعوا خير 
المسافرين فيخر جون إليبم قبل أن يدخلوا المنزل فيشترون منهم التجارة 
وأما غير التجارة مثلما ينتفعون به من الكسوة وما يستخدمونه فلا بأس 
بجميع ذلك إلا ما يطلبون فيه الربح » وكذلك أيضأ لا يردون المسافرين 
إلى منازهم إذا توجبوا إلى منازل غيرم لثلا يضروا بهم وهذا كله إذا 
كان الإلتقاء قريب » وأما إنكان بعبداً فلا بأس به. وحد القرب والبعد 
في ذلك ستة أممال » وهو حد السفر عند أصحابنا والسفر لطلب التجارة 
مباح لقوله تعالى : « وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل 
الله » ''' وفي الأثر » وأما من لقي المسافرين في الطريق ولم يخرج إلييم 
أو وردا إليه في بعض المنازل في طرف الخزل فلا بأس أن يشتري منهم 


قوله: قبل أن يدخل المنزل» يعني وأما اذا دخلوا المأزل فبجوزكوهذا إذا 
لم يكن طعاما» وأما الطعام ففيه تفصيل سيأتي» ثم الظاهر أن المراد بالمنزل محل 
ببعها » ويدل له قوله بعد فيمن نزلوا عليه في طرف امازل حيث جمل ذلك 
رخصة فقط من لم يقصد عل ما فيه أيضاً وال علم . 

قوله : لا بردوا المسافرين إلى منازههم : أي سواء توجهوا للببع أو للشراء . 


قوله: في طرف المنزل4في بعض النسخ طريق وهو أنسب لقوله بعد: ولو فيا 
دون ستة أممال . 


. ٠٠١: سورة الزمل‎ )١( 











لس حيم ماسيس ص ب و سي سو س1 


للتجاره وغيرهأ » ولو فها دون سستة أميال ؛ وفي نفسي من هذا شيء إذا 
عل يحاجة أهل البلد إلى ذلك والله أعلم . وإن أذن له أصحاب المزل إلى 
الخروج فلا يخرج يتلقى السوالع لنبي الني ينه عن ذلك » وسواء في 
هذا المسافرون و المقيمون والرجال والنساء لعموم النبي » ويحجر على من 
يفعل ذلك » وإن خرج وكسر الحجر فإنه يخرج منه الحق والله أعلم . 
وفي الأثر أيضاً ما يدل على أن المقصود بهذا البائع لثلا يغبنه الملاقي ؛ 
وذلك مروي عن عمر عن الني عليه السلام ( أنه نبى أن تتلقى الأجلاب 
وأن يبع حاضر لباد ) '"' معناه هو ما نبى عنه من الغرر والخديعة ؛ 


قوله : فلا بأس أن يشتري الخ . صاحب هذا القول اعتبر مفهوم القبد في 
نهبه عليه السلام عن تلقي الر كبانفإنه يقتضي القصد إلى ذلك » ومن اعتبر العلة 
النبي م يجز ذلك وهو الظاهر 2 وإنما خص النبي عن التلقي لأنه الغالب » 

قوله : لنبي النى ملت عن ذلك » هذا يدل على أن النهي للتعبد » وما تقدم 
يدل على أنه معقول المعنى وهو الظاهر » اللبم إلا أن يقال فيه الشيئان معاً 
والحاصل من الخارج أن الحديث فيه قولان » قبل إنه تعبد » وقبل إنه معقول 
المعنى » والمقصود أهل البلد » وقيل البائع » وقيل هما معا . 

قوله : معناء الخ . نهبه أن تتلقى الأجلاب دون قوله وأن يبع اضر 
لباد لأن معتاه سأتي وهو أن مقضود منه أهل الملد لكن ينظر من أبن يؤخذ 


. رواء الجماعة إلا الترمذي‎ )١( 


وإن خديعة المسم محرءمة » وذلك أن الرجل والقوم يبلغهم أن الركب 
قد أقبلوا فيتلقام فيخبرم بتكساد الأسواق فيشتري منهم ما لا يعرفون 
بسعره في البلد فيكون هذا غرر منه , وعند أصحابنا فها وجد في الأثر 
أن الذي يتلقى الأجلاب والحاضر الذي يبيع البادي أنهم آثمون 
والبيع ثابت ؛ وفي كتاب أبي عبد الله عمد بن بركة : وكان الشافعي يرى 
لبائع إذا تلقى جلبه فاشترى عنه بنقص من ثمنه فالخمار إليه إن شاء 
أجاز وإن شاء نقض » وهذا قول يسوغ تأويله في النفس » ويعجبني أن 
كل غرر يذهب به مال هذا طريقه لأن الني يِه نبى عن الغرر وقال ؛ 
( خديعة المسلم بحرمة ) ''' وأما نبيه َه عن ببع الحضري للبدوي وأن 


من هذا أن المقصود منه البائع لتلا يغبن بل اقترانه بقوله وأن يبيع حاضر لباد 
بدل على أن المقصود أهل البلد » !ا أن المقصود من قوله وأن يببع حاضر 
اهل البلد أيضا والل أعلم فليحرر » اللهم إلا أن يقال هذا التفسير مروي عن 
عمر وحينئذ لاحظ للنظر مع وجود الأثر » والله أعم فليحرر . 

قوله : يسوغ تأويله في النفس الخ . سبأتي أن المذهب في الغين أنه لا يؤثر 
في الببع وهو مذهب مالك أيضا اللهم إلا أن يفرق بين الغين من غير تلق والغين 
بالتلقي فإن الثاني ورد فيه النبي.و كذلك كل غين حصل بالخديعة والغدر لورود 
النبي عن ذلك وهو الظاهر وال أعلم . 


. رواء الجماعة الا البخاري‎ )١( 


سد ا © مم 

















يعان بدوي على حضري هو : أن يتلقى الرجل أو الجاعة من أهل القرى 
فيتولون البيع ويتحكمون على أهل البلد بالأثمان التي يريدونما , قال 
عليه السلام : ( ذروا الناس ينتفع بعضهم من بعض )''' لأن الحضري 
يتح على الناس بمال غيره ويتربص به ء والبداة يبيعون بما يرزقون من 
السعر » فالمقصود بهذا النبي على هذا التأويل هو الإرفاق بأهل الحضر » 
وأما أن يعان بدوي على بدوي أو حضري على حضري فلا بأس » وفي 
الأثر : وقيل إن بدوياً قدم ببضاعة فقال لطلحة : بعبا لي فإني لست 
أعرف سوقها » فقال : نهانا رسول اللهوَكيّةِ أن يبيع حاضر لباد ‏ ولككن 
ساوم فأشير عليك: وكأنطلحة في هذا ذهب إلىأن النبيمقصور على البيع 
لاغير » وقال بعض : إنما كان هذا في زمان الجاهلية حيث كان أهل 


قوله : هو أن يتلقى الخ . مفهومه أنه لو أرسل له البدوي الشيء من غير 
تلق جاز وفمه تأمل » ولعل التقبيد بالنظر إلى الغالب والله أعلم فليحرر . 

قوله : من أه لالقرى » لعل بعده : البداءة مثلا . 

قوله : وأما أن يمان بدوي على بدوي الخ . نفي قسم ثالث وهو أن يعان 
حضري على بدوي والظاهر الجواز والله أعلم . 

قوله : لماد» كأنه أراد بالبادي البادي» المقابل للمقم فإنه قد يكون حضرياً 


وال أعلم . 


, رماه الجباعة الا البخاري‎ )١( 





البادية مش ركين , وأما في هذا الزمان فلا بأس » والله أعلم . وأما نبيه 
َه عن الاحتكار وهو أشد هذه المناهي لقوله عليه السلام : ( الحتكر 
ينتظر اللعنة )''' » ومعنى الاحتكار أن يشتري الرجل الطعام التجارة 
وفت رخصه فيرفعه إلى وفت غلائه في البلد التي اشتراها فيها » والنبي 
واقع على المقيمين دون المسافرين لأن المسافر إنما ذلك منه تجارة ونفع 
يرفعه من بلدة إلى بلدة » وقال بعضهم : الإحتكار المنبي عنه إنما يكون 
في الحبوب الستة التي تخرج منها الزكاة , وليس في القطاني ولافي الأدهان 
ولافي جميع ما يشترى وسوى الحبوب الستة احتكار , والذي يؤل 
إلبه مذهب هؤلاء والأولين أن الاحتتكار إنما يكون في القوت؛ ولذلك 
شدد فيه الني عليه السلام » وذهب بعضهم إلى أن الاحتتكار لا يسكون 

قوله : وهو أشْد هذه المناهي الخ . لم يذكر رمه الله جواب أماء ولمل 
التسيفة فيو . 

قوله : الطعام الخ . ذكر رحمه الل في الايمان أن الطعام إسم لما يطعم 

قوله : دون المسافرين » أي الذين بريدون الإنتقال . 


قوله : ولبس في القطاني » في الصحاح : والقطينة بالكسر واحدة القطاني 
كالعدس وشبهه الخ . يعني من جمبع ماله غلاف والله أعلم . 


(١)رماه‏ أحل ومسل وأبو داود , 


عد ا ةظ# ب 

















إلافي البر والشعير , وهؤلاء ذهبوا إلى أن مافيه جل قوت الناس ‏ 
وذكر أيضاً عن بعضبم أن الناس إذا أخذوا حاجتهم من الطعام و بق بعد 
حاجتهم أنه لا بأس علىمن يشتريه ويرفعه إلى الغلاء ولا يتكونيحتكرًء 
وهؤلاء جوزوا شراء الغلة في أوانها للربح وليس فبه احتكار عندمم » 
والذي يشبه هذا القول ؛ وفي الأثر :وروي عنه يَلِْهِ نبى عن الاحتكار 
في البيع وهو الذي بتلقى الجلوبة من الطعام فيأخذ ذلك كله ثم يتتكر 
فيه ويحبسه ولا يبيعه ويتربص فيه الغلاء » وكلهم متفقون على أنه ليس في 
غير الطعام احتكار وإن اشتراه على أن يبيعه في الوقت الذي اشتراه 
فنه فلا بأس عليه لأنه ليس ينتظر به الغلاء, وكذلك إن اشتراه وأخرجه 
من الأمبال إلى بلدة أخرى فلا بأس عليه لأنه سافر » وكذلك إن 
اشتراه لنفقته ونفقة عباله سواء ذلك لسنة أو لسنين كثيرة » وإن فضل 





قوله : والذي بشبه هذا القول مبتدأ وشبر» والمعنى : والأشه هو هذا فبو 
حتاره رحمه الله » ويحتمل وجبا آخر من الإعراب وهو أن يكون هذا القول 
مفعول بشيه > وقوله : وفي الأثر» خبر المبتدأ“ووجه الشبه مراعاة حاجة أهل 
البلد فمكون التلقي على قسمين : فسم منه يسمى احتكاراً أو 5 تلقماً وهو ما إذا 
كان المتلقي طعاماً » وقسم يسمى تلقبا فقط وهو ما عدا ذلك و وال أعلم . 

0-5 : وهو و" خ”صةه ايع ا عدب 
الاستسا 


ثيه من النفقة فلا بأس عليه أن يبيعه لأنه ليس بمحتكر ‏ وامحتكر هو 
الذي يشتري لاربح أول مرة » وكذلك جيع ما دخل ملكه بوجه من 
وجوه الأملاك غير الشراء فلا بأس أن يرفعه إلى وقت الغلاء وليس 
بمحتكر في ذلك » والله أعلم . ومن اشترى طعاماً لاحتتكار فإنه يؤخذ 
ويحبر على ببعه ما اشتراه » إلا إن كان السعر أرخص ما اشتراه فإنه 
لايجبر » وكذلك إن تغير عن حاله أو خرج من ملكه بوجه هن وجوه 
الأملاك أو رده إلى نفقته فإنه لا يحبر في هذه الوجوه كلبا لأنه قد زال 
عن الصفة التي اشتراه عليها » وإنما يجبر على ببعه لتشديد النيعليه السلام 
فيه لقوله:( امحتكر ينتظر اللعنة)''' والله أعلم. وأما نبيه ملت عن النجش 





قوله : للربح أول مرة » أي من البلد نفسه أو داخل الأمبال . 

قوله: كما اشتراه الخ . أنظر هل معناه أنه يجبر على ببعه بثل ما اشتراه به 
ولا يزيد على سعر مأ استرى به ولو كان السعر أزيد عند غيره »> أو معناه أنه 
يجبر على تعاطي البيع كما أنه تعاطى الشراء ويبيع بالسعر الحاضر إذا لم يكن 
أرخصوهذا هو الظاهر»ويدل عليه أنه لم يذكر أن الحتكر بره الزائد كا ذكر 
ذلك في الناجش» لأنه لو أراد المعنى السايق لقال مثل » ولآأرن الاستثناء على 
الي الثاني 8 والله 0 
ديسا م اك 0 


)١(‏ تقدم ذكره. 
اباو ب دم”ا_الإيضاح » 


ا 
ا 





فهو أن يزيد الرجل في الثيء الذي يباع ولم يكن عن الشراء ؛ 
سواء كان الثيء المباع لنفسه أو لغيره » فلا يحل له ذلك » وإن فعل ذلك 
المشتري ويخبره بذلك , وإنكان صاحب الشيء هو الناجش فالمشتري 
بالخمار » و إن كان غيره فلا يكون عليه حجة وعليه التوبة من ذلك 
والانتصال » وفي الأثر : قال أصحابنا البيع ثابت والناجش عاص ء 
وأحب أن يكون لاشتري الخيار في الببع إذا لم يعلم بذلك إذا كان 
الفعل عن مواطأة بين الناجش ورب السلعة » وإن كان من غير مواطأة 
الزيادة فيعْن السلعة من لا بريد شراءها لبقع غيره قيها “مي يذلك لآن الناجئس 
يثير الرغية في الساعة فحصلت المناسبة . 
قوله:فبو أن بزيد الرجل“مفبومه أنه لو دفع ابتداء أكثر من قيمته أو مثلبا 
1 ليقع غيره أنه لا بأس به » والظاهر أنه حرام » ولعل المراد بالزيادة مطلق 
الدفع وال أعلم : 
قوله : والناجش عاص »بعني وعلمه التوبة والإنتصالحيث نزم البمع“فيدفع 
للمشتري ما زاد في السلعة من الثمن وما بنى عل زنادته 5 
قوله : إذا / يعلم» في غالب النسخ إذا علم »والمراد أنه يثيت له الخيار عند 
عامه بالنجش بعد البيع » وعلى نسختنا : له الخبار إذا لم يعلم بالنجش حيث قبل 
البيع والل أعلم . 


قوله: مواطأة»أى موافقة »و إما كان له الخبار في هذهالصورة لآن رب السلعة 
كأنه هو الناجش حمث رضي يذلك . 





كانت بينهما فالبيع لازم لمشتري والناجش عاص ربه » والقول الأول 
هو الذي يوجبه النظر عندي والله أعلم . وأما نبيه يليه عن الغش فإنه 
روي عنه أنه قال : ( من غشنا فليس منا ) ''' ففي الأثر : يعني ليس يولي 
لناء وروي عنه ( أنه مو" بطعام فقال : ما أطيب هذا الطعام » فقال له 
جبريل : ادخل يدك في جوفه » فأدخل بده فوجده متغيرً فقال له عليه 
السلام : أما انك قد حملت خصلتين , خيانة في دبنك وغفاً للاسامين ) 
ودوي أنه نبى عن ببع الغش » وهو تغير الصورة عن حاها . ومثل ذلك 
في الحموان إذا أراد أن يسعبا فيعطشها ثم يسقيها ال#اء ومشط الكسا 
لبرهانها جديدة أو يرش ثياب الكتان بالجير والملم أو من يعرف 
الجزات » ومثل من ينف في الثماة إذا أراد أن يسلخها أو يسح خا بالدم 
أو يبع الملح في الشحم ليشتغل به » وبالملة إن الغش ما يظبره بائع السلعة 

قوله: والقول الأول كأنه أراد بدقول الأصحاب»وهو ان الببع لازم مطلقا 


والناجش عاص » ولدس المراد بالقول الأول ما قبل الآثر لأنه هو القول الثاني في 
الأثر فيالمقيقة ؛لأنه إذا كان عنمواطأة فكأندهو الناجش فبتحدان “والله أعلم . 
قوله : من غشنا فلس منا » هذا الحديث مروي عن أبن مسعود » وأامه : 


(والمكر والخداع في النار) » وفي رواية من طريق أبي هريرة : ( من غثس فلدس 
منا ) ''' وهذه أعم . 





. متفق عليه‎ )١( 
. (؟) تقدم ذكره‎ 








من أحسن ما فيبا ويكتم قبيح مافبا ولا يظبره في وقت البيع » وربما 
بظبر بعد ذلك فبذا شؤم وغش لا يجوز ء وأما ما ييكون في الثنيء 
تزيين في عبنه فليس بغش»مثل مسحه من الغبار وما يدنسه أو تزينه بأداته 
مثل الفرس , و امل , والأمة » وغيرها ومثل الكامين للحم فلا بأس 
بهذا كله وليس بغش والله أعهل . ومن هذا المعنى روي أن مَل 
قال :(لا تصروا الإبل والغن )''' وفي الأثر : روي عن الني عليه 





قوله : بالكيامين » جمع كمون وهو جميع الآبزار . 

قوله : ( لا تصروا الإبل والغنم ) ضبطه يعضبم يفتح التاء ويعضهم بضمها » 
والحاصل أن الفمل إذا أخذ مما يتعاق بالإبل فبو من صر" يصر » وقياس إسم 
مفعول منه مصرورة » فيالصحاح : وصررت الناقة شددت عليها الصرار» وهو 
خبط يشد فوق الخلف والتودية لثلا برضعها ولدها الخ . وإن أخذ ما يتعلق 
الدع وفوا مرا نري كركلا رركي ل وانع المأغول من مضراة. كمرك ' 
وبه ورد الحديث كا سمأتي بعد في الصحاح » وصريت الشاة تصرية إذا لم تحلبها 
أياما حتى يتمع اللبن في ضرعبا أو الشاة مصراة الخ . فعلى هذا غلب ما يتعلق 
بالغم على ما بتعاق بالإبل » ولأنهذكر في القاموس أيضا فما يتعلق بالإبل ما يدل 
على أنه سمع فيها صرى أيظ) قال : والمصراة ال حفلة وهو من صرى يصري الخ ٠‏ 
قوله في الصحاح : فوق الخلف »© ذكر في محل آخر أن الخلف بالكسر حاية 
ضرع الناقة القادمان والآخران » وقوله أيض) : التودية » هي واحدة القوادي 





. متفق عليه‎ )١( 


السلام من طريق ابن عمر قأل : ( بع انحفلات خلابة » وخلابة المسل لا 
تحل ) ''' وهو أن يحبس الرجل اللبن في أخلاف ناقته وضرع شاته 
وبقرته يومين أو ثلالة لبغراً به المشتري ويومم المشتري أن لبنبا كل يوم 
هكذا » وقد نبى عليه السلام عن اتام المسلم وغرره؛ قال أصحابنا إن 
البيع في هذا ثابت والبائع عاص . ويعجبني أن الخبار لامشتري إن شاء 
قبل البيع وإن شاء نقض . والدليل على هذا القول ما روي أنه ماق 
قال : ( لا تسعوا الإبل والغنم مصراة فإنه من اشتراها مصراة وكرهها 


وهي الخشبات التي يشد على خلف الناقة المصراة كما يؤخذ منه . 

قوله : المحفلات»الحفلة بتشديد الفاء هي المصراة“قال في الصحاح : والتحفيل 
مثل التصرية » وهي أن لا تحلب الشاة أيام] ليجتمع اللين في ضرعبا للببم » 
وشاة حفلة ومصراة » ونهبى رسول الله يلت عن التصرية والنحفيل . 

قوله : خلابة » أي خديعة . 

قوله : وهو» لعل الضمير عائد إلى التحفيل المأخوذ من المحفلات . 

قوله : عن اتهام المسلم » المناسب لقوله: ويوهم المشترى أن تككون النسخة عن 
إهام فليراجع » ثم ظهر أن الاستشهاد بالنظر إلى قوله وغرره . 

قوله : والدليل على هذا القفول » أي الذي اختاره صاحب الأآثر بقوله: 
ويمحني . 


(١)رءاه‏ البخاري 8 


سد أو١أ‏ ده 








ردهاورد عل صاحببا صاعا من تم ١)‏ وتفسير صاع من تمر فيا 
قالوا لعله يعني من اللبن والله أعلم . ومن هذا أيضأ ببع الغبن» وروي 
( أن يَيِنَّهُ نبى عن قبل وقال وعن تضييع المال وكثرة السؤال) '" 
ومعنى قوله قبل وقال كثرة الكلام فيا لا يعني » ومعنى كثرة السؤال 
قوله عليه السلام عن تضبيع المال : قال بعضهم : أن يبيعه ولا يحوطه 
ولا يحفظه ,» وقال بعض : معناه ألا يغبن في الششراء » وينبغي للرجل أن 
يقدم على نفسه في الببع والشراء لثلا يغين » إلا أن ابتغى في ذلك الفضل 
لمأ جاء فيه من الأثر عليه السلام ( اومن سمح إذا باع » سمح إذا 
اشترى ) ''' فتكون المساعحة بين المتبايعين منزلة اللهبة والصدقة » وقمل 
معنى الرواية في هذا أن ساعه بعد البيع ويتصدق عليه ببعض الثمن . 
وكل ما بتغاين فبه الناس فإنه جائز لامشتري ء» وعلى البائع سواء كان 
ذلك الشيء له أو لم يكن له إذا كان في بده للبيع » وأما ما بتغاين فنه 

قوله : ورد على صاحمها » لعله إِنما عبر في جانب الصاع بالرد للمشاكلة . 

قوله : أو لم يكن له الخ . ظاهره أن ما يتغابن فيه الناس جائز مطلقا » 

)تدمع دكرء: 

(؟) متفق عليه . 

(+) رواء مسلم وابو داود والنسائي . 


د "ا.- 





النافق فإنم اختلفوا في ذلك » قال بعضهم : لا يجوز ببع الغين في ماله 
ولا في مال غيرهء وقال بعض : جائز على نفسه في ببعه وشرائه في 
ماله وفي مال غيره إذا لم يحاب ومنهم من يقول : جائز» ولو حابى أو عم 
بالغين ويضمن ما غبن لصاحبه . واعتاد هذا القول على قوله 
عليه السلام : ( المؤمن سمح إذا باع » سمح إذا اشترى ) » وأما القول 
الأول ؛ فحجة النبي الوارد عن إضاعة المال » وأما القول الثاني فكأنه 
متوسط بين القولين » وقد ذكر عن أبي عبيدة » وني الأثر : «قال أبو 
"سفيان : خرج أبو عبيدة ذات يوم إلى مكة ومعه سابق العطار » وكان 
سابق من خبار من أدركت » قال : فبيئا هما نزول في بعض المنازل إذ 





ولو كان لغيره وحابى كما يشعر به التفصيل بعد » وليس بظاهر إذا حابى في 
مال الغير فإن الظاهر أنه يضمن مطلقا » الهم إلا أن يقال : ليس في كلامه ما 
ينفي الفمان وإما مراده جواز البيع فقط » وذلك لا يثافي الفمان للغير عند 
الحاباة والل أعم . 

قوله : وقال بعضهم جائز الخ . هذا هو مذهب أصحابنا كا سبأتي في 
باب القسمة من أن الغين لا يؤثر في السبع » وأما القسمة فؤثر فمبا إذا كانت 
قسمة فرعبة أو تخاير لأنها غير ببع » و كذلك عند مالك على الصحيح أن الغين 
لا يؤثر في البيم » والذي عليه العمل عند مشايخنا الآن بالجزيرة أنه يؤثر إن 
كان ثلثا والل أعلم . 

قوله : فبينا هما نزول» أي ذوا نزول » أو على تأويل المصدر باسم الفاعل » 


- ١اس‎ 








وقفت عليرم أعرابية ومعبا لبن وسمن وجدي »ء قال : فاشترى منها 

ْ سابق اللبن والسمن الجدي بقارورة خلوق وفلادة» ثم جاء اللبن إلى أبي 
ظ عنيدة قال »تعر عا ذلك باساب #اقال :رول نأا عبينة #قال:: 
ْ ويحك كك ثمن القلادة ؟ قال : دائق ونحوه ‏ قال :كم من القارورة ؟ 
0 قال : دانق أو نحوهء قال : ويحك وإنما الغمن للعشرة انان أو مبة 
ْ لعشرة أو للدره درم » وأما مثل هذا فلا قال : فأرسل سابق إلى 
الاعراببة فجاءت فقال لا أبو عبيدة : كم ثمن اللبن ؟ قالت : لا ثمن له 
عندنا» قال : فكم ثمن السمن ؟ قالت : درهمان قال : فكم ثمن 
الجدي ؟ فقالت : درهمان » فقال : فأخرج سابق أربعة دراهم فدفعبا 
إلمبا » فقال أنواضيلاة: هلم الآن لتك اسالقفهذا من أي عنيدة 
يدل عل أن بيع الغبن لا يحوز ء والحد في ذلك الجس والله أعل . وأما 
أو على المألغة على حد زيد عدل » أو جمع بناء » على أن أقل المع إثنان . 

ول عرق 6 كور #اعري ةن الطف ا 

قوله : داق > الدائق مسن الدرمم . 

قوله : وإنما الغين » في كتاب السير لعمنا أحمد بن سعيد: : ويحك إنما بإسقاط 
الواو » وقال في آخر كلامه : أراد ما مُنه هرهم تسعه بدرهين يمني الثلث أو 
السدس أو النصف » قال له : وأما مثل هذا فلا » انتبى . وفي التفسير لف 
ونشر مشوش . 

قوله : يدل على أن بيع الفين لا يجوز » أي الغين الذي لا يتغابن فبه الناس 


لقثو 








النبي الوارد من قبل وقت العبادة فهو ما ورد في ذلك « إذا نودي للصلاة 
من يوم النعة فاسعوأ إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لك » "أو هل 
أمر جمع عليه عند الأذان الذي يكون عند الزوال» واختلفوا في 

حكمه إذا وقع: هل ينفسخ أم لا ينفسخ ؟ وهل يلحق سائر العقود في هذا 
البيع أم لا يلحق ؟ وقد ذكر هذا فا تقدم ‏ يعني في الجزء الأول والله 


بأن زاد على النصف» بدليل قول أبي عبيدة رحمه الله : وأما مثل هذا فلا يحوز 
فالمراد بقوله : والحد في ذلك» أي في ابتداء ما يسعى غيناً لكن يجوز إلى أن 
بصل إلى النصف والل أعلم . 

قوله : الخمس» يعني فيا يسمى غبناً » وأما أفل من ذلك فليس بغين» والغين 
الذي يجوز بين الناس عند أبى عمبدة ينتبي ولام را الصتم 
وصاحب السير خلاف في السية ة الإثنين » فالمصنف جمل ذ نسلتها إلى العشرة على 
جبة كونها مأخوذين منها » وصاحب السير على جبة كريم مضافين إليها 
لتكون النسة إلى العشرة على وتيرة واحدة كما هو ظاهر ‏ والله أعلم . 

قوله : من قل وقفت العباد: الخ . لم تعر ض رلحية الله للنبي الوارد من 
قبل المكان مع أنه م فا تقدم » ولعله كالبيع في المسسجد والمكان المخصوب 
بالنسبة لمن غصيه والل أعلم . 

قوله : واختلفوا في حككمه الخ . الظاهر أن سبب الخلاف هل النبي يدل 
على فساد المنبي عنه أو لا 

قوله: فما تقدم “يعني في صلاة الجعة حيث قال : و كذلك النكاح قباس على 


. ) تقدم ذكره ( سورة الجمعة‎ )١( 


نجه - 














أعم . وقد روي أيضأ عن الني يَكِيهِ أنه ( نبى عن البيع قبل طلوع 
الشمس ) '' ففي قوهم أن هذا نبي تأديب يحتمل أن يكون ترغيباً لهم 
بالاشتغال بذكر الله في ذلك الوقت لما فيه من جزيل الثواب » ويحتمل 
أن ييكون نبيه لهم في ذلك الوقت من اغترار المشتري » وقلة معرفته 
ما يشتريه للبس الظامة الباقبة من الليل والله أعلم . 


البيع » وذكر هناك أن حل فساد الببع بالنسبة إن وجبت عليه يخلاف من 
كان مسافراً أو من م يحب علبه لفقد شرط من شروطبها . 


نا ناتك 


() رراه الدارقطني والببيقي . 


ؤ.ا سلس 


باب في معرفة الاسباب المصححة للبيع 


وهي باللملة ضد الأسباب المفسدة له » وهي على ثلاثة أجناس : 
وكيلين تام التوكيل؛وأن يتكونا مع هذا غير حجور عليها أو على أحده| 
إماالحق” أنفسهم| كالسفيه والمريض و إما لحق غيرهم| كالعبدء إلا أن يتكون 


قوله : وهي على ثلاثة أجناس الخ . في كون هذه الثلاثة هي ضد الأسباب 
المفسدة » له نظر »> فإن ضدها في المقيقة سلامته مثلاآ من نهي التحرم التعيد » 
ومي الضرر » وعن الشروط والئنبا والغش والخديعة وغير ذلك سس ضد 
ما تقدم . وهذه الثلاثة في الحقمقة إن كان في الببع الصحيح زائدة على الأسباب 
المصححة له لكن المصنف رحمه الله جمل هذه الثلائة ضد الأساب المفسدة 
باعنبار ما اشتملت عليه من الشمروط» وإلا فبي في حد ذاتها موجودة في الببوع 
الفاسدة أيضاً ٠‏ 

قوله: بالغين»لو زاد عاقلين لإخراج المجنون لكان أظبر وأولى من إخراجه 
بامحجور عليه > لآن الجنون في الحقيقة ليس من يقبل الحجر وال أعلم . 

قوله : كالسفيه أدخلت الكاف المجنون والسكران . 

قوله: والمريض؛في كون المريض محجوراً عليه لحق” نفسه مطلقا تأمل » لأنه 


ل ثاء ١‏ -_- 


لومس ب يو سي يب مسو ب م عب ب سس سر ص و و سي سبك و مر 2ج 


ظ 
ظ 
1 





مأذوناً له في التجارة . أما اشتراط كو نبا مالكين فإنه لا يوز التصرف 
في الأموال لغير ملاكها لقوله عليه السلام : ( لا يحل مال امرىء مس 
إلا بطببة نفسه )''' وقد ( نبى أيضأ وَككيةِ عن ببع مأ ليس معك )"ا 
وهو أن سيع الرجل السلعة لسن كن . وأما اشتراط كونم) 
بالغين فلن الأطفال لا قبض طم في أمو الهم ولا دفع فلا يحوز نصرفهم؛ 
لقوله تعالى :« وابتلوا المتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آ نسم منهم رشداً 


قد ينم لتعاق تى الوارث بالتركة وان أعم » ويدل على هذا كلامه بعد . 

قوله: كالعبد» لعل الكاف استقصائية » وأما الكرأة فإنها لا يحجر عليها عندنا 
خلاف لقومنا فيا زاد على الثلث والل أعلم . 

قوله : أما اشتراط الخ . فيه نشر غير مرتب . 

قوله : السلعة » أراد به الشيء المبع مطلة) . 

قوله : ولسست فى ملكه » في تخصص الحديث بهذا تأمل>لأنه يقتفي أن ما 
كان في ملككه يسيعه مطلقا مع أنه ليس كذلك فإن العروض لا تباع وهي غائية 
على الراجح حح 4 اللوم إلا أن شال : المفووم إذاكان قمة تفصمل لا يعر ض 4 
والله أعلم . 

قوله : لقوله تعالى البح . هذا الدليل أخص من المدعى لكن غير اليثم من 





(1) متفق عليه . 


(؟) تقدم ذكرم . 


حاو أ 





فادفعوا إلبيم أموالهم '''١‏ والعبد أيضأ لا يجوز تصرفه في مال مولاه إلا 
بإذنه لقوله تعالى : « ضرب الله مثلاً عبداً ماوكا لا يقدر على شيء »”"ا 
وفي الأثر : وأما على التعارف فقّد أجاز بعضهم مبابعة الصي والعبد من 
طريق الرسالة»يرسل العبد مولاه ويرسل الصبي أهله فيشتريان لهم من هذا 
التاجر حاجتبم ؛ فقد أجازوا ذلك من وجه الرسالة في غالب الظن 
والتعارف في ذلك بمن الناس . والذين أجازوا هذا أنضا استحبوا أن 
يكو نهذا الببع من الصبيانو الماليك ليس له كثير تمن مما يؤكل» وأشباه 
ذلك. وأما غير ذلك من الشباب والدواب والأشياء التي لها خطر فلاء حتى 
يكون ذلك برأي سيد العبد , والله أعلم . وأما جواز تصرف الوكيل 
فإنه روي عن الني ( دفع إلى عروة البارقي ديناراً فأمره أن يشتري 
له به أضحية فاشترى له شاتين فباع إحداها بالدينار » وجاء إلى الني 
يكن بدينار وشاة فأجاز له الني ملي البيع ) '"" وأها: إشتراط كاله 
قوله : من هذا التاجر » أنظر هل هذا التقسسد فائدة أو تصوير مسألة . 
قوله : برأي سيد العبد» أي يشرط أن يكون العمد باله)»ولذلك تعرض له 
دون الصبي . 
قوله : فأجاز له الخ . يؤخذد من هذا جواز تصرف الوكمل الخاص في غير 
() الناء : 5 . 


(0) تقدم ذكرها . 


زع رراء إحمد وأو داود والبيبقي . 


ع قاو اوه 








غير محجور عليه ماله فلآن المحجور عليه ماله لا يجوز تصرفه فيه ولا 
دفع له ولا قبض » كالجنون والمعتوه الناقص العقل » والذي فلسه الحاكم 
في قول بعضهم» وسبأقي بيان هذا في بابه ان شاء الله . واختلفوا أيضأ في 
المريض قال بعضهم : المريض وإن كان مالكا اله فبو كالحجور عليه 
ماله » وإنكان ببع الحجور عليه ماله لا يجوز فبيع المريض أيضاً لا 
يجوز وإنكان مالكاً ماله » وقال بعضهم : إن باع بوفاء من الثمن فالبيع 
تام » فليس له ولا لورئته نقض » وإن كان البيع فيه غبن يتعدى حد 
مأ يتغاين الناس في مثله كان البيع غير جائز عن الورثة ‏ لتعلق حقوقهم 


ما وكل عليه لكن بشسرط الإجازة . 

قوله : والذي فلّسه الحاكم الخ . في ثمول المحجور عليه ماله المفلس نظر 
فإنه ليس له مال حتى يحجر عليه في التصرف فيه > ولمل ذلك بالنظر إلى ما 
بتحدد لأنه لغرمائه » وقد يقال مراده بالمفلس من أحاط الدين ماله وحجر 
الحاكم علمه لأجل الغرماء»ويؤخذ منه جواز التصرف قبل التحجير ولو أحاط 
الدن ماله وهو كذلك كما هو المنصوص عليه عندنا والله أعلم . 

قوله : وقال بعض إن باع الخ . ظاهر جزمه أولاً حيث جعمل كالسفيه 
يقتضي أن القول الأول هو المأخوذ به والله أعلم . ثم رأيت كلامه في ياب الوصايا 
صريح في خلافه حمث قال : وأما ببع المريض إذا باع بالقيمة أو اشترى 
فجائز الخ . 

قوله : غير جائز على الورثة الخ . التقبد بالورثة يقتضي أن الغين لا يؤثر في 
الببع إن كان الحى للبائع وكان صحبحا واثُ أعل . ثم قوله : غير جائز على 
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في البيع في حال المرض » واختلف أيضأ هؤلاء إذا عوفي من مرضه ؛ 
قال بعضبم : إذا صمم من مرضه ثبت عليه ببعهوشراؤه » وما كان ضعيفاً 
بالمرض قوي بالصحة . وقال بعض : إذا برىء من مرضه كان له نقض مأ 
باع في مرضه لأن ببع المريض ضعيف والله أعلم . واختلفوا أيضاً من 
هذا في ببع الرجل مال غيره واشترط رضاء صاحبه هل ينعقد أم لا؟ 
وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير إذنه, على أنه إن رضي المشتري صم 
الشراء » وإلالم يصح » قال بعض : بجوازه في الوجبين جميعاً و الحجة لحم 


الورثة » ليس على إطلاقه بل إذا كان للوارث »© وأما إذا كان لغيره قفه تفصيل 
ذكره في كتاب الوصايا » حيث قال : وكل ما باع بالاسترخاص أو اشترى 
بالاستغلاء ثم مات فإن كان للوارث فلا يحوز » وإن كان لغير الوارث فحائز له 
من ذلك ما دون الثلث» لآن ذلك وصية من المت 4وبرد للورثة من ذلك ما فوق 
الثلث الخ . فليراجع فإنه ذكر في كيفية الرد تفصيلاً. 

قوله : هؤلاء » أي وهم القائلون لا يمضي على الورثة إذا تعدتى حد ما يتغان 
فيه الناس » يعني وأما عليه يبأن عوفي ففيه خلاف 

قوله: لأن بسع المريض ضعيف ءيعني مع ما فيه من الغين الذي لا يتغابن فبه 

قوله : واسترط رضاء صاحيه الخ . ظاهره إن لم يشترط الرضى لا ينعقد 
قولاً واحداً » وظاهر حديث عروة جوازه إن رضي ولو من غير شرط 
وال أعل . 


قوله : بحوازه» أي بانعقاده» بدليل ما سسأت . 


1١1 -‏ سا 














حديث عروة البارقي الذي دفع له الني عليه السلام ديناراً فأمره أن 
يشتري له به أضحمة فاشترى شأتين فباع إحداها بدينار فجاء إلى الني 
مكلت بشاة ودينار فأجاز له الني يِه الفعل . ووجه الاستدلال .ب ذا 
الحديث أن النبي عليه السلام لم يأمره بالشاة الثانية في الشراء ولاافي 
الببع » وذكر أن الشافعي منع ذلك في الوجبين جميعاً » وعمدته في ذلك 
النبي الوارد عن ببع الرجل ما ليس عنده » ولعل بعض أصحابنا منعوا 
أن يبع الرجل مال غيره بغير إذنه » ولو اشترط رضاءه » ويدل على 
ذلك منبم أنهم ذكروا في الأثر » وكذلك لو أن رجلاً باع لرجل مال 
رجل آخر بغير أمره فلا بأس عليه) أن يكيّا ذلك ولا يعلها به لرب 
الملل وعل القول الأول فلا يكيان ذلك حت يعاما به رب المال فيجيز 


قوله : ووجه الاستدلال ااخ . إنما احتاج إلى بيانه وجه الاستدلال لآنه ربا 
بقال: فرق بين المسألتين لأن عروة رضي الل عنه كان و كلا فبسّن رضي الله عنه 
الححة في ذلك . 

قوله : وكذلك الخ . هذا هو المذكور في الاثر ومنه استنبط المصنف رحمه 
الل عدم الجواز عند بعض أصحاينا . 

قوله : فلا بأس عليه أن يكبا ذلك » أي لعدم انعقاده بخلافه على القول 
الأول فإنه متعقد حت نحله صاحيه إن شاء فلسن لما السكوت ولا رجوع 
لأحدما أيضا . 

قوله: حت يعلماء لعله بل يعلمان الخ . ويحتمل أن يكون (حتى) بمعنى إلا . 


- 
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ذلك أو ينكره » فبذا منهم يدل على الاختلاف في المسألة » ولولا ذلك 
ما جاز لا أن يكتّا ذلك والله أعِل . 

الباب الثاني في المعقود عليه : 

والمعقود عليه يشترط فيه سلامته من الغرر والربا والشروط 
المفسدة له على ما تقدم » والغرر ينفي عنه أن يكون معلوم الموجود » 


قوله : فهذا منهم يدل على الإختلاف الخ . هذا الكلام من المصنف رحمه 
الله يدل على أن الاختلاف في المسألة غير مصرح به عند أصحابنا و إما يؤْخد من 
مفهوم كلامهم في الآثر » ويدل على ذلك قوله قبل : ولعل بعض أصحابنا الخ » 
مع أنه صرح في أول المسألة بالاختلاف حيث قال : واختلفوا أيضاً من هذا 
في ببع الرجل مال غيره اللهم إلا أن يقال: مراده بالإختلاف هناك الإختلاف 
بين أصحابنا وغيرهم » ويكون مقايل قول أصحابنا في المسألة أولاً بالموان. 

قوله : وذكر أن الشافمي منم ذلك أو يقال : الاختلاف المصرح به بين 
أصحابنا إنما هو فيا إذا باع واشترط رضاء صاحبه » وأما من غير شرط رضاه 
فاستئنيطه المصنف رحمه الله من كلامهم والله أعل . 


الباب الثاني في المعقود عليه : 

قوله : والغرر ينفي الخ. الأولى الإتمان بفاء التفريع “وقولهينفي» يحتمل أن 
بكون مبنيا للمفعول وحمذقت باء السيبية من قوله أن يكون والغرر ينفى عنه 
يسدب ما ذكر »> ومحتمل أن يكون مبنما للفاعل والضمير للغرر » وقوله أن 
يكون مفعولاً ينفى > والمعنى : والغرر أي وجوده ينفى عن المعقود علمه كونه 
معلوم الوجود الخ . فلذلك يشترط السلامة عنه والله أعم . 


- «وملم _الإيضاح » 
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كآن مؤجلا » وذلك في الثمن والمثمن جميعاً والله أعل . وذلك أن 
يتكون علمه البائع والمشتري قبل ذلك أو لم يعاماه؛ فإ نكان لم يعاماه قبل 
ذلك فإن ببعه لا يحوز عند بعض العاماء بحال من الأحوال لواصف أو 
الخبار إلى المشتري إذا رآه » فإن شاء أنفذ الببع وإن شاء رده ولو جاء 
على الصفة » وهذا القول هو الذي يوجبه النظر عن دي على شرط أن 
يحكون البائع عارفاً بالمبيع » وإن كان غير عارف فلا يحوزء وعلل 

قوله : وذلك > أي وذلك الذي تقدم جميما وليس خاصا] بالأجل . 

قوله : فإن كان م يعماه الخ . صادق بأن ينفي العم عنها مما » أو عن 
أحدهماكوالمصنف اختار قولاً رابعاً» وهو الخيار لمشتري إذا كان وصف البائع 
عن عل » وسككت عن وصف المثتري عن علم © ولعله لا يقول به ولذلك لم 
يتعرض له والل أعم . 

قوله : لواصف > أي بأن يتلقى الوصف من غيره مثلاآ » وإلا فكيف يكون 
واصفا مع كونه غير عالم » واللام متعلق بقوله لا يجوز لا ببيعه . 

قوله : على شرط أن يكون البائع الخ . لم يتعرض رحمه الله لكون العام 
بالمببع هو المشتري فقط فوصفه للبائع فباعه إياه هل تهري فيه الآقوال الثلاثة 
من كونه باطلا أو لازم إذا جاء على الصفة 2 أو للبائم الخيار إذا رآه أر 
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مذهب الأولين جائز » وسبب الخلاف فيا بوجبه النظر: هل نقصان 
العلم المتعلق بالصفة عن العم المتعلق بالرؤية مؤثرة » ويكون من الغرر 
الكثير أو ليس بمؤثر ‏ وأنه من الغرر اليسير ؟ وأما من جعل له خيار 
الرؤية فإنه لا غرر هناك عنده والله أعلم . ويدخل أيضأ على ببع الصفة 
وببع خيار الرؤية غرر آخر : هل هو موجود في وقت البيع أم ليس 
بموجود ؟ ولذلك لم يجوزه الآخرون؛: وكذلك اختلفوا إن عاماه قبل 
ذلك قال بعضبم : لا يجوز » ولو عاماه إلا الأرض وما اتصل بها من 


يكون لازماً على كل ححال؟ لكن ظاهر كلامه أنه لا بد من عم البائع مطلقاً 
والله أعل . 

قوله : وعلى مذهب الأولين » المراد يهم أصحاب القول اللاني فأوليتهم 
بالنسبة إلى القول الثالث لآن أصحاب القول الأول يقولون بالبطلان مطلقا أو 
تكون النسخة غير جائز » فتكون الأولبة حقيقة ويؤيد هذه النسخة ذكر 
سبب الخلاف قليراجم . 

قوله: جائز»أي إذا جاء على الصفة » ولو كان الواصف غير البائع “والظاهر 
أن النسخة غير جائز . 

قوله : سبب الخلاف > أي بين من يقول بالمنم مطلقاً واللزوم إذا جاء 
على الصفة . 

قوله : العم المتعلق بالصفة » أراد بالعلم هنا مطلق الإدراك لأن الشبادة إنما 
تفيد الظن فقط » كبا بيّنه في أول كتاب الصوم . 

قوله : فإنه لا غرر هناك » أي لأن خيريته تنفي غرره . 


م)إ - 














الأشجار والحبطان والمياه , وما أشبه ذلك فإنه جائز » وعلى قول هؤلاء 
اناا وى الأخولمعذوهو غات :قرو ء لاه لاءزمن أن يكون 
غير موجود في وقت الببع » وقال بعض العلماء في المعلوم كله ما لا يتغير 
عن حاله جائز ببعه حاضراً كان أو غائباً طالت المدة أو قصرت ء وأما 
كل ما يتغير عن حاله إذا غاب على البائع والمشتري مقدار ما يتغير فيه 
انفسخ البيع » ويجوز ببعه إلى المقدار الذي لا يتغير فيه » وكذلك ما 
يزيد أو ينقص مثل الحموان على هذا الحال؛ وقيل في مدة الحيوان 
الصغار كلبا ثلاثة أيام ؛ وقيل : سبعة؛ والكبار سبعة أيام وقيل ثلالة ؛ 


قوله: والماه» يعني إذا كانت مع الأرضلا وحدها كا سسأت » وتقدم أيضاً. 

قوله : وعلى قول هؤلاء الخ . التصدير بهذا القول يدل على اختباره » وهو 
الظاهر الذي يشبد له قوله السابق : معلوم الوجود والله أعم فلبحرر . 

قوله : لأنه لا رؤمن » الظاهر أنه علة لقوله هؤلاء ان ما سوى الأصول الخ . 
وآخر مقوهم » قوله غرر »> وحكاية ما ذكر عنهيم يحتمل أن يكون قالوه 
حقيقة > ويحتمل أنه لما كانت عبارتهم كالتصريح في ذلك حمث قالوا: إلا الأرض 
وما اتصل بها» نسب القولبذلك إلمهم ويحتمل أنه تفريع من المصنف على قو لهم » 
والمناسب حيتئذ الإتيان بالفاء بدل ان » والممنى وإذا بتينا على قول هؤلاء فها 
سوى الخ . 

قوله : إلى المقدار » لو قال في المقدار الذي الخ . لكان أظبر » وعلى ظاهر 
كلام المصنف تكون الغاية داخلة . 


وود 





وسبب الخلاف في هذا كله اختلافهم في الغرر المؤثر في البيع من غير 
المؤثر » ومن هذا أيضأاختلافهم في ببع الأعمى » قال بعضهم : لا يجوز 
ببعه ؛ ولو عرف الثيء الذي باع قبل ذها بصره » وقأل بعضهم كل مأ 
عرفه قبل ذهاب بصره ما لا يتغير في لونه وعينه وما لا ينقص ولا يزيد 
فببعه فيه جائز » ومن ذلك أيضاً اختلفوا في معرفة الطفولية أعني إذا 
علمه البائع والمشتري في طفوليته| قال بعضهم : هو علم ولا خيار 
ليس بشيء » وأما علم الوكيل فإنه يجزىء على الموكل في البيع والشراء 
جمبعا لأنه في مقامه , وكذلك أيضأ علم الموكل يجزىء على علم الوكيل 

قوله : ولو عرف الشيء الخ . ظاهره أنه لا يحوز على هذا القول واو كان 
أرضا » وما اتصل بها مالا يتغير » وبددل له قوله : وقال بعضهم : وظاهر 
القياس على غببة المتبايعين عن الشيء المبيع أنه يحوز في مثل هذا أيضاء وينبغي 
أيضاً أن يقمد الخلاف بما يتوقف على النظر مخلاف ما يتوقف على ذلك كالسلم 
والكتابة » والماء كما يؤخذ من أبي اسحاق . 

قوله : في طفوليتي| » متعلق بقوله : عله ٠‏ يعني علماه في زمن الطفولية التي 
لا يحصل بها تمام التمميز وتمايعا بعد البلوغ » وهما غائبان » والظاهر أن هذا 
الخلاف عند من أجاز بيع البالغين إذا علماء قبل ذلك وغابا عنه » وأما من منع 
ببعها فالمنع في الطفل من باب أولى والله أعم . 

قوله : كعم الجنون» كأنه أراد به مطلق الإدراك» وإلا فالمجمنون لا عم عنده 
والل أعم . 
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لأن أصل الصفقة لهوالله أعلم .ومعرفة الليل ليست بمعرفة؛ ولو عند ضوء 
القمر لقوله تعالى «وجعلنا الليل لباساً » إلا إنكان رآهعند ضوء المصباح 
فإنها معرفة والله أعلم . والوكيل إن اشترى ما لا يعرفه هو ولامن 
وكله فالخبار إلى من وكله لأنه يوكله على شراء الخبار » وأما الخليفة 
- خليفة الجنون أو الغائب أو الطفل ‏ إن اشترى ما لا يعرفه فالخبار إليه 
فإن مات أو زال الخليفة » أو قدم الغائب أو أفاق المجنون أو بلغ الطفل 
فلبؤلاء الخار أيضأ ا للخليفة » وكذلك إن مات من له الخيار فورثته 
بمقأمه يورثون ما له من الخيار ؟! يورون ما له من ا ال , والفرق بين 
الوكيل والخليفة في المسألة الأولى أن الوكالة مقيدة والخلافة مطلقة » 


قوله : فالخمار إلمه» إنما كان الخبار إلمه لأن المستخلف عنه ليس عنده شيء 
من التصرف » والظاهر أن خليفة السفيه » والمسجد كذلك والله أعلم . 

قوله : فإن مات أو زال الخ . ينظر لمن يلتقل الخيار إن حصل ذلك قبل 
بلوغ الطفل أو إفاقة اجون أو قدوم الغائب » والظاهر أنه لخليفة آآغر 
وال أعلم . 

قوله: كما للخليفة » الظاهر أنه حذفت كان: مع إسمها علىقة» والأصل كبا كان 
الخبار للخليفة » أي قبل ذلك فلا برد أن الخليفة لا وجود له فكيف يبت 
له الخبار ؟ 

قوله : إن مات من له الخمار» أي فيا اشتراء لنفسه . 

قوله : إن الوكالة مقبدة والخلافة مطلقة > ظاهر هذا التعليل يقنفي أرن 


- ا١ا١م-‎ 








وكذلك أيضاً على هذا الحال العبد المأذون له في التجارة إن اشترى ما لا 
بعرفه فله الخبار واولاه إنكان يتجر بماله لأن إذن مولاه له مطلقاً غير 
مقمد » وأما المقارض إذا اشترى مالا يعرفه فله الخيار دون صاحب 
المال لأنه أجير ولا رأي لصاحب المال في ذلك والله أعلم . ورضاء من 
له الخيار وإنكاره قبل الرؤية ليس بشيء والله أعم . وفي الأثر : والبيع 


الوكالة إذا كانت مفوضة ثبت للوكبل الخبار » وإذا ثبت له هل يثبت أوكله 
أيضاً أو كيف الحال ؟ والظاهر من مسألة العبد المأذون له في التجارة أرنف 
يككون لككل منها الخبار حبث لم يقصرء على شيء بعينه والله أعلم . 

قوله : على هذا “أي الذي ذكرناه من أن الإطلاق يقتضي التصرف 
دون التقيد . 

قوله : إن كان يتجر بال مولاه » وأما إن كان يتجر يمال غير مولاه بعد 
إذن مولاه فإن الظاهر أن الخمار للعبد فقط لآنه مقارض والل أعلم . 

قوله : لأنه أجير» الأولى أن يقول مثل : لآنه الناظر في مصلحة ذلك المال 
ولا رأي الخ . لآأنه في الحقبقة شريك لكن في جزء من الربح فلو كان أجيراً 
حقيقة لاستحق أجرته مطلقا » ولأن الأصل في الأجير أن لا رأي له في المال 
المستأجر عليه والله أعلم . 

قوله : وفي الآثر : الخ . إنما ذكره لبجعله مقاب لما تقدم من جواز بيع 
المعينات بالوصف» وهو الختار برط أن يكون البائع عارفا ويكون للمشتري 
الخبار إذا رآه كها تقدم» فإن المتبادرٍ من قوله : إلا بعد المشاهدة وإحاطة العلم 
بهبئة المبيع أن يكون ذلك من البائع والمثتري معا ابتداء قبل وقوع البيم » 


وول 





سيمع يبهد سح - 





يحوز إلا بعد المشاهدة وإحاطة العلم بهيئة المبيع من الصحة وغير ذلك ,2 
خاصة والله أعلم . وأما ببع الأعيان فإنه لا يجوز إلا بعد إحاطة العلم 
ببيئة المبيع» وذلك أنه لا يجوز أن يباع شيء من المكيل أو الموزون أو 


وإن معنى قوله لا يحوز أنه باطل وهو الذي فهمه المصنف رحمه الله ويحتمل 
أن يكون معنى قول الآثر : لا يجوز إلا يعد المشاهدة أنه لا 'يمفى إلا بعدها 
فلا يازم البسم بالصفة إلا في السلم خاصة » فلا نكون مخالفاً لا هو امحتار فيا 
تقدم » لكن المصنف رحمه الله حمله على غير هذا فبكون مقابلاً . 

قوله : مرئية » أي من ثأنها أن ترى . 

قوله : فعلى هذا ء أي المذ كور في الأثر . 

قوله : بسع الصفة لا يجوز إلا في السلم خاصة » وكذلك لا يجوز إلا 
بالصفة خاصة ولا يجوز في المعين لآن المعبنات لا تقبلها الذمم والله أعلم . 

قوله : وذلك أنه لا يجوز أن يباع ذيء من المكيل الخ . فيه تأمل بحسب 
الظاهر فإن المنادر أنه ماقه للإستدلال أن الآعبان لايجوز بيعها إلا بعد 
إحاطة العلم بها فيازم أن يكون الدلمل أخص من المدعى فإن الأعبان المببعة 
أكثر مما ذكر فإنه لا دشمل الأرض وما اتصل بها من الميطان والأشجار وغير 
ذلك ماكان الأصل فه الجزاف » فليست معرفة المسيم متوقفة على ما ذكر 
والله أعلم . 


.ماس 


المعدود أو الممسوح حت يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري » 
وأما العلم بهذه الأشياء الذي يكون من قبل الحزر » وهو الذي يسمونه 
المزاف فيجوز في أشياء ويمنع في أشاء » فالذي يحوز فيه الأشياء 
المكيلة والموزونة لأن المقصود بها الكثرة لا آحادها , وعند بعض : أن 
ببع الجزاف فيها لا يجوز » وهذا القول منبم يدل أن ببع الجزاف لا 
يجوز إلا في الأشياء التي لييست بمكيلة ولا موزونة , ولا معدودة » ولا 
مسوحة » وذلك أن الأشياء على أصناف : منها ما أصله الكيل والوزن 
ويجوز جزافاً ,5 قدمناء وهي المكيلة والموزونة لأن المقصود ها 
الكثرة » وكل ما يجري عليه الكيل جائز ببعه إذا كان بوزن معلوم من 
الأرطال والأواقي والقناطير » وأما ما كان أصله الوزن مثل الحديد 
والنحاس والرصاص والتبر والفضة الغير المسككين وما أشبهها فلا 


قوله : أو الممسوح » أي المذروع ٠.‏ 

قوله : حتى يكون معلوم القدر “أي إذا أريد بيعه بذلك فلا ينافي ما سبأتي 
من جواز الببع جزافاً سلى الصحيح . 

قوله : الجزاف» هو يتثليث الجم » وهو فارمي معرب . 

قوله : فبها» أي في الأشياء المتقدمة من غير تفصيل > وفهم منهم المصنف 
رحمه الله جواز الجزاف في غيرها من الارض والدور والطين ونمحوها 
كا سبأتي . 


-واموو- 











يجوز بيعبا بالككيل » لأن الكيل دون الوزن » ويجوز ببعبا بالأرطال 
والأواقي والقناطير وما أشبه ذلك » ومنها ما لا يجوز فيه التقدير أصلآ 
بالكيل والوزن » بل إما يجوز فيه العدد فقط ‏ ولا يجوز بيعها جزافاً 
وهي 5 قلنا الذي المقصود منه آحاد أعمانها وهو الدنائير والدراهم 
والفلوس والدوانق وما أشببها » وأما التبر والفضة الغير المسككين 
فالأصل فيبما الوزن | قدمنا » وكذلك فيا يوجبه النظر جميع الحيوان» 
الأصل فبها العدد ولا بجوز بمعبا جزافاً » والمقصود منبا آحاد أعمانها , 
والدليل على ذلك قوله عليه السلام : ( ليس فيا دون خمس ذود صدقة , 
وليس فيا دون أربعين شأة صدقة ) , فذكرها عدداً » فأوجب الزكاة على 
الصغير منها والكبير والجنّد والرديء والله أعلم . ومنها ما أصله المسم 
ويجوز جزافا في قول بعضهم: وهو فيما يوجبه النظر كل ما المقصود منه 
الطول والعرض كالثياب والعاثم والأكسية وما أشبه ذلك » ومنها 
ما أصله الجزاف » وهو كل مالا تدرك حقيقته بالكيل ولا بالوزن » 


قوله : ك) قلنا » أي كا يغهم من قولنا فيا تقدم في بسع الجزاف أنه يجوز 
في الأشباء المكيلة والموزونة لآن المقصود بها الكثرة لا أحدها فإنه يفهم منه أن 
الذي المقصود منه آحاد أعبانه لا يباع جزافاً ولا بالكيل والوزن والل أعلم . 
قوله : فالأصل فيه الوزن» يعني ويجوز فيها الجزاف . 
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وتتعذر معرفته بالمسسم وليس المقصود منه آحاد أعيانه فيجري عليه العدد 
مثل القطف والطنافس والحصر وكل ما يفرش ويبد على الأرض » 
وكذلك الأدم والجلود وما يعمل منبا مثل الخف والقرق والنعال على 
هذا الحال » وكذلك جميع الحبال وجميع الآنية مما يعمل من الحديد 
والنحاس والأعواد والطين ؛ وجميع الأصول والدور على هذا الحال . 


قوله : فبجري » بالنصب في جواب النفي وهو ليس . 

قوله : القطف » هو يفم القاف والطاء » جمع قطيفة » ويجمع أيضا على 
قطايف . 

قوله : الطنافس» جمع طنفة يفتح الطاء و كسرها وبفتح السين . 

قوله: الآد م» هو بفتح الحمزة والدال جمع أديم مثل أفيق وأفق ويجمع أيضا 
على آدمة مثل رغيف وأرغفة» وكأن عطف الجلود على الأدم من عطف العام على 
الخاص على أحد القولين في القاموس فيمعنى الأديم حيث قال :أو الجلد أو أحمره 
أو مدبوغه أو من عطف أحد المترادفين على القول الأول . 


ل 


سوسس سس اعد م أ احم ١ح‏ سجس جسم مس جر موت 
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باب في بيع اليو ان 


وإذا باع رجل ارجل هذا الغنم ولم يعرف عددها ولا أسنانها فبيعه 
غير جائز ؟] قدمنا من أجل الغرر في ذلك » وبعض : جوز ببعبا ولو لم 
يعرف أستائها إذا عرف عددهاء وبعض: جوز ذلك ولولم بعرفعددها 
ولا أسنانهاءولعلهؤلاء جوزوا فيها ببع الجزاف "ا هو جائز فيالمكيل 
والموزون » وإن باع له كذا وكذا من هذه العم فلايجوز لأنه مجبول , 
وكذلك إن باع له ذكورها وإنائها أو ضأنها أو معزها فلا يحوز » وبعض 
جوز ذلك إن كان معروف الصفة والأسنان , هذا على مذهب من جوز 
ببع الصفة : 


عليه إجمالاً شرع ني الكلام عليه تفصيلا . 


افك - 


باب في بيع الرقيق 


وببع الرقيق وشراؤهم واستخدامهم جائز » قد أباحه الله عز وجل 
وجوّزته السنة»وقد أباح رسول الله كْيْ استخدامبم على الرفق والداعة, 
وروي أنه قال مَك © : ( وصاني حببي جبريل برفق المماوك حتى ظننت 
أن ابن آدم لا يسترق) 'أءوقال صل الله عليه وس : ( أطعمومم بما 
تطعمون » واكسومم مما تكسون ء ولا تكلفوهم مالا يطيقون فبالحرى 
تنجون )'"' والله أعل . ولا يشتري الرجل العبد حتى يعل أله عبد , أو 
يخبره بذلك الأمناء ويقر هو أنه عبد لفلان وهو الذي أراد أن عه 
لأن الأصل في بني آدم الحرية » وقال بعضبم : إذا قال أمين واحد : إنه 
عبد فلا بأس أن يشتريه » لأن الأمين الواحد عند بعضهم حجة » وقال 


قوله : والدعة » أ ى الراحة . 
قوله: فمالحرى» أي الحقيق من قولهم فلان حري" يكذا أي حتقيق *وامعنى 
قوله : الأمناء » أراد بهم ما فوق الواحد . 

(1)رراء . مسلم والدارقطني وابن ماحه , 

(؟) رياه أبو داوه ومسل والبيبقي والدارقطني في وابن ماجه . 
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بعضهم : إذا أصابه في سوق المسامين ينادي به من هو في يده ولم يقل أنه 
حر » فلا بأس أن إشتريه على سكون القلب والله أعلم . وإن أقر" العبد 
المشتري حين أراد أن يشتريه أنه عبد فاشتراه » ثم بعد ذلك ادعى أنه 
حر » فلا يشتغل به إلا إن كان إقراره في موضع يخاف فيه على نفسه 
فحيث مأ ادعى الحرية فبو حر » ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن 
وجده ؛ وإن لم يجده فليرجع على الذي ادعى الحرية بعد ما أقر بالعبودية 
فبغرمه لأنه هو الذي أتلف عليه ماله » ويرجع هو على الذي باعه إن كان 
حراً ا قأل فيا بينه وبين الله » وأما الطفل إن اشتراه فادعى أنه حر 
فلا يستعمله لأن القاعدة هي الحرية » ويكون في بده أو في يد الأمين 
إن خافوا عليه وينفق عليه حتى يبلغ » فإن مضى على إقراره خرج حرا 
ويرجع عل البائع بالثمن والله أعلم . وإن اشترى عبد , ثم أدعى بعد 

قوله : فيا بينه وبين الله » التقببد به يقتضي أنه لا يرجع بذلك في الحكم 
حيث أقر بالعبودية حال البيع » ولو كان في محل يمخضاف فيه » وفيه تأمل 
والل أعلم . 

قوله : ويرجع على البائع بالثمن ‏ ل يتعرض رحمه الله للنفقة كيف الحكم 


فيا بعد البلوغ هل يرجع بها على البائع لأنه هو السبب في ذلك أو على الحر 
وتذهب عليه مجانا ؟ والظاهر الأول وال أعم . 

قوله : وإن اشترى عبداً » أي في الظاهر ول يقر بالمبودية » ولم يشهد يها 
الامناء كا تقدم . 


حال 


ذلك انه حر فإنه قد خرج حرأ "| قدمناء إلا إن تبين له أنه جلب من 
السودان فإنه لا يشتغل به في هذه الوجوه , وكذلك إن ادعى أنه معتق 
أو ادعى أنه عتقه البائع أو غيره فلا يشتغل به في هذه الوجوه لأنه مداع 
بعدما أقعد لنفسه العبودية والله أعلم . ومن هربت أمته ثم جاءت ومعبا 
أولادها , فقالت : ثم أولادي فإنهم لا وستخدمون بقوها , فإذا بلغوا 
وأقروا أن تلك الأمة هي أمبم فإنهم «ستخدمون بقوهم ولا يباعون 
ولا يشترون إن كانوا إماء » وإنها أجازوا إقرارهم في الخدمة فقط , لأنهم 
لو أجازوا لأحد خدمتهم لكان جائزاً ولو كانوا أحراراً , وأما البيع 
والنسري فلا يجوز إباحتبم لها » وكذلك على هذا الحال إذا أنت أمة إلى 
رجل فقالت له : أنا أمة أبيك فإنه يستخدمبا بقوها ولا سعبا ولا 
بن ساهاء وكذلك عل هذا الحال لا بجزئه أن يعتقبا في دن عليه لأنه 
متيقن لين ولم يقيقن بعبودية الأمة » والأصل في ذلك أن اليقين 
٠‏ قله إن كوا إماء »قوق الآخير فقط » وإِنما قد به لأنبن هن اللواقي 
يتأثر فين ذلك . 

قوله : إباحتهم © أي الأولاد لما : أي الببع والنسري . 

قوله : إذا أتت أمة » هذا فرض مسألة » وإلا فالعيد كذلك . 

قوله : ولم يتمقن بعبودية الأمة » ومثل هذه الآمة الأولاد الذين جاءت بهم 
أمته كما تقدم . 
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لايزيله إلا اليقين والله أعلم . وشراء العبيد على اختلاف مللهم جائز 
موتحدين كانوا أو مشركين » وفي الأثر : وينبغي أن لا يمسك العبد 
الوئني إلا أن يبيعه أو ينتقل مما كان عليه من الشرك وذلك فيا يوجبه 
النظر لأن العبد الوثني ليس من أهل العبد فيحل له إساكه ولا يأكل 
ما مسه ببده ما كان مباولاً عبده الوثني والجوسي . وكذلك الأقلف 
البالغ من عبيده لا يأكل ما مسه ببده » وليس عليه إن مات إلا السترة » 


قوله : إلا أن يبيعه أو ينتقل الخ . كأن الاستثناء منقطع » ولو قال: لكن 
ببعه الخ . لكان أظهر . 

قوله : او ينتقل الخ . ظاهره ولو رجع بمجوسيا او كتابياً . 

قوله : لآن العبد الوثني ليس من أهل العبد الخ . في هذا التعليل تأمل من 
أوجه » أما اولاً » فإنه يقتضي أن كونه من اهل العبد هو الذى احل سبيه 
وإمساكه مع ان الذي أحل ذلك فبه هو شركه وحاريته » وذلك في الوثني 
اولى» وأما إذا كان من أهل العبد فإنه يحرم فيه ذلك » فالعهد في الحقبقة حرم 
اللإمساك لا عحلل له » واماثاناً : فإن ظاهره يقتضي التحريم فينافي صدر 
الكلام من قوله وينيغي له ان لا يسك الوثني الخ . واما #لثا : فإنه يقتتمي 
التحريم على المسامين في إمساكه فإنه يا لا يمسكه الأول لا يمسكه الثاني » 
وهكذ! > فالظاهر أن المناسب قِ التعليل كوته نحساً فبعسر التحرز منه 
فببيعه مث لمن برى إن كل حي طاهر حت الكلب والخنزير» وأما اهل الكتاب 
فظاهر القرآن يدل على عدم حاستهم لعينهم والله اعلم فلبحرر . 

قوله : إلا السترة» قال بعضهم : سترة العورة فقط » وقال بعضهم : جميع 


ج1١‏ سا 


وكذلك جميح عبيده المشركين والله أعلم 5 وييمسع الرجل عبده 
للموحدين من الرجال والفساء والمواققين والخالفين وأهل البادية والقرار» 


البدن إحتياطا لها » لسترة المورة » كا يؤخذ ما تقدم في كتاب الجنائز 
والله اعلم . 

قوله : وكذلك جميع عبيده المشر كين » يحتمل أن يكون التشبيه راجماً 
لسألة الآخيرة فقط > وهي السقرة عند الموت » ويدل له تخصيص تحاسة بلل 
الوثني والجوسي بالذكر » ولو أراد التعهم لقال : عبده المشرك لككونه أخص » 
ولكن الظاهر ان التخصص مقصود له فيكون ماشيا على غير الأحوط تعلقاً 
بظاهر قوله تعالى إوطعام الذي أوتوا الكتاب حل” لكم ‏ ١٠'ولا‏ في الأخذ 
بالأحوط من النحريم » ويحتمل أن يكون التشبيه راجما المسألة الأولى ايضاً 
فنكون ماديا على الأحوط وهو نجاسة الكتابي ايضا » والمتبادر من كلامه هو 
الاحجال الأول كما هو ظاهر والله اعلم . 

قوله : ولا يببعه لأهل الشرك الخ . ينظر هل نكم الفداء كحكم البيع 
أو لا ؟ وعند غيرئ فيه خلاف © والمشهور عنذ ابي حنيفة المنع خيفة ارنف 
تعودوا خرياً للمسامين» وعند الشافعي يخسّر الإمام بين اربعة :القتل “والإسترقاق 
والمن» والفداء» فلمحرر المذهب في هذه المسألة» وظاهر كلام المصنف رحمه الله 
المنع » ثم رأيت في الضماء ماهو صريح في المنع في بان الناسخ والمنسوخ 
حيث قال : ومن سورة مد عدم « إذا لقيتم.الذين كفروا فضرب الرقاب سق 
إذا أنخنتموم #السيوف فظبرتمعليهم وأسرتموم «طإفشدوا الوثاق فإمامتا بعد 
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ولا ينبغي للرجل أن يبع أمته إذا كان لها ولد حتى يستغني عنها » أو يبيع 
ولدها فيمسكها فيفرق بينبم| للرواية التي جاءت عن رسول الله مي 
(لاتوله والدة بولدها )''' وقيل أيضأ : من فرق بين الأحباب في 
الدنيا فرق الله بينه و بين أحبابه في الآخرة . ويكره له أن يفرق يينهما 
فها دون سبع سنين » وكره بعضهم بيع الولد من العبيد ولوكان ,الغا , 
وقيل إنه لا تتكون البركة في أثمانهم وال أعلم . وفي الأثر : ولا يشتري 
ما سبي من الروم بغير إمام العدل أو بغير إذنه » وقيل أيضا : لا بأس 
بشرائهم إذا كان سبيهم على بدي السلطان , وأما السودان في] سي منهم 
بإمام العدل أو بغير إمام العدل أو ماسبى بعضبم من بعض إذا كانوا 
محار بين فيا بينهم فجائز شراء ذلك كله , والفرق فيا يوجبه النظر بين 


عدّق” بعد الأسر ظ وإما فداء بج''' فيفدي نفسه باله» فصارت آية الان والقداء 
منسوخة بآية السيف في براءة اه . ثم رأيت في الديران ذكر في الفداء قولين 
فليراجع . 

قوله: (لا توله والدة بولدها ). في الصحاح» الوله: ذهاب المقل والتحير من 
شدة الوجد » إلى ان قال : والتولبة ان يفرق بين المرأة وولدها » وفي الحديث 
(لاتوله والدة ) اي لا تحمل والها » وذلك في السبايا الخ . 


. متفق عليه‎ )١( 
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السودان والروم أن الروم 00 فلا يشتري إلا ماسباه أهل 
العدل منهم لأنهم لا يؤمن أن يعطيهم أهل الجور العهد ولا يوفون لهم 
بعبدم » ولذلك كانوا 0 م| سبأه منهم غير أهل العدل , 
وأما السودان فليسوا بأهل كتاب ولا عبدءفجائز شراء ما سبي منهم على 
كل حال » وفي الأثر : وأما ماباعه ملك السودان من غضب عليه من 
رعيته فلا يشترى منه » وكذلك ما باعه واحد منهم م نأولاده أو زوجته 
أو غيرجم من قرابته فلا يشترى منه أيضأ وقيل في الأولاد غير ذلك ؛ 
وذلك فم يوجبه النظر لعل هذا لايحل في دينهم أو لأنهم ليسوا بمماليك 


قوله : من غضب عليه من رعيته » يعني رعمته المشر كين لأنه من المعلوم أن 
الموحد لا يباح ببعه بوجه من الوجوه لككن يتأ.ل كيف يصح ان تككون رعبة 
ملك السودان من ا مشر كين الذميين مع قوله: فليسوا بأهل كتاب ولا عبهد» 
فرعيته على هذا > إما موحدون او عبيد والل اعم . إلا ان يقال تحوز مصالحة 
غير اهل الكتاب ايضاً » او يقال اراد بملك السودان المنك المشرك منهم إذا 
باع من رعيته المشركين وهو الظاهر بل المتعين والل اعم . 

قوله : وذلك فيا يوجبه النظر الخ . هذا راجم إلى القول الأول وهو 
القول بالمنع . 

قوله: لعل هذا لا حل في دينهم “فيه إشارة إلى أن العيرة في المعاملة يعقيدة 
المعامل بفتّح المم يعني فما ليس حراما لعينه فلا برد الخمر والخنزير ونحو ذلك » 
ويدل على ذلك قول الشبخ إسماعيل رحمه الله في القواعد عند الكلام على ما 
يتعلق بالجزية : وكذلك في حال الكتان لا تؤخذ منهم » ولا يعامل فيها من 
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والله أعلم . وفي الأثر : وقال من قال: يجوز لأهل الحرب ببع أولادهم 
في المجاعة الشديدة , وأما أهل الذمة فإنه ذكر عن أبي عبيدة رحه الله 
تعالى في الأثر أبو سفيان قال : كان رجل من المسامين يقال له مغلس أبو 
روح اشترى من رجل من أهل الذمة بنتأ له في مجاعة أصابتهم قال : 
فولدت منه أولادا » قال : فبيها هو جالس عند أبي عبيدة إذ جاه رجل 


أخذها إلا من قادته ديانته لذلك » انتبى . ويدل على: ذلك أيضا كلام الشبخ 
أبي يعقوب يوسف بن ابراهم رحمه الله في الدليل والبرهان عند الكلام على 
مسائل الأثمة الءشرة رذي الله عنهم ونفعنا ببركاتهم حبث قال الإمام الرابع 
الربسع بن حبيب رضي الله عنه : إعل أن الربسع بن حديب قد أثيت لججيسع 
المثر كين ما غنموه وحازوه من اموال المسامين في الرقيق والمكاتب > والمدبر 
وجممع الأموال وأثدت الأنساب بين المشركين ونساء الموحدين من حائل لا 
حامل » ومن حامل واضع » وقاس المنديئة من جمبع أمة مد عليه السلام من 
الصفرية وغيرهم على المثر كين إذا حازوه فاشتراه مشتر من أسواف,م أو وهبوه 
له بعد ما اقتسموه ‏ إلى أن قال : وليس على احد بأس أن يماملهم في ذلك 
الخ . ثم الظاهر والله أعم ان المسألة مفروضة فيمن دخل إلمهم بأمان فيككون 
المنع ظاهراً أو يكون الأولى في التمليل ان يقول » وذلك فيا يوجبه النظر 
انهم قد دخلوا جميعا في أمنه والث اعم . 

قوله : وقال من قال : يجوز لآهل الحرب الخ . لو قال مثلآ يجوز شراء 
أولاد اهل الحرب الخ . فيتعرض للجوازالنسبه للمسامين لكان اظبر ولا حاجة 
إلى التعرض لككونه جائزاً أو غير جائز بالنسبة إلى ال حاربين في دينهم » ولمل 
هذا الخلاف فيمن دخل إلمهم بأمان فكون الراجح املع لآنه دخل الميع في 
أمنه والله اعم . 


- 


فسأله عن مثل ما ابتلى به قال : فقال أبو عبيدة : لا تحل . قال : فر بجع 
أبو روح ء فقال أبو عبيلة : مالك ؟ فقال : أم روح وروح 
ولدي قصتبم كذا وكذا ء قال : فقال أبو عبيدة فاججمع أصحابك , 
قال : فجمع من كان يومئذ من مشايخ المسلمين , فلمأ اجتمعوا ذكر لهم 
أبو عبيدة أمره قال فقال : ما ترون ؟ قال بعضبم : أعتقهايا أبا روح 
الآن وتزوجباء قال وأبو عبيدة ساكت لا يتكلم » فلما رآى أنهم اتفقوا 
على ذلك » قال : با أيا روح إن كان الذي أصبت منبا حلالآ فقد كفاك 
ما أصبت ؛ و إن كان حراماً فلا تزد » فار قبا ول" سبيلها » وفي الأثر : 
ولا يجوز ششراء العبيد من عند أهل الحرب من دخل إليهم بأمان إلا ما 
سبى بعضهم من بعض في حين حر بهم بعد قدومه إلبهم » فإن قالوا : إنهم 
إنما سبوا ذلك بعد قدومه ورآى من ذلك أثراً فقيل : إنه يجوز الأخذ 
منبم ويقبل في ذلك قوهم , فعلى هذا المذهب إن كان مأ سبوه بعد قدومه 
إليهم فليس هو داخل في أمنه وإنما ادخلوه كرهاً في بلادهم » ولعل بعضاً 
لم يجوّزوا لهأن يشتري منبم كل ما ادخلوه في ذلك البلد الذي له فيه 


قوله : فرج » إذا قال : إن لله وإ إليه رإيجمون . 


قوله : لمن دخل الخ . متعلى بقوله لا يجوز » وقوله إلبهم » راجع إلى 
أهل الحرب . 
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الأمان لأن من دخل ذلك البلد صار في أمنه » ويدل على ذلك ما وجد 
في الأثر : وما اشتراه الرجل ما سي من السودان بعد ما أدخلوه في أرض 
الأمان فبم أحرار » وكذلك الذي سباهم إن دخل بهم أرض الأمان قبل 
أن يخرجهم من ملسكه فهم أحرار » وأما من اشتراهم قبل أن يدخل بهم 
النيسباهم أرض الأمان أو أخذهم في دينه أو ما أشبه ذلك فلا يجخرجون 
عليه » وهذا في| سبى بعضهم من بعض إذا كانوا تحار بين . وأما ما سباه 
المسامون بإمام العدل فلا يخرجون عليهم أحراراً » ولو دخلوا أرض 
الأمانء ومنهم من يقول في الوجه الأول:لا يخرجون ولو دخل بهم الذي 
سباهم أرض الأمان قبل أن يخرجبم من ملكه والله أعلم . وفي الأثر : 


فوله : وما اثتراهء هذا هو الذي وجد في الآثر . 

قوله : بعد ما دلوا » ظرف لقوله اث تراه لا يسبى لأنه لا معنى السبي 
بعد دخوهم 5 

قوله : فبم أحرار» أي بالنسبة إليه حين دخل بالأمان . 

قوله : وكذلك الذي سياه » أي الحارب الذي سباهم فإرن المسي حينئذ 
يكون حراً بالنسة إلى من له الأمن في تلك البلدة » وهذا على القول الثاني » 
ويدل على أن اراد بالسابى هنا الحارب » قوله ( بعد ) وهذا فيا سبى بعضهم 
من بعض »© ويحتمل أن يراد بالسابي الداخل إليهم بالأمان » ويدل له قوله (بعد) 
وأما ما سباه المسامون بإمام العدل الخ . فلمحرر . 

قوله : ومنهم من يقول » هذا هو القول الأرل . 
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وبلغنا أن الجلندا رحمه الله صالح أهل سقطرا على رؤوس فأخذها منهم 
أول سنة وكذلك من صالح على رقيق في كل سنة كذا وكذا رأساً فإنما 
يجوز للمسلمين أن يأخذوا لسنة واحدةءوأما الثانية فقيمة الرؤوس لأنهم 
صاروا كلبم أهل صلم وذمة : وأما أهل الأوثان من العرب فلا يقبل 
منبم إلا الإسلام أو القتل » وكذلك أهل القبلة والله أعم . وفي الأثر : 
ويستحب للرجل أن لا يستخدم من اتقى الله من عبيده ولكن يعتقه 
ويعطيه شيئاً من ماله أو يكاتبه » والأصل في هذا قوله تعالى:« وكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيراً »''' ويستخدم الرجل عبيده النبار كله من طلوع 


قوله : منالعرب الخ . قال في متن العقيدة: ما خلا قريشاً خاصة الخ . ولمل 
هذا بمد موته مقع وإلا فقد أسر عليه السلام يوم بدر قريشا وأسر غيرهم يوم 
حنين وهوازن كها ذكر في السير » وإنما عاتبه الله في أسارى بدر لآن الإسلام 
حينئذ ضعيف »> وهؤلاء أئمة الكفر كبا قال عمر رضي الله عنه لا لأجل حرمتهم 
والل أعم . 

فوله : و كذلك اهل القبلة»التشميه في انهم لا يسبون بل يقتلون او يدخاون 
تحت طاعة الإمام » وهو المراد بالإسلام في حقهم . 

قوله : ويعطيه شيئاً من ماله » لو أخره عن قوله او يكاتبه لكان اظبر 


وأننب للآية , 


., -"© : سورة النور‎ )١( 
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الفجر إلى غروب الشمس ولا يستخدمبم بالليل إن استقصى خدمتهم 
. بالنبار » والأصل في هذا ما روي أنه ييه ( نبى عن استعمال العبيد 
بعد صلاة العتمة ) ''' وقال بعضهم : لا بأس أن يستخدمهم ولو استقصى 
خدمتهم بالنبار إذا أرضاهم بشيء فوق قوتهم . والأصل في هذا أنه ماله 
ولكن أمر أن يستخدمهم بالرفق والله أعلم . ويجيره على عمله كله ولا 
يجبره على عمل غيره ؛ وبعض رخص له أن يجبره على عمل غيره 5 يجبره 
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باب في بيع المتاع و الثياب 


و بسع الثياب كما قدمنا لا يجوز حتى تنشر وتذرع ؛ وبعض جوز 
سعبا ولو لم تذرع ؛ فبؤلاء جوزوا بيعها ولو لم تذرع كمأ يجور ببع 
الجزاف في المكيل والموزون أو أن الأصل فيالثيابٍ عندهم الجزاف» 
وأمامن غير أن تنشر فلا بج وز إلا ما يفسده النشر فبيعه جائز لأنه 
متعذر الرؤية ضرورة » وذلك أن كل ما يفسده النشر من الثياب إذا 
أراد أن ببيعه وهو من جنس واحد فليره واحداً منبا ويبيعه على هذا 
الحال » ويكون هذا بنزلة الحبوب والثار في الظروف » وهو مبيع 
موصوف يرى بعضه لأنه متعذر الرؤية كله » وإن خرجت الزيادة على مأ 
اتفقا عليه أو النقصان فإن بعضهم.قال: جائز في الوجبين جميعأ » ويرد 
عليه المشتري في الزيادة قبمة ما جاز إليه » ويرجع المشتري على البائع بما 
جاز إليه من الثمن في النقعسان » وهؤلاء عولوا على أن البيع إنما وقع على 
الموجود من الثياب وذكره العدد خطأ منهءومنهم من يقول : يرذ المشتري 


قله : ويرد عليه » بمعنى يدفع اله . 


لومم 
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ما جاز ل 0 
غير أن هذا بلزمهم في النقصان أيضأ والله أعلم . و بعضهم قأل : : الببع 
فاسد وهو الذي يوجبه النظر ا 
بركة :وإن اشترى رزمة ثاب عل أنبها مائة فخرجت زائدة أو ناقصة 
فسَّدَ البيع ؛ لأن بع الموصوف يسلم بخروج الموصوف عل الصفة » 
وإن خرج أجود ما اتفقا عليه من ذلك الجنس فالبائع بالخيار » وإن 
خرج أدنى مما اتفقا عليه من ذلك الجنس فالمشتري بالخبار » وإن خرج 


قوله : ولا يرد القيمة “أي ولا يدفم القيمة اي مُن الزائد . 

قوله : غير ان هذا الخ . يعني انه يازمهم في التقصان أن لا يرجم المشتري 
على المائع بقيمة الناقص بل يكمل له العدد المذكور حيث أوقعوا البسع عليه 
يعني مع أنهم لم يقولوا به والله أعلم . 

قوله : لآن بيع الموصوف يسلم خروج الموصوف على الصفة © كأنه أراد 
بسلامته لزومه بدليل ما بعده » وهو أحد الأقوال الثلاثة في الببع على الصفة » 
فيكون ابو عبد الله رحمه الله ذاهساً إلى القول بلزوم البسع إذا جاء على الصفة » 
واممتار عند المصنف رحمه الله ثبوت الخمار للمشتري بعد الرؤية على ما تقدم » 
وانظر هل يثبت للمشتري الخيار هنا ولو جاء على الصفة حيث لم برها كلها » 
على ما ذهب إله المصنف عملا بقاعدة ببع الصفة » أو لا يثيت له الخبار حيث 
رأى البعض ووافقه الباق مع تعسر الرؤية فبفارق بسع الصفة التقدم لآنه لم بر 
منه شيثاً » وهو الظاهر ؟ ولذلك لم يحك فمه خلافاً إذا جاء الباق على الصفة 


واللّ أعلم . 


حا 


خلاف ما اتفقا عليه فالببع فأسد , فإن خرج بعض ما اتفقا عليه خلافاً 
والبعض وفاقاً فليمسسك الوفاق من ذلك بحسابه قل ذلك أو كثر ؛ ومنهم 
من يقول:الببع فاسد وهو الذي يوجبه النظر ء والبيع إذا اعتوره أمران 
أحدهما بفسده والآخر يصلحه فإنه عقد فاسد لا يجوز الحتكم بإجازته 
مع تناكر الخصمين» وهذا مثله كمث ل رجل وجد رجلين أحدهما مسلم 
والآخر كافر بالله فدفع عليهما حائطاً فقتلبما والله أعلم . وإذا ساوم 
رجل عند رجل ثوبا فحمله ليريه لغيره فتلف من يده فبوله ضامن لأنه 
أخذه على الشراء وليس بأمين فيه » وسواء في ذلك طلبه ليريه أو قال له 
صاحب الثوب : أره لمن شئت من غير أن يطلب إليه » ومنهم من يقول : 
لا غمان عليه لأنه أمين فيه عند هؤلاء » وفرق بعض بن أن يطلب إلى 
صاحب الثوب أن يريه وبين أن لا يطلب فأوجبوا عليه الضمان إذا طلب 
وليس عليه الضمان إذا قال له صاحب الثوب : أره لمن شئْت من غير أن 


قوله : مع تناكر الخصمين »> ظاهره انه يجوز لما التراضي عليه مع ان فبه 
إن استعمال المفسوخات لا يجوز والل اعم » اللبم إلا ان يقال : إن ذلك فما 
اتفق على انه منفسخ . 

قوله : وهذا! مثله الخ . فبه انه لو كان مثله كذلك ل يقل أحد يحوازه 
والله أعم . 


قوله : كافر » أي حارب . 


هوم - 























يطلب إليه وهو الذي يعجبني والله أعلم . 
وإن ساوم إلبه ثوباً واحداً وأعطاه اثنين أو ثلاثة فتلفوا من بده 
فإنه ضامن لقيمة واحد منهم با حصص ولا ضمان عليه في الباق لأنه أمين 


قوله : وكذلك جميع ما يشترى الخ . هذا فيه إشارة إلى حكمة ذكر 
المتاع مع الثباب في الباب فيكون جميع المتاعمشبها بالثياب في جميع الأحكام 
المتقدمة . 


00 


16. 


باب في بيع ابوب 


وببع الحبوب كلها جائزبالتكيل أو الوزن كما قدّءناء وأما الجزاف 
ففيه اختلافءولا يجوز للبائع أن يبيع إلا بعبار معلوم أنه معير أو بعبار 
الأمين أو من صدّقه من الناس أنه معير لأن التصديق عند بعض ححة » 
وكذلك أيضاً إذا حمل إليه المشتري العبار وقال له : بع لي بهذا ولم يعم 
أنه ناقص فلا بأس عليه أن يبيع له به والله أعلم . وإنها يكيل البائع أو 
وكيله أو الشستري بإذن البائع لأنه ماله مالم يقبضه المشتري بالبيع » وفي 
الأثر : وإذا أرادأن يكيل فليوقف العبار ولا يحنه ولا يحركه ولا 
يضر به ببده ولا إلى الأرض ولايرزم فبذا لثلا يأخذ أكثر من حمه » 
أو تدخل الجبالة في المبيع فيكون فاسداً » وإن أذن له البائع في هذا 
كله فلا بجحوز له لأنه من بيع الغرر » وقد نبى عنه الرسول عليه السلام» 
وبي الأثر أيضاً: وقد قبل إن كل شيء بالرزم مأ خلا الملح والدقيق فلعل 
عند هؤلاء أن الرزم فها خلا الملهم والدقيق من الغرر اليسير ولا يضر 
البيع عندثم » وفيالأثر :وإن امتلاً العبار فلا يجعل فيه حبة ولا حبتين 
إلاثلاثا أو أكثر من ذلك , ويكتال ببديه جميعاً ولايمسك بإحدى 
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يديه على فم العبار ويجعل بالأخرى الطعام و الله أعلم . وكذلك من 
يمسك الثار بذراعيه على فم العيار فهذا جزاف وليس بكيل » ورخص 
بعضهم في ذلك إذا كان بإذن البائع » فلعل هؤلاء جوزوه 5 جاز بيع 
الجزاف فيه والله أعلم . 

وفي الأثر : وإن اشترى عرمة شعير أو قح أو غيرهما ما يكال 
جزافاً فخرج فيبا ما يكال من غير جنس ما اشترى فإنه يعطى له كيل 
ذلك الذي خرج » فبذا يدل منهم أن بيع ما ليس معك داخل في بيع مأ 
معك كما دخل ببع مالم يطب من الهار في ببع ما طاب منها ؛ ولعل 
بعضاً لم يجوزهذا الببع كما قدمنا في ببع الثياب والله أعلم . وأما إن 
خرج فيها ما لا يكال فالبيع منفسخ على كل حال لأنه يبول مقدار ذلك 
الذي خرج والله أعلم . وأما إن باع له من هذه العرمة وهو لا يعرف 
كيبا كذا وكذا صاعاً أو ويبة فذلك ثبت عند بعضبم لأنه معروف » 
وبعض لم يجوز ذلك لأنه لا يعرف ذلك الكيل من الحب وتدخله 
الجبالة » و كذلك إن قال له : قد اشتريتها منك كل ويبة منبا بكذا 
وكذا ء وفي الأثر : وعن الذي نظر طعاماً لا يعرف جملته فاشترى كل 
جريب بكذا وكذا أو كل كر بتكذا وكذا ثم بدا البائع أن لا بسع 
اقول جريب قال ىق الصحاح: والجريب من الطعام والأرض مقدار معلوم 
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أو للمشتري أن لا يشتري فقيل : إذا رجع أحدهما ينبت من ذلك 
جريب واحد وكر واحد على ما كآن بينهم| » ومن غيره قال : وقد.قيل : 
إنه لا يبت من ذلك شيء لأنه لا يعرف كم من جريب زائدء فبذا القول 
عندي أصحءو الأولون إنما جوزو ا جريباً واحداً وهو الذي مياه عندمم 
والله أعلم . وأما إن باع له هذا الحب على أنه كذا وكذا فخرج زائداً أو 
ناقصاً فالذي يوجبه النظر أنه يحتمل من الاختلاف ما في مسألة الثياب 
والله أعلم . 

وفي الأثر : وأما إن اشترى أولاً بكيل فخرج فيها مأ يكال أو ما 
لا يكال فإنه بت له كيله في الوجبينجميعاً» وكذلك إن اشترى مأ يوزن على 
هذا الحال فبذا يوجب أن يتكون بيع ما ليس معك داخلاً في بيع ما 


والمم أجربة وجربان الخ . 

قوله: كر"4هو بالهم ى) ضبطه في الصحاح حيث قال: والكر واحد أكرار 
الطعام الخ . 

قوله : يحتمل من الاختلاف الخ . الختار في مسألة الشباب أن البيع فاسد . 

قوله : فخرج فيها ما يكال اي من غير جفسه : 

قوله : على هذا الحال » يعني انه يتم له وزنه في الوجبين » وفي خروج مالا 
بوزن تأمل » لأن كل ما يوجد هناك فبو قابل للوزن والل أعم . 

قوله : فبذا يوجب ان يكون الخ . كأن مراده رحمه الله التنظير في هذا 
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معك والله أعلم . وإذا | كتال البائع أو وكيله المشتري ما اتفقا عليه من 
جميع الأدهان أو غيرها فانهرق له شيء من ذلك فبو من مال البائع مالم 
يصل إلى وعاء المشتري لأنه ماله فتلفه عليه فإذا وصل إلى وعاء المشتري 
فبو من ماله لأنه قبضه على البائع » وسواء كان الوعاء في يد المشتري أو 
وكيله أو وضعه في الأرض ول يمسكه أحد , وأما إن كان الوعاء في يد 
البائع أو وكيله فبو من ماله مالم يصل إلى المشتري لأنه لم يأمره أن يجعله 
في الوعاء دون تسليمه إليه وهو الفرق بين أن يضعه في الأرض ويأمره 
أن يجعل له فبه أو يعطيه له وبأمره أن يجعل له فيه, لأنه في هذا الوجه في 
حكم البانع وفيالأول فيحكم المشتريءوإن كان البائع وكل المشتري 
على الكيل فتكل ما انهرق فهو من ماله لأنه أخذه على الببع فهو له ضامن 
وو كيل كل واحد منها بمقامه وو كيلبما جميعاً بمقأمهما وما تلف فهو من 


القول لنهمه مَلِثُرٍ عن بسم ما ليس معنك » وهذا يقتضي ان البسم فاسد وهو 
المناسب كرا اختاره فما تقدم وال أعم . 

قوله : اكثال : صوابه كال . 

قوله : وإن كان وكثل المشتري الخ . لم يتعرض رحمه الله لعمكسه وهوما 
إذا وكل المشتري البائع على القبض هل بصح أو لا ؟ والله أعلم فلبةرر . 

قوله : وكل المشتري على الكبل »2 ومثلى الكل الوزن » والظاهر انه ولو 
كان غائياً . 
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مالهما ء فكل ما انبرق من القمع بامتلاء الوعاء أو غيره فهو من مال 
البائع لأنه لم يصل بعد إلى وعاء المشتري » وإن كان وعاء المشتري من 
قبل البائع الشراء أو بالعارية أو بالكراء وكان مقطوعاً أو منجوساً ولم 
يعلم به المشستري وقدعم به البائع فبو من ماله لأنه غره؛و بعض لم يوجبوا 
عليه الضمان غير الإثم والله أعلم . وإن |اكتال الوكيل لامشتري أ كثر 
ما اتفقا عليه فإنه يضمن للبائع ما جاز إلى المشترني لأنه هو الذي أتلفه 
وإن اكتال له أقل مما اتفقا عليه فإنه يخبره وليس عليه غير ذلك, و كذلك 
إن أمر رجلاً أن >.سب لما فغلط على واحد منبما متعمداً فإنه ضامن 
لأنه غره » وبعض ل ير عليه الضمان لأنه لم يباشر شيئاً ولكن يخبرمم 
والله أعم . 

قوله : فكل ما انبرق» اي بعد تمام كل وعاء مثلاآ . 

قوله: ووكملها جميعا بمقامها» يعنيلآن اختلاف الجبة بنزلة اختلاف الذات 
فيسلم من نفسه لنفسه »> وكذلك في المسألة التي وكل فها البائع المشتري 
والل أعلم . 

قوله : وما تلف فبو من مانا » يعني ولا يضمن الوكيل شيا بل كل ما 
ابرق مثلا قبل الوصول إلى وعاء المشتري فهو على البائع وما انبرق بعد ذلك 
فبو من مال المشتري ولو مسك الوعاء في يده والله أعلم . 

وله : وإن اكتال » صوابيه كال . 

قوله : فغلط » أي ظاهرا متعمد في الحقيقة . 


م4١‏ - دم ٠١‏ _الإيضاح » 




















بأب في بيع الاأرض 


وما اتصل بها من الحيطان والأشجار 


وبسع الأرض جائز بالحدود الأربعة, وبا تصح معرفتها » لأن 
الحدود تعرافك الشيء معرفة تحصره بها حتى لا يدخل فيه ما ليس منه 
ولا يخرج منه مأ هو فيهءولا تصمم معرفتبأ بأقل من أر بعة حدود يذكرها 
عل حسب ما تقابلت » بذكر الحد الشرقي ثم الغربي» ويذكر الحد القبلي 
ثم البحري وهو المعروف عند الناس » وقال بعض؛ إذا أتى على ذكرها 
جميعاً لا يبالي بأيها بدأ . وعند بعض أنه يجزي من ذلك ثلاثة وائنان » 
والأصل في هذا ما بقع به البيان عن الثيء المببع وما زاد في البيان كان 
أحسن » وأما الدور والببوت والأجنة والبساتين والغيران والمواجل 


باب في بيع الارض وما اتصل با 
قوله : وأما الدور والببوت الخ ٠‏ المناسب أن يذكر الأشجار لآن الظاهر 
أنها إذا كانت في أرض غيره حككمبا كذلك » بل ظاهر كلام المصنف الآتي أن 
الشجر لا يحتاج إلى التحديد مطلقاً وفيه تأمل » والله أعم . 


جي 0ت 


والمطامير والآبار والعيون إذا كانت في أرض غيره فلا يحتاج فيها إلى 
ذكر الحدود لأنهما محدودة فيعينباء ولا يقع الإسرعلى بعضها دون كلها » 
وإنما يدل عليبا دلالة المطابقة » وأما إن كانت في أرضه فلا بد من ذكر 
الحدود لأن هذا كله فيأرضهيقول في الذي أحاط به البنيان:ما رد البنيان 
داخلاً أو ما رد بابه داخلاً مثل الدور والبيوت والبساتين والأجباب 
والآبار إذا كانت مسنية؛ ويخط على الذي لم يحط به البنبان ويقول:مأ ردت 
الخطة داخلاً مثل المطامير والغيران والفدادين والأجباب الغير مبنية , 
وبعض جوز ببع الأجنة والبساتين والعبون والدور والبيوت غير 
حدودء ولوكانوا في أرضه ؛ لأنها عند هؤلاء محدودة عينها بالبنيان فلا 
تحتاج إلى ذكر الحدود والله أعل أوناواة ف هينته الأشاء الى دكرنا 
بيع الكل أو النسمية منها . وأما بيع الحسطان والأشجار والسواري 
فلا يحتاج إلى الحدود لأن الإسم واقع عليبا دون الارض » وإن أراد 


قوله : والمطامير» في القاموس في بأب الراء في فصل الطاء المبملة : المطمورة 
الحفيرة تحت الأرض >2 وطمرتها ملأتا الخ . 

قوله : ما'رد المنيان داخلاً الخ . هذا يقتضي أن لا يككورن لها حريم» مع 
أن هذا من مصالح الدار» وال أعم . 

قوله : وبعض جوز الخ . هذا القول هو الذي يقتضيه التعليل الذي ذكره 
فما إذا كانت في أرض غيره » والل أعم . 
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أن يبع الارض دون ما فيبا من الغيران والمواجل والمطامير والآبار 
وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز حتى يحدً لذلك حدوداً , إلا أن الخصوص 
من الشيء لا بد أن يكون معلوماً » وكذلك أيضاً الدور والبيرت 
والبساتين فيا يوجبه النظر على ما قدمنا فيها والله أعلم . وإن كانت هذه 
المطامير والغيران والبسوت والدور والمواجل لغيره وكانت في أرضه 
فأراد أن يبيعبا فإنه يببعبا وليس عليه من ذكر هذه الاشياء شيء لأنه 
إنا باع أرضه وتلك الاشياء وأراضيبا غير داخلة في ببعه أرضه ؛ غير 
أنه إن لم يخبر المشتري بكونها في أرضه فهو عيب »ء وأما إن كانت هذه 
الاشياء أعني المطامير والمواجل والغيران والبيوت في داره وكانت 
لغيره فأراد أن يببع داره فإنه لا بد له أن يستثني هذه الاشياء لأمها من 
مصالح الدار » وهي داخلة في ببع داره بكلبا ومصالحباء وأما إن 
كانت شجرة لغيره في داره فإنها تتكون عيباً إن لم يخبر بها المشتري 
وليس عليه من استثنائها شيء لأنها ليست من مصالح الدار ء وأما إن 


قوله : حتى يحد لذلك الخ . أي لذلك المستثنى من الغيران وغيرها . 


قوله : فإنها تككون عمبا إن لم يخبر بها المشتري > ظاهره ولو كات المشتري 
عالماً بأنها للغير» وهذا هو الحتار من أن العيب لا بد من الإخبار به » ولو كارف 
ظاهراً كا سأتي . 
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كانت في أرضه لغيره فإنه إن لم يستثنها فسد البيع لأنها داخلة في ببعه 
أرضه بتكلبا وكل ما فيها والله أعل . 

مسألة في صفة الحدود التي ذكرناها : 

والحدود في الأصل جميعما ع به الشيء من غيره»ويصل الواصف 
له إلى صحة الشيء على مأ هو فيه وذلك يتكون بالمنازل والأودية وقرون 
الجبال والطرق الجائزة والآبار والأجباب إذا بنبت والقبور المبنية 
والمساجد أو المصلاة تتكون حدوداً في البيع والحبة والوصية والرهن 
وجميع العقود كلبا أو تسمية منه » وكذلك أيضا الخطوط والسواقي 

قوله : والحد في الأصل الخ . كأنه أراد بالأصل اللغة » ولمل المعنى الذي 
ذكره رحمه الله لازم للمعنى اللغوي لأن في اللغة الحاجز بين الشيئين ويلزم الحجز 
بين الشيئين» بين الشيء من غيره . 

قوله : صحة الشيء “ لعله صفة الشيء . 

قوله : والمصلاة » هكذا فما رأيناء من النسخ» وصوابه والمصليات لآن ألف 
اللقصور تقلب ياء في التشبيه والجم مطلقاً إذا كانت زائدة على ثلاثة أحرف » 
وهو في الحقيقة على الحذف والإيصال » والأصل مصليات فيبها على حد قولهم 
ظرف مستقر أي مستقر فيه . 

قوله : تككون حدوداً» استئناف على تقدير المبتدأ . 

قوله: أو تسسة منه»لمل هنا سقط)» أو الاصل مثلا في الشيء كله أو تسمية 
منه ويحوز أن يكون من باب الاستخدام بأن أراد أولاً بالعقد المعنى القريب » 
ويضميره المعقود عليه والله أعل فلبحرر . 
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المبنية وجميع ما نبت فيالأرضمن الأشجار والسواري تكون حدوداً , 
وفي الأثر : وأما الزرع والقصب والسمار والحلفة وما أشبه ذلك من 
نبات الأرض فلا تكون حدوداً » ومنبم من يرخص » وكذلك أيضاً 
جمبع مأ ينتقلإما بنفسه مثل الحبوانو إمأ بغيره مثل الامتعةوالششانس والملم 
والطفل والتربة البيضاء » مختلف فببا .هل تجزي في الحدود أو لا تحزي؟ 
غير أن ما ينتقل بفعل غيره أقرب إلى الجواز ما ينتقل بفعله » وكذلك 
أيضاً اختلفوا في الطرق والسواقي والانهار هل تككون حدوداً أم لا؟ 
والاصل في هذا الاختلاف فيا يوجبه النظر اختلافهم هل تصح معرفة 

قوله : و كذلك أيضا الخطوط » لمل المراد به إذا كان شقا نازلاً في الأرض 
كالخندق أو كان عاليا صلبا لا يذهب برور الأزمان4و إلا فكيف يكون مطلق 
الخط كافياً مع قوله وأما الزرع الخ . لكن يشكل عليه ما تقدم حيث أجاز 
التحديد مطلق الخط حيث قال: ويخط على الذي ل يحط به البنيان اللبم إلا أن 
مخص ذلك ما كان في أرضه وأراد ببعه وحده كاهو فرض المسألة فها تقدم “ولمل 
قوله المينية صفة لكل من السواق والخطوط فلا به من بقاء الخط بأن لا يذهب 
عرور الزمان . 

قوله : السواري »ممطوف على الخطوط “ويحتملالعطف على ما تنيت الأرض. 

قوله : والملح » وما عطف عليه » مبتدأ خبره قوله: مختلف فبها . 

قوله : في الطرى » اي غير الجائزة » والسواقي ايغير المبنية لثلا يخالف ما 
تقدم أو يقال الجواز فوا تقدم ميني على احد القولين هنا . 

قوله : والأصل في هذا الاختلاف الخ . الظاهر ارن سبب الاختلاف هل 


-ا١قهوادل‎ 


الشيء المبيع بتحديده بهذه الاشياء أم لا تصم ؟ وإن كانلا تصح فبل 
هذا من الغرر اليسير الغير المؤثر في البيوع أو من الغرر الكثير المؤثر 
فيبا والله أعلم . وإذا أراد أن يسيع انيز الحدوه المذ كووة فإ 
ذلك علىثلاثة أوجه, أحدها: أن يبيع أصله كله »الثاني : أن يبيع موضعاً 
مخصوصاً بعينه » والثالث : أن يبع الآسمية ؛ إما من الخصوص وإما من 
العموم » أما ببع أصله كله فإنه يبيعه له كله وكل مأ فيه من الناس إلى 
الناس » ويحده بأربعة حدود مثل : من لافوت إلى تغرمين ومن ا مورج 
إلى الاحواض ء وإن لم يذكر من الناس إلى الناس فلا بأس عليه في 
قول بعضهم وقد أجزأه تحديده بالاربعة الحدود والله أعلم . وإنفا 


يشترط في التعريف بالحد أن تكون المعرفة الناشئة عنه مستمرة ؟ أو يكفي 


قوله : فلا بأس عليه في قول بعضهم » ظاهره أنه عند البعض الآخر لا بد 
من ذكر: من الناس إلى الناس © ومعنى ذلك أن يتبع المواضع التي اشتمل عليها 
اصله» فبحد كل واحد منها من فلان' إلى فلان» أو من أرض فلان إلى أرض فلان 
مثلا ؛ ولا كتفي بالتحديد العام كتحديد (نفوسة) في بيع الأصل كله يلالوت 
وتغرمينوبالمورج والأحواض» وني جربة بالبحر المالح منجميع الجهات مثلا والله 
أعل» ثم ظاهره ا نالتحديد بالحدود الأربعةعند بعضهم تجزىء ء عن ذكر منالناس 
إلى الناس» وان منالناس إلىالناس لا يحزى على الحدود الأربعة عند الميع وفيه 
تأمل لآن من الناس إلى الناس أظبر في التعبين من الحد العام والله أعم فلبحرر . 


1ه هسه 







































































يقول بكله وكل ما فيه ليدخل في بيعه الارض بما فيها من الاشجار 
والزرع وغير ذلك من الحمطان والله أعلم . وإنلم يذكر بكلبا وكل 
ما فيها فإنه لا يجوز البيع لأن البيع واقع على غير ما اتفقا عليه لأن 
اتفاقهم أن يبيع له الارض با فيها » وعلى هذا عادة الناس » وقد يكون 
أيضاً فنبا ما لا حوز أن يستثنى منباكالزرع إذاكان غير مدرك , 
والاشجار الغير المثمرة » فذلك لا يجوز والله أعلم . وفي الاثر أيضاً 
مأ يدل على جواز بيعبا دون ما فبأ من الاشجار . وإذا باع رجل أرضاً 
له أرجل وقال : قد بعت له هذه الارض أو أوصى بها وهلك » وفي 
الارض نخل أو شيء من الشجر مثل سدر أو غيرها فإنما تقع الوصة 


قوله : إذا كان غير مدرك » اي فإنه لا يحوز أن يشرط التءقمة . 

قوله: والأنمجار الغير المثمرة“يحتمل أنه أراد بها التي ل تثمر لصغرها كفسيل 
النخل فتكون عنزلة الحشيش »؛ ويحتمل انه اراد بها التي ليس من ثأنها الإثمار 
#الآئل وقوه #والظاه الأول ويدل له اقترانه بالزرع الغير المدرك والش أعل . 

قوله : من الأشجار » أي غير المثمرة ليكون مقابلا » وأما المثمرة فسحوز 
استثناؤها بالاتفاق4وإنما أخذ 0 قال : نل أو ثيء من 
الجر لقعم قي ادر وغيرها من كل منها » ولقائل أن يقول + لين في كلام 
الآ ها بدل عل ماة كر لوال ان بريد بالذخل والشحر الذين لا يتبعان الأرض 
المثمر منها.فلا مخالف ما جزم به المصنف رحمه اه أرلا من تدعية غير المثمر 
والله أعلم فلبحرر . 

قوله : وإذا باع الرجل الخ . هذا هو نص الأآثر . 


اماه 


أو البيع على الارض وحدها حتيقول بما فيبأ » وإن قال : بعت له هذه 
القطعة أو أوصى بقطعة فإنها تثبت بما فيه| من نخل وشجر وأو لم يقل وما 
هيبا » وكذلك إنكان بستاناً فإنه يثبت با فيه من نخل وشجر وأثبت من 
ذلك أن يقول بما فيه » فبذا يدل على ما ذكرناه من الاختلاف » 
والفرق بين الارض والبستان والقطععة مشتمل على ما فيب! من 
الأعوان بو كذلك اولان فانوكر اق الآ جودكر الارعنئ 
لا يشمل ما فيبا من الأشجار والله أعلم . وأما إن باع له أرضه بكلباوم 
بقل با فيا والله أعلم ‏ فإنهم اختلفوا هل يدشخل في البيع ما فيها من 
الأشجار ؟قال بعضبم : يدخل لقوله كلها » وقال بعض : لم يدخل حتى 
يقول: وكل مأ فيها والله أعلم . وفي الأثر : وإن باع ماكان له من الأصل 
في بلدة كذا وكذا فذلك جائز ذكر الحدود أو لم يذكرها ؛ فعلى هذا 
إن ذكره للبلدة تحديد للمبيع لأن البلدة محدودة والله أعلم . وليس عليه 
في هذا البيع أعني ببع الدمنة أو التسمية منها أن يذكر ما فيه| من الآ بار 
والأجباب والأنهار والقبور والمساجد والمصلاة والغيران»وليسرعليه أن 
يذكر أشجار غيره إذا كن ني ذلك الأصل ولا أشجاره إذا كن في أصل 

قوله : فإنهم اختلفوا الخ . لعل سبب الخلاف هل النظر في ذلك إلى العرف 
فمدخل أو إلى اللغة فلا يدخل وال أعلم . 

قوله : الدمئة » أي جميع ما يملك من الأرض في بلدة مثلا» وهذا اصطلاح 
لأهل الجبل » وذكر في اللغة أن الدمئة آثار الناس وما سودوا . 


بها 


لسعم لمعا لام مم خا ات مر اسواسيا - ب 
































غيره؛ وقد مضى البيع بذلك كله الأرض وما اتصل بهاء لأن هذا عبوم: 
والعموم يصلح فيه ا خصوص »ء ولا يخرجه من معناه والله أعلم .وإن 
خرج له في هذا الببع شيء قد اشتركه مع غيره ففيه أقاويل : قد | نفس 
المشترك خاصة دون غيره » وقبل قد انفسخ البيع كله » وقيل ذهب 
به البيع كله » والذي يوجبه النظر عفدي أن البيع منفسخ لأن ببع 
المشترك بغير نسمية ماله فبه مجبول لا يحوز» ومتى اجتمع فيعقدة واحدة 
ما يجوز وما لا يحوز فبي فاسدة والله أعلم . وأما ببع الخصوص فإنه 
يقول : الفدان الذي لي أو الأرض التي لي في مكان يسمى بكذا وكذا 


قوله: يصلح فيه الخصوص؛ لعل المراد إذا شاءدلك» وإلا فبذا ليس تخصيص 
وال أعلم . 

قوله : في هذا الببع الخ . ظاهره أن الإشارة إلى بم العموم لآن الكلام 
فيه »راذا كان كذلك يتأمل كيف لا يَضي البسع في حصته خاصة لآن ببعه ماله 
في بلدة كذا لا يصدق على ما كان لغيره » مع أنه م ينقل رحمه الله هذا القول 
يحواز البسم في حصته خاصة عن أحد » وسيأتي في بيم التسمية القول بذلك 
والل أعلم » ثم ظبر أن المراد أنه باع له ذلك العام كله وأراه إياه ثم خرج فبه 
شريك / يعم به قبل ذلك إما باقامة بيّنة أو شريك لا يعذر فبه جبله كالأب 
والآم . 

قوله : ذهب به البيع كله » المناسب من جبة الصناعة أن يقول ذهب البيع 
يقول إن فعل الشريك جائز كا سبأفي قريبا . 


-1١8ه6-‎ 


بكله وكل مأ فيه من أرض فلان إلى أرض فلان ومن أرض فلان إلى 
أرض :فلآن + فد كر الأراضي التي على نواحي أرضه » وإن قصد إلى 
أصحاب الأراضي التي على نواحي أرضه فساهم ولم يسم أراضييم فإنه 
جائز لأن هذا مفبوم عند الناس » وكذلكإن قال من الناس إلى الناس» 
وبعض ل يجوز هذا حىى يذكر أرضهم والله أعلم . وإن كانت هذه 
النواحي ارجل واحد فإنه يسميبن به سواءكان لاشتري أو غيره » وإن 


كان عل ناحبة من النواحي رجلان أو أكثر مشتركون فإنه يسميهم كلبم» . 


وإن سمى بعضاً دون بعض ففيه اختلاف هل يحزي أم لا؟ لأله إذا 


قوله : من أرض فلان إلى أرض فلان» ظاهره أنه لا يحتاج حمنئذ إلى تسمية 
الجبات لآن الأقصود ما يحصل به التحديد والله أعلم . 

قوله: وكذلك إن قال من الناس إلى الناس »يعني بأن قال من فلان إلى فلان 
والحاصلأن التحديد بالأرض طريقتان» فتارة يقول مثلا: يحده شرة] أرضفلان 
إلى آخر الحدود وتارة يقول مثلاً:منأرضفلان إلى أرضفلان وم نأرض فلان إلى 
أرض فلانو كذلك التحديد بأصحاب الأراضي له طريقتان»تارة يقولمثلاآ: يحده 
شرقا فلان إلى آخر الحدود ٠‏ وتارة يقول من فلان إلى فلان ومن فلان إلى فلان 
وهو الذي أثار البه آخراً والل أعم . 

قوله : وبعض / يجوز هذا الخ . الظاهر أن سيب الخلاف هل امبر العمرف 
فيجوز أو اللغة فيمتنع» ولكن اعتبار العرف أولى كا بسّنفي الأول من أن المل 
على العرف مقدام . 


00-7 





























نسبهأ لبعض دون بعض كاذب في قوله » فصار كمن لم يذكرها » وإن 
ترك الذين ياون أرضه وذكر الذين خلفهم فهو جائز لأنه إنما أوقع البيع 
على ماله ممأ ردت هذه الحدود داخلاً » وقال بعض : لا يجوز , فبذا منهم 
يذهب إلى أنه حين ذكر من أرض فلان إلى أرض فلان فقد أدخل في 
البيع ما بين هذه الحدود فباع ماله وما ليس له , فلذلك لا يجوزء والله 
أعلم . ويستثنى في ببع الحصوص ما فيه من القبور والمساجد والمصلاة 
إذا كانت أرض المقبرة أو المسجد أو المصلى واستئناه البائع فأراد أن 
يبع أرضه فإنه ليس عليه من استثنائها شيء لأنهالم تكن من أرضه , 
وإن كانت هذه المقبرة أو المسجد أو المصل له فإنه لا بد له أن يستئنيهم 
عند البيع لأنه وإ ن كان لا يحل له أن يستنفع بهذه الاشياء فبي من أرضه 
والله أعلم . وكذلك أيضأ يستثنى في ببعه المقصود ما فبه من المأء إن كان 
فيه في وقت الببع لأنه إن باعه مع ما فيه من الماء فقد باع معلوماً وجبولاً 

قوله : كاذب» خبر لآنه» والجلة الشعرطية معترضة وجوايها محذوف»ويحتمل 
أن فى النسخة سقط كان و كاذبا بالنصب . 

500000 هذه المقبرة الخ . إنما ذكر هذه المسألة وإن كان حكبا 
معلوما مما تقدم لسبين الحكمة في استثناا مع عدم جواز الاستنفاع بها 
وال أعم . 

قوله : المقصود» أي الخصوص . 


ذه 


في عقدة واحدة» وذلك لا يجوز لأن ما فيه منالماء مججول » والله أعلم . 
وكذلك أيضأ إن كانت فيه ثمار مدركة فإنه يستثنبها على هذا الحال, 
وإلالم يجز ذلك البيع , وقال بعس بخلاف هذا »وف الاثر : وإذا 


قوله : وذلك لا يحوز لأن ما فمه من الماء فيه يحرول» ظاهر هذا مخالف ما 
تقدم من نببه يِتَوِ عن ببع فضل الماء » فإنه يقتضي أنه غير مملوك له خاصة لأنه 
لا يحل له ببعه » وهذا التعليل يقتضي أنه مماوك له » وأنه إِنما امتنع ببعه لأجل 
الجبل» وتخالف أيضاً لا سأتي منقوله: فصل وبسع الماء جائز مع الأرض الخ . 
لكن كلامه فيا سبأتييقتضي أن النبيحمول على ببعه استقلالاً وأنه يلك فلذلك 
جاز ببعه مع الأرض؟والأولى ما سلكه المصنف رحمه الله بعد من أنه يهبه له بعد 
الببع للخروج من النهي ولا يلزم عليه من الجبل في المبيع والله أعلم . وقد يقال 
هذا التعلمل إنما هو في الجب وأنه إذا كان معلوما قدره جاز بيعه كبا سبأتي 
لأن الجب عنزلة الإناء» وماء الإناء ماء العناء فنجوز بيعه لكن كلامه بعد صريح 
في العموم والله أعلم . 

قوله : فإنه يستثنيها الخ . هذا إنما يتأتى على مذهب من برى أن الثمرة 
تابعة للشجرة مطلقاً » وأما على ظاهر قوله عليه السلام فثمرتها للبائع الخ . فإنه 
لايحتاج إلى الاستثناء حمنئذ لأنها ماله والله أعلم فلبحرر . 

قوله : وإلام يحز ذلك البيع » يعني لأجل الجمل فبا بخص تلك الثمرة فإنها 
لا أدر كت صارت سلعة مستقلة فلا يحوز جمعها مع غيرها بثمن واحد لما سيأتي 
أنه: لا يحوز ببع أشياء مختلفة بثمن واحد إلا إن سمى لكل واحد ما يخصه من 
الثمن » وبعض جوز ذلك الخ . لمله يشير بذلك إلى ما ذكر هنا من الخلاف 
والله أعلم .فعلى هذا يكون معنى قوله عليه السلام من باع نخلآ قد أَبنرت فثمرتها 
للبائع إلا إن اشترطها المبتاع أن تككون تابعة للنخل إن اشترطبا المشتري مالم 


-- ١محاب‎ 








اشترى الرجل أرضأ فيبا نخل وفيها مر ولم يشترط شيا فإناينعبدالعزيز 
كان يول : الثمر للبائع إلا إن اشترط ذلك المتري » وكذلك 
بلغنا عن الني عليه ااسلام . و ن الرببع يقول : الثمر لأمشتري لأن مرة 
النخل من النخل فقد اتفقا على جواز البيع جميعاً والله أعلم . وإن أراد 
بيع الذان والح أو البكر أو المتلمؤزة أو الغان أو الأندر اى الأشجار 
دون الأرض فإنه يقولفي هذا كله : بكله ومصالحه » وإن لم يقل ذلك 
فالبيع فاسد لانهم| عقدا الببع على خلاف ما اتفقا عليه » لأن عادة الناس 
تدرك . فإذا ادر كت فلا بد أن بمين لما ما يخصبا من الثمن إذا امترطها على ما 
جزم به أولاً » وأما ابن عبد المزيز فأخذ بظاهر الحديث والل أعم . 

قوله : وني الأثر الخ . سافه للاستدلال على قوله : وقال بعض بخلاف هذا» 
ولامقابلة للقول الأول وهو غالب عادته . 

قوله: وفيها مر بالثاء المثلثة وفتح امم يشمل.جميع أنواعبا » فإن الثمر بالثاء 
ظاهر مآ أدرك منبها . 

قوله : كارن يقول الثمر للبائع الخ . لعل هذا إذا أبرت ا يدل على 
ذلك الحديث وال اعم . 

قوله: لأن مر النخل من النخل » لقائل ان يقول: هذا ظاهر إذا كانت غير 
مدر الباق ويا رات إذا ا ري 0 إلبه ل 
بهذ فيغير ر النخل أولى» ولي بطي في المكم بقول ابن ن العزيز في النخل لآجل 
الحديث وبقول الربيع في غيرها لأجل التعليل وال أعلم . 


مه - 


أن تباع هذه الأشياء بمصالحبا » وبذلك يتوصل الماستري إلى منافعبا 
فكأنه باع له هذه الأشياء بشرط ألا ينتفع بها.ومصا حباء طرقبا وحرهبا 
ومرسى البيت أو الغار ومزبلته! ومساقي الأشجار والأجنة وما أشبه 
ذلك من جميع مصالحبا » وكذلك أيضاً إذا كانت هذه الأشياء في أرضه 
فأراد أن يبيعبا مع أرضه فإنه يذكرها ويقول : والغار الذي فيها بكله 
ومصالحه » وكذلك البيت والجب والبئر إلا أنه يستثني الماء الذي في 
الجب والبئر » ”ا قدمنا » ويهبه له بعد البيع » وما خرج من المدفونات 
بعل الببيع من الغيران والأجباب والآبار والمطامير و يعاموا بها أول 
مرة فبي لأمشتري ويمضي بها ببع الأرض كا يمضي الجنين مع أمه , والله 
أعلم . وأما إنكانت هذه الأشياء في الدار أعني الجب أو البئر أو الغار 


قوله : بشرط ان لا ينتفع بها » ظاهر هذا الكلام يقتضي أرن شرط عدم 
الانتفاع يفسد اليم مع أنه تقدم أن مثل هذا الشرط بيبطل ويصح البيع . 
اللبم إلا ان يقال ذلك فيا إذا باع له المنافم فيبطل الشرط وينتفم » واما إذا لم 
يسع له المنافع فسبطل البسم لآنه ليس له ما ينتفع به والله أعلم . 

قوله : والمطامير» لو زاد بعده وغير ذلك لكان اشمل وأظهر والل اعلم . 

قوله : واما إن كانت هذه الأشاء » لو قال:و كذلك إن كانت لكان أظبر 
لآن المراد التشبيه في الحكم السابق وال اعلم . ثم ظبر أن الأولى صنيع 


ا بوهم١‏ بعد 






















































































فإنه يمضي بها ببع الدار كلها ومصالحباء لأن هذه الأشياء من مصالحبا » 
وأما إن كان في الدار فدان أو جنان أو أشجار فإنه يجمعبا في بيعه الدار 
لأن هذه الأشياء ليست من مصالح الدار » وإنكان فيها بيت بابه خارج 
فإنه يجمعه في ببعه إ نكن بابه على الأرض لأنمما داران » وإن ارتفع 
الباب على الأرض مثل الغرفة فبي دار واحدة فلا يذكره في ببعه» 
وكقللة, إن كان عل قفرا وان أخرض فاما واو اشدة ه إلا إن أخدى 
الفوقاتية من غير سقف السفلاننة فإنمها داران » ويقول في ببعه دارين » 
وكذلك إن باع أرضأ في صب تلك الأرض فدادين تسمى باسم غير 
تلك الأرض فإنه يذكرها في بيعه باسعبا » وإن لم يذكرها فإنه يضر ذلك 
الببع والله أعلم . وإن أراد أن يبيع فداناً له » وفيه أشجار اشت ركبا مع 
غيره فإنه يستثنيها و يبع له أسرمهعلحدة» أو بببع له سبمه منالأشجارء 
المصنف4و أن هذا قسمماً لقوله:إذا كانت هذه الأشاء في أرضه فأراد أن يديعها 
مع أرضه الخ . 

قوله : وإن ارتفع الباب الخ . يهني والخال أنه من خارج . 

قوله : في صب تلك الآرض » هكذا فما رأيناه من النسخخ > ولعل المراد به 
المواضع التي تسقى منه تلك الأرض ويحري الماء منها اليها» ثم رأيت في الصحاح 
ما يدل على أن المناسب ان يقول صبب قال فيه : والصيب ما اننحدر من الارض 
وجمعه أصباب الخ . وأما الصب فبو الماء المسكوب» قال فيه: والماء ينصب من 
جبل أي بنحذر ويقأل ماه صب وهو كقولك ماء مسكوب . 


داه" ل 


ثم يبي له الفدان ويستثنيها وذلك فيا يوجبه النظر إن باع له الفدّان بكله 
وكل ما فبه واستثنى نصيب شركائه من الأشجار , فهذا استثناء من غير 
الجنس » وكذلك إن كان في أرضه قد اشتر كبا مع غيره أو جب أو 
غار وما أشبه ذلك فإنه يستثني ذلك كله ثم يبع له سبمه على حدة والله 
أعلم . فإن أراد أن يبيع أرضه ويمسك بعضأ فإنه خط عليه خطة بين 
الذي يبيع والذي يمسك » ويقول : ما ردت الخطة إلى القبلة أو إلى البحر 
أو إلى مطلع الشمس أو إلى مغربها أو ما أشبه ذلك , وإن أراد أن بيع 
مّعة في وسط أرضه فإنه بخط عليها من كل جانب ويقول في ببعه: مأ 
ردت الخطة داخلاً وإن اتصلت أرضه مع أرض المشاع أو المكيرة أو 
بالمسجد فليس عليه خطة لأن هذه الأشياء وأرض الناس سواء » وأما 
إن اتصلت أرضه مع أرض اشت ركبا مع غيره فإن يمخط ببتهما عند البيع 
وإلالم يجز والله أعلم . وإن باع له من أرضه مئة ذراع مكسورة من 
عشرة أذرع فإن هذا لا يجوز لأنه مججول » وفي الأثر : وإذا اشترى 

قوله : استثناء من غير الجنس يعني والله أعلم . لآنه يصير في معنى ولك 
بعت لك ما ملكت الا ما يملك فلان والل أعلم . 


قوله : ثم يدبع له سهمه على حدة يعني أو يديم له سبمه من العين أولاً ثم 
بسع له الآرض ويستثئني العين التي فيا كما يشعر بذلك التشبيه والل أعلم . 


» الإيضاح‎ ١١م‎ - ١01 
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الرجل مئة ذراع مكسورة من ذراعين مقسومة أو عشرة أجرية من 
أرض غير مقسومة فإن ابن عبد العزيز يقول في ذلك البيع : لا يجوز 
لأنه لا يعلم ما اشترى ولام هو من الدار “ولاكم قوفن رن 
ولا أين موضعه » وكان الرببع يقول : هو جانزء قلت : فإ نكانت الدار 


لا تكون مئة ذراع قال : فالمشتري بالخيار إن شاء ردّها وإن شاء 
رجع بما تقصت الدار على البائع في قول الربع , فقول ابن عبد العزيز 


قوله : مكسورة مقسومة» الظاهر أنبها صفتا مئة وان مةسومة كالسارن 
لمكسورة فإن الظاهر والل أعلم أنه أراد بالكسر الاتقسام » وأن معنى قوله 
في المسألة الأولى مككسورة من عشرة أن المثة لا تمد بل تنقسم من عشرة فيكون 
طول الآرض حمنئذ عشرة أذرع وعرضها كذلك » وفي المسألة الثانية يكون 
طوهها سين ذراعاً وعرضبا ذراعين والله أعم بالمراد فلبحرر » ولكن لا فائدة 
فيه فإن هذا أمر لا يحوز على الصحبح للجبل كا ذكروه رحمهم الله وتفسير 
الكسر بما ذكر قريب من معناءعند أهل الحساب فإنه يشعر بالتجزئة والانقسام 
لأنه إسم للجزء وهو على قسمين : منطق وهو ما يمكن التعبير عن حقيقته بغير 
لفظ الجزئية كالنصف والثلث والعشر وما بينهها » وأصم وهو ما لا يمكن التعبير 
عن حقيقته بغير لفظ الجزئية كواحد من أحد عشر جزءاً فإنهلا يقال فيه سوى 
جزء من أحد عشير جزءاً من الواحد والله أعم . 

قوله : أجربة » جمع جريب قال في الصحاح: والجريب من الطعام والأرض 
مقدار معلوم » وفي القاموس الجريب مكبال مقدار أربعة أقفزة . 


قوله : غير مقسومة صفة عشيرة . 


- >87 


في هذه المسألة أصمم لأنه مججول كا قالء والله أعلم . وأما إن باعله كذا 
وكذا ذراعاً من الحائط فلا يجوز لأن الحائط مختلف الأعلى والأسفل». 
وإن أراد أن يبع له بعضا من الحائط فليخط له داخلاً وتتارجاً والله 
أعلم . وإن أراد أن يبيع له كذا وكذا ذراعاً من المواء فإنه لا يجوز 
لأن البيع إنما يصح إذا وقع على الأراضي دون المنافع , لأن المنافع في 
ذلك يهولة » وبعض جوز هذا وكذلك أيضأ على هذا الإختلاف 
إن باع له مجرى الماء أو مر الطريق دون بقعة الأرض والله أعلم . ولكنه 
إنا يفعل إذا أراد أن يسع له هواء ببته أن يخط على سقفه خطة ويبيع له 
ما ردت الخطة داخلاً » وإن أراد أن يبع له مر الطريق أو بحرى الماء 
فإنه خط عليه ويبيعه له مع الأرض ثم يبيعه له المشتري هو أيضأ بنقصان 
تن الطريق من الثمن الأول ورشترط طريقه أو بحرى مائه . 


قوله : وأما إن باع الخ . إنما فصله بإما » لآن الظاهر أن هذه السألة متفق 
على منعما والل أعم . 

قوله : لآن الحائط مختلفا الأعلى والأسفل » هذه المسألة في الحقيقة يستفاط 
حكمبا من المسألة الأولى » والأولى التعليل بالجبل ]ا تقدم » فإن هذه الم 
تقتمي أنه إذا كان الحائط غير مختلف جائز وهو غير ظاهر . 

قوله : من الهواء » وذلك بزيد مثلاً بيت فوق سقف بيته . 

قوله : على سقفه » أي على آخر جزء من حائط سقفه . 
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باب في بيع التسمية 


إعل أن حكبا حك الثيء .الذي منه ميت التسمية من الخصوص 
بأزمه قيبأ مأ بأزمه في ا خصو ص»من استثناء الهار والماء والمقابر والمساجد 
وما أشبه ذلك من الدمنة لا يلزمه ذلك 5 لا يازمه في ببع الدمنة لأن حكم 


البعض من النيء كحك الثيء كله والله أعل . ومن أراد أن يسع ميراثه 
من أببه ومعه وأرث سواه فإنه يسمي سبمه » ومثل ذلك أ يقول : 
الثلث الذي ورثت من فلان أي في الأصل بكله وكامل ما فبه يحدوده 


الأربعة ‏ بعته لفلان بكذا ؛ وإن باع من ميراثه من أبيه فداناً واحداً 


قوله : من استثناء الما » يعني إذا كانت مدركة » وااراد أنه لا يبيعها مع 
الشحر لأنه حمنئذ صارت سلعة مستقلة فبحتاج إلى تعبين ما بيخصها من الثمن » 
وهذا على قول غير الربسع وابن عبد المزيز 0 تقدم والله أعم . 

قوله : والمقابر والمساجد يعني إذا كانت له > وأما إذا كانت لغيره فلا حاجة 
إلى الاستثناء مطلقاً | تقدم . 

قوله: في الأصل» متعلق بورث و كأن المراد به خلفاته من غير الماتقل . 

قوله : وإن لاع من ميراثه الخ . أي مع الورئة أو ارضاهم في ذلك وأخذوا 
نظيره او تحو ذلك بدليل أن أصل اببهم إلى الآن م يقسم ليكون تسمية من 
العموم » ومحتمل أنه قسم» وماه تسمية بالنظر إلى انه مأخوذ من العموم “والآول 
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قبل ذلك أو وهبه أو أصدق أو أخرجه من ملكه بوجه من الوجوه 
فلا يذكر ميراثه من أبيه بعد ذلك » ولكنه يقول : الثلث الذي لي في 
الأصل إن كان له الثلث أو ما له من النسميات ؛ وإن قال : الثلث الذي 
ورثت من فلان ابن فلان أي في الأصل فلا يحوز ذلك البيع لأنه أدخل 
ي ببعه مأ باعه أول مرة فصار كن باع ما له وما ليس له ٠‏ وإن رجع إلبه 
مأ باعه أول مرة بوجه من وجوه الأملاك فلا يذكر ميراثه أيضاً إن أراد 
أن يبع لأن الذي رجع إليه إنما هو له من قبل غير أبيه » وكذلك أيضاً 
إن اتفق الورثة مع واحد منبم فاستخرجوه بنصيبه من المال ثم أراد 
بعد ذلك واحد منهم أن يبع ميراثه فإنه لا يذكر ميراله ولا النسمية 
التي ورث من أبيه ؛ ولكنه يسمي سبمه مما بفي من المال . ومثل ذلك 
رجل مات وترك ابنين وبنتأً وزوجة ثم إن الابنين اتفما هم أمبما 
فاستخرجوا أختهما بنصيبها من المال ثم أرادت بعد ذلك الأم أن تببع 
نصيببأ من المالفإنها لا تذكر الثمن ولا مبراثها منزوجبا بعد مأ حرجت 
|ابنتب| بسهمها من المأل » ولتكنها تقول : خمسة أجزاء من ثلاثة وثلائين 


أظهر » لكن بقبة كلام المصنف يدل على الثاني والله أعلم فلسحرر . 
قوله : خمسة اجزاء الخ . إنماكان الها ذلك لآن اصل مسألتهم من مانية » 
والرؤوسالتي لم يقسم عليها خمسة. وتسمى عند الفرضيين يحزء السهم “فضربت في 


- ا١_؟"ه‎ 
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جزءاً التي لي في الأصل بحدودها بعتها لفلان ابنفلانءوالله أعلم . وكذلك 
أيضاً أحد البنين على هذا الحال إنما يقول : أربعة عشر جزءاً من ,ثلاثة 
وثلائين جزءاً بحدودها الني لي في الأصل بعتها لفلان بن فلان والله أعلم . 
وكذلك أيضاً في.مسألة العول لا تذكر ميراثها إلا إن ببنت ذلك » ومثل 
ذلك وجل مات وترك أختين له من أبيه وأمهء وأنحتين له من الكلالة ثم 
أرادت الأم أنتبيع سدسها من أبنها فإنها تقول:السبع الذي لي فيالأصل 
ولا تذكر ممرائها من ابنها وإن أرادت أن تذكر مبراثها فلتقل السدس 
الذي لي في الأصل ورئت من فلان ابن فلان ابني فارتفعت فريضتنا 
بسهم فارتفعت من ستة أسهم إلى سبعة فصار سدمي سبعاً بكله وكل ما فنه 
بحدوده الأربعة بعته لفلان ان فلان , وكذلك أينضاً مسألة الرد تبسن 


أصل المسألةفملغت اريعين»فأصلها ماني “وجزء سبمها خسة “ومصححها أربعون» 
فتقول من له من اصل الفريضة شيء اخذه مضروبا في جزء السهم يحصل نصيبه 
من المصتحح » فللزوج واحد في خمسة يخمسة “وللأولاد سبعة فيخمسة مخمسة وثلاثين 
لكل ذكر اريعة عثر وللآن. سسنة ‏ فشقطت خنضتيا لآم أخرحوها 
فضمت الخسة التي للزوجة إلى الثانية والءششرين التي للإبنين فقسمبا المال عليها 
كاهو ظاهر . 

قوله : وكذلك مسألة الرد الخ . الحاصل ان مسألة الرد كمسألة مصالحة 
بعض الورثة ينظر ما لكل واحد من السبام في اصل المسالة فيفم بعضها إلى 
بعض فمقسم المال عليهاء كا لو خلف بنتا وبنت ابن فإنالفريضة من ستة : للبنت 
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ذلك إن أرادت أن تذكر مير اها » والله أعلم . وكذلك أيضأ لو أوصى 
رجل لآخر بثلث ماله في الأصل م يجوز ثم مات وترك ثلاثة بنين فأراد 
أحدم أن يبيع ما ورث من أببه فإنه يبيع الثلث الذي ورث من أسسه في 
الأصل ويخير أن أيامم قد أوصى بثلث ماله في الأصل لرجل وأنه قد صار 
ثلثه نعي الأصل ثم يبيعه » وإن أراذ ادانع اقل لذن ن له في 
الأصل ولا يذكر ما ورث من أببه فلا بأس , وهذا كله لثلا يبيع ما له 
وما ليس له , وكذلك أيضأ ما يدخل في ذلك من الوجوه إذا أوصصى 
أكثر من الثلث فأجاز له الورثة كلهم أو أجاز بعضهم » فن أراد أن 
يسيع نصيبه منه فإثما يبع مأ كأن له ويخبر بما فعل وارثه وما فعاوا م أيضأ 
أو يخبر بالتسمية التي له في ذلك الأصل ويبيعبا , وكذلك أيضاً إذا رمن 
النصف ثلاثة “ولبنت الإبن السدس واحده تكملة الثلثين» فيكونالمجموع أربعة» 
فيقسم المال عليها فيصير كل سدس ربعه فلا تذكر ميرائها إلا ان بينت 
والله أعلم . 
ل 


قوله : وهذا كله للا يببع ماله وما ليس له» هذا التعليل مقصور على مسألة 
العول والوصمة دون مسألة الرد والمصالحة كا لا مخفى > والظاهر ان عل الملع 
فبى| لثلا يتخلف شيء عن البسع عند ذكر التسمية مزيقير ببان فبخالف اتفاقها 
لآن اتفاقم) ان يببع له جميع ما آل إلبه من قبل فلان مثلا والل اعم . 


قوله : وإرثه » اراد به الموروث . 
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رجل لرجل أرضأ ثم مات الراهن وباع المرتهن ذلك الفدان فأراد أحد 
من الورثة بعد أن يبيع سبمه في ذلك الأصل فإنه يخبر بالفدان الذي باع 
المرتهن ويسكتنه 4 وهذا إذا أراد أن نذكر ما ورت .هن أبنه »م ذكرنا 
والله أعلٍ . 

فصل: 

وقد اختلف العاماء في ببع النسمية وفي الثيء الذي يحوز فيه ؛ قال 
بعض : يجوز فيا لا تمكن فيه القسمة » وأما ما تمكن فيه القسمة فلا 
يجوز بع النسمية منه إلا الأصل والأرض والحبطان وما أشبه ذلك , 
وفي الأثر : وقيل إن بيع النسمية جائز في جميع الأشياء » ومنهم من 
يقول : لا يجوز لشريك ولا لغير شريك » والقول الأول هو الذي 
يوجبه النظر عندي لأن ما لا تمكن فيه القسمة أحرى أن يجوز ببع 

قوله : وقد اختلف الخ . الأولى ذكر هذا الاختلاف عند أول ياب بسع 
التسمية ثم يفرع الأحكام المتقدمة على القولبالجواز »والحاصل من كلامه مع كلام 
الأثر أن بيع التسمية فه ثلاثة أقوال:الجواز مطلقاً » والمنم مطلقا » والتفصيل 
بين ما تمكن فيه القسمة ومالا تمكن فيه والله أعلم . 

قوله : ومنهسم من يقول لا يجوز لشسريك الخ . الظاهر ان في الكلام 
إمقاط قول يكون هذا مقابلاً له » والأصل مثلآ : ومنهم من يجوز للشريك 
دون غيره والل أعلم . فليراجع . 

قوله : لأن ما لا تمكن فه القسمة الخ . هذا التطيل يقتضي أن هناك من 


داهمع١‏ مه 














النسمية منه لثلا يتكون ذلك ضرراً عليه والله أعلم . وأما الأصل فجائز 
أمكنت فيه القسمة أو ل تمكن . لقوله عليه االملام : ( أيما رجل له 
شريك في دار أو ربع فأراد أن يبيعبا فلا يبعها حتى يعر ض علٍشر بكه 
فإن أراد فهو أولى بها )''' » وأما ما تمكن فبه القسمة فلا يجوز بيع 
النسمية منه من جبة الغرر بالثيء المببع » والنسمية أيضأ في الشيء غير 


«تمول: يسع التسممة جائز فيا تكن فيه الفسمةدون مالا تمكن فيه» ليكون هذا 
رداً عليه مع انه غير موجود» والظاهر ان مقصود المصنف الرد علىالقول الثاني 
في الأثر وان القول الأول فيه أرجح لما في الثاني من الحرج كما بينه . وان بع 
التسميةفيا لا تمكن فيه القسمة احتى بالجواز منبيع الشيء الذي ليس بمشترك مثلآ 
لما ني المنع من ببعه من الضرر » لكن بقي الكلام بين القول بالجواز مطلقاً 
والقول بالتفصيل أهما ارجح ؟ وظاهر كلام المصنف يدل على اختيار القول 
بالتفصيل والله أعلم . 

قوله : يكون ذلك ضرراً علبه» أي على البائع عند الا-تياج إلى ببع ما لا 
يمكن فبه القسمة لو قلنا بعدم الجواز وال يقول : ف وما جعل عليكم في الدين 
من حرج # 337 . 

قوله : ما تمككن فيه» أي من غير الأصل وما ذكر معه . 

قوله: من جبة الغرر»أي من حيث ل يتميز المبسع من غيره»وهذه العلة وإن 
كانت موجودة في كل مشترك كته اغتفر فما لا تملك فبه القسمة لأجل الضرر 
وأما الاصل فلاحديث . 


7 رواء مسلم والنسائي وأبو داود‎ )١( 
. 74 : (؟) سورة المج‎ 


- 54- 











معروفة تند عامة الناس وخصوصاً إذا كانت من السبام الكثيرة إلا إن 
كان ذلك مثل النصف أو الثلث فلا » ومن جوزها فبي عنده معروفة , 
وكذلك كل ما يتكون منه زوجان ولا ينتفع بأحدهما دون الآخر مثل 
المصرعين والخفين والنعلين والمطحنة ونحو ذلك فلا يجوز ببع النسمية 
منه » وقال بعض : إنه جائز لأنه لا تمكن فه القسمة . 

فصل : 

وإن أراد أن يبيع أحد الشريكين سبمه من الشيء الذي بينبما فلا 
. يجوز حتى يسمي سبمه نصفاأ أو ثلث أو ما أشبه ذلك ؛ وإن باع له سبمه 
همكذا وم سم فلا يجوز من جبة الجبل بالشيء المبيع » وقال بعض : 


قوله : زوجان » إنما ثنا رمه الله لآن كل واحد منها زوج » تقول : 
إشتريت زوجين من النعال إذا اشتريت نعلين مثلاً ولا تقول : اشقريت زوجاً 
لأن الزوج إما يقال اواحد منها كما بينه في أدب الكتاب > وذكره في قوله 
تعالى عانية أزواج من الضأن اثنين »© وقال تعالى: ‏ من كل زوجين اثنين » 
وأما قولحم في باب المثنى: اسم دال على اثنين ميزانه شامل للزوج وأنه لا يخرج 
إلا بقوهم بزيادة في آخره > فلعلهم أرادوا ما يشمل الدلالة ولو بالالتزام لأنهم 
أرادوا بالزوج ما قابل الفرد فيشمل الإثنين والل أعلم . 

قوله : أحد الشسر كين » تنازعه » وأراد > ويبيع . 

قوله : من جبة الجبل » أي في بعض الصور وطرد في الباقي أو بالنظر إلى 
ظاهر العبارة فلا يتحد مم القول الثاني وإن كان التعليل يقتضي الجواز عند 
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جائز إذا علمالمشتريءفعند هؤلاء أنه إذا عامه المشتري فليس هناك غرر 
منع البيع , وقد ذكر أيضاً في الأثر مثل هذا عن الربيع بن حبيب 
رحه الله يقول : إذا كانت الدار بين اثنين أو ثلائة أجيز البيع ‏ بيع 
النصيب_وإن لم يسم » وإنكانت سباماً كثيرة فلا يجوز حتى يسمي ذلك 
عندي قوله إذا كان المشتري يعلم أن الشيء بينهم أنصافاً أو أثلاثاً 


العلم فمتحد القولان وال أعلم فلبحرر . 

قوله : فليس هناك غرر » أي يخلافه على القول الأول فإن فيه غرراً بالنظر 
إلى ظاهر العبارة بالقول الأول نظر إلىالظاهر» والثاني إلى الحقيقة » والنظر إلى 
الظاهر هو مطمع نظر الشارع» والظاهر القول الأول والله أعلم . 

قوله : إذا كات المشتري يعلم الخ . التقييد بالعلم على مقتضى القول الثاني 
يقتضي الجواز مطلقا الخ . اللبم إلا ان يقال: الغالب في السهام الكثيرة الجهل 
خصوص] عند عامة الناس كا تقدم فطرد في الباقي فلا بد حمنئذ من التعيين 
والله أعلم . 

قوله : أنصافا الخ . سمكذا فيا رأيناه من النسخ» وفيه تأمل من وجبين:من 
حبة المعنى ومن جبة الصناعة » أما من جبة المعنى فلآن الشيء الواحد لهنصفان 
لا أنصاف » وأما من جبة ااصناعة فحيث نصيه مع انه خبر يحسب الظاهر » 
لكن هذا يحتمل الجواب عنه بأن يكون نصب الجزءين على حد قوله : 
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا 
والله أعم فلبحرر ؛ ويحتمل أن يكون مفعولاً مطلقاً» صفة لمصدر محذوف 
والتقدير مثلا بقسم بينها أقساما أنصافا » ويحتمل أيضاً النصب على الحال من 


|الاا - 















































يا قدمنا » وأما إذا لم يعلم فلا يجوز على كل حال لأنه لا يعلم » ولا كم 
هو ولا كم ثمنه والله أعلم . وإن أراد أن يببع تسمية من فدانه أو من 
داره فإنه يخاطب عند البيع بالفدان كله ويقول : نصف الفدان الذي لي 
أو ثلث الفدان الذي لي في مكان يسمى بكذا وكذا » وإن قال: النصف 
أو الثلث الذي لي في الفدان فلا يجوز لأنه إنما أوقع البيع على النصف 
الذيله فيهذا الفدان والفدانل كله, فكأنه أوقع الببع علرخلاف ماله 
وإنكان له في الفدان شريك فأراد أن يبيع سبمه فإنه يقول : النصف 
أو الثلث الذي لي في الفدان » وكذلك إن أراد أن يبع تسمية هتيده 
فإنه يخاطب في البيع بسبمه ويقول : نصف النصف الذي لي أو ربع 
النصف الذيلي أو ثلث النصف الذي ليء و كذلكإن كان له مير اثانأو ثلاثة 


الضمير المستقر في بينهم على انه الخبر والتقدير كائن بينهم حال كونه ذا انصاف 
او متصفا والآمر في ذلك سبل وقد يجاب أيضا على اجيم بأنه لأجل مناسبة 
ما بعده اعني أثلاثاً او بأن اقل المم اثنان عند بعضهم والله أعم . 

قوله : ولا كم تمنه » اي في نفس الآمر وإلا فبو معين فيا بينها . 

قوله : الذي لي » صفة للفدان لا لنصفه ولا لثلثئه فقد خاطب بالفدان كله . 

قوله : على خلاف ماله» يعني فإن النصف الذي.اقر أنه له وباعه لمشتري اق 
حيث الفدان كان له كله فكأنه باع للمشتري النصف الذي لا يملك فعومل بذلك 
الإهام فبطل البيع والله أعم . 


نس 


في أصل واحد فأراد ان يبيع واحداً من ذلك الميراث فإنه يسمي ذلك 
الميراث الذي اراد ببعه من جميع نصيبه من ذلك الأصل أعني المواريث 
الثلاثة» وإن أراد أن يبيعبن كلبن فإنه يضمبن ثم يسميين من ذلك الأصل 
ويبيعهن والله أعلم . وإن قال : بعت لك نصف هذا الشيء هكذا وم 
يذكر النصف الذي له فلا يجوز ذلك البيع لأنه باع ما له وما ليس له 
حين أوقع البيع على نصف الشيء هكذا , ونصف الشيء بينه وبين 
شريكه » ومنهم من يقول: جائز ببع نصف سبمه وبطل غير ذلك فعند 
هؤلاء: إنمن باع ما له وما ليس له أن يجوز ما له ويبطل ما ليس له»ومنهم 
من يقول : بجعل ذلك كله من سبمه إن كان له النصف فبو للمشتري » 
وإنكان له أكثر من النصف فالنصف لامشتري وما فوقه للبائع » وإن 





قوله : منجميع نصيبه» كأنه إراد أنه لا بد من ذكر جميع الأسهم التي له في 
ذلكالفدان و يحرج منها ميراثا معيناً »فاو فرض ان شخصا له في الأصلثلث وربع 
ا عي د ع ا 
سبما والله أعلم. 

قوله: فإنه يضمون ثم ثم يسمدبن» كأن يقول الثلث والربع والسدس وهي كانية 
عشر سبما التي لي في الأصل من أريعة وعشرين سبما يمتها لفلان ابن فلارف 
مثلا او يقول ثمانبة عثسر سهماً وهي الثلث والريع والسدس الني لي في الأصل 
الخ . وهذا هو المتبادر من الضم ثم التسمية والل أعلم . 
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كان له أقل من النصف فهو للمشتري » وبعض يقول : يكو ن تمام النصف 
من سهم الشريك معلقاًء إن أجازه جاز وإن أبطله بطل » وبعض يقول : 
فعل الشريك جائز في المشترك » وكذلك أحد الشريكين إن باع الشيء 
الذي يبنا على هذا المعنى فيه قول بإبطال البيع كله » وقول باجازته 
كله » وقول بإجازته سبمه وإبطال سهم شريكه , والله أعلم . وإن أراد 
الرجل أن يبيع لنسعة نفر شيئاً واحداً ويمسك سبماً بينهم فإنه يببع لهم 
نسعة أعشار هذا الشيء ويبقى له عشراً» وإن أراد أن يبيع لكل واحد 
منهم سهما على حدة فانه يبيع للاول عشر هذا الشيء والثاني نسع نسعة 
أعشار الذي له في هذا الشيء والثالث من ثمانية أعشار الذي له والرابع 


فوله : فهو للمشتري » يعني ويرجع على المائم بقيمة الناقص . 

قوله : فمل الشمريك جائز في المشترك» هذا إنما يتأتى في المتفاوضين مطلقا 
وفيمن قعدت هم الشركة في ببع غير الأصل كا يعلم مما سيأتي وال اعلم . 

قوله : فيه قول بإبطال الببع » وذلك لآن العقدة الواحدة إن اشتملت على 
مايحوز وما لا جوز كانت غير جائزة وهو الحتار كا يعلم من كلامه رحمه الله في 
مواضع » والله أعلم . 

فوله : وقول بإجازته كله» أي بناء على أن فمل الشريك على الشريك جائز 
مطلقا» والختار أنذلك مقبد با إذا كانت شر كتبها شركة مفاوضة أو عنان أو 
نقود بالنظر إلى غير الأصل والله أعلم . 


--4/؟! ب 





سبع سبعة أعشمار الذي له فيهذا الشيء حتى يأتي آخرهم. ومنهممن يقول: 
بيع لكل واحد منبم عشر هذا الشيءءفبذا إنما يجوز عندي على مذهب 
الذين يقولون : إن باع نصف هذا الشيء هتكذا ول يقل النصف الذي لي 
في هذا الشيء إنه جائز ويجعل ذلك من سبمه والله أعلم . 

وبسع الماء جائز مع الأرض » ولا يجوز دون الأرض لا جاء من 
النبي في ذلك عن ببع فضل الماء » وفي الأثر : وإذا كان له غب معلوم 
فأراد ببعه فإنه ينظر إلى ما بلغ ذلك الغب من العين فيبيعه له » ومنهم من 





قوله : الذي له» بدل من تسعة اعشار» والمناسب جمله صفة والإتيان بصيغة 
التي كأن يقول تسع تسعة الأعشار التي له لأن القاعدة انه إذا اريد تعريف 
المدد المضاف يعرف المضاف إلمه » وكذا يقال فما بعده . 

قوله : على آخرهم “ المناسب على آخرهن أو على آخرها » لآن المعدود ليس 
من العقلاء . 

قوله : جائز مع الأرض» الأولى ما سلكه فيا تقدم من هبة الماء بعد البيع» 
وهذا ظاهر إذا م يرد بذلك قطع الشفعة والل أعلم . 

قوله : غب معلوم » لعله من قوهم: غبت الأبل تغب غبا إذا كانت ترد الماء 
يوم وتدعه يوم] » وكذلك الغب في الحمى > والغب في الزيادة » قال الحسن : في 
كل أسبوع الخ . والمراد به شرب يوم معلوم . 

قوله : ما بلغ ذلك الخ . اي كحزء من مئة جزء من العين أو نصفه أو 
ثلثئه أو عشره مثلاً . 


هلما دس 






































يقول : يبيع له ذلك الغب مع الخط في العين والجرى في الساقية , ومنب 
من يقول : يجوز ببعه مع الأرض هكذا . ولو كانت لا نسقى بذلك 
لماء فهذا يدل منهم أن بعضهم لم يجوز بع الماء إلا مع الأرضالتي تسقى 
به دون غيرها » وإن باع له الأرض ولم يذكر الماء تبعها ما تسقى به من 
لماء مع مساقيها » وفي الأثر أيضأ : وسألت الربيع وأبا المورج عن شراء 
لماء مع الأرض من الأصل فقال : لا بأس لم إذا كان الماء مع الأرضء 
قلت لأبي المورج : من أبن أجزت شراء الماء مع الأرض وم تجزي بغير 
الأرض إلافي حال الضرورة ؟ قال : لأنه إذا اشترى الأرض فله أن 
يشتري شربها وبجراه؛ وإذا اشترى محرى الماء فكل ما يجري على 
مجراه فبو له ؛ ولأن لكل أر ضشرباًء فمن اشترى الأرض وشربها من 


قوله : مع الحظ » أي النصيب . 

قوله : تبعها ما تسقى به الخ . اي لآنه حيث قال يكلها ومصالحبها دخل. 
ذلك لآنه من مصالحبا» ولعل المراد ما لم ينص عليه بالاستثناء والله أعلم . 

قوله : فكل ما يجري على يجراه فبو له “هذا فى الحقيقة بنزلة النتيحة فكأنه 
قال : فمن اشترى الجرى فقد اشترى الماء » أي فصار اشتراء الماء بالتبع جائز 
والل أعلم . 


لاوس 

















الملء و يراه وكل حق هو ا فها أراه الا جائزآ » وفي الأثر أيضاً : 
وكذلك إذا كان له فيه شرب يوم معلوم فلا يجوز ببعه » ومنهم من 
رخص » وكذلك القواديس لا يحوز بعبا مكذا عدداً معلوماً » ومنهم 
من برخصء فلعل هذا على مذهب من حمل النبي عن بع الماء على ماء 
الآبار التي تكون في الفياني والصحارى والله أعلم . وكذلك على هذا 
الاختلاف إن باع له نوبة واحدة من شبر أو شبرين ليلة » مرة في النبار 
ومرة في الليل والله أعلم . وإذا كان لرجل ماء من العين في مساق شتى 


فأراد أن برده إلى ساقية واحدة فلايحد ذلك إلا بإذن أصحاب تلك 


السواقي » ومنهم من يقول : إذا كان له مجرى في الساقية فله أن يرد الماء 
فيها إن لم يضر بأصحاب تلك الساقية لأنه ماؤه يرده إن شاء إن لم بيضر 
أحداً » ومنهم من يقول : لا يحوز ذلك إلا بإذن أصحاب الساقية التي 
صرف متها الماء وبإذن أصحاب الساقية التي رد إليبا الماء » وهذا القول 
عندي أصم لأن أصحاب الساقية التي صرف منبا لهم في ذلك الماء منفعة 





قوله: فا أراه»الضمير عائد إلى الشراء الغبوم من اشترىأي فا أرىشم اءه 
إلا جائزاً . 
قوله : فلا يحوز ببعه » أي وحده واما مع الارض فجائن كا تقدم . 
في » اي الني يصرف عنهم م 


كلا بق 0م ؟١-‏ الإيضاح » 








حين يمر على أشجا رمم فلا يصرفه إلا بإذنهم وأصحاب الساقبة التي رد إليبا 
الماء لا يرده إلا يإذنهم والله أعلم : ونيم الماء 6 الجب لا بحوز لأنه 
مجبول إلا إن عل المشتري قدر ذلك » وأما ببع الذراع منه ففيدقولان . 





قوله : إلا إن علم الشتري ي الخ . لعله إنما جاز بيع ماء الجب وهو الماجل 
في اصطلاح أهل المغرب لانه عنزلة الإناء » وماء الإناء ماء العناء البخور يمه 
ولعل هذا على مذهب بعضهم وإلا فقد تقدم أ نهم أجازوا أن د يسقى الرحل من 
جب غيره بغير إذنه فلو كان ملوكا لم يجز ذلك إلا بإذنه » وإذا كان غير ملوك 
فكيف يجوز له بيمه > اللبم إلا أن يقال : المراد بالجب فما تقدم الجب بالمعنى 
اللذري لا بالممنى الذي أراده هنا أو يكون ما تقدم مولا على ما إذا م يقع المع 
والله أعلم فليحرر . 


تتنتتتلاكت 


م١1‏ سه 











مالم يذكره المتبايعان 


إعلم أن كل ما با يقبع الثيء ء المبيع فإنه يكون على وجبين : أحدهما 

يشمله سم المبيع ولا بتع عنه إلا بفسأده : والثان أن شمله 5 وإن 
نرع عنه انتزع بغير فساد أما الأول فداخل في الثيء المبيع » وذلك 
مثل الباب بمساميره والبيت بسقفه وخشبهببقعته والدار يحيطانمها والشجرة 
بركائزها والتمرة بنواها والبهائم أحاها أو ما أشبه هذا , وأما الثاني 
الذي يشمله الإس وينزع عنه من غير فساد فبو أيضأ على وجبين : متصل 
ومنفصل , فالمتصل الذي داخل في الببع وذلك مثل الأرض بأ نبت فيبأ 
من الأشجار من حبها مثل نوى التمر وحب التين والزيتون وغيره فإن 
202020202000 باب فيا يتبع لشعيهالمبيع 

قوله : والببائم بأحالها » أي الجنين الذي في بطنها . 

قوله : من غير فساد » أي للمنزوع منه . 

قوله : نوى الثمر»النوى بالقصر جمع نواة النمر يذكر ويونث » تقول مثلا: 


كسرتهو كسيرتهاء حلاف الةوى بعنى الوسمه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد 
مفرد مؤنث فقط من الصحاح . 


-هاةط- 








لشتري الاارض هكذا من النوى ما كان له سعفة واحدة ٠»‏ وقبل هي له 
مالم بدر عليبا الليف » ومنهم من يقول : المشتري من ذلك مالم شمر » 
وأما التين والزيتون والخوخ وغيرها فإن لشتري الارض من حيبأ 
ما كان له ورقة واحدة ؛ ومنهم من يقول : ورقتآن » ومنهم من يقول : 
مالم بثمر » وأصل اختلافهم فها يوجبه النظر مق نسمى شجرة » ومى لم 
نسم شجرة فبي بنزلة الحشيش الذي يكون في الارض » وإذا ميت 
شجرة لم يشملبأ إ-م الارض حتى يوقع عليها البيع ويقول : بكلبا وكل 
ما فيبا والله أعلم. وكذلك علهذا المعنى ما نبت من أصل النخل منودبها 


قوله : هكذا » أي من غير أن يقول : وكل ما فمها . 

قوله : من حبها» أي من حب هذه الأشياء و كأن فيه سقطأً والاصل مثا 
ما نبت من حببا . 
وشرظا تراد غ2 ذوفان على حد قوله تعالى فال هو الولي» اي إن ارادوا 
أولياء حق فالله هو الولي»فالاصل فإذا لم تسم شجرة » ويحتمل أنه جواب ومق 
لم تدم شحرة » وأن الوقف عند قوله متى تسمى شحرة © وؤوله ومتق إلى آخره 
معنا مال عرس , 

قوله : فإذا سميت ؛ الاولى وإذا إلواو . 

قوله : من وديها » ببان لما » وهو بالتشديد » قال في الصحاح : والودي” على 
فعيل صغار الفسيل الواحدة ودية الخ . 


.م١‏ ب 
































فاشتري النخل من ذلك ما لم يحط بها اللنف » ومنبم من يقول : 
مالم تثمر » وكذلك ما خرج من عروق الأشجار على هذا المعنى » وأما 
الفرع إذا خرج من أصل الشجرة ودفن في الأرض ونبت فتى لم يستغن 
عن الشجرة إذا قطع فهو تابع للشجرة » فإذا استغنى عن أمه فبو شجرة 
أخرى » ويتكون للبائع إلا أن يدخله في البيع » وكذلك أيضا غلة 
الأشجار على هذا المعنى » منهم من يقول : الغلة للمشتري مالم تذكر لقوله 
عليه السلام : ( من باع نخلاً قد أَبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطبا 
المشتري ٠)‏ » ومنهم من بقول : مالم تطب فبي لامشتري ؛ وقأل بعض: 





قوله : فامشتري النخل من ذلك الخ . م سين رحمه الله -5 ما حدث في 
الشجر بعد البيع » وكان الشجر في أرض غيره لمن يككون ذلك الفسيل؟ هل هو 
لصاحب الأرض أو لصاحب الشجر وهو الظاهر ؟ لكن هل يدرك صاحب 
الأرض على صاحب الشجر قلعها قبل أن تثمر فليراجع » ثم أخبرت بأنها تكون 
لصاحب الشحر ويدرك صاحب الأرض عليه قلعبا ما / تثمر فتحققت أن 
الآمر كذلك . 

قوله : وأما الفرع الخ . إنما فصل عما قبل » لأن النظر فيا تقدم إلى الأثمار 
وفي هذا إلى الاستغناء » وإن كان يثمر . 

قوله : لقوله عليه السلام الخ . فيه أن الدليل أخص من المدعى إلا أن يقاس 
غير النخل عليها . 


. تقدم ذكره‎ )١( 


-ا١م١‎ 














هي له ولو طابت لأن ثمرة الشجرة من الشجرة فبي عندهم بنزلة الجنين 
فى طن أمه مالم تقطع والله أعلم :بو كذلك: الحنان :والنستان ‏ اقدان 
يحضي عند الببع بما فيه من الأشجار » والحبطان والذروب والبقول لآن 
اسم الجنان والبستان يقع على ذلك كله , وكذلك المسا كن يذهب البيع 
بلمسا كن و الدار التي فيها والجب والغار إذا كان في تلك الدار » وكذلك 
أيضاً البييت يذهب البيع بما ذكرنا » ويذهب مما اتصل من حيطانها من 
الأوتاد و الخشب والمنارة التي يعمل عليها المصباح والرحى التي فيها أعني 


أولاً » فما تقدم في هذه الصورة فساد الببع » يمني ما لم يمين الثمرة حمنئذ قدر 
من الثمن والله أعلم . والذي نسبه في اختلاف الفق للرببع غير ما ذكر» وروي 
الحديث بغير هذا اللفظ وعبارته : «مزباع نخلا مثمراً فثمرتها للبائع إلا أنيستثننها 
المشتري» وبه نأخذ > وهو قول ابن عبد العزيز والربيع» وقال ابن عماد:الثمرة 
للمشتري انتهى »> وهذا النقل عن ابن عبد العزيز والربيع هو الدي يشهد به 
الحديث الذي رواه المصنف أيضاً وسمعت به عن بعض مشامخنا أن المعمول به 
قما أمر كناه إِنَا هو القول الأوسط وهو أن الثمرة لمشتري مام تطب . وانظر 
ما حجتهم في ذلك فإنه منابذ لظاهر الحديث والل أعم فلبحرر . 

قوله : يمني 2 أي ما ذكر . 

قوله : والرحى ؛ هي بالقصر على الراجح »© قال في الصحاح : الرحى 
معروفة مؤنئة والآلف منقلمة عن الماء تقول هما رحمان إلى أن قال : وكل من 
قال رحاء ورحاءآن وأرحية مثل عطاء وعطاءان وأعطية » جعلها منقلبة من 
الوار » وها أدرى ما ححته وما صحته الخ . 


-ا١طمم‎ 


اشق السفلي المتصل با والبنيان الذي على سقفهأ مالم يكن مسقفاً , فإذا 
كان مسقفاً فهو بيت آخر وهو للبائع » و منبم من يقول : إذا جعل له العتبة 
فبو للبائع لأنه بيت آخر عند هؤلاء » وكذلك أيضاً جميع ما اتصل 
بالأرض من أداة المعصرة والخامات لامشتري ؛ وكذلك الخصوص 
ركائزها وحصرها إذا باعبا وهي مينية » وكذلك الأخبية والفساطيط 
وما اتصل بها » وكذلك الحبوان بألبانها وأصوافها وأوبارها يمضي البيع 
بذلك كله والله أعلم . وأما المنفصل مما ينزع من الثيء من غير فساد 
ففيه اختلاف ؛ قال بعضبم : هو البائع مالم يشترطه المبتاع ؛ وقال 


قوله : فإذا كان مسقفاً الخ . يتأمل هذا مع ما أسلفه من قوله و كذلك إن 
كان على سقفبا داراً أخرى فإنها دار واحدة » اللهم إلا أن يحمل ما هنا على 
ما أخذت الفوقانية من غير سقف السغلانية فلا بد من التعرض له في البيع كا 
عل مما تقدم أيضاً » أو يقال ما تقدم مول على الدار » وما هنا مول على البيت 
وهو الظاهر والله أعم فليحرر . 

قوله : والفساطيط » جمع فسطاط » في الصحاح : الفسطاط بدت من شعر 
وفبه لغات فسطاط وفستاط وفستاط وكسير الفاء لغة فبون والفسطاط 
مدبئة مصر . 

قوله : وأما المافصل مما ينزع الخ . لو قال مثلاآ : وأما المنفصل الذي يتصل 
وينزع عنه من غير فساد لكان أظبر ‏ لآن المنفصل عن الشيء معلوم أنه منزع 
عنه » اللبم إلا أن يقال : سماه منفصلاً باعتبار ماكان وإن اتصل بعد ذلك 
وا أعم . 


- ١مم‎ 











بعض : هو لأمشتري مالم يشترطه البائع » ومنهم من يقول : إنها ينظر في 
ذلك إلى عادة الناس في بيعهم وشرائهم ممأ يجره البيع عندهم » وذلك مثل 
الجنان والبستان والفدان بمائه ومساقبه» والدار وطرقبا وأفنيتها » والبيت 
وبابه ومفتاحه والرحى الذي فبه والمعصرة والْامات وأداتها و إن نزع 
هذا كله على أن يرده فهو بمنزلة ما هو عليها » وإن رفعه ليركبه ول يركبه 
بعد فإنه لا يذهب به البيع » وكذلك إن كانت عارية ول يستثنها فقد 
فسد البيع لأنه باع ما له وما لبس له والله أعلم . وكذلك الخل وأداته 


قوله : والدار وطرقها » ينبغي أن يكون طريق الدار مما وقم الإجماع على 
أنه لمشتري وإلا فسد البيع » لأن شرط الميم أن يكون منتفعا به » وذلك 
لا يمككن من غير طريق والل أعلم . 

قوله : وأفندتها » في الصحاح: وفناء الدار ما أخذ من جواذمها والجم أفنية . 

قوله : والرحى الخ . لعل المراد بها الشى الفوقاني » وأما السفلاني فقد 
تقدم الكلام عليه في المتصل » وكذا أداة المعصرة والمام» لعل المراد بها المتصل 
. بالآرض لآن المتصل معلوم مما تقدم والل أعلٍ . 

قوله : الذي » صوابه التي » لآن الرحى مؤنثة اللبم إلا أن بقال: وذ كر 
باعتبار أن المراد الشق والل أعم . 

قوله : فقد فسد الببم » لعل هذا مختاره رحمه الل وإلا فقد تقدم أن بعضهم 
يقول : من باع ما له وما ليس له صح الببع فبا له ويطل فيا ليس له والله أعلم . 
وني هذا الكلام أيضاً إشارة إلى أن الختار أن هذه الأشاء للمشتري وأن المسم 


- ١م‎ - 


مثل القتب والباز والرسن والفرس والبغل والخحار وأداتها على هذا 
الحال, وكذلك الأخبية والفساطيط بحبالها وأوتادهاء والسيف والسكين 
حمدهما , والرمح والدرقة بغلافهما » وذلك بعد أن ينزع عنين ثم 
بردون فيها لثلا بسعبا في الغلاف فيكون من بسع الغرر » وكذلك 
الشاة والبقرة والناقة مع أولادها على هذا ال حال » وأما الأمة إن لم يذكر 
ولدها عند عقد الببع فليس لمشتري فيه ثيء » والفرق يينه وبين ولد 
البقرة والناقة والشأة فيا يوجبه النظر أن أولاد هذه الأنعام لها تأثير في 
لبنبا فصارت مما لا بد لها منبا » والأمة يخلاف ذلك ؛ والأحسن في هذا 
أن يدخله في البيع إذا أراد ببعه » وكذلك أيضأ حلي الأمة وقلايدها 


شامل لها » وأما على القول الآخر : فالظاهر أنه لا بفسد اليم لعدم ثعوله 
ما ذكو والش أعلم . 

قوله : والجهاز : في الصحاح ما يدل على أن الجهاز بالفتح إسم للقتب وأداته 
قال : ومن أمثالحهم في الشيء إذا نفر فلم بعد : ضرب في جهازه بالفتح . قال 
الأحمعي : وأصله في البعير يسقط عن ظهره القتب بأداته فبقع بين قوائه فبنفر 
عنه حتى يقع يذهب في الأرض و يجمع على أجهزة الخ . وعلى هذا فمطف الجهاز 
على القتب لعله جرده عن بعض معناه والله اعلم . 

قوله : لها تأثير في لبنها الغ . هذه العلة ترشد إلى أن الفرس والحارة 
لا يتبعي) أولادهما لآنها لدس المقصود منها اللين فب] منزلة الآمة وإن كان يحصل 
ها الوله لأنه دخل على ذالك وال اعلم . 


- ا١ممهادس‎ 





























وخرزها وسلاح العبد , فليس لاشتري في هذه الأشياء ثيء لأنهما 
مستغنيان عن هذه الأشياء » وأما الكساة والكرزية والنعال فبي 
المشتري مع العبد لأنه غير مستغن عنها » ومأ ظهر من مال العبد قفيه 
اختلاف ؛ وأصل اختلافهم هل يماك العبد أو لا يلك ؟ فن كان عنده 
لاعلك فاله لسيده عنده » ومن كان عنده يملك صار ماله تبعاً له» 
والأصح عندي أنه لسيده لقوله عليه السلام : ( من باع عبداً فإلله 
للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ) ومن باع ما في الظروف فليس المشتري 
في الظروف شيء » وأما إن قال له : بعت لك تليس هذا الطعام » أو زق 
هذا الزيت ؛ أو خابية الزيت » فإن الظروف للبائع » ومنهم من يقول : 
المشتري ؛ ومنهم من يقول : لا يجوز ذلك الببع » والذي يوجبه النظر 
عندي أن من جعل الظروف للبائع أوقع البيع على ما فيها » وعليه عادة 
الناس » والمعنى في ذلك بعت لك طعام تليس هذا الطعام » أو زيت 
زق هذا الزيت » كقول القائل : لي عليك رطل لحم ؛ معناه مقدار رطل 
لحم لأنه إنما يطلب اللحم لا الحجر ؛ وأما من جعل الظروف المشتري 
فعلى ظاهر اللفظ ؛ وأما من أبطل هذا البيع فلعله قد تساوى عنده دخول 
ذلك في البيع وغير دخوله فصار مجبولاً » ولذلك أبطله حتى يبين ذلك 


والله أعل . 


عات 


باب مأ يجوز به البيع من الثمن 


والثمن أيضأً لا بد أن يكون معلوماً كا ذكرنا في المثمن» وهو أن 
يتكون معلوماً إمأ بوزن مما يوزن أو بكيل مما يكال أو بصفة معلومة تبين 
الثيء من غيره » وهذا إذا ل يكن حاضراً » فكل ما جاز ببعه جاز به 
الببع معلوماً كان أو مجبولاً , متفقاً أو مختلفاً ٠‏ ويجوز البيع بالدنانير 


باب ما يجوز به البيع من الثمن 

هذا الباب من جملة المعقود عليه لأن ما جاز بيعه جاز به الببع > ولذلك 
أدخل فبه وإلا لكانت الاسباب المصححة للببع أربعة وهي : العاقدان والمعقود 

قوله : وهذا إذا لم يكن حاضراً » سبأتي في باب بيع الدين ما يدل على أن 
هذا على قول يعضهم حيث قال: وبع الدين جائز بما يجوز به البيسع إذا لم يكن 
الأشاء تكون أمانا بعضها لبعض الخ . 

قوله : أو مجهولاً » اعله أراد أو بجهولاً قدره بأن يباع به أو يشترى جزافا 

قوله : متفقاً أو مختلفاً » يعني وأما إذا كان الثمن غائيا فيشترط فيه أن 
يككون نخالفاً لجنس المببع كما يؤخذ من قوله المنقول في الحاشية إذا لم يكن من 


- ١مل‎ 




















والدراهم والفلوس والدوانق واللمثاقيل والصقالى بعدد معلوم ؛ بمى 
السكة أولى يسمباء وأما كذا وكذا ربعا أو قيراطاً فلا يجوز ء لأن 
الببع بالنسمية لا يجوز إلا فيا لا تمكن فيه القسمة؛ ولآن المقصود بالعدد 


ذلك الجنس > والظاهر أن محل المع إذا حصلت الزيادة لوجود أركان الربا وهي: 
التأخير والجنس والزيادة والل أعلم . 

قوله : والصقالى » جمع صقلى » وهو نصف الدائى > والدائق سدس الدرهم 
والمثقال وزن ثلاثة قراريط من الفضة »> والقيراط منها ثلاثون حمة من الشعير 
والدرهم قبراطان » والدينار أربعة ومُانون حمة لآنه نقصت مه بالثار ست 
حمات عن المثقال » وقيراط الذهب أربع حمات من القمح . 

قوله : سمتى السكة أو لم يسمبا > لعله إذا كانت غير متفاوتة في القدمة . 

قوله : وأما كذا وكذا ربعا الخ . لعله إذا لم يضف الربع إلى الدينار 
أو الدرههم مثلآ ولا القيراط إلى الذهب ]ا يشعر بذلك ما سبأتي في كل منها » 
ولعل ذلك أيذ) إذا م يكن الربع معلوم السكة والل أعلم . 

قوله : لا يجوز إلا فيا لا كن فيه القسمة » يعني فلا بد من إضافته إلى 
شيء لا تمكن فبه القسنة كالدينار والدرم بدليل ما سأتي © وأما على الإظلاق 
فلا يحوز واش أعلم . ويحتمل أن مراده رحمه الله أن البيع بالأرباع لا يجوز إلا 
فما لا مكن فيه القسمة » أي كدينار واحد ودرهم واحد فتقول مثلاآً:ربع دينار 
أو ربعا دينار أو ثلاثة أرراع دينار » وأما إذا تعدد الأرباع محسث تستغرق 
الدرهم أو الدينار أو المتعدد من ذلك لم يز للعلتين في الثاني » والثانية فقط في 
الأول » وعلى هذا الاحتّال لا يحوز ذكر الأرباع في غير الواحد ولا بالإضافة على 
هذا القول واشأعم فليحرر. 


اهما - 











أيضأً الدراهم نفسها لا الأرباع ولا القراريط » وفيل البيع بهذا جائز » 
وأما كذا وكذا قيراطاً ذهباً فجائز عندمم لأن قيراط الذهب معروف 
الوزن عندم والله أعل . ولا يجوز البيع بتكذا وكذا حبة من ذهب أو 
فضة لأن الحبة مجبولة » ويجوز الببع بكذا وكذا قنطاراً أو رطلاً أو 
أوقة من حديد أو نحاس أو رصاص أو ذهب أو فضة » وهذا في غير 
المُسَكك » وأما الدنانير والدراهم فلاء لأن المقصود بها آحاد أعياتها م 
ذكرنا قبل هذا . ويجوز البيع بالحبوب كلبا بتكيل معلوم من الأففزة 
والأثمان والأصواع والأمداد وكل كيل معلوم » وكذلك كل ما يكال 
من الأدهان على هذا الحال ‏ وكل ما يجرى عليه الكيل جائز به البيع 
إذا كان يوزن معلوم » وأما ما يوزن فلا بجوز البيع به إذا كان بكيل 
كل الذهت والنضة والحدينةوالتحاس والرضاض وما أشهدلك» لأن 
الككيل دون الوزن والله أعلم . ويجوز البيع أيضاً عند بعض بكذا 
وكذا ثور أو جملا أو شاة بصفة معلومة وأسنان معلومة؛ وكذلك جميع 
كا الراه إن اشوا لان لحا اماه لادراهم كأربعة 
أرباع الدراهم . 

قوله : قبل هذا » أى فى باب المعقود عله . 

له ها زرف اير أسه لز روفاد برد قينا انا ررق 


قوله: عند بعض»هذا هو الذي صدر به أولاً»والختار عنده في باب الس أنه 


وما - 


مأ يبين بالصفة من غيره حيواناً كان أو غير حيوان لأن هذا كله يصح 
في الذمة كا يصم في القرض لحديث أبي رافع مولى رسول الله ميق 
قال : ( استلف رسول الله يَكابةِ من رجل بكراً فل) جاءته إيل الصدقة 
أمرني أن نقضي الرجل بكره , فقلت : يارسول الله لم أجد في الإبل 
إلا جلا رباعياً خياراً ؟ فقال له الني عليه السلام : اقضه إباه فإن خير 


الناس أحسنبم قضاء)' ' وقالبعضيم:لا يجوز البيع بالحبوان ولا العبيد 


لا يحوز في الحدوان حمث قال : والنظر يوجب عندي أن الل لا يجوز في الحبوان 
لآنبا وإن كانت تضبط في صفات الخلق فإنها غير مضبوطة في صفات النفس 
انتبى . اللهم إلا أن يفرق بين ببع الدين والسم لقوة الغرر في السلم أو يقال هذا 
على غير الختار عنده والل أعل . 

قوله : استلف > أي اقترض وليس هو الس . 

قوله : بكراًفي الصحاح: والبكر بالفتجالفتي” منالأبل والأنئى بكرة والمع 
بكار مثل فرخ وفراخ » وبكارة أيض مثل فحل وفحالة » وقال أبو عبيدة : 
المنكر من الإبل بنزلة الفتى من الناس > والسكرة بنزلة الفتاة الخ . 

قوله : رباعيا هو بفتح الراء وتخفيف الباء » في الصحاح : ويقال للذي يلقى 
رباعيته رباع مثل مان فاذا نصدت أقمت قلت: و كبتبرذونا رباعيا إلى أن قال 
وتقول منه للغم في السنة الرابعة وللمقر والحافر في السنة الخامسة و للخف في 
السنه السابعة الخ . 

قوله: أحسئهم قضاء »هذا إذا لم يكن الإتفاق بينها على ذلك لآنه يكوررن 


, متفى عليه‎ )١( 


ب 98اه 





ولا الإماء إلا إن حضروا لأنها غير مضبوطة والله أعلم. ولا يجوز البيع 
الأراضي والحبطان والأصول إذا لم تكن معيئة لأن هذا مجهول 
لاختلافه في الحودة والرداءة والقرب والبعد والأمن والخوف وغير 
ذلك ٠و‏ كذلك بالأمتعة والأواني إذا لم تكن حاضرة لا يجوز لأن هذا 
كله مجبولء و كذلك أيضاً لايحوز البيع بعدد معلوم من البيض والرمان 
واللوزوالموز والفستق والجواهر والخرز وما أشبه ذلك لأنه مختاف 
في الصغر والكبر وا جودة وغير ذلك والله أعلم . وكذلك لا يجوز الببع 
بتكذا وكذا حبة من قح أو شعير أو تمر أو جميع الحبوب لأن المقصود 
بهذا كله الكثرة لا آحاد أعيانها والله أعلم . ويجوز البيع بالنسمية من 
الدينار والمثقال والدرم لأنه لا تمكن فيه القسمة » وقد ذكرنا ما بجوز 


سلف حر منفعة والله أعل 

قوله : لأنها غير مضبوطة “هذا هو الختار عنده في باب السلم . 

قوله : إذا لم تكن حاضوة» يعنى مالم تكن مضبوطة يصفة ك) يدل عليه 
كلامه السابق وم تنعين في الخارج لأن المعين لا تقبله الذمة والل أعلم . 

قوله: لآن هذا كله يجبول»ولانه ل يكن حاضراً وهو موجود في الخارج كان 
في الذمة والاسنات لا تقملبا النمم وال أعلم . 

قوله - من الدينار والمثقال والدرهم »أي لا من الدنانير والمثاقيل والدراهم لما 
تقدم أي على القول الأول . 


روط 








من هذا فها تقدم والله أعلم . وفي الأثر : أبو سفيان في رجل يشتري 
السلعة بدينار وسدس أنه لا يفارقه حتى يدفع إليه ثمن السدس فضة فإنه 
صرف لأن أصل ما عليه يينبما أن يأخذ منه دراهم» ولو أناه بقطعة ذهب 
ما أخذها منه » ولا يجوز تأخير ثمن السدس وإن باع له بعدد معلوم 
بهذا العبار أو بعبار فلان أو بعيار قرية كذا وكذا فبو جائز إذا كان 
معبراً » وإِن لم يكن معبراً فلا يجوز لأنه مجبول ٠‏ وإن باع له يكيل 
معلوم أو بوزن معلوم أو بعدد معلوم من الرطب أو العنب أو من التين 
الأخضر أو من التفاح أو من جميع مأ يكون في بعض الأوقات دون 
بعض فلا يجوز » وهو غرر لأنه غير مقدور عليه » وقيل فيه إنه جائز 


قوله: .هذا الع.ار أو عبار فلان» لعله إذا كان الثمن وهو الحب مثلآ حاضراً 
وأما إذا كان إلى أجل فسيأتي في باب السلم ما يدل على المنم حيث قال :وذلك 
نما حوز أن يشترط عمار بلدة مسمى ولا يشترط عماراً معروفا ولا عبار فلان 
لثلا ينتكسر أو بتلف الخ . اللبم إلا.أن بفرى بين الدين والسلم بقوة الغرر في 
السلم مخلاف هذا فيجوز مطلقا والظاهر المنع لآن العلة تقتضي ذلك والل أعلم . 

قوله : لأنه غير مقدور علمه هذا التعلءل يقتضي أنه إذا كان مقدوراً عليه 
جاز وهذ! عين القول الثاني فلا تحسن المقايلة اللبم إلا إن يقال : المراد أنه غير 
مقدور علمه دانم فطرد المنع ولو في أوانه . ثم الظاهر على القول بالجواز أنه متنع 
بعدد معلوم مطلقا فيا ذكر ما لم يككن حاضراً متميزاً للعلة التي ذ كر ها فماتقدم في 
السض والرمان وعيره) مما تقدم والله أعلم . 


هلد 


إذا كان ذلك في أوانه » وكذلك أيضاً ما يكون في البراري بكيل 
معلوم جائز به البيع إذا كان موجوداً في أبدي الناس وما لم يكن 
موجوداً فلا لأنها غرر ؛ ولعله لا بقدر عليه والله أعلم ٠‏ ولا يجوز البيع 
بكذا و كذا جزة من الصوف لأنه مجبول» وأما بوزن معلوم م نالصوف 
فجائر إذا ب مى اللون ؛ وأما ماقام من الصوف والقطن والكتان من 
الشباب وجميع المعمول فلا يجوز البيع به وزنا ولاعدداً ولاغير ذلك 
مالم يكن حاضراً » ولا يجوز البيع باللحم كيلا ولا وزناً لأنه يختاف 
في السمن وغير ذلك » وأما الشحم بالوزن إذ[ م مى الجنس فجائز , 
وكذلك البيع بالوزف والسمك امالس فجائز بالوزن المعلوم, وأما السك 
والوزف الطري فلا يجوز لأنه غرر لعله لا يقدر عليه » وكذلك أيضاً 
يجوز البيع بيجميع ما يخرج من المعادن كيل ووزن معلوم ٠‏ وكذلك 

قوله : فجائز الخ . لعل وكان مغسولاً أيضا لوجود الغرر فى غيره . 

قوله : ما لم يككن حاضراً » أنظر ل يحز هنا كا جاز في السلم على ما سبأقي 
ويشبد له قوله سايقاً:و كذلك جمبع ما يتدينبالصفة من غيره حمواناً كان أو غير 
حموان الخ . 

قوله : ولا يحوز المسم الخ . سبأني في باب السم عن ابن عاد أنه يجوز في 
الحم الطري إدا سمى نوع الدواب وعلى قماسه بحوز في غسير السلم من 
باب أولى . 

قوله : بتكيل أو وزن معلوم » أما الوزن فظاهر » وأما الكمل فإنه ينظر 


دخ - «م ١+‏ الإيضاح , 




















الطرب والتوابل كلبا والرياحين إذا كانوا بوزن أو كيل معلوم » وأما 
ابيع بالجواهر واليواقيت واللؤلؤ والمرجان بتكيل أو وزن فلا يجوز 
لأن المقصود فيبا العدد , وكذلك لا يجوز الكيل والوزن قيبا ولم يجز 
البيع بها عدداً لاختلافها في الصغر واللكبر والله أعلم . ويجوز بع الثيء 
الواحد بأثمان مختلفان حضرت الأثمان أولم تحضر بعضها ولم يحضر 
بعض من جميع ما يجوز به الببع » وأما أشاء مختلفاتن شمن واحد فلا 


أي معدن يجوز فنه الكبل فإن الفضة والتحاس و الرصاص و الحديد والقصدير 
ا ع ا 
0 أعم . 
توابل القدر بقال منه : توبلت القدر حكاها أبو عسيدة في المدنف الخ . 

قوله : فلا يجوز لأت المقصود الخ . ظاهره ولو كانت هذه الأشاء حاضرة 
وهذا ظاهر في غير اللو والمرجان إذا كانا حاضرين بالوزن 

قوله : والوزن يعني مام تككن حاضرة معلومة الوزن فإنها كا جاز بيعبا 
كذلك جاز البيع بها والل أعم . 

قوله: : ول يحضر بعض؛ صادق با إذا كان ذلك البعض مؤْجلاً وسيأتي في بيع 
الدن ما يدل على امتناع مثل هذه الصورة على المصدر به وأنه من بيعتين فوبيعة 
واححدة وعمارته :وإتباع لديكذ| وكذا نقداً وكذا و كذانسيئة فلا حور ز لآنه من 
بعتين فيسعة ة واحدةرمتهم من بقول : حايز قلءا لما هنا على أ حد القولين أو كون 


0 





يجوز إلا إن سمى لكل واحد منبا مأ ينوبها من الثمن لأنه إن لم يسم صار 
من كل واحد منها مجبولاً ؛ وبعض جوز ذلك لأنه صفقة واحدة : وعلى 
هذا القول يجوز وإن اختلفت الأثمانو الله أعلم . ولا يجوز البيع بدينار 
أعلى الدنائير أو أفضل الدنانير أو خير الدنانير أو أجود الدنانير أو أدنى 
الدنانير أو أوسطالدنانير أو بدينار بالغأو بدينار وزن كذا وكذا ديناراً 
لأن هذه الصفة مجبولة » ولعلبا لا توجد , وكذلك أيضاً لا يجوز بديئار 
رديء أو باخس أو ناقص من جبة الجبل في ذلك » وكذلك أيضاً لا يجوز 
بدينار جواز بلدة كذا وكذا ء أو بدينار صرفه كذا وكذا درهماً , أو 
بنكذا وكذا درهماً صرفبا كذا وكذا دينارأء لأن هذا كله ببع وشرط ؛ 


أو يككون معنى قوله هذا » ول يحضر بعض بأن يكون على الحلول لا مؤجلا فلا 
يكون بعضها نقداً أو بعضها نسيئة » وهذا إذا كانت النسخة فما سبأتي: و كذا 
وكذا نسيئة بالواو لا بأو » والمتاسب اظاهر ما هنا ولما تقدم في تفسير بمعتين 
في ببعة واحدة أن تكون النسخة بأ لا بالواو وهي بمعنى أو والل أعلم . 

قوله : وبعض جوز ذلك الخ . لككن إذا ظم, العسيب في واحد من تلك 
كل واحد والل أعلم . 

قوله : وإن اختلفت الأثمان » يعني مم اختلاف المثمنات فيو إشارة إلى 
مسألة ثلثة . 

قوله: لآأن هذا كله بيع وشرطعفيه أن البيع والشرط غير منوع مطلقا على 


-هو19- 








| الصفات المذكورات كلها لا توجد ولا يجوز بدينار يشترى القمح 
والشعير لأن الدينار لا ينسب إلبه البيع والشراء » وإن باع له بدينار 
تام الصرف أو أغلى الصرف ففيه قولان » لأن الدينار التام الصرف هو 
الدينار الجائز » وكذلك أيضأ بدينار جيد جائز البيع به والجيد هو 
الجائز » ولا يجوز الببع بدينار صوفاً ولا بدينار زيتاً ولا بدينار تمراً 
لأن مقدار الصوف والتمر والزيت في ذلك مجبول وهو أيضأ من ببع 
وشرط ولا يجوز أيضأ بدينار ضرب فلان إلا إنكان موجوداً فيأيدي 
منما كا تقدم» على أن لقائل أن يقول ليس هذا شرطاً » وإنما هو بيارن لقيقة 
الدينار أو الدرهم فهو بنزلة قوله بدينار جيد وال أعم . 

قوله : لأجل الغرر ولعل هذه الصفات كلبا لا توجد » لعل هذا بالنظر إلى 
الملدان وإلا قفبعضها معلوم قبا ذلك كمصر ولم ل مئم مطاقاً طرداً لاباب 
واش أعل . 

قوله: لا ينسب اليه الببع والشراء» أنظر ما المانع من حمل الككلام على الجاز 
العقلى » والقرينة الاستحالة على حد وني عدشة راضية»ة والله أعلم . 

قوله : لأن الدينار التام الصرف الخ . الظاهر أن هذا علة لأحد القولين 
فقط * وهو القول بالجواز فلو أفرده الذكر وعلله لكان أظبر رواش أعل . 

قوله : من بيم وشرط 4 وهو أيضا من ببعتين في بيعة . 


قوله : ضرب فلان » الظاهر أنه إما صمح وصف ديثار به مم أن إضافة 


وود 





الناس» ولا يجوز بدينار درام ولا بمثقال فضة لأن الدينار والمثقالغير 
معروفين في الفضه ولافي الوزن, وكذلك أيضأ لا بجوز بدرمذهباً ولا 
خرو بةذهياً ولا بدانقذهياً ولا بصقلى ذهباً 5 ذكرنا في الدينار والمثقال, 
ويجوز البيع بدينار ودينار فذلك جائز » و كذلك بعشرة دنانير وعشرة 
داشر فذلك عشرون دنتارا » و كذلك: بعشرة دنار ونصضف ديتار ؛ 
وأما إن باع له بعشرة دنانير ونصف أو بعشرة دنانير وخصة أو يخمسة 
دنانير وعشرة ول يبين الزيادة فلا يجوز » ومنهم من يقول جائز » وعند 
هؤلاء إن قال بدينار ونصف مفبوم أنه أراد ونصف دينار » وكذلك 
بالعشرة دنانير وخمسة مفهوم أنه أراد وخصسة دنانير » وكذلك ما يشبه 


المصدر حقيقية لآنه ها هنا في تأويل الوصف فكأنه قال : مضروب فلات فلا 
يكتسب التعريف من المضاف إلمه ولتأويل بالمشتى صح الوصف به والله أعم . 
قوله : ولا في الوزن» أي من الفضة وأما من الذهب فمعلوم وزنها . 
قوله : ولا مخروبة ذهما ؛ فيه إن الخروية في العرف إما هي في الذهب 
والظاهر أنها القيراط وقد تقدم يجوز الببع بالقيراط من الذهب ثم سمعت أرنف 
قوله : مفهوم» لعله فمفهوم أو الفاء محذوفة من الملة الإسممة الواقعة جوايا 
من حمد (من يفعل الحمسنات الله يشككرها) فإن الظاهر أن قوله مفبوم خبر مقدم 
والمصدر المنسبك من أن وصلتها مبتدأ واحلة جواب إذاً والل أعلم . 


بووط1- 




















هذا والله أعلم . وإن باع له رجلان شيئاً واحداً بكذا وكذا درضاً 
وكذا وكذا ديناراً على أن يكون لواحد منهما الدينار في سبمه وللأآخر 
الدرامم في سبمه فلا يجوز هذا الببع لأن ثمن سبم كل واحد منبما 
مجبول والله أعلم . 


الباب الثالث في العقد : 


والعقد لا يصح إلا بالألفاظ الي تعقلبا العرب في لسانها فإذا أتى 
البائع والمشتري بتلك الألفاظ كان ببعأ » وإن أتيا بألفاظ غير موضوعة 


الباب الثالث في العقد : 


قوله : تعقلها العرب الخ . لعله إذا كان بين العرب وأما بين غيرهم فيجوز ما 
بؤدي معناها كا سأتي قربباً فلو مال مثلا : بالألفاظ النى وضعت له بالنظر إلى 
ما يفبمه المتعاقدان لكان أظبر وأخصر لاغنائه عما سبأتي والل أعل . 

قوله : وإن أتما بألفاظ غير موضوعة البيع لم يكن برعا » فعلى هذا القول 
إذا لم يأتبا بلفظ أصلا يكون بطلانه من باب أولى خلافاً مالك في قوله يصح 
وإن بمعاطاة وهو مذهب بعض أصحابنا كا سبأتي وال أعلم . ثم اشتراط 
التصريح بالافظ على الراجم بالنظر إلى البائم ظاهر وأما بالنظر للمشتري فغير 
ظاهر على ما سسأتي في كلامه رحمه الله حمث قال : وأما الشراء فإنه يجب على 
المنتري الخ . فإن ظاهره أن امحتار في جانب الشراء عدم اشتراط التصريح 
باللفظ و أئه يفرق بين المبع والشراء فما يدل عليها فلبحور الفرق © وقد يقال 
إن الفرق بينه) أن البيع أصل والشراء فرع عنه فيجوز أن يختص البيع بذلك 


-19684- 








الببع لم يكن ببعاً : وإذا قال البائع بعت لك وقال المشتري قد اشتريت 
منك أو اشتربته كان ببعاً صحيحاً ‏ و الدليل على هذا قوله عليه السلام : 
( البائعان بالخبار مالم يفترقا , والبائع لا يسمى بائعأ حتى يقول : بعت 


لك ٠و‏ كذلك المشتري يت البيع بم جرى بين قوم في لغتهم ويكون 


صريح من اخراج الشيء من ملكه وال أعلم » فلبحرر . 

قوله : بمت لك »© أي بكذا . 

قوله : السائعان بالخمار 6 اأرواية عند قوهئأ البتعارن. بفمح الماء وكسر الماء 
المشددة » قال في الصحاح : ويقال للبائع والمشتري بيعان الخ . وظاهرء أنه لا 
يحتاج إلى التغليب وأن كل واحد منه) يسمى في اللغة بائعاً والله أعلم . 

قوله : مالم يفترقاء أي بالقول كا سسأتي فسكون فيه الاستدلال على وجوب 
صدور لفظ المسع والشراء متها : 

قوله : والبائع لا يسمى بائع] الخ . هذالا يناسب ما هو المذهب من أن 
التفرق بالقول بل إنما يناسب مذهب الغير وهو أن اأراد التفرق من المجلس 
فالمناسب لا هو المذهب ترك هذا أو التعرض لسيب تسمسته بائعا وهو أنه من 
بان عاذ الأول على حمد 8 إني أراني أعصر خمراً # وان اشتراط القول مأخوذ 
من قوله ما ل يفترقا وال أعلم » فليحرر . 
لأن الشراء يازم با يدل على الرضا من قول أو فعل على المصدر به فسما سيأتي 
وال أعلم . 


دوواد 








بينهم ببعأ » وإن قال البائع وهبته لك بكذا وكذا أو أعطبته لك بكذا 
وكذا فبو جائز قباسأ على البيع؛ لأن هبة الثواب تقو مقام البيع لاتفاق 
المعنى في ذلك وإن اختلف اللفظ , وفي كتاب أبي عبد الله تمد بن بركة: 
وإذا قال الرجل: خذ هذا الثيء واعطني هذا . يعني البائع لم يكن ببعاً » 
وكذلك إن قال وهبت لك هذه السلعة بتكذا وكذا لم يكن ببعاً ولا 
هبة فعلى قوله هذا إن هبة الثواب لا تقوم مقام الببع والله عسل » 
وإن قال هاء وهاء أو هذا بهذا فهو جائز لقوله عليه ال.لام في 
حديث الربى لما ذكر الأصناف الأربعة فال : ( إلا هاء وهاء 
بدا ببد )'' » وأما إن قال له : وهبت لك هذا الثيء بكذا وكذا 
أو عوضته لك يكذا وكذ] أو نارك الله لك فلا بحوزء 

قوله : جائز الخ : لكن لم يتعرض لكدفية قول المشتري ولا لفعله لما سيمينه 
بعد وال أعم . 

قوله : !م يكن ببعاً ولا عه اله نال يكين وإن كان هو المقصود لعدم لفظه 


0 ا أوإن ارعوافف 1 التو 5 وهمذهب امام 

000 ا ع نه 
المراد منها فى الحديث التقابض لا هذين اللفظين بدلمل قوله بعد يدا ببد فإنه 
سان له . 


. تقدم ذكرء‎ )١( 


لأن هذه الأشياء ليست هي من معنى الببع » و كذلك إن قال أسلفته 
لك أو تصدقت به عليك بكذا وكذا فبو غير جائز ؛ لأن الصدقة 
ليست من شرطبا العوض والسلف المقصود به الرفق لا ال| كسة بشرط 
أن يأخذ من جنس ما أسلفه والله أعلم . وهذا كله بخلاف البيع والله 
أعلم . وقبل في الصدقة جائز . وعلى هذا إن الصدقة تقوم مقام اطبة 
في هبته كالعائد في قبئه '' ولا يتم هذا كله بقلب دون لفظ , ولا 
الجوارح كلها غير اللسان م ذكرنا إلاماذكروا من الكتاية قُ ع 
الكلام والإشارة من الأغري الي يعرف 5 رضاه من ستاطله وآأمرة 
ونمبه والله أعلم . وأما الشراء فإنه يجب على المشتري إذا رضيه بقلبه فيا 
بينه وبين الله , وأما في الحك فحتى يلفظ بلسانه كلاماً يدل على الرضا من 


قوله : لآن الصدقة الخ . يؤخف منه الفرق بين الصدقة والمة » وأن الة 
أعم لآنها تككون الثواب وغيره » والتي تككون للثواب تشفع كالسيع . 

قوله: بشعرط أن يأخذ ن جنس ما أسلفه »أي إذا لم يكن ما أسلفه له ذهيا 
أو فضة لآنه سبأتي أنه من كان له عند رجل درام يتعوض بها ما شاء . 


قوله : وأما في الحككم فح يلفظ الخ .ظاهره أنه لا يدرك عليه الممين أنه 


. تن عليه‎ )١( 


0 كك 











جح لصت رخذ م عا _تتتسيم برام ها مسد مه مما 











قلبه مثل أن يقول: قبلت أو اشتريت أو فعل فيالئيء فعلآ يد لعل الرضا 
بالببع مث ل تصر ففيحو انه و الاستمساك مم نأفسد فيه أو طلب إل صاحبه 
أن يدفعه إلمه أو طلب إلى صاحبه القملولة أو الرد بالعسب » وما أشبه هذا 
ما يدل عل الرضا بالبيع وهذا كلهدليلعكما فيقلبه منالرضا بالبيع و بعض 
م يازموه البيع بهذه الأفعال كلها ولا تقوم عندمم مقام القول والله أعلم . 
وإن قال نعم أو أخذت أو أخار الله أو أتركه فلس في هذا كله ما يدل 
على الرضا بالبيع لأن معنى نعم في هذا تصديق وكأنه قال له نعم : بعت 


ما رضي به في قلبه ويمكن جريان الخلاف فيه قباس على مسألة الرضا بالعبب كا 
جنات جنك قال بقداها دكن أن نادمه دار فين :يدق فلن فيا ,يفن ومن ال 
ما قصه : وبدرك آيضا المائع السمين على المشترى أنه ل برض به فى قلمه © وعد 
بعض أنه لا يدرك عليه النمين على ذلك إلا إن ادعى أنه أفرة رضاه بذلك 
والذي بوجبه النظر عندي هذا القول الخ . ولمل الحكم منا كذلك إلا أنه 
تر كه لآأنه مرجوحا عنده والله أعم فلبحرر . 

قوله:قبلت أو رضت النم . القباس على قوله فماسيأتيقريباً: أخذت أوخار 
ال أنه لا يلزمه اليم حتى سين بأن يقول مثلاً: قبلت الآن وإلا احتمل الإخبار 
واحتمل أن المقبول غيره والل أعلم . 

قوله : والبائع ينوي الحال وليس يحسواب له » ظاهره أنه لو جعل قوله 
نمم جوابا لقوله بعت لي هذا الشيء الآن لصح البيع لأن الظاهر أنه لا فرق بين 


لدج .نبو سد 


قوله أخذت أو أخار الله إخباراً أنه أخذ ولم يبين ذلك » وقوله : أتركه 
أمر له بذلك وليس هذا كله بجواب؛ قوله: بعت لك هذا الثيء والله أعل. 
وأما إن قال له: أقبلت ؟ فقال له : نعم , فبذا جائز ؛ لأنه جواب لقوله 
أقبلت » وإن قال له بع لي هذا الثيء بكذا وكذاء فقال له بعت لك 
هذا الثيء تكذاء كذا ؛ فقد ازم المشتري البيع ولايحتاج إلى قبول 
بعد ما طلبه في قول بعضهم » لأن طلبه إباه إلى ببعه رضأ منه بذلك ؛ 
وبعض لم يجوز ذلك حتى يرضى بعد البيع لأن رضاءه وإنكاره قبل البيع 
لبس بثيء » وكذلك إن قال المشتري بعت لي بكذا وكذا أو اشتريته 
منك بكذا وكذا ء فقال البائع : بعت لك ولم يذكر الثمن فذلك غير 
جائز عند بعض حتى يذ كر الثمن » وبعض جوز ذلك وحمل الكناية 
كونالمعنى :نعم بعت لي فما مضى أو في الحالفإنه لم يصدر منه ما يد لعلى الرضا 
فيالصورتين»وقد يقال: مراد الصنف أنه لا يصحالجوابب نعمعند إرادة الانشاء 
لأن نعم إنما تكون للتصديق في الخبر ومراد البائع الانشاء فقط . 

قوله : ول يبين ذلك“ظاهره أنه لو قال أخفته الآن أو خار الل فيه الآرن 
مثلا وبين ذلك لصح لدلان؛ على الرضا والث أعلم . 

قوله : لآأن رضاه وإنكاره قبل الببع ليس بشيء» يؤخذ منه أن من أسقط 
حقاً قبل وجوبه له المطالمة به بعد ذلك كالتارك للشفعة قبل الشراء وكالإجازة 
في الوصمة بأ كثر من الثلث أو للوارث أو تحو ذلك والمذكور في ذلك قولان ىا 
سأتي في بابه والل أعلم . 


ل ا ل 











ا سي ب تيوت حت مسا نس و مام سعد ا 











في ذلك على التصريح » و كذلك إن قال البانع اشتريته مني بكذا وكذاء 
فقال المشتري : اشتريت منك فهو غير جائز » لأن هذا الكلام خرج 
مخرسج الاستفهام » ومنبم من يقول جائز ؛ والله أعلم . وي الأثر : وإذا 
اتفقا على كيل معلوم فوزن له الثمن واكتال له الآخر الطعام فليس ذلك 
بيع » ومنهم من يرخص وإن اكتال له أول ثم وزن # الثمن بعد ذلك 
فحمل على ذلك الحال ولم يقل له بعت لك ء فإنه لا يحوز حتى يتبابعا , 
ومنهم من يقول: جائزءوإن حمل الذي اتفقأ عليه ولم يزن له الثمن ثمجاءه 
بعد ذلك بالثمن فلا يحوز ذلك حتى يتقاضيأ ومنهم من يقول جانز ؛ فهذا 
بدل على هذا القول أنه متى دفع البدل برئت ذمته لأن حقيقة البيع 


قوله : ومنهم منبرخص » وعلى هذه الرخصة مذهب مالك» وأما الشافعي 
فلا بد من اللفظ عنده كالراجح عندنا . 

قوله : ومنهم من يقول جائز » كأن تأخير الثمن عن تسل المميم أقرب إلى 
الجواز من تقدمه ولذلك عهر في المسألة الأولى بالرخصة وفي هذه بالجواز 
والل أعلم . 

قوله : ثم جاءه بعد ذلك بالثمن » يعني ويترتب في ذمته بعد ذلك » ولا بد 
من هذا التقسيد ليصح قوله حتى يتقاضيا لأن التقاضي إنا يكون إذا كانت ذمة 
كل واحد منها مشغولة والتفاضي في مثل هذا على قول بعضهم حيث اختلف ما 
في ذمة كل واحد منها على ما سبأتي والل أعلم . 

قوله : فبذا يدل على هذا القول الخ . الظاهر أنه على القول الأول تككون 


لاجملا ل 


المعاوضة » وفي الأثر : وقال بعض أصحابنا دفع البدل يزيل الضمان 
بالخبار مالم يفترقا )'''» وعند أصحابنا أن الافتراق افتراق الصفقة 
بالقول لا بالأبدان م قال بعض الفينا والحجة لهم قوله تعالى : وان 
كنا شن له كد فى نفدت وذو نا حلت الوك لأ اين أرا نت 
إن ل يتفرقا أيامأً أو شبراً فلا يصح إذأً لأحد على هذا بيع ولاشراء ؛ 
وقد احتج أيضأ بعض الخالفين من وافق أصحابنا في ذلك على بعضبم 
قائم فالقول قول البائع أو بترادّان الببع )''' فكأنه مل هذا على عمومه 


ذمة كل واحد منها مشغولة للآخر مالم يترادا أو يتقاضيا والل أعم . 

قوله : لا بالأبدان» حمل البيضاوي على ظاهره حبث قالأي:وإن يفارق كل 
واحد منبما صاحيه بغن الله كلا منها عن الآخر يبدل أو سلف الخ . لكن 
معلوم أن ذلك بعد صدور القول من الزوج . 

قوله : واليسع قائم أي والببع موجود والله أعلم فليراجع . 

قوله : فالقول قول البائع » أراد والله أعلم مع يممنه وهذا ظاهر إذا أنكر 
اليبعو أما إِدَا ادعاه البائع وأنكره المشتري ولم توجد المينة» فالظاهر أن القول 


. تقدم ذكرم‎ )١( 
, (؟) متفق عليه‎ 


دهء ماب 








وذلك يقتضي أن يتكون في الجلس و بعد امجلس ؛ ولو كان الجلس شرطاً 
في انعقاد البيع لم يحتج إلى حك الاختلاف في الجلس ء لأن البيع بعد لم 
ينعقد » ويعضد أيضاً قول أصحابنا قباس البيع في ذلك على سائر العقود 
مثل النكاح والككتابة والخلع والرهن والصلح وغير ذلك من العقود 
والله أعلم . وحجة مخالفينا في ذلك أنه إذا حمل الحديث عل التفرق 
بالقول فلا فائدة فيه إذاً لأنه معلوم عند الأمة أنبما بالخبار مالم بقع 
ينهما عقد والله أعلم . قبل لهم أخبر أنهما بالخيار ولو اتفقا على البيع 
مال يقع العقد يينبما ء وفي الأثر : وإذا اتفق رجل مع رجل على أن 


حمنئذ قول المشتري»ولءلقوله أو يترادةان أنالبيع ناظر إلى هذا4وأتن كلواحد 
منها يرد ما أخذ من صاحبه والل أعلم حقيقة المراد فلبراجع ولبحرر . 
والقواعه الشرعبة تقتمي إن وحدت البينة عمل بها وإلا حلف المنكر منها . 

قوله: فكأنه حم لهذا على عمومه »كأنه يشير رحمه الل أن للخصم أنيقول» 
هذا خاصها إذا اختلفا بعد التفرق من المجاس اقوله الببعان بالخيار ما لم يفترقا» 
لسصح العمل عنده بالحديثين معأولر حمل التفرق على التفرق بالابدان والله أعلم . 

قوله : ولو كان المجلس > أي التفرق منه . 

قوله : مال بقم العقد يباما» غايته أنه يحتاج في تسميتها بانعين إلى بحاز 
الأول نحوط أني أراني أعصر خراً» أو انه استعمل الفعل فيالإرادة أو فيالاتفاق 
عليه وهو ظاهر كلامه رحمه الله فنكون من إطسلاق المسبب على السدب 
والله أعلم . 


اا - 


منبمأ يصيب الرجوع مالم تقع الصفقة » ومنهم من يقول : لا يصيب 
الرجوع ؛ وكذلك جميع ما اتفقا عليه فأراه صاحب الشيء شيئه » وأراه 


مام تقع الصفقة الخ . ظاهره أنه إذا أرى كل واحد منه) شيئه لصاحبه 
ووقعت الصفقة ببنها فليس لأحدها الرجوع قولاً واحداً » وإن كان المببع من 
اللككيلات أو الموزونات مع أن الختار فها تقدم في ببع الحبوب أن لكل منهما 
الرجوع يعني ما ل بقع الككبل والوزن حيث قال وني الآثر : وعن الذي نظر 
طماما لا يعرف جملته فائترى كل جريب بكذا وكذا أو كل كر بكذا و كذا 
ثم بدا له أن لا ببسم أو لامشتري أن لا يأخذ الخ . فاختار أنه لا يثبت من 
ذلك شيء يعني لآن القيض في المكبلات والموزونات شرط على الراجح» فلعل ما 
هنا على غير الراجح > وهو ظاهر كلام أصحابنا المشارقة كا مر سايقاً أو فرض 
المسألة هنا في بسم الحموب جزافاً فبلزم بمحرد العقد فلا ينافي اللحتار فما تقدم 
والله أعلم فلبحرر . 

قوله : ومنها من يقول لا بصيب الرجوع هذا القول مصادم لظاهر الحديث 
المتقدم والأصل عدم التأويل إذا ل تقم عليه قرينة » والظاهر أنه ليس من قول 
أصحاينا بدليل قول المصنف فيا تقدم » وعند أصحابنا أن الافتراق افتراق 
الصفقة بالقول الخ . وأما استدلال المصنف رحه الله لم بالآبتين فغير متعين » 
أما الآية الأولى فلآن الاتفاق لبس بعقد » وأما الثاننة فإنها وردت على سدب ©» 
وذلك أنه روى أن المسامينقالو! لى عامنا أحب الأعمال الى الله لبذلنا قبه اموالنا 
وانفسنا فانزل © إن الله يحب الذين يقاتلون في سميله صفا # ''' فولوا يوم احد 
اللهم إلا أن يقال : العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب . 


(1) سررة الصف : : . 


سس فلاو سم 











الآخر الثمن فإن ذلك ليس ببيع » ومنهم من يقول : لزمهم البيع وهؤلاء 
جعلوا الاتفاق يجب به البيع » وما أدري ها حجتهم في ذلك » غير أن 
قوله تعالى : «ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»''' » وقوله : «يا أيها 
الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقواوا 
مالا تفعلون »'"' يعضد قوطم » فعلى هذا القول أن الافتراق بينهما 
يكون بالاتفاق بينهما ولا يصح اتفاقهم إلا بعد رؤية الثمن والمثمن 
والله أعلم . 

فصل: 

وإن قال البائع : بعت لك هذا النيء بكذا وكذا إن شأء الله » 
أو إن أصبت المعونة فهو غير جائز لأنه بسع وشرط » وقد نهى مكل 
عن ذلك » وإن باع له بشيء معلوم من الثمن فقبل المشتري بأقل من 
ذلك أو أكثر أو بخلاف ماسمى » فالبيع في هذا كله غير جائز لخالفة 


قوله : رؤية الثمن أي إذا كان غير دنانير ودرام ويحتمل أن مراده التعمم 
لأنه قد يتعلق الغرض يخصوص الدنانير والدراهم وال أعم . 

(1) سورة الأثدة ١:‏ . 

(؟) مورة الصف : م . 
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ذلك ما عليه اتفاقبما » والدليل على ذلك قوله تعالى : ٠‏ إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم »'"' , ولا بصم التراضي إلا على ما اتفقا عليه , 
و كذلك على هذا الحال إن باع له هذا الثيء بكذا وكذا فقبل المشتري 
بعضاً منه فلا يجوز ذلك البيع » وبعض يقول : جائر إذا قبل المشتري 
| بعضأ منه , فبؤلاء جعلوا المشتري مفوضاً في هذا الثيء إن شاء قبل 
البعضٍ وإن شاء قبل الكل » و كذلك إن باع رجلان لرجل فقبل نصيب 
أحدهما وم يقبل نصيب الآخر على هذا الاختلاف » وأما إن باع رجل 
لرجلين فقبل أحدها وم يقبل الآخر » فالذي قبل شريك البائع , لأنه 
ليس قبول كل واحد منهما شرطأ في صحة قبول الآخر » ومنهم من 


قوله : على هذا الاختلاف» الظاهر الفرق بين الجواز في هذه المسألة والسألة 
الأولى لآن الجواز في تلك يستازم الضرر > وهو إدخال الشريك يخلاف هذه 
فإن الشريك موجود وانظر هل يدرك الشريك الشفعة في هذه المسألة إذا كان 
المببع غير عروض أو أبطل حقه حيث باع له ول يقبل ؟ والفظاهر الأول 
وال أعلم . 

قوله : وأما إن باع الخ . فصله بإما يقتضي أن من قبل منهها يكون شريك 
البائع قولاً واحداً مع أن الخلاف موجود اللبم إلا أن يقال: إنما فصله لكو 
الراجح فيا سبق عدم جواز الببع الراجح هنا الجواز والله أعل فلبحرر . 
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بقول : لا يجوز قبوله وحده على ما ذكرنا والله أعلم . وإذا باع رجل 
لرجل شيا فقام المشتري من ذلك المكان قبل أن يقبل » فعند بعضهم » 
أن له أن يقبل مال ينتكر ‏ ولا يجوز لصاحب السلعة فيبا بع ولااهبة 
ولا تصرف مالم ينكر أو يقبل , لآن هذا معلق إليه وغلاته ونتاجه 
وجنات سمرقزة إل قرول لسري توفي بسن شرل أله لبائم 
والجناية عليه والبيع من حيث قبل المشتري والله أعل. ولا يحبر المشتري 
على القبول لأنه ليس بواجب عليه » وبعض يقول : يحبر على القبول 
أو الانكار , لأن ذلك عندي ضرر عل البائع » والضرر لايحل » ومنهم 


قوله : فعند بعضهم الخ . فمعنى الحديث على هذا القول والذي تفرع علمه 
الببعان بالخبار ما لم يفترقا » أن البائع بالخبار ما لم يصدر منه البسم » وكذلك 
المشقري مال يصدر منه ما بدل على الششراء وأن ذلك راجع إلى اختياره » وعلى 
القول الثانى معناه كذلك إلا أن ذلك لا يرجع إلى اختباره وعلى القول الثالث 
معناء ما لم يفترقا بالأقوال فيبجلسها ذلك والش أعم . والظاهر القول بأنه يحبر 
على القبول أو الرد» و كذلك في مسألة النكاح إن قام وم يقبل يؤخذ من تعلمله 
الآتي والل أعلم . 

قوله : ولا يحوز لصاحب السلعة فيها ببع الخ . لمل هذا في غير المكيل 
والموزون والمعدود وأما فبها فالظاهر ان اصاحب السلعة التصرف فيهابما 
ذكر مالم تقيض بالكيل أو الوزن أو العد لآن ككل واحد منها الرجوع على 
الحتار ما لم تقبض بما ذكر كا تقدم والله أعم . 

قوله : وجنايته » الظاهر أن النفقة منزلة الجناية . 
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من يقول : إن قام ولم يقبل فلا يجوز قبوله بعد ذلك » وكذا إن باع 
لغائب أو لطفل أو نجنون فالبيع غير جائز على هذا القول , وعلى القول 
الأول موقوف إلى وقت بلوغ الطفل وقدوم الغائب وإفاقة امجنون , 
وإن قبل على الطفل أبوه أو خليفته وعلى الغائْب وامجنون خليفتهما » قفيه 
قولان : منهم من يقول جائز قبوهم ما ببع لهؤلاء » وذلك عندي لأنهم 
أو الغائب فبو موقوف إليبم والله ألم . وكذلك إن زال عقل المشتري 
قبل أن يقبل فبو معلق إليه وخليفته بمنزلته » وإن مات فورثته بمقأمه , 
وإن ارتد فجائز قبوله إذا لم يكن الشيء المبيع عبداً أو أمة لأنه يجوز 

قوله : موقوف إلى بلوغ الطفل » قماس البيع على الصدقة يقتضي أن الراجح 
القول بأن البيع موقوف والله أعم . 

قوله : لأنه ببع معلق» يعني يحيث دخل على ذلك . 

قوله : وخلمفته بمنزلته » إنما جعله بمنزلته قولاً واحداً لأنه لم يدخل على أنه 
معلق مخلاف الأول * وانظر هل يحبر البائع أولياءه على الاستخلاف أو لا ؟ 
والظاهر الأول لما في ذلك من الضرر عليه والله أعلم . 

قوله: فجائز قبوله» يعني في الأيام الثلاثة التي يستتابفبها وأما بعدها فمقتول 
أو مسم ححكمه حك غيره » وانظر هل يجوز قبوله بعد الرجوع إلى الإسلام إذا 
كان المبيع عبداً أو أمة لأنه ليس بمشسرك حينئذ أو انقطع قبوله فما ذكر 
بالإرتداد وهو الظاهر والله أعل : 

قوله : عمداً أو أمة» ومثلها المصحف . 
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ببع العبد للمشر كين , وكذلك إن باع له البائع قمات أو زال عقله أو 
ارتد عن الإسلام فبدا له فالبيع معلق إلى المشتري وإليه الخبار والله 
أعلم . وإن باع له شيئأ واحداً في صفقات مختلفان فجمعبا في القبول ؛ 
فلا بجوز , لأن كل صفقة على حدة » ومنهم من يقول : جائز ولو جمعبا 
بالقبول وهو الذي يوجب النظر عندي » لأن القبول دليل على ماني 
الضمير والله أعلم . 


قوله : فبدا له»أي ظبر له الرجوع إلى الإسلام ويحتمل أن يكون المراد أنه 
ندم في الببع وفي بعض النسخ أو بدا له فتكون مسألة رابعة والله أعلم . 
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أعني أحكام وجود العيب في المببعات ومتى ينتق ل الضان في المبيعات 
من ملك البائع إلى ملك المشتري . ظ 
ا 
باب في احكام البيوع الصحيحة 
الظاهر أنه إنما م يقل ابتداء :باب في احكامالعيوب مثلاً للاثارة إلى أنالنظر 




















في العدوب إنما يتكون في السبوع الصحدة » لأن الفاسدة لا يجوز إتمامها فضلاً 
عن النظر في عموبها واش أعلم . 

قوله: ومتى ينتقل الفمان الخ. يشير إلى الاختلاف في انتقالالضهان بعد المقد 
وقد تمرض ذا فيا بعد وقد تقدم الكلام على مثل هذا عند قوله : 

مسألة : وروي عن رسول الله علِقْعٍ أنه قال : ( من امترى طماما فلا سمه 
حتىيقيضه 2١0)‏ وقد تقدم هناك تفصيلبالحاشية فليراجم. وأما الفمان فيالمبيعات 
إذا حازها بعد العقد فبو من ا شتّري وإن قلنا أن ببع المعيب عند عدم إطلاع 
المشتري على العسب فاسد لآنه لم يأخذه على الامانة والله أعم . 
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التي بوجب فيها بالعيب حم 


والأصل في وجوب الرد بالعيب قوله تعالى : « إلا أن تكون 
تحارة عن تراض منكم » وحديث المصراة المشبور ٠‏ وأما العقود التي 
يوجب فيبا بالعيب حك بلا خلاف فبي العقود التي المقصود منها المعاوضة 
كالبيع والتولية والقياولة والمبادلة » وما أخذ في السلم وما أخذ في النقد 
والدين والعطية للثواب والشفعة » فإن هذا كله يرد بالعسب واطبة لغير 
الثواب والصدقة , لا خلاف فبها أنها لا ترد بالعنب لأن المقصود بها 


باب في معر فة العقد 

قوله: وجوبالرد بالعمب أي إذا أراد المشتري ذلك علىالقول الختار ومقابله 
قولان: احدهما وجوب الرد وهو القول بالانفساخ » والثاني: وجوب أخذ الأرش 
وهو القول باللزوم والله أعل . 

قوله : والممادلة» فى القامدوس: وبادله مبادلة وبدالاً اعطاه مثل ما أخذ منه 
والأبدال قوم 5-8 الأرض وثم سبعون لا يموت أحدهم إلا قام مكانه آخر 
فق لبا 

قوله : لغير الثواب » أي لا 'يطلب فيها عوض . 

قوله : لا خلاف فبها أنها لا ترد الخ . الظاهر أنه إنما أفرد الضمير للإشارة 
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مكارم الأخلاق » وأما ما بين هذين الصنفين من العقود , أعني ما جمع 
قصد المكرمات والمعاوضة ففيها اختلاف مثل الصداق والإجارات » 
وكذلك أيضأ العوض والرهن عل هذا الاختلاف والذي يوجبه النظر 
فالنظر عندي أن يرد بالعيب 5 يرد الشيء الذي هو عوضه لأنه في مقأمه 
والله أعلم . 
إلى أن الحبة اغير الثواب والصدقة في القيقة ثيء واحد والله أعم . 

قوله: ما جمع. .. إلى قوله ففيها الخ . راعى اللفظ أولاً قذكر الضمير في قوله 
جمع وراعى المعنىثانياً فأنث في قولهففيها لأن ما واقعة على العقود في الموضعين . 

قوله : العوض ؛ فى القاموس: والعوض كالءدب الخلف عاضبي الله منه عوضاً 
وعوضا وعياضا وأصله عواض » وعوضني» والاسم العوض والمءوضة » وتعوض 
أخذ العوض» واستعاضه سأله العوض > فعاوضه أعطاه »> واعتاضه جاء طالياً 
للعوض الخ. لككن ينظر ما الفرق بين العوض والبدل؟والظاهر أنه لا فرق يمنهها 
من جهة الرد بالعسب 5 قال المصنف رحمه الله > وأما من حبة اللغة فالظاهر ان 
المدل اخص من الموض وأنه لا يتكون إلا ماثلآ مخلاف العوض وبدل على هذا 
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باب في مععر فة العيوب التي توجب التكم 


إعلم أن العيوب التي توجب الحك منها عبوب في النفس » ومنبا 
عيوب في الجسم كالكي » وهذه منبا ما هي عيوب إن اشترط أضدادها في 
المبيع فبي عبوب من قبل الشرط» ومنبا ما هيعيوب توجب الحم »وإن 
لم يشرط وجود أضدادها في المببع وهي التي وجودها نتقصان في قبمة 
الثيء المبيع » و باللة إن العيوب الني لها تأثير في العقد هي عند المنيع 
ما ققص عن الخلقة الطبيعة والخلق الشرعي نقصاناً له تأثير فين المبيع, 
وذلك يختلف بحسب اختلاف العوائد والأزمان » ولذلك قال بعض 


باب في معر فة العيوب 
قوله : عوب فى النفس »2 كأنه أراد بالنفس الطببعة والخلى الشرعبة . 
قوله : وباخملة » معناه وإن عيرنا بعسارة حملة وتر كنا التفصيل . 
قوله : لها تأثير في العقد » أي تجوز الفسخ أو توجبه عند بعضهم أو تازم 
الآرش عند البعض الآخر . 
قوله : عن الخلقة الطبيعة والخلق الشرعي » كأنه أراد بالأول العبوب في 
الجسم والثاني العسوب في النفس والله أعلم . 
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العلماء : لا يرد الحام الشيء المبيع على البائع بالعيب حتى يقول العدول: 
هو عيب عندنا » ولو عل الحاكم أنه عيب الآنلم يحد غير ذلك , لأنه 
رما يتكون الشيء معيباً عند قوم ولم يكن معبباً عند آخرين على قدر 
عأدتهم كالدابة التي لا تحرث إلا وحدها معيبة في الملدان التي يحرث فيبها 
الناس بالأزواج ؛ وليس معمبة في غير أولئك البلدان , وكذلك الأزمان 
على هذا الحال ربما يتكون عيباً في زمان » ولا يتكون عيباً في زمان , 
وقد ذكر البطليوسي في كتاب ٠‏ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب » في 
دائرة الخيل وذكر دائرة الهقعة » وهي التي تكون في عرض زوره يعني 
الفرس ذكر عن أبي عبيدة قال : يعني معمراً كانوا يستحبون ا طقعة لأن 


قوله : دابرة الحقعة الخ . في الصحاح : الشقعة الدائرة التي تكون في عرض 
زور الفرس وتكره » يقال : إن المبقوع لا يسبق أيداً الخ . وزاد في القاموس 
أو يحيث تصيب رجل الفرس يقشاءم بها © أو اعة بياض في جنبه الأيسر الخ . 
وذكر في القاموس أيض]ً أن الزور وسطٍ الظبر أو ما ارتفع منه إلى الكتفين أو 
ملتقى أطراف عظام الصدر الخ . 

قوله : يعني الفرس » هذا تفسير للضمير في قوله زوره والأولى زورها لآن 
الفرس موّنث مماعي قال الشاعر : 

سبوح لها مهأ عليها شواهد” 

قوله : يعني معمراً» كأن هذا التفسير من المصنف رحمه الله وأنالمراد بأبيعيدة 

الذي روى عنه الءطليومي أبو عبيدة معمر بن المثنى لأنه من أهل اللغة لا 
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أبقى الخيل البقوع»حتى أراد رجل شراء فرس مبقوع ؛ فامتنع صاحبه 
إذا عرق المقوع بالمرء أنعظت حليلته وازداذ حرا متاعيا 
فصار مكروهاً بعد أن كان مستحباً فقال غير أبي عبيدة : وكان 
الرجل إذا ركب الفرس اليقوع نزل عنه قبل أن بعرق تحته » ويروى 
أن رجلاً اشترى فرساً فوجده ممقوعاً فخاصم بائعه منه إلى شريح قاضي 
البائع : أيمنع هذا العيب من مطعم أو مشرب أو ينقص من قوة أو 
جري ؟ فقال : لا , فقال البائع : أفمن أجل قول :شاعو زعم مازعم 
وتقوال ما تشاء ترده علي ؟ فقال شريم : قد صار عيباً عند الناس » فخذ 
فرسك ودعني من هذا , والله أعلم . وبالخملة أن كل مأ نقص فيقيمة ألشيء 
فهو عبب » وإني إن شاء الله أذكر لعا من العبوب في الأشياء فيكون 
ذلك تنبيباً لأمتعلم على غيره والله المستعان . 
أبو عبيدة مسلم رحمه الله لأنه منالفقباء والله أعلم . 
قوله : انعظت حليلته » في القاموس: نعظ ذكره نعظاً وحرك نعوظ قام 
والناعوظ الذي يبمج النعظ وانعظ الرجل والمرأة علاهما الشبق > وقال في حل 
آخر : شق كفرح اشتدت غامته » وفي الصحاح :الغامة بالفم شدة شبوة الضراب . 
قوله : شريح هو قاضي عمر رضي الله عنه . 
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بأب قِ عيوب الارض 
وما اتصل بها من الحيطان وإلمواجل من الغيران والأشجار 


ومن عيوب الأرض إذا اشترى رجل أرضاً فخرج فببا غيراناً 
ومطامير أو مواجيل أو آبار أو عيون فبو عيب » لأن هذا تغير في عين 
الشيء » و كذلك إن خرج فيها ما يضر بالحرث أو النبات أو الأشجار 
مثل الصفا الصم والحجارة » وجميع المعادن مثل الششب والملح والمغرة 
والطفل والجبس وما أشبه ذلك وكذلك جحر الفيران والنمل لأنها 
تضر بالنبات , و كذلك جحر جميع السباع والحوام المؤذية مثل الحبات 
والعقار عب »ء لأنها مضرة على أصحاب الأراضي والبيوت والآبار 





باب في عيوب الأرض 
قوله : لأن هذا تغير في عين الشيء» فيه أن بعض ما ذكر وإن كآن فنه تغير 
في عين الشيء لكنه لا مضاق :عليه وري المي لأنه لا ينقص من من المبيع 
بل يزيده رواجا » اللهم إلا أن يحمل على ما كان من ذلك خرباً ونحو ذلك والله 
أعل فلبحرر . 
قوله : وجمسع المعادن الخ . هذه من العبوب وفيه أيضاً عب آخر وهو أنه 
ليس لصاحبه منفعة» لأن الناس في هذه المعادن سواء كا سبأقي في كتاب الرهن. 


-وطامط- 
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والمطامير والمواجل » وعل هذا أيضاً إن كان لجار في مائها نصيب أو كان 
جاراً لها والله أعلم . وكذلك إن خرج فيب مقبرة أو مسجد أو مصلى » 
أو جاز فيبا طريق الناس أو سوق أو مع الناس ٠‏ أو ساقبة فهذا كله 
عيب لا » وكذلك إن كان في صبوبها ما يمنع الماء مثل المزبلة أو الجزرة 
أو ما أشبه ذلك , وكذلك إن كانت يضر بها الماه أو كانت لا تنشف 
أو ليس لا مسقى أو لا تشرب إلا ما فضل عن غيرها أو ليس لا رج 
الماء أو يموت بذرها أو لا ينبت كله أو لا ينبت فيها إلا جنس معلوم » 
فبذا كله عيب ا ء وفي الأثر : قال أبو الربيع إذا كان يمكث ماء المطر 
في الجنان شبرين » وقيل أر بعين يوماً أن ذلك عيب » و كذلك إن كانت 
الأرض كثيرة الأشجار البرية مثلالشيح والمثنان والسبط والحلفة والرثم 
والبطوم وما أشبه ذلك » وأما القلة من هذه الأشياء فلا تتكون لا عيبا ؛ 
نما كانت الكثرة عيبا لأنها عائقة عن الانتفاع بها » وذلك إن لعي 


قوله : والسسط» قال في الصحاح:والسبط بالتحريك نبت" الواحدة سبطة . 
قال أبو عسدة : السبط الثمير ما دام رطباً فإذا يبس فبو الحامي الخ . 

قوله : والرتم أي بالتاء المثناة الفوقية » قال في الصحاح: والرتمة بالتحريك 
ضرب من الشجر امم رتم - 

قوله : والمثنان» ل يوجد في الصحاح هذا اللفظ بالتاء ولا بالثاء ولعله من 
اصطلاح العامة والله أعم . 


لومب 


بالملة ما عاق فعل النفس أو فعل الجسم » وهذا العائق قد يكون في 
الشيء وقد يكون من خارج » وكذلك إن خرج فيبأ النجم فبو عيب ؛ 
لأنه عائق يضر بالنبات والأشجار والله أعلم . والنداوة أيضأ فيالأرض 
والسوت والغيران عس » وكذلك إن كانت تغير ما فيها من الطعأم » 
وكذلك الشقوق وااسقوط في الغيران والمواجل والحيطان والببوت 
عبب , وكذلك الغار الذي يلتجيء إليه الناس إذا لم يكن له مغلق يرد 
الداخل فبو عيب » والمطمورة أيضأ إذا كانت طويلة العنق أو قصيرة 
العنق أو ليس لها موضع يثبت فيه مغلاقها أوكانت بقربها مطمورة أخرى 
أو غار أو ما أشبه ذلك مما يخاف أن ينفذ إلمبا فبذا كله عيب ترد به 
ومن عيوب الحب إذا عمل من غير الجر أو كان ينشف ماوٌه أو تفدته 


قوله: النجم» لعله النجمة » في الصحاح: والنجمة ضرب من النبت الخ . وأما 
النجم من النبات فذ كر أنه مالم يككن على ساق قال تعالى : «إ والنجم والشحر 
يسجدان ) ولعله من اصطلاح العامة أو من تسمبة الخاص باسم العام والله 
أعل . فليحرر . 

قوله : والنداوة » في الصحاح: ونداء الارض نداوتها وبللها وأرض ندية على 
فعلة ولا تقل ندية وسشحر نديان الخ . 

قوله: ايضاء إذا كانت هنا وفي بعض ما سبأتي م يظبر له معنى لانه ل( يتقدم 
الكلام على عبرب ما ذكر حتى يكون من عب وبه أيضاً كذا واش أعلم . 
والآأمن سيق . 


51د 
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عروق الأشجار أو يخاف أن تنفده » أوكان في مساقيه قذر أو ما يمنع 
الما أوكانت أرض المسقى رقيقة يحمل منه الماء التراب إلى الجب » أو 
كان الجب ليس له ثقبة يخرج منه المأء إذا امتلاً مثلاً فبذا كله عيب» ومن 
عيوب العين إذا كان يغور ماؤها في بعض الأوقات أو كانت على شفير 
الوادي ويخاف أنتنكسر إلى الوادي أو كان يفيض إليبا الوادي أو كان 
في قريها ما يخاف منه الدفن مثل الرمل أو غيره أو لم يكن لها موضع 
يحعل فيه ما يتكنس منها أو كانت تنهدم , فبذا كله عيب » لأنها نقصان 
في قيمتبا والله أعلم . ومن عيوب الب أيضأ إذا كانت ضيقفة حتى 
لا يدخل الدلو فيها أوكانت واسعة كثيراً أو تنبدم أو كانت يدفتبا 
التراب أوكانت كثيرة العمق أو تقطع الدلاء » فبذا كله عيب لأنه مانع 
من الانتفاع , وكذلك إذا كانت مسقى للناس وقد اشتراها للحرث 
أو الغرس أو ل يكن لها طريق أو كان ماوها مالحأ , فبذا كله عيب والله 
أعلم . ومن عيوب الحائط أيضاً إذا كان فيه اختلاف أو اعوجاج 
أو ميل أوكان طويلاً أو رقبقاً حتى خيف عليه الانهدام , فبذا كله عيب 
يحط في القيمة . ومن عيوب البيت إذا كان واسعاً من أسفله ضيقاً من 





قوله : حتى لا يدخل الدلو فباء يعني إلا يعسر . 


##”# سه 


أعلاه أو بالعتكس » أو كانت خشبة مسوسة أو معوجة أو منكسرة 
أو مختلفة من أعواد شت ؛ أو متباعداً ما ببنبما أوكان يدخل فيه الفيران 
أو لم يكن له ميزاب أو كان له ميزاب وليس له موضع يهرق عليه الماء ع 
فهذا كله عيب ونقصان » وكذلك أيضأ البيت إذا كان يسكنه المجذوم 
أو كان على طريقه أوكان جاراً له » وكذلك إن كان جاره حداداً أو 
نجاساً أو ندافاً أو جميع ما يضر بالبيت أو بمن فيه » فبذا كله عيب » 
وكذلك إن كان على بابه مع الناس أو كان في طرف الوادي يخاف من 
هدمه أو بقر به حائطاً مائلآً أو شجرة مائلة يخاف أن بقع عليه » فبذا 
كله عيوب ونقصان والله أعلم . ومن عيوب الشجر أيضاً إذا كانت 
مسوسة أو كان فيها اتكسار أو تببس أو ظبر عرو قبا على وجه الأرض 
أوكانت على الصفا ولا يمكن حرئها » أو كانت مقيلاآ للناس أو للببائم 
أوكانت مأوى الطيور أو كانت على واد أو ساققة أو جدار إذا كانت 
تسقط ثمرتها في ذلك ولا صل إلمبا صاحبها » وكذلك التي لا تلد أو كانت 
مُرتها معفونة أو كانت لا تدرك أو كانت لا يصل إلى ثمرتها إلا بفسادها 
أو التي تنتكسر غصونها أو جرائدها إذا طلع عليبا من أراد أن يذكرها 
أو يقطع ثمرتها » وكذلك التي تكون فيها الأفاعي والعقارب أو ما يضر 
شمرتها أو التي تكون ثمرتها متغيرة الطعم أو التي لا تصل إليها الشسمس 


ا 



































أو التي استندت [لىغيرها يخاف وقوعبا أو التي تسبق الذكار أو تتأخر 
عنه أو كانت عراجبنها طويلة أو كبيرة تكسر الجرائد أو كانت 
صغيرة الثمرة أو.كبيرة النوى أو التي تكون في ثمرتها نواتان » فبذا 
كله عيوب تحط من قبمتها والتلقم في الأشجار عيب » إذا لم يكن ذلك 
عادة لأهل البلد والجرب أيضاً في الأشجار عيب والتي تسقط ورقها من 
التي أو العنب معبب » لأن ذلك مضرة له » والتين والرطب والعنب 
وا حبوب وجميع القطاني إذا كان فريكاً فبات وتغير عن حاله الأول 
فبو عيب » وكذلك جميع البقول والفواكه واللحم إذا بأت وتغير عن 
حاله الأول فبو عبب » لأن هذا كله نقصان : وجميع مالم يدرك من 
الحبوب وما يقوم عنبأ من الأطعمة عيب يرد به » والسوس في مع 
م بتكو نفيه والتغير عيب والتخخلط في الأشياء حتى لا تفرز مثلالحبيوب 


قوله : فسات وتغير أي عند صاحبه الذي هو البائع » يعني فاشتراه المشتري 
حاهلا بحاله فإنه رده إن ساء 5 


-4- 


باب في عيوب العبيل 


ونقصان الجوارح وزيادتها كلها في العبيد عيب , وكذلك جميع 
الأمراض عيب سواء في الوسد كله أو في بعضه مثل : الجنون والبرص 
والجذام والمفتول والرتقاء والعفلاء والقرن والإستحاضة والبواسر أو 
ف لعابه أو دموعه أو مخاطه وما أشبه ذلك من جميع الأمراض عيب » 


قوله : والمفتول الخ . م يتعرض له في الصحاح ولا في القاموس صرياً » 
وهذا الوصف إن كان في الذكر فلعله من الفتملة وهي الذبالة وكأنه لا حركة 
له » ولعل هذا هو المراد بقوله في القاموس: يفتله لواه كفتله فبو فتمل ومفتول . 

قوله : والرتقاء الخ . هذه الأوصاف خاصة بالأنثى»والر تقاء في الدعائم هي 
الملتحمة الفرج » وفي الصحاح الرتق ضد الفتق إلى أن قال : والرتق بالتحريك 
مصدر قولك امرأة رتقاء بينة الرتق لا يستطاع جماعها لارتياق ذلك الموضع 
منما الخ . وقال في موضع آخر : والعفل والعفلة بالتحريك فيها شيء يخرج من 
قبل النساء وحياء الناقة شبيه بالادرة التي للرجال والارأة عفلاء. وقال في موضع 
آخر : والقرن أيضاً يعني يسكون الراء العفلة الصغيرة عن الأصممي »واختصم إلى 
شريح في جارية بها قرن فقال : أقعدوها فإن أصاب الأرض فبو عيب وان م 
يصب الأرض فليس بعيب الخ . لكن المناسب لا قبله أن يقول والقرناء » ولعل 
هذه الصيغة غير موجودة على أن المناسب لصدر الكلام ولقوله القرن أن يقول: 
والفتل والرتق والعفل والله أعلم . والأمر في ذلك سبل . 


دهو موب وم ١6‏ الإيضاح » 
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والنقصان والزيادة مشل : إذا كان مستأصلاً أو خصياً أو مجبوبأ وفي 
جوارحه إعوجاج أو اتكسار أو تفاضل أو نبت له الشعر في موضع لم 
يكن فبه لغيره من بني آدم + أو لم ينبت في موضع ينيت فيه للناس مدل 
الحاجبين أو اشفار العبنين أو الرأس » وكذلك إذا كانصغير الخلقة أو 
كبيرها حتى خالف عادة الناس أو كان أبيض الشعر أو متصلا ما بين 
حاجبيه بالشعر أو كان أشفاره تنيت في غير موضعبا أو تنتكسر في عينه 
أو مثقوب الأنف أو كان أنفه ضيقاً حتى لا يدخله الأصابع أو كان في 
أحد شفته انشقاق أو ثقبة أو لا تنغلق شفتاه على أسنانه » أو كان 
صغير الأسنان أو معوجبا أو حفت أو اسودت أو اتكسرت فبذا كله 
عيوب ؛ وكذلك إنكان رقيقاً أو غليظاً حتى خالف عادة الناس أو كان 
بنان رجليه متصلة أو كان بعضبا على بعض أو ليس له أخمص الرجل » 
والخل في الجارية عيب لأنه مانع من الاستمتاع بها وانقطاع الحيض 


قوله : مستأصلاء فى الصحاح:إستأصله قلعه عوا أضلا: 

قوله : أو خصيًا» هو بفتح الخاء وتشديد الماء و كسر الصاد على وزن فعيل 
واحد الخصبان بكسر الخاء » في الصحاح : وخصاه خصاء مل خصيسه 
الخ . والخصية بالهم البيضة . 

قوله : أو مجبوباء في الصحاح: الجب القطع وخصي مجبوب بين الجباب الح. ' 


2 


ايضأ عيب ؛ أعني التي لا تحيض لأن هذا نقصان في الخلقة » وكذلك 
جميع الجروح والقروح والكي عيب ؛ وكذلك ججميع أثرها بعد ما برأت 
عبب » وذهاب الثيء من الحواس الخس عيب » لأن هذا نقصان من 
الأفعال ‏ أفعال النفس , وكذلك أيضأ كثير النوم أو الذي لا ينام 
أو الذي لا يستوفي الطعام أو لا يشبع منه » أو يبول في فراشه , والأبقة 
والشرك والسرقة والزنا » فهذا كله عيب , وكذلك من وجب عليه الحق 
من ضرب أو قطع أو حد أو نكال أو أدب أو تعزير فهو عيب ؛ والمغني 
والكتاف والكاهن والساحر معيبء لأن هذا نقصان في الخلق الشرعي 


حت يضعن ولا الحوابل حق محضن ) . 

قوله: برنت» هو براء مككسورة فهمزة من قوهم : برئت من المرض برءاً . 

قوله: أو ادب أو تعزير» فيالصحاح ما بدلعلى ان الأدب والتعزير مترادفان 
حبث قال : والتعزير أيضاً التأديب » ومنه سمى الضرب دون الحد تعزيراً 
الخ .. قمق هذا لا نصل أريمين لأنا أقل الحه وو الزاجب عل المند 5 
أو شرب خخراً مثلآ» وصرح في شرح النوذية بالفرق بين هذه المعافي حيث قال : 
وحد' التعزير ما دون أريعين والأدب ما دون عشرين » والنكال فوق الحد أو 
دونه ولا يوقف على الحد وقيل: لا يبلغ بالنكال حد التعزير ولا يبلغ بالتعزير حد 
الآدب » والتمزير لا يجب إلا على كبيرة انتهى . ومعنى قوله : لا يبل حد 
كذا أي نازلا عنه ما هو ظاهر . 

قوله : والكاهن ' في القاموس : كهن له كمجل ونصر وكرم كبانة بالفتح 


كذ 1ت 











والتزويج للعبد والأمة عيب لأنه عائق عن الاستمتاع 4 ومنهم من 
يقول : لا يكون التزويج للعبد عيبا » لأن طلاقه بيد سيده . 





وتكبن تكهنا وتكبينا: قضى له بالفيب فبو كاهن وامع كبنة و كبان وحرقته 
الكبانة بالكسر الخ . وفي بعض الكتب الفرق بين الكاهن والعراف أن 
الكاهن الذي يطالع عل الغيب ويخبر الناس على الكوائن المستقبلة » والعراف 
من يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوها » وأما الككتاب فلم 
أر من تعرض له فالله أعلم ما المراد به » ثم رأيت في كثير من النسخ : والكتاف 
بالفاء وهي الظاهر وكأن المراد منه الذي بنظر في كتف الأضحمة فيقول إنه 
دل على كذا والله أعم . 

قوله: عائقعن الاستمتاع» هذا ظاهر في الآمة اللبم إلا أن يقال: الاستمتاع 
في العبد بالخدمة فإن التزويج عائق منه في الملة والل أعم . وفي غالب النسخ 
الاستنفاع وهو ظاهر فلها 1 

قوله : لأن طلاقه بيد سمده »يعني : وأمأ الآمة فمئفى على أنه عنب لأنطلاقبا 
ليس يبد سيدها . 


المننطنتانتك 
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باب في عيوب الحيوان 


ومن عيوب الحيوان الزيادة في الجوارح والنقصان فيها والكسر 
والاعوجاج والاختلاف يي جوارحبا كلبا عيب ؛ وكذلك الأمراض 
في جميع الحبوان عيب » قليلاً أو كثيراً في بعضبا أو في جميعبا » وكذلك 
العلل كلها » وكذلك ماكان له أثر من جروح أو فروح أو كية أو دبرة 
فبو عيب » إلاما يجعلوته لعلامتها فليس بعيب إلا علامة الجبار» فبو 
عيب ء لثلا بأخذها إذا رآها » والزناد والأبشر الذي يقطع ذراعه في 
مثيه والذي تضطرب عر آقبه أو تنعقد إذا أراد القيام؛ فبذا كله عيوب 
والذي بمنع الرسن واللجام ولا ينقاد في القطار عيب » وكذلك الذعار 


علامته» وإلا فالجبار لا يقدم على الشراء منه مطلقا والل أعم . 


قوله : والأبتر » هو المقطوع الذنب . 


قوله: والذعاركفي الصحاح:ذعرتهأ ذعره ذعراً أفزعته “والامم الذعر بااذ 

ل 4 راقن م الخعن 

وقد ذعر فبو مذعور الخ . لككن قوله ذعار يقتفي على ما في الصحاح جعلء 
متعديا مع أن المراد أنه كثير الفزع في نفسه وكل منها عيب والله أعلم . 


-4؟9- 























+ قت سات تسا ب تي جه عي اسع خاب ممست ع جاه صمح ام ست 2م ضام فهية خسس مصتعا ومس يم ل لا قم ال و 0 00 لني 2 جد 


لالش ش22 ا 











والركاض والنفور عيب » لأن هذه عوائق عن الاستنفاع » وكذلك 
الذي يطرح حمله من قدامه أو من خلفه أو من الجوانب أو كان نولك 
يحمله فيو عمب » إلا أن يكون الخل , قال بعض : 0 
بالجل للجمل عيب » فإنه وإن برك فإنه يقوم يحمله إلا أن يكون شيئا 
مجأوزا العادة فهو عيب , والعقيم من الحيوان معيب + وكذلك الني 
ترضع نفسها أو ترضع غير ولدها أو تتفاضل ثدياها أو تنجر على الأرض ٠‏ 
والأعواد حت تنجرح أو كانت يقطر لبنها أو لا يحلب إلا بالمعالجة أو 
كانت تختنق أو تنسل من الحبل فيا بين الغنْ حين تحلب أو كانت صغيرة 
الثديين أو كانت لا تقوت ولدها فبذا كله عبب ونقصان » ومن له ثلاثة 
قرون أو أكثر من الحبوان فبو عيب » لأن هذا قبحلا , وكذلك إن 
رجع إلى عبنها قرنها وكان يضر بها فهو عيب؛ وكذلك إن كان مقطوعاً 
فبو عيب ء والثور إذا كان كبير القرنين تمنعه عن حرث الأشجار فهو 
قوله... والركاض »لمك من الركض وهو اضرب بالرجل وعته قوله عز وجل: 
« اركض برجلك » أي:إضرب برجلك الأرض أو من قوهم:ركضه البعير إذا 
ضربه برجله » لا من قولهم ركض الفرس إذا عدا فإن هذا مدوح والله أعلم . 
قوله : والعقم » أي الذي لا يلد مما من شأنه ذلك فلا يرد جنس البغال . 
قوله : لا تقوت » من باب قال وكتب . 
وله : تمنمه » لمله منعانه . 


لسوت 


عيب » وكذلك الذي ليس في رقبته إلا عرق واحد معسب » وعل هذا 
جمبيع مأ يحرث به , لآن هذا كله نقصان في الخلقة وعائقعن الاستنفاع, 
وكذلك الدابة التي تبرك في الحرث أو ترج منه أو تدخل فنه 
أو تعيد لما حرئت ء فبذا عيب لها » وكذلك المشقوق الأذن والمثقوية 
والمقطوع الأذن كلها عيب » وهو تقصان في الخلقة » وبعضهم يقول : 
لا يتكون ذلك عيب إلا إن جاوز أكثر من الثلك؛ والمثقوب أتفه معيب 
والنطح والنفح والعقر في الحيوان كلها عيوب ؛ لأن هذا كله جناياتن 
على صاحبها وكل ما لا بأكل من الحبوان طعام البلد معيب » وكذلك 
الذي يأكل جبازه والذي لا بشرب في الحوض أو من لا شرب إلافي 
الإناه أو من لا يستوفي من الأكل والشرب فهو معيب , والذي يسك 
للجام في الخيل أو متنع من أخذه أو ممنع من الركوب أو يفتمم فاه حين 





قوله : نقصان » وهو أيضاً عائق على الضحية والحدي في الآنعام . 
النفح بالحاء المهملة إلا أن قوله لأن هذا كل جنايات على صاحمها » بدل على أنه 
بالحاء المهملة . 

قوله : والعقر » في الصحاح : عقره أي جرحه فهو عقير الخ . 

قوله: لان هذا كله جنايات على صاحبها »ظاهره ان جناية الدابة على صاحبها 
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الجري أو يبلع الشعر فبو بهذه المعاني معيب » وكذلك الموح والحرون 
وصغير الذنن في الدواب كلها معيب » لأنها تذب بها واسترخاء الأذنين 
وكبر الرأس في الخير عيب عندهم » وكذلك صغر الرأس في امل عيب 
فبذا معروف عند أهل المعرفة بذلك » وكذلك عظم الحافر في البغال 
والخير عيب ء وأما في الخبل فقد ذكر أهل اللغة في كتبهم من عيوب 
الخبل:والحافر المضطر وهو الضيّق وذلك معيب والأرح الواسع وهو 
مود » وقد ذكروا أيضأ أن الرحح نوعان : مود ومذموم » فالممدوح 
معاء مقعب ء والمذموم ما لا تقعب فيه لأنه إذا لم يكن معه تقعب صار 





مطلقا ولو قمدها ما يقبد به مثلبا عادة وليس على إطلاقه لقوله عليه السلام : 
( الداية حمار ) ١١‏ أي هدر . 


قوله : الموح هو الذي سرع إسراعا لا برده شيء ومنه قوله عز وحل : 
( اودو'! اليه وهم يحسحون 4" أي لأقبلوا وهم يسرعون؟وفي الصحاح: جمح 
الناس جموحا وجماحا إذا اعتز" فرسه وغلمه وهو فرس جموح الخ . 

قوله : تقعب»في الصحاح:القعب قدح من خشب مقعب وحافر مقعب مشبه 
به وفي القاموس أيضاً بعد أن ذكر ان القعب هو القدم المضخمالجافي والتقمب 
ان يكون الحافر مقببا كالقعب . 





. رواه ابو داود‎ )١( 
. (؟) سورة التوبة : لاه‎ 


ل 





فرشحة وهي مذمومة , قال الشاعر : 
ليس بمضطر ولا فرشاح 

وهذا ثيء عرض حقباً » والذي ينخفض بظبره عند الركوب 
أو الخل معيب , والأبلق في الضأن والتي تغير لونها والتي كان صوفبا مثل 
شعر الكلب معيبة » و كذلك التي تنتف شعرها أو كانت ترعى وحدها 
أو تتقدم الغ أو تتأخر عنبا فهبي معيبة , لأنها عخالفة لجنسها » فبي 
متعرضة لامتالف , والمل في الدواب ليس بعيب إلا إن اشتراها الذيم 
لأن لحم الحامل ناقص عن غيره والله أعلم . 


قوله : سشُمرهاء لعله صوفها . 


يقث 
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باب في عيوب الثياب 


ومن عبوب الثياب التفاضل في طرف الثوب إذا كان أربعة أصابع 
إلى أكثر » لأن هذا اختلاف فيباء وكذلك أيضا اختلاف النسج 
والغزل والقيام عيب وكذلك إن كان في أحد طرفيه خط ولم يككن في 
الآخر أو كانت خطوطا مختلفة , فبذا كله عيوب » و كذلك إن كان فيها 
تصاوير أو كان رقعة من الحرير لأن هذا منبي عنه في الشرع » وكذلك 
التغبير كله بالزيت والقطران والنجس عيب »ء أما النجس فإنه يمنع الصلاة 
بها ؛ والزيت والقطران نقصان منها لأنه اختلاف فيا » والذي يوجبه 


باب في عيوب الثياب 
قوله : أو كان رقمه من الحرير الخ . هذا إذا كان للرجال وكان زائداً على 
القدر المعفو عنه كما هو معلوم والله أعلم . 
قوله : نقصان منها الع . أي من الثياب أي من قيمتهاءوني هذا دليل علىأن 
القطران ليس بنحس وأنه تجوز به الصلاة ولمسل هذا إذا لم يكن من شغل 
النصارى على الأحوط فى تحاسة بللبم والل أعم . 


قوله : لآنه » أي لآن ما ذكر . 


كسم 





النظر عندي يكون عيبأ إذا كان فاحشاً » وكذلك الشعر الأسود 
والأحمر إذا كان في الثوب على هذا الحال , والعقد والوصل في القيام 
وخروجه من الثوب عيب ؛ وفي الآثر : وسثل عن الثوب إذا كان فبه 
العقد هل يسكون له ذلك عيباً , قال : إذا اجتمع ثلائة في موضع واحد 
فذلك عيب , وأما الطعم إذا انقطع منه أربعة في مكان واحد , فذلك 
عيب » وكذلك أيضاً الطعم إذا خرج عن القيام منه خمسة فيمكان واحد 
فذلك عيب والله أعلم . واختلاف ما يخاط به الثوب أو رجع بعض من 
خياطته داخلاً أو أ كثر فيه الرقاع , فذلك كله عيوب لأنه اختلاف »: 
وكذاك إن لم يكن الثوب جيب أو كان له جبب في غير موضعه » فهو 
عيب لأنه مخالف لعادة الثياب » وبالخملة إن كل ما خالف العادة فهو عب 
لأنه تقصان لما عليه العادة ؛ ومن عيوب السيف والرمح والسكين الطول 
والقصر والكسر والاعوجاج والتلقيم والفلل والرقة والغلظة والوصل , 
وكذلك مقبض السيف والسكين إذا كان طويلاً أو قصيراً معيب , 
وكذلك الموصول إذا لم يكن له إلا سار واحد مثل مقبض السيف 
فبو معيب » والرمح إذا كان رقيق الجعبة أو ضيتها أو قصيرها أو ليس 

قوله : الطول والقصر» أي الخارجان عن العادة . 

قوله : والرمح الخ . استعمله رحمه الله في الحديدة المجمولة على القناة » وفي 


وما - 


ا 
ا 
ظ 
ظ 














لما مهار يمسكها على العود فبو معيب » ومن عيوب لباس الرجل إذ كان 
جلد القرق والنعال والخف منجاد الل وبقر الوحش أو الخار أو البغل 
أو الفرس ؛ لأن جاود هؤلاء غير قوية ولا جيدة لهذه المعاني » وكذلك 
أيضاً جلد المجروب والمجدور والهرم وهم معيب » وكذلك الرقاع في 
الجاد أو كان غير مدبوغ فهو معيب . 


القاموس: الرمح معروف» وفي الصحاح في باب الواو والياء وفصل القاف: والقنا 
مقصور مثل القنو واجمع اقناء والقنا أيضاً جمع قناة وهي الرمح الخ . فم لى 
هذا فالرمح في اللغة إسم للعود ئقسة والخديد امه سنان الرمح ى] هو في 
العرف والله أعلم . أللهم إلا أن يقال قد يطلق الرمح علىما يشمل العود والسنان 
مع فسمى رحمه الله السنان رعحاً تسممة للحزء ياسم الكل ويشهد له قوهم مثلا : 
طعئه برحه ويحتمل أن يكون سماه للمجاورة أو للحالية والمحل وال أعلم . 

قوله : امار أو البغل أو الفرس الخ . فئه إشارة إلى أن هذه الثلاثه تعمل 
فمه الذكاة فإذا كانت ميتة فدباغ جلودها بنزلة مها وال أعلم . 


وسو 





باب في عيوب الاواني 


والكسر والشقوق والمسامير والرشح في الأواني كلبا عيب » 
وكذلك النجس في جميع الأمتعة والأواني والحيوان عيب إلاها وصل 
الحيوان من نحس نفسبا » فليس ذلك بعيب لها , لأن النجس عائق عن 
الاستنفاع والرشح في الزقاق والرقاع والثقب عيب أو لم يبالغ في دباغه 
أو كانحروقاً بالدباغ أوكان شعره ينتتف أوكان يغير طعمه ما حمل فيه مما 
اشتري له فبذا كله عيوب ونقصان والدفتر إذا كان فيه امتراش 
أو القطع أو تلف شيء من ورقة فبو معيب لأنه نقصان , وكذلك إذا 
كان فيه الغلط والإعادة أوكان موصولاً أو مختلف الخط والحبر فبو 


بانافعَيوب الاوأني 
قوله : في الزقاى » بالكسر جمع زق . 


قوله : امتراش »4 في القاموس : الامتراش الانتزاع والاختلاس والاكتساب 
الخ . وكأن المراد هنا القشط . 


لإ 
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معيب لأنه مختلف , وامختلف منقوص لأنه لا بد من أحد المختلفين أن 
يكون أجود من الآخر ؛ ويكون الآخر أنقص منه » وكذلك أيضاً 
إن كان وضعا للمخالفين أو كان فيه الطعن أو الرد في أطرافه فبو منقوص 
معيب » وإن اشترى قرقا على أن يربطها فخرجت ضيقة على رجله أو 
واسعة عليه فبي معيبة » وكذلك غمد السيف على هذا الحال ‏ وبالخلة أن 
كل ما ينقص الشيء من قيمته عند أهل المعرفة » فذلك عيب يرد به 


وفي الأثر : وإذا أخذ الرجل دارا بالشفعة من المشتري ونتقده 
الشمن فإن ابن عبد العزيز يقول : العبدة على المشتري الذي أخذ المال » 
وكذلك قول الربيع ؛ وكان ابن عباد يقول : العمدة على البائع » لآن 
الصفقة وقعت يوم اشتراء المشتري للشفيع فقد اتفقوا جمبعاً على جواز 
العبدة » أعني الر بيع واين عبد العزيز وابن عباد ؛ ورأيت في بعض 


قوله : فخرحت ضمقة الخ . فعلى هذا كل من اشترى شيا لبليسه فخرج 
ضيقاً عليه أو واسعا فبو غير فيرده لذذلك » ولمل هذا حله إذا ذكر للبائع أنه 
بريده للبسه أو للبس فلان مثلا وإلا فكيف برده يعد الإطلاع عن قاع 
لا بازمه لابس معين ويدل على هذا التقسد قوله : على أن يربطها والله أعم . 


داجما ل 





الكتب:ومعنى العبدة أن كلعيب حدث فيها عند المشتري فهو منالبائع 
وهي عند القائلين بها عبدتان ::عبدة الثلاثة الأيام » وذلك من جميع 
العيوب الحادثة عند المشتري » وعبدة السنة وهي من العيوب الثالثة 
الجنون والجذام والبرص » فما حدث في السنة من هذه الثلاثة بالمبيع 
فبو من البائع ؛ وما حدث غيرها من العبوب كان من ضمان المشستري على 
الأصل:وعبدة الثلاثة عند القائلين بها باخملة منزلة الخيار وأيام الاستبراء 
فالنفقة فيها والضمان من البائع » وأما عبدة السنة فالنفقة فيا والضمان عن 
المشتري إلا من أولاء الثلائة؛ وهذا مذكور في بعض كتب أهل الخلاف 
وأن مالك اقره القول بالعيدة حون فقباء. الأمضار + وأماسائر ققاء 
الأمصار فلم يصح عند في العبدة أثر ورأوا أنها خالفة للأصول ‏ 


قوله : إن عب حدث الخ . قال ان عرفة فى 3 بف ١‏ 5: تعلو 
م مب بن عرفه ق نعر د هي 

المنسم بفمان البائع» وعبارة خليل ورد قال : التتاه أي الرقيق خاصة في عبدة 
الثلاث بكل حادث فيها إلا أن يبع ببراءة إلى آخره فتراهم م يعمموا العبدة 
في كل مببع ففي كلام الكصنف المنقول عنهم إجمال والله أعم . 

قوله : فالنفقة فيها والممان منالبائع » يعني ويرجع على المشتري إن اختار أو 
حصلت البراءة ويحتمل أن يكون المراد بكوتها من البائم أن المشتري يرجع 
بها على البائم بعد ظهور العيب أو الخمل أو اختار الرد لآن الظاهر أن المأمور 
بالنفقة ابتداء نما هو المشتري والل أعم . 


الم سل 


























وذلكلأن المساءين مجتمعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضه فبي 
من المشتريء والتخصيص لثل هذا الأصل إنما يكون سماع ثابت وهذا 
القول فيا يوجبه النظر عندي أصح والله أعلم . 


قوله: وذلك لأن المسامين يجتمءون الخ . فإن قلت كيف ححكى اجباع المسامين 
علىما ذكر مءأن م نأعظمبم الربيع وابنعماد رحمهم اشّوقد قالا بالعهدة ووافقهها 
ابن عبد العزيز على ذلك »أوقوله في ذلك كآحاد المسامين. قلت : لقائل يقول لم 
يخالفوا ما أجمع عليه المسامون لأنه ليس في كلامهم ما يدل على أن المراد بالعبدة 
ما انفرد به مالك بل الظاهر أن المراد بالعبدة ما يازم المشتري من رد المببع 
بالعيب الموجود فيه قبل الببع وما يازمه من رد مُنه عند الاستحقاق مثلآ وهو 
المعبر عنه عند الموثقين بالدرك والتباعة مثلا ولا يتقبد ذلك بثلاثة أيام لكنهم 
اختلفوا هل برجع الشفبع على البائع ؟ لآن المشتري ل يحصل بيده شيء فكأن 
الببع وقع للشفيع ابتداء أو يرجع على المشتري لأنه هو الذي أخذ منه الثمن 
يعني ويرجم المشتري على البائع أيضا لأجل الميب أو الاستحقاق فلا يتعين 
حمل العبدة عندهم على ما رآه المصنف رحمه الله في يعض الكتب فإرن الظاهر 
أن المراد به كتب المالكية لأنهم انفردوا يذل ك كبا قال المصنف وصنئذ فالأولى 
حمل كلام المشايخ على ما يوافق إجاع المسامين . نعم الرد بالثلاثة المذكورة في 
عهدة السنة ظاهر ولو ل تظبر إلا عند المشتري لتقدم أسبايها فبي في الحقيقة 
من العروب القدية والل أعم فلبحرر . 


جك سايم 


باب في معر فة حكم العيب 


الموجود في ا مبيع 


إعلم أن المبيع لا يخلو أن يتكون متغيراً أو غير متغير؛فإن كأنغير 
متغير بشيء من العبوب عند المشتري فقد اختلف العاماء فيه , فالجسبور 
على أن المشتري مخير بين أن يرد المبيع أو يأخذ منه أ سك :ولا ئة 
له ؛ والدليل على هذا حديث الحصرأة المشبور الذي قال فيه رسول وك 
( من اشترى شاة حفلة فبو فيبا بالخيار » والنظر إلى ثلاثة أيام » فإنشاء 
ردها ورد على صاحبها صاعاً من تمر )''', فقد جعل له الخبار رسول الله 
ديه إن شاه ردها وإن شاء أمسكها ورضي بعيبها ولا شيء له وكذلك 
أيضأ إن عمل في المببع المعيب ما يدل على رضاه به فإنه يارمه بذلك , ولا 


باب في معرفة حكم العيب الموجود في المبيع 
قوله : والمظر إلى ثلاثة أيام » ظاهر هذا الحديث يدل على من اشترى شيا 
وظبر فيه عيب لا يضسّقى عليه في الرد أو القبول » بل يؤجل ثلاثة أيام لكان 
بشرط أن لا يستنقع به على ظاهر كلام المصنف . 
فوله : و كذلك أيضا إن عمل الخ . لعل التشبيه في قوله : ولا شيء له وإلا 
)١(‏ متفق عليه , 
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آي ا 1 


ثيء له مثل إن استعمله أو استنفع به » وكذلك إن أمر أن تعمل أن 
يستنفع به »سواء فعل المأمور بذلك أم لم يفعل فقد لزمه » وكذلك إن 
ساومه أو سأل البائع فيه الإقالة أو المصالحة , هذا كله بعد عاية بالعيب 
دليل على رضاه ولاثيء له » وأما إن استعمل ذلك الثيء لمنافعه دونه 
مثل علفه أو سقبه أو ختن العبد المعسب فإنه لا يلزمه هذا كله , 


فالمألة السابقة في ثبوت الخمار لمثتري وهذه في وت لزوم المسم . 


قوله : مثل إن استعمله أو استنفع به الخ . ظاهره أن الاستعمالو الاستنفاع 
مطلقا الآن على الرضا مم أن الشاة المحفلة المذكورة في الحديث لا تازم المشتري 
مع انه يحلمها ويختبرها إلىثلاثة أنام ويأكل لبنها إلا أنه إن ردها رد على صاحببا 
قبمة لمنها وهو صاع من تمر على ما ذكر في الحديث فيذا يدل على جواز 
الاستنفاع والاستعبال للاختبار . اللبم إلا أن يقال : مراد المصنف رحمه الله 
بالاستنفاع » الاستنفاع الذي لا بريد به الاختبار » وربما بر شد إلى ذلك قوله 
ما يدل على رضاه به أو يقال: كلام الصنف رحمه الله فما تحقق عببه والحديث 
فما يحتمل أن يكون معينا أو غير معيب © وحينئذ متى استنفع به لزمه حين 
تحقق عبنه ولا بؤجل أيضا كما أجل في الحديث للفرق بين المقامين > وهذا دو 
الظاهر © ولآته سأنفي أن حديث |ااصراة قد فارق الأسول من وجوه 
وا أعل . 

قوله : أو أختن السد » هكذا فما رأيناه من النسخوالصواب أو ختن العبد 
قال في الصحاح : رختنت الصي ختنا » والإمم الختان إلى آخره ثم رأيت في 
بعض النسخ ختن وهو الصواب . 
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وَعَنْدَ بعض: أنه لا يلرمه بهذا » وذلك عندي لأنه تصرف فيه» وأما إن 
اجتمع في استعاله اذلك الثيء نفعه ونفع ذلك الشيء ؛ مثل إن ركب 
الدابة ليسقيها أو ليرعاها أو ليبرب بها من العدو فإنه يلزمه بهذا كله , 
وإن اشترى دابة فحم ل عليها حملا فرأى فيبا عيبا في مكان وعر لا يمكنه 
أن ينزع عن الدابة ما حمل عليه فتركه حتى خرج من ذلك الوعر فإنه 
لازم له بذلك , وعند بعض : أنه لا بلزمه أن يردها ويعطيعناه مأ حملت 
بعد رؤية العيب لأن هذا ضرورة » وأما إن استنفع بذلك الثيء الذي 


قوله : وعند بعض الخ . الظاهر أن هذا راجع اسألة العبد فقط وال أعل . 

قوله : أو لسبرب بها الغ . هذا ظاهر إذا كان هو المطلوب أو هو والداية؛ 
وأما إذا كان المطلوب الدابة وحدها ولا يمككن تاحمتها من العدر إلا يركوها » 
فالظاهر أنه لا تازمه بذلك والل أعلم . ويدل له قوله : نفعه ونفع ذلك الذيء 

قوله : فإنه » أي العيب . 

قوله : يردها * لعله بل بردها ثم الظاهر أن الضمير المذكور راجم للعيب أو 
للمبسع والضمير المؤنث راجم إلى الدابة والش أعم . 

قوله : ما حملت بعد رؤية العسب » يءنى وأماما حملت قبل رؤيته فإنه لا 
بدقعه لقوله عله السلام 0 ( الخراج بالضمان ( 003 باتو 3 


, متفق عليه‎ )١( 
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خرج فبه العيب بشيء ما كان الناس فيه سواء مثل الحطب والماء والظل 
فإنه لا يارمه بذلك , لأن هذا مباح بين الناس والله أعلم ان قال 
رضيت بالشيء ودفعت العسب على أن يدرك أرشه فقد ازمه ولاشيء 
له ؛ وقال بعض : إمأ يدركه فيا بينه وبين الله ٠‏ وأما قي الحم فلاء 
ومنهم من يقول في المسافر : إن اشترى جملاً فحمل عليه حتى كان ببعض 
الطريق فظبر فيه عيب فأراد أن يرضاه على أن بأخذ الأرش وأشهد على 
ذلك أن له ذلك » وهذا فيا يوجبه النظر يؤيد قول من قال : الأشياء 
كلبا لا ترد بالعموى ؛ وإنا يدرك فه المشتري الأرش فقط » فبؤلاء 


قوله : فها كان الناس فيه سواء » وليس لصاحمه منفعة » والمراد من الخطب 
حطب الفحص حمث لا يحصل الضرر ‏ ومن الماء ماء الآبار والأنهار والسواقي 
والأودية والمراد من الطل الذي ل صل به ضرر » ومثل هذه الثلاثة نزع الكلاً 
وسيأتي ببان ذلك في باب ما يجوز للمرتبن أن يفعله في الرهن . 

قوله : وهذ! فمايرحبه النظر الخ . كأن القائل هذه المسألة من غير الجهور » 
فلزلك جمل المصنف مؤيد]ً لقول من قال: إن الاشياء ترد بالعبب مطلقاً وهم 
المقابلرن للحمبور واش أعل» ثم لقائل أن يقول: لا تأيبد فما ذكر » لآن المسافر 
بترخص له ما لا يترخص لغيره » والرخصة لايتعدىببها محلبا والله أعلم فليحرر . 

قوله : الأرش » هو بفتح الهمزة قال في الصحاح : الأرش دية الجراحات » 
وأما في المرف فظاهر كلامه ر-مه الل بدل على أن المرأد به قيمة العيب مطلة] 
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إن لى يخبره به وعلى فول امور أنه بيع موقوف عل رؤية المشتري إن 
شاه رده وإن شاء أمسكه ورضي ب وغنق يعض :+ أن بيع المعيب 
فأسد إن لم يعلم به المستري قبل البيع » ويمكن أن يكون مذهب هؤلاء 
لأنه بيع غرر لم يقف المشستري على حقيقته » وعلى البائع أن يخبر المشستري 
بالعيب إذا علمه » وإن ل يخبره وهو عالم به فقد عصى ربه وحرام عليه 


عندم أن بسع الشيء المعيب بع تام » وعل البائع للمشتري أرش العيب 


قوله : تام » أي لازم . 

قوله: إن لم يخبره به“ ظاهره أن غير احمهور يمشون على أنه لا بد من الإخبار 
بالعسب © وأن للمشتري المطالبة بأرش العيب »2 وإن رآه حال الببع © وأن 
الجمبور يمشون على أن الرؤية في العبب كافية حيث علق كونه موقوفاً عندهم 
على الرؤية » فإن ظاهره أن رؤية العبب تنفي كونه موقوفاً سواء كانت الرؤية 
حال العقد أو بعده » وإن كان المتبادر الثاني » وعلى التممم فليس للمشتري 
كلام يعد روية العبب حال المقد عند يعض الجمهور » وعند البعض الآخر يدرك 
الرد إذ!/ يمخبره به > ولو رآه وعم به حال العقد كما سبأتي قريب » والظاهر 
الأول إذا كان يلزمه إذا رآه » وقدم عليه خصوصا إذا عم أنه عيب فإنه ينبغي 
ان يكون محل اتفاق راش أعلم . 

قوله : وعند بعض أن ببع المعبب فاسد الخ . وعلى هذا يجوز إتامه لآن 
استعمال المفسوخات لا حوز بل لابد من تحديد العقد ©» إن أرادوا ذلك 
واش أعم . 

قوله : ويمكن أن يكون مذهب هؤلاء لأنه الخ . كأنه فيه سقط فليراجم. 

قوله : فقد عصى ربه الخ . أنظر ما يملغ به عصصانه » وظاهر الاستدلال 
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أن يدلس المشستري لقوله عليه السلام : ( من غشنا فليس منا )''' » وكل 
عيب ترأه العين ويقصده ويضع عليه بده ويخبر المشتري بأنه عيب » 
وإن أخبره ولم يضع عليه يده فإنه لا يحزي لأن الرؤية أظبر من الخبر » 
وكذلك إن وضع عليه بده ولم يخيره بأنه عيب فإنه لا يحزيه ذلك إلا على 
قول من قأل : معرفة المشتري بالعيب تحزي على البائع » وأو لم يخبره به » 
وكل عيب لا تمكن فبه الرؤية فإنه يحزي فيه الوصف ويخبر بأنه عيب » 
وعند بعض: أن كل عيب ظاهر تراه العين ليس عل البائع أن يخير به. ولا 
يدرك المثستري أن يرده بالعيب بعد عامه به » وكذلك إن أخبره به غير 
البائع أو أراد المشتري أن يقيل البائع في ذلك الشيء المعيب أو كان 
شريكه في ذلك الشيء المبيع إذا أراد أن يبيع له ما اشتركاه » وكذلك 


بالحديث يدل على أنه يبلغ به الكفر واش أعلم . 

قوله : أن بدلس » في الصحاح : التدليس في العبب كتّان عمب السلعة عن 
المشتري . 

قوله : أو أراد المشتري أن يقبل البائع » وقوله أو كان شريكه الخ . هذا 
ظاهر إذا كانا عالمين بالعيب » وإلا فقد يككون شريكا ولا يعم بالعسب » ويكون 
مقبلا ولا يعم به » لككن في هذا تأمل لآن أصل منه » وهذا أيضا إنما يتمشى 


على القول بأن الإقالة بم لا فسخ بم والل أعم . 


7 تقدم ذكره‎ )١( 
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كل من عل بذلك العيب إذا ل يمككث عنده ذلك الشيء مقدار ما ينساه 
فليس عليه أن يخيره به ء ومنهم من يقول : ولو رآه المتري وعلٍ به 
فإنه يدر رده مأل يخيره به البائع وبخبر أنه عبب ء فعند هؤلاء أن 
المشتري مال يخبر أنه عيب يدرك رد الشيء المعيب ولو علم بعيبه » لأنه 
ربما أن يتكون غير عارف بأن ذلك عبب ولو عل به» وعلى القول الأول 
أنه بلزمه بعد عليه به ويدرك عليه البائع اليمين انه ما علم به » وعلى قول 
الآخرين: لا يدرك عليه اليمين» وكذلك أيضأ إن رضي المشتري بالعيب 


قوله : مالم يخبره به الخ . المفهوم من كلامه فيا تقدم ان هذا ايض قول من 
قال إن بسعالمعيب لازم »2 وإنما يدرك أرش العسب فقط حمث قال : وعلى 
البائع للمشتريأرش العبب إنل يخيره به فعلىهذ! القاثلون بأنه لا بد من الإخمار 
ولا تكفي الرؤية في العبب طائفة من الجمبور » وحمسع من بقول لا برد الشيء 
السب واش أعل . 

قوله : ولو عم بعيبه » أي بذات العبب ولا يازم من معرفة ذاته معرفة 
اتصافه بأنه عيب فلا منافاة بينقوله علم بعبه » وقوله غير عارف بأن ذلك عبب 
وال أعل . 

قوله : وعلى القول الأول » المراد يه الأول بالنسبة لقوله : ومنهم من يقول 
الخ . وهو أن كل عيب ظاهر الخ . وأما الأول الحقبقي فبو غير قوله : ومنهم 
من يقول » والله أعم : 

قوله : لا يدرك عليه السمين » أي على العمبلم به بل يدر كه على الإعلام به 
إذا ادعام . 
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في نفسه حين ظهر له فإنه بازمه فيا بينه وبين الله » وإن لم يرض به في نفسه 
فإنه يرده ولو لبث عنده أياماً بعد عامه به ما لم يستعمله كا ذكرنا, ويدرك 
أيضا البائغ البمين عل المشتري أه لم برض ب في قلبه؛ وعتد بعض : 
أنه لا يدرك عليه السمين على ذلك إلا إن ادعى أنه أقر برضاه بذلك » 
والذي يوجبه النظر عندي هذا القول لقوله عليه السلام : ( على المدعي 
البينة » وعلى المنتكر اليمين )'' , فإن ل تمسكن البينة على ما في الضمير 


قوله : فما بينه وبين الله » يمني وأما في الحكم فلا » لأنه أمر غبي . 

قوله : ولو لمث عنده أياما بعد عامه به الخ . ظاهره أنه له ذلك ولو عم 
البائع أن المشتري قد اطلم على العيب © وأنه لبس للبائع مضايقته في الرد أو 
القبرل طالت المدة أو قصرت » وفيه نظر مافيه من الضرر على البائع في بعض 
الأحمان كفوات السوق مثلاً » وظاهر حديث المصراة يدل على أنه يؤجل ثلانة 
أيام وال أعلم » فلبحرر . ولقائل أن يقول: لا يؤجل» لأن البائع ظالم » والظالم 
أحتى أن حمل عليه والل أعلم . 

قوله : لقوله عليه السلام على المدعي البينة الخ . ظاهر استدلاله رحمه 
الله .هذا الحديث يدل على أن الدعوى لا تصح إلا فيا يمككن إثياته » وما في 
القلب لا يصح فبه ذلك فلا تصح فبه الدعوى 2 وما لا تصح فيه الدعوى لا 
يدرك فمه البمين » وهو المناسب لقوله فيا تقدم : فإنه بلزمه فيا بينه وبين الله 
وال أعم . 

قوله : ( على المدعي السدئة » وعلى المنكر الممين ) هذا الحديث > ذكروا 


. متفق عليه‎ )١( 
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فلا يصح فيه اليمين والله أعل . وإذا رد المشتري الشيء بالعيب فإنه 
لابرد مانما ذلك الشيء ولا ما أكل من غلته ولا جميع ما استخدمة إلا 
ما حضر من ذلك الناء والغلة الصفقة فإنه يرده لأن له قسطأ من الثمن ؛ 
والدليل على هذا ما روي من طريق عائشة رضي الله عنها أنه قال عليه 


أنهتواتر معنى لا لفظا» فلذلك رووه يغير اللفظ المشهوروهو:الميئة علىمن ادعى 
والسمين على من أنكر والله أعم . 

قوله : مانا ؛ في الصحاح : عمى امال وغيره ينمى غاء » ورعا قالوا! دمو 
موا الخ . ثم الظاهر أن المراد بالناء الذي لا يرده الناء الذي ينفصل عن الشيء 
من غير فساد . 


قوله : الناء » هو بالمد كا ضبطه في الصحاح . 


قوله : لأن له قسطأ من الثمن > فمه إشارة إلى جواز يبع الغلة مع الشجرة 
مطلقا » والحتار عنده فما تقدم انها إذا أدر كت لا بد أن يعين لما ما يخصها من 
النمن أخذاً من قوله في بسع الحصوص »2 وكذلك إن كانت فيه مار مدركة فإنه 
يستفنها وإلال يحز ذلك البيع » وقد تقدم تعليله أخذاً من كلامه بعد » وفيه 
أيضا إشارة إلى أن الثمرة ١١!‏ ل تؤبر لا بردها المشتري لأنها ليس لها قسط من 
الثمن فكأنها حدئت عنده والله أعلم . 

قوله : والدليل على هذا الخ . في بعض كتب قومنا روى أبو داود 
والترمذي » والحاكم » وابن حمان © بإسناد حسن عن عائشة ( أن رجلا 
ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد بهعبباً فخاصمه إلى الني مَلِنُهِ فرده 
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السلام : ( الخراج بالضبان )''' » وهو في قوم ما خرج من غلة الأموال 
والعبيد ‏ ولا يدرك هو أيضاً ما أنفق ولا ماتعنى , لأن البيع صحيح 
والغلة بالضان لهذا الخبر » ومنهم من يقول : يرد الناء في الغلة والاستنفاع 
كله ويدرك هو أيضأً جمبع ما أنفق عليه وعناء خدمته ‏ وما أشبه ذلك 
لأنه عندم منزلة الانفساخ إلا الدنانير والدراهم فلا يدرك ما جرت من 


علمه فقال الرجل : با رسول الله قد استعمل غلامي » فقال النى لت : الخراج 
بالفمان )''2 قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العم ؛ فمعنى الحديث 
أن ما يخرج هن المبسم من فائدة وغلة يككون للاشتري في مقابلة أنه لو تلف 
لكان في ضمانه الخ . 

قوله : بمنزلة الانفساخ » لعل هذا هو المعير عنه بقوله فما تقدم : وعند بعضص 
أن ببع المعيب فاسد » لكن لا يناسبه الاستدلال يحديث المصراة فإفه جعل له 
المثيئة في الرد » وإذا كان فاسداً لا يحوز إتامه بل لا بد من تحديد التقد 
واش أعلم . 

قوله : فلا يدرك ما جرت من الأرباح » الملة في ذلك والث أعلم ما يؤدي 
إلبه من الربا لأنه دفع عشيرة وأخذ مثلاً خسة عثير ؛ والبائع ليس تعد 


وال أعلم . 


)١١(‏ تقدم ذكره. 
(؟) تقدم ذكرء. 


كا 


الأرباح ؛ والدليل على هذا القول حديث المصراة المشبور ؛ والصحبح 
عندي فيا يوجبه النظر الف ول الأول » لأن حديث المصراة قد فارق 
الأصول من وجوه ؛ وذلك أن الأصل في المتلفات إما القسمة وإما الثل ؛ 
وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قممة ولا مثلا » وأيضاً فتحديد الصاع 
في لبن يقل ويتكثر فرق آخر والله أعلم . 


لنففنفيفكف 











يأب منه آخر 


وإذا اشترى المشتري أنواعاً من المببعات في صفقة واحدة» 
فوجد في أحدها عيبا » فإن يعضيع قال لسن .ل إلا أن يزه المع أو 
يسك المبع إلا إن سمى لكل واحد لتلك الأنواع نا » فإذا سمى فإنه 
يرد لمعيب بعينه فقط » وإن لم ,سم فلا يرد المعيب دون غيره لأنه بيع 


قوله : باب منئه آخر 

الظاهر انه إنما فصل عما قبل لأن ما تفدم إنما هو فما إذا كان المبيم شيئاً 
واحنا وهذا فما هو متعدادن وال أعلم : 

قوله : أنواعا من الممعات »© الظاهر أنه أراد الأنواع ما يشمل الأفراد » 
وإن كانت سن جنس واحد كما برشد إلبه التعليل في قوله فما تقدم » لأنه إن م 
يتفقا عليه والله أعلم . 

قوله : في صفقة واحدة الخ . صادق بما إذا كان تمن اميم واحداً والذي 
جزم به أولآً فما تقدم أنه لا يصح البيع إلا إن عبن لكل واحد ما يخصه 
ألم »٠‏ قال لأنه إن صار ع١‏ وأحد م يحولا » وعند بعض حواز 
و3 1 سم ان منه| جهو 
ذلك لأنه صفقة واحدة فعلى ما هنا ماش على هذا القول والله أعلم . 


لاه 


بشمن لم يتفقا عليه » وقال قوم : برد المحمس بحصته من الثمن » وذلك 
بالتقدير » وإن لم يسم » فبؤلاء أقاموا التقدير مقام الرضاء ا في الفانئت 
من الأشياء والله أعلم . وإن خرج العيب في الثمن وهو دنانير أو دراهم 
فإنه يردها ويأخذ دنانير ودراهم أخرى ؛ وكذلك جميع ما في الذمة إذا 
أخذه فخرج فيه العيب » فإنه يرده ويبدله له » لأنه إنها له عليه مالم يكن 
فة لعي و اما إياح الدميدة الدناين أو يده الدرزاع وذا يق تخد 
يه يح سه 
العيب بالدنانير أو بالدراهم فالبيع منفسخ على ما ذكر في الأثر » وذلك فيا 
يوجبه النظر , لأن الأصل في الدنانير والدراهم العدد , فإذا خرج في 


قوله : ل يتفقا عليه » أي بالنظر إلى كل واحد كا هو ظاهر . 

قوله : فالبسع منفسخ» ظاهره أنه لا يحوز إتمامه » ولو رضي بالجمد فقط من 
غير تبديل الرديء مع أن الظاهر أنها حين تعبنت صارت بنزلة الثمن فله أن 
يرضى به ممسا ولا شيء له * ولعله أراد منفسخ إن شاء » والمراد بالانفساخ 
جواز الرد بخلاف المسألة الأولى » ويككون كلام الآثر ماشيا على القول: بأن بيع 
المعيب منفسخ » ولذلك ننه المصنف رحمه الله إلى الأثر كالتبري منه 
وا أعل . 

قوله : على ما ذكر في الآثر» كأنه يشير إلى وحود الخلاف فى المسألة» ويدل 
له كلامه في بإب |اصرف » فإته ذكر أنه إذ! خرج الزيف في الدرام فقيه 
خلاف؛ قبل ينفسخ الصرف وقيل يبدله له » ويعضهم فرق بين القلءل والكثير 
وإذا وجد الخلاف في الصرف هع ضيقه ففي غيره من باب أولى والله أعلم . 

قوله : لآن الأصل في الدنانير والدراهم العدد الخ . يعني » وها هنا وإن 


سم 








وما ل ع وم مم لصم امم وس اتسومام ام ع ا امسبا للراالاك و اح سم 




















اع ساسع يه حوس مع لماو رو و لا 








بعضبا رداءة انفسخ البيع كله لأن قسط ما لتلك الدر اهم التي فيها رداءة 
من السلعة مجبول » وكذلك أيضأ على هذا المعنى في السلم إن خرج بعض 
الدنانير و الدراهم التي أسامبا له رديئة فالسلم كله منفسخ » وأما 508 
الدنائير والدراهم إذا وقع به البيع بدا ببد فامهما خرج فيه العيب 
فلمترادًا جمبعاً » وإن أتلف الثيء الذي لم يكن فيه العيب فليدرك 





كانت معدودة لكنبا حين جعات فى مقايلة السلعة وبيعت ا يسلد صار كل 


درثم معين له جزء ص الساعة يجبول كئاقل رمه الله اي : فلا يمكن رده 6 
ولأنما حين تعبنت صارت بنزلة المثمن » والمثمن إذا ظبر فيه العيب لا يمككن 
رد بدضه » وإمساك بعضه »© وهذا أظبر في التمامل والله أعلم . 

قوله: العدد»أي بأن يقول مثلا: يعتك همد السلعة بسر ة درام »ولا بقول: 
بعتك هذه السلمة هذه الدر اهنغإذا فمل ذلك فعيتها فظهر فيها عيب انفسخ لا 
ذكر جبل القسط وال أعم . 

قوله : وأما ما سوى الدنانير الخ . ظاهر فصل عما تقدم يقاهي أن البيع في 
هذه الصورة ينفسخ > فمحوز هما إتامه » وظاهر قوله فلترادا جميه) ان ذلك 
واجب علممه) » وأنة لا يحوز لما إتامه . اللبم إلا أن يقال:معنى قوله فليترادا 
أي إن شاء من ظهر عنده العيب منهها » ولا يقصر الرد على جبة معينة » ويدل 
له قوله بعد » لآن بسع المعبب بسع موقوف الخ . فالأمر مول على الإباحة عملا 
بقاعدة الأمر بعد الحظر نحو «وإذا حاتم ,فاصطادوا6 وها هنا كان منوعاً من 
الرد » فاما وجد العيب أببح له ذلك » وعبر عنه المصتف بالأمر والله أعم . 

قوله : فلدرك أي فإنه يدرك فو من التعبير بالإنشاء عن الخبر على حد 
ذل فلممده' له الرحمن مدا! # . 


تساحية الفيمة رخذ الآخر ماله لأن ببع المعيب ببع موقوف علىرضاء 
الشتريء فإذا ردّه رد عليه البائع ما أخذ منه إذا كان قاعم بعبنه أو قيمته 
إن تلف » أو مثله إذا كان يمكن فبه المثل والله أعلم . وفي الأثر : وإذا 
باع الرجل جارية بيجارية وقبض كل واحد منهمأ جاريته » ثم وجد 
أحدهما بالجاربة التي قبض عيبا » فإن ابن عبد العزيز كان يقول : يردها 
وبأخذ جاريته فإن البسع قد انتقض وبه نأخذ , وكذلك قول أأرببع , 
وقال ابن عباد : يردها ويأخذ قبمتبا صحيحة » وكذلك قوله في الرقيق 


قوله: أو قبمته “أنظر هل بعطى قبمت يوم البيع أو يوم الرد؟ والظاهر الثاني » 
ويدل لهدفع المثل بوءالرد وال أعم . فإنالمثل تارة تككونقمته مساويةلقيمة يوم 
الببع وتارة أزيد وتارة أنقص » ولآن ببع المعيب صحمبح » و إِنا له الفسخ عند 
ظبور العسب فقط . 

قوله: بردهاءأي إن شاء ليوافق قوله قبل الآن: ببع المعسب بيع موقوف . 

قوله : قد انتفض ؛ أي نقضه من أراد منها الرد لظهور العيب فها في يده » 
وهو اتحتار فليس بفاسد » ولا لازم » وأما قول ابن عباد رحمه الل فيشبه أرن 
يكون قولاً رابعا في المألة وال أعلم . 

قوله : قيمتها» يعني وقت الرد . 

قوله : في الرقيى والحيوان والعروض» ظاهر التقميد بهذه الثلاثة يقتضي أن 
ما عداها » وهو العقارات والآصول قوله فبها كقولم) من أنه برد الشيء ويأخذ 
فنه لكن قوله فمذهب ان عباد في هذا يدل على الخ . برشد إلى التعمم في كل 
معبب والله أعلم فلسحرر . 


5806 لم 





























ليسم ٠م‏ 
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والحبوان والعروض » فذهب ابن عباد في هذا يدل على أن رد الشيء 
بالعيب ببع ثآن » وقد ذكر أيضاً في الأثر عن الربيع قريباً منهذا , 
وإذا اشترى الرجل جارية حساك وزاد مائة درمم معبا ثم وجد بالعبد 
عباً وقد مانت الجارية عند المشتري فإن ابن عبد العزيز يقول : يرد 
العبد ويأخذ مأئة درهم ويأخذ قيمة الجارية صحيحة » وإن كانت الجارية 
هي التي وجد فببا العيب وقد مات العبد » ردت الجارية وقسم قيمة العبد 
على المائة درهم وعلى قممة الجارية فيكون ما أصاب المأئة درجم » ويرد 


قوله : بيع ثان » في كونه ببعا تأمل» لأنه لو كان بيعا لتوقف على رضاهما » 
وليس كذالك » نعم شبيه به حيث كان يأخذ قيمته والل أعلم . 

قوله : جارية يعبد الخ. الظاهر أن في العبا رة قلما» والمناسب أن يقول:عبداً 
بحارية ومائة درهم ثم وحد بالعيد عبباً © وقد ماتت الجارية عند لبائع لع ٠‏ 
كا هو ظاهر لأن الأخذ للدراهم هو الذي تحمل بائما والله أعلم و عور ا 
مكون اشترى بمعنى باع فلا حاجة إلى القلب . 


قوله : فسكون له الخ. الضمير راجع إلى من مات عنده العبد» و الس أن 
من مات عندةه العبد مسك من قبمة العبد ما بخص المائة درهم > ويرد أي ويدفع 
من قيمته اصاحبه ما بخص قبمة الجارية » وبيان ذلك أن نفرض ان العبد الميت 
قدمته ثلاث ماثة درم » وأن الجارية قبمتها مائة درهم فتقسم ثلاث مائة على 
مائتين فيكون لكل مائة » مائة وخسون فيمسك مائة وخمسين ويدفع مائة 
وخمسين > فلو فرضنا أن الجارية قممتها ثلاث مائة فإنا نقسم قيمة العبد » وهو 
ثلاث مائة مثلاً على أربع مائة فمخص المائة خمسة وسبمون فيمسكها ويدفع الباقي 


لازهلا 


١‏ ان ادام قم الحاوية د ركان ارشع قاوذا إن ون 
بالعيد عساً رده وبأخذ فسمته صحيحاً وكانت التيهيفي بده لهءو الله أعلم. 





لصاحب العبد > ثم الظاهر أن الجارية المعيبة تقوم عند إرادة القسمة صحمحة 
كا أخذها صحبحة لثلا يظلم فيا يخصها من قيمة العبد والل أعلم . 

قوله : إن وجد بالعبد عيباً رده الخ . لم يتعرض صاحب الأثر رحمه الله 
لقول الريبع فما إذا وحد العيب بالجارية وقد مات العيد » الظاهر على قباس 
قوله حيث كان كقول ابن عباد أنه برد الجارية ويأخذ قبمتها صحمحة 2 ولا 
ينظر إلى قممة العبد » وكذلك أيض) إذا ظبر العيب بها » وكان العيد صحيحا 
فإنة على قباس قوله المحكي عنه في هذا الآثر : يأخذ قيمة معبوية صحمحة » 
ويمسك الماثة التي في يده * ولا يدفع ذلك لصاحبه ويأخذ عبده منه » وعلى 
قياس قوله في الأثر الأول انا في هذه الصورة بتر ادان إن شاء مناطلع منها على 
العبب » وهو المناسب للمختار وال أعلم » فلبحرر قول الربيع في هذه المسألة. 

قوله : وكانت الدراهم التي هي في يده له » أي في يد من يدفع قيمة العبد 
صحبحاً فليس مرجم الضمير المنتري في قوله رد ويأخذ > وقوله في بده له 
واحد كا قد يتبادر من ظاهر العبارة فإنه فامد » لأن الدراهم ليست في بد من 
رد العبد » وأخذ قممته صحيحا كما هو ظاهر » والمناسب أن يتعرض للجارية 
أيض] لأنها مع الدراهم فيقول مثلآ : وكانت الدراهم والجارية لمن هما في بده 
وهو دافع القيمة فيكون مائلاً لقول ابن عباد رحمه الله » ويحتمل أنه إنهالم 7 
يتعرض للجارية لآنه فرض المسألة فها إذا ظهر بالعبد عبب وقد ماتتالجارية 
فإن ابن عبد العزيز يقول : برد العبد ويأخذ المائة وقيمة الجارية صحميحة 
والربيع يقول : حمث ماتت الجارية رد العبد وأخذ قيمته صحمحا » وتكون 
المأثة لمن هي في بده > وعدمت عليه الجارية . 


-لام؟ سس دم ١7‏ _الإيضاح » 
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وقد ذكر أيضاً أن الرد بالعيب بغير قضاء قاض » والإقالة بمنزلة البيع 
المستقبل» وأما إذا كانالرد بالعيب بقضاء القاضيفقد رجع الثيء إلىالبائع 
عل الأصل الأول » وفي الأثر : وإذا اشترى المشتري بالدنانير أو بالدراهم 
وقضى له في ذلك دابة أو غير ذلك فخرج العيب في الذي اشتراه فإنه يرده 
ويدرك عليه ما قضى له فبذا يدل منهم أن الرد بالعيب فسخ البيع 


قوله : وقد ذكر أيضا أن الرد الخ . المقصود حكاية هذا تقوية ما ذهب 
اله ابن عباد من أن الرد بالعسب بان لوجي 001 الوق حبق 
5 م عليه الحاكم » فكأنها إذا تراضيا من ع غير حك م حاكم تبايما وال أعم . 


انثا 


لامها مه 


باب في بيع البراءة 


وبع البراءة اختلف العاماء فيه » وصورثه : أن يشترط البائع على 
المشتري إلتزام كل عيب يحده في المبيع عن العموم » فبعض جوز البراءة 
من العبوب في ذلك ؛ وأبى بعض ؛ وحجة من جوز البراءة في ذلك أن 
القيام بالعيب حق من حقوق المشتري عل البائع » فإذا سقطه سقطء أصله 
سائر الحقوق الواجبة » وحجة الآخرين الذين لم يجوزوا على الإطلاق أن 
ذلك من باب الغرر فيا لم يعامه البانع ومن باب الغش فيا عامه, وفي الأثر: 
وإذا باع الرجل لرجل ببعا فتبرأ من كل عيب ء فإن ابن عبد العزيز 


باب في بيع البراءة 

قوله : اختلف العلماء فبه الخ . بيع البراءة عند مالك خاص بالرقيق . 

قوله : أصلِه » هو مبتدأ خبره قوله سائر الحقوق » وليس فاعلاً بسقط » 
والمعنى أن القيام بالعيب من سائر الحقوق > وسائر الحقوق إذا أسقطها صاحبها 
سقطت لككن ما نحنفيه إِمما بتأتى فيه ما ذكر على بعض الأقوال لآن فيه إسقاط 
الحق قبل وجوبه » وذلك مختلف فيه كما هو معلوم والل أعلم . 

قوله: الواجبة» أي لآدمي معين لا لله ولالعام كالقطم و الجلد والرجم والزكاة 
مثلاآ » فلا يحوز العفو عنها . 


دهج - 
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يقول : إن البراءة من ذلك جائزة ولا يستطيع المشتري أن يرده بعيب 
بعد ببع البراءة » وكان الر بيع يقول : لا يبريه ذلك حتى يسمي العيوب 
ويريه إبأها » وعند بعض : أن البراءة إنفا يصلح للسلطان أو الحاكم 
والله أعل. ومشتري الذي فيه العمب يرده على من باعه لهء كان ذلك الثيء 
الذي باعه له أو لغيره من الناس , وكذلك ما باع السلطان والحاك 
وجاعة من المسامين يرد عليهم إن خرج فيه العيب ولم يتبرءوا من 
العبوب ؛ ومنهم من يقول : إن ببع السلطان والحا كم بيع براءة . 


فصل : 


ومن اشترى شيئأً من وكيل رجل فخرج فيه عيب فإنه يرده على 


قوله : حتى يسمي العيوب وبريه إياها » صادى با إذا وجد ول بعلم به » ثم 
الظاهر أن الربيع رحمه الله بقرل بصحة الءقد وإبطال شروط البراءة فيتحصل 
2 المسألة على هذا أريءة أقوال : صحه العقد والشرط مما » وبطلانها مما » 
وصحة العقد ويطلان الشرط © والتفصمل بين السلطان والحاكم وبين غيرهما » 
ول يبين الصنف المأخوذ به من هذه الأقوال » والظاهر قول الريسع لآن قاعدة 
الشرط الذي لا يجوز أن يبطل ويصح العقد كحديث بريرة » وهذا الشرط لا 
يحوز لآنه متضمن للغرر والله أعم فلبحرر . 

قوله : على من باعه له الخ . أي قط مالم يعم أن البائع و كيل بدليل ما 
بعد الفصل . 
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أيهما شاء من البائع وو كيله ‏ فإن رده على الو كيل فإنه يرده الوكيل على 
البائع إن لم يخبره بالعيب أولاً » وأما إن أخبره بالعيب فباع هو ولم 
يخبره بالعيب متعمدا فإنه لا يرجع عليه ويعطي المشتري ما أخذ منه من 
ماله ويبيع هو ذلك الشيء ويقضي منه رأس ماله » فإن باع بأكثر هن 
رأس ماله فليعط الزيادة لصاحب الثيء » وإن باع بأقل فعليه نقصانه , 
ومنهم من يقول ؛ يمسك الشيء لنفسه ويعطي للمشتري من ماله ما أخذ 
منه » فبؤلاء عندهم حيث لا يرجع على البائع بالشيء صار في ضمانه وجاز 
له أن يأخذه فها أعطى من ماله » ومنهم من يقول : أن الوكيل يرجع 
بالشيء على صاحبه إذا رجع إليه بذلك؛ ولو تعمد فباعه كذلك ول يخبر 
المشتري » وسبب اختلافهم فيا يوجبه النظر عندي : هل إخبار الموكل 
الو كيل بالعيب براءة له من وجوب الإخبار بالعيب أم ليس ببراءة؟ 
وإن نسي الو كيل العيب وم يخبر به فإنه يرجع عل البائع ويخبره أنه نسي 
لأنه معذور » وإن رجع على الو كيل ذلك الشيء بعيب قبل أن يعطي 

قوله : من البائع» جعل الموكل هو البائع لآن أصل الثيء له » وإلا فالمماشر 
لسع هنا هو الو كيل . 

قوله : فعليه نقصانه © وذلك لأنه ظالم » والظالم أحتى أن يمل علمه 
وال أعم . 

قوله : وإن رجم على الوكبل ذلك الشيء الخ . الظاهر أن هذء المسائل 
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عليه ذلك الشيء قبل أن يعطي الثمن لصاحب الشيء ووبعد أن يعطيه أن 
أعطاءه إقرار منه بإتقام الفعل » فإذا رجع عليه بعد ذلك كان مداعياً » 
وكذلك أيضاً إن لم يعلم الوكيل المشتري وقد أخذ منه الثمن ء فإنه 
يأخذ من الثمن مقدار الأرش فينفقه للفقراء لأنه ضامن لذلك » ويعطى 
لصاحب الشيء البقية » و كذلك إن رجع إليه ذلك الشيء بعينه وقد 
كلف الثمن من يده فإنه يدرك عليه المشتري ما أخذ منه ويبيع هو ذلك 
الشيء ويقضي منه ماله » وإن تلف له أيضا ذلك الشيء قبل أن يبيعه 
كلها إلى مسألة التلف متعلقة بمسألة النسان» فإن الظاهر أن المتعمد لا يرد الثمن 
لمشتري » ولا يسك منه الأرش بل يغاظ عليه عند من يقول: إن إخبار الموكل 
براءة فإن قلت قوله فإنه ضامن بدل على أن المسألة في المتعمد قلت : ممنوع لآن 
الخطأ لا يزيل الفمان» فنسمانه لا يزيل عنه الفمان في الحكم » وقد يقال:مقصود 
المصنف التعمم في كل منها » وهو الظاهر والله أعل فليحرر . 

قوله : فينفقه » لاحاحة إليه إلا أن يكون معناه فتنفقه على الفقراء إرف 
أس من صاحيه © لآأث كل مال يجبول” صاحية سبيه سبل الققراء والله أعلم . 

قوله : ويقضي منه ماله الخ . فإن باع بأنقص فإنه إن كان متعمداً لا يرجم 
عىالموكل بشيء على القولين الأولين » وإن كان ناسياً فإنه يرجم عليه بما نقص 
لأنه معذور والل أعم . 

قوله : أيضا > أي كا تلف الثمن أولآ . 

قوله : قبل أن بسعه» أي ليقضي ما دفم للمشتري من ماله . 
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فإنه لا يرجع على البانع فيا أعطى للمشتري حين دلس المشتري بالعيب 
وقول آخر : أنه يرجع عليه فها أعطى للمشتري على قول من قال: يرجع 
عليه بالشيء الذي رجع عليه بالعيب ولو دلس والله أعلم . ويشتري 
الرجل الشيء الذي فيه العيب لنفسه ولغيره من ولي أمره من اليتامى 
والغياب وانجانين إن رأى أن ذلك أصلم ٠‏ وكذلك المقارض والعبد 
والمأفون أيضاً له في التجارة:وأحد العقيدين » وكذلك كل من اشترى 


قوله: حين دلس»“مفهومه أن غير المداس كالناسي مثلاآ يرجم » وهو كذلك 
لككن ينظر في صورة التدليس إذا رجم البه الشيء بعد ما تلف الثمن وغرم 
مثله من عنده وضاع الشيء قمل أن يبيعه وهو يساوي أكثر مما غرم أو باعه 
بأكثر فضاع ثمنه هل يضمن في الصورتين لصاحب الشيء الزائد على قدر الثمن 
بناء على القول بأنه لا يمسك لنفسه © أو هو أمين فيه فلا يضمن شْمئًا لا بضمن 
الثمن إذا تلف من غير تضيسع ؟ وهو الظاهر والل أعم فليحرر . 

قوله : ولغيره من ولي أمره من المتامى الخ . ظاهر هذا الببان يقتضي أن 
الوكيل لا يشقري الشيء المعيب لمن و كله بعد رؤية العيب » لأنه ربا لا برضاه 
الموكل لآنه لا يلزمه قبول المعيب فيكون لارما له لأنه ليس له الرد بعد الاطلاع 
على العيب والله أعلم فلبحرر . 

قوله : وأحد العقبدين » الظاهر أن أحد الشريكين كذلك . 

قوله : و كذلك أيضا كل من اشترى شيئا الع . إِنما ذكر هذه المسألة مع أن 
حكمها معلوم مما تقدم » ليرتب عليه ما بعده من أن الرد ليس مقصوراً على من 
اشترى الشيء لنفسه » ولا على المشتري كا بينه رحمه الله . 
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شيئأ فخر فيه عيب لم يخبر به البائع فإنه يرده إن شاء ٠‏ وكذلك أيضا 
إن اشتراه لمن ولي أمره من اليتامى و انجانين , فإنه يرده إن شاء لأنه في 
مقأمم وإن لم يرد ذلك الثيء حتى مات » فجعاوا للتامى واجانين خليفة 
آخر فإنه برد ذلك إن رأى أن ذلك أصلح » وإن بلغ الطفل أو أفاق 
امجنون فإنهما يردان ذلك الثنيء إن شاءا لأن الصفقة قد وقعت لا » 
والعبد المأذون له في التجارة إن كان يتجر بمال مولاه فإنه يرد الشيء 
بالعنب لأنه مأذون له على الإطلاق ويرده مولاه لأنه ماله » وكذلك 
العقيدان إن اشترى أحدهما شيئأ فخرج فيه عيب فإن كل واحد منهما 
برده إن شاء : لأنمما جمعاً بمنزلة رجل واحد » وإن اقتمما وأخذ واحد 


قوله : فإنه برد ذلك الخ . أي إن لم يستعمل فبه الخليفة الأول ما يدل على 
الرضى بعد رؤية العسب» وهذا التقميد لا بد منه أيضاً في مسألة الطفل والمجنون 
وينبغي أن يكون الغائب مثلها » وإن ل يتعرض له وال أعلم . 

قوله : إن كات بحر بال مولاه » إنما قبد لسكون لكل منها الرد كما ذكره 
رحمه الل » وإما إن كان يتحر مال غير مولاه فإن الظاهر أن الرد للعسد فقط 
لأنه مقارض > وقد بين حكمه بعد . 

قوله : فإن كل واحد منها برده إن شاء الخ . انظر ما إذا رضي أحدها 
بالعسب »© وأبى الآخر هل برجح الراضي أو المنكر أو ينظر إلى من باشر الصفقة 
منها ؟ وأما إن باشراها مما فيؤخذ حكمها مما سسأتي عند قوله : وكذلك إن 
اشترى رجلان جارية الخ . ويمكن أن يكون حكم العقبدين على الخلاف 
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منبما ذلك الشيء ثم خرج فيه عيب » فإن قسمتبما منفسخة , ويرد ذلك 
الشيء إن شاء » وَإِنما انفسخت قسمتبما » لأن كل واحد منبما جائز له 
أن يرد ذلك الشيء والله أعل . وأما المقارض إن اشترى شيئاً فخرج فيه 
عبب فإنه يرده إن شاء » وأما صاحب الال فلا » لأن المقارض في هذا 
كالأجير فلا رأي لصاحب الال معه » وقد ذكر في الأثر غير هذا عن 


المذكور في هذه المسألة مطلقا » وإن ل يباشرا مما لأنما بنزلة شخص واحد > 
وهو الظاهر » وهذ! التردد إِنما هو فيا إذا تلفظا مع في وقت واحد أحدهما 
بالرد والآخر بالرضى »> وأما إذا تأخر أحدها عن الآخر فإن الحكم للسابق 
منها » لآن فمل أحدها لازم الآخر في جميع ما تصح فيه الشركة إل في سم 
الأصل وا أعم . 

قوله : ولارأي لصاحب المال»فيه تأمل من وجبين أحدهما : كيف يكون 
الأجير الذي لا يملك شيئا من أمر ما استؤجر عليه أقوى من صاحب الشيء » 
والثاني : أنه لا يناسبه تعليل الرد فا تقدم في مسألة العبد بقوله : وبرده مولاه 
لأنه ماله » اللهم إلا أن يفرق بينها في هذا الوجه لآنه فيا تقدم تحض له مخلافه 
هنا بالاظر إلى ما يحصل من الربح والله أعم » ثم ظهر الجواب عن الوجه الأول 
أنضا بآن معنى كونه كالأجير أن له جزءاً في نظير عمله فقوي بذلك » خصوصاً 
ودلك ما يترتب على المال فصار هو الناظر دور:] صاحب الال على هذا القول 
وال أعم . 

قوله : وقد ذكر في الأثر غير هذا عن الربيع الخ . ما ذكر عن الربيع 
رحمه الله يناسبه التعلمل السابق قوله : ويرده مولاه لآنه ماله » ويناسه التعليل 
أيضاً يكونه كالأجير » وأيضاً كيف يعدل عن قول الربسع رحمه الله مع ظبوره 
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الرييع يقول : لا يستطيع المشتري المقارض أن يرد شيئاً من ذلك حتى 
يحضر رب المال فيحلف ما رضي بالعيب وإن لم ير المتاعءوإن كان غائياً 
فذهب الرببع في هذا يدل على أنه عنده نزلة الوكيل » لأن الوكيل 
لا يرد الشيء بالعيب حتى يوصل الشيء الذي بيده إلى الموكل فإن لم 
يرض به ردّه » وبعضهم جوز للوكيل أن يرد الشيء بالعيب » وإن م 
يحضر الموكل وجعله خصيماً في ذلك » وفي الأثر : وأجمعوا أن من وكل 
وكيلاً يشتري له ما وصفنا من الببوع الجائزة فاشتراه فلم يرفعه إلى 


إلا أن قوله حتى يحضر» الظاهر أنه ليس مولا على إطلاقه حتى يسافر لأجل 
يحضر بأن كان غائياً في البلد أو قريباً منه يحيث لا يحصل هناك ضرر للبائع أو 
للمقارض والله أعم . 

قوله : فبحلف ما رضي بالعسب » هذا على غير ما اختاره رحمه الله فما تقدم 
إلا أن يحلف على الإقرار بالرضئ والله أعلم . 

قوله : وإن كان غائشاً » الظاهر أنه أراد بالغيية هنا عدم الحضور للصفقة 
لاما يشمل السفر أيضا لما فيه من الحرج والله أعلم فلبحرر . 

قوله . أن برد الشيء » يمني : وأما الرضى على أن يازم الموكل فلا 
وال أعلم . 

قوله : وني الأثر : وأجمعوا أن من وكل وكيلا الخ . فإن قلت ظاهر هذا 
الإجاع يقتضي بطلان اقول الآول من أن الوكيل لا يرد الثنيء بالعيب حتى 
بوصله إلى الموكل» فإنه يقتضي أنه برده إذا كان في بده بالإجماع» قلت :لا يقتتفي 
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الموكل حتى وجد فيه عيبا أن الخصي في ذلك الوكيل دون الموكل فإن 
أسامه الوكيل بعد الشراء إلى الموكل وقبضه ؛ وقد كانت وكالة الوكيل 
بأن يشتري للموكل تلك السلعة فالخصيٍ حينئذ الموكل إذا كانت له على 
ذلك بينة » فإن لم تكن له يينة على الوكالة غير أن الوكيل أقر أنه ما 
اشترى له ذلك بأمره وماله » فهم في ذلك مختلفون ؛ فمنبم من جعل 
الخصيٍ في ذلك الوكيل دون الموكل ولايجعل الموكل خصيماً في ذلك 
الا أن ب وكله الوكيل المقر بأنه اشتر اه له بالخصومة في ذلك فإن وكله بها 
فبو خصي البائع وإلا فلا ؛ وقال أخرون : الخصيم في ذلك الموكل دون 
الوكيل إذا قامت بينة الموكل بأنه وكل الوكيل يشتري له هذه السلعة 
أو قامت له بينة بأن الوكيل أقر له بذلك على نفسه فبو الخصمٍ في شيئه 


بطلانه ولا منافاته » لأن هذا الإجماع في الحقبقة إنما هو على أن الو كمل هو 
الخصم في ذلك إذا لم يدفعه قبل ظبور العبب لككن هل يخاصم ابتداء » ولو لم 
يوصله إلى الموكل كا يقول صاحب القول الثاني أو لا يخاصم حبق يوصل البه ؟ 
وإن رضي به انقطعت الخاصمة » وإلا خاصم بعد ذلك كها يقول صاحب القول 
الأول ؟ وهو الظاهر والله أعلم . 


قوله : إذا قادت بينة الموكل الخ . هذه الصورة محل الاتفاق » فلا حاجة 
إلى التعرض ها 5 هو ظاهر بل المنظور المه قوله : أو قامت له بينة الخ . فلو 
اقتصر عليه لكان أخصر وأظهر . 
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وحده دون وكيله ولا يحتاج إلى توكيل وكيله حقاً هو له دونه » وهذا 
هو الحق والله أعلم . وأما إن كان الشيء المعيب متغيراً فإنه لا يخلو أن 
يكون التغيير إخراج ملك أو إتلاف عين أو زبادة أو نقصاناً , فإن 
كان إخراج ملك ولم يعلم المشتري بالعيب حتى أخرجه من ملكه ببسع 
أو بهبة أو بعتق أو تدبير في العبد , فإنه في هذا كله يرجع المشتري على 
البائع بقيمة العيب » وعند بعض : أنه لا يرجع في شيء من ذلك إذا 
فات ول يمكنه الرد » لأن إجماعهم أنه إذا كآن في يده لم يجب إلا الرد 


قوله : حقا» لعله منصوب بنزع الخافض أي : في حى » فليراجم . 

قوله: يدبع» ظاهره أنه لا يبط لعلى هذا حق المشقري الأول برضا المشتري 
الثاني » وظاهره أنه يدرك الأرش » ولو باعه بالمساوي أو بأكثر والل أعلم 
فلنحرر . 

قوله : وعند بعض أنه لا برجم الخ . وإليه ذهب ابن القاسم المالكي سواء 
باعه بمثل الثمن الذي اشتراه به أو أكثر أو أقل » أما المساوي فلعود ثمنه البه » 
وأحرى فى الأكثر » وأما الأقل فعلله بأنه إن باعه عالماً ققد رضيه فلا كلام له » 
وإن كان غير عام فمن حيث أن النقص كان لأجل العيب» ول لا يجوز أنيكون 
النقصمن حوالة السوق أو غيرها لكن تعلمل المصنف رحمه الله أظبر والله اعلم. 

قوله : لأن إجماعبم الخ . في حكاية الإجماع نظر لما تقدم من الخلاف» اللهم 
إلا ان يقال: نزل المعتمد منزلة المجمع عليه أو اراد إجماع من يجوز له الرد بعد 
ظبور العسب لآن هذا مبني على كلامهم » واما من يوجب له الآرش > فقوله في 
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أو الإمساك دليل على أنه ليس للعيب تأثير في إسقاط شيء من الثمن ؛ 
وما له تأثير في فسخ البيع فقط , وفي الأثر : إذا اشترى رجل جارية 
فباع بعضها وبق عنده بعض » ثم وجد بها عيبا قد كان البائع دلسه فإن 
ابن عبد العزيز كان يقول : لا ستطيع أن يرد ما بق منها ولا يرجع با 
نقصها العيب » ويقال له : رد الجارية م أخذتها وإلا فلااشيء لك » 
وكذلك قول الريبع وبه نأخذ » وقال ابن عباد : يرد ما في يده منها على 





دلك ظاهر »> وإن ل مخرج من بده لككن بقي اكلام خم من يوجب الفسخ كيف 
الحككم عنده ؟ قلت : يؤخذ حكمه ما سبأتي في ببع الانفساخ والله اعلم . 

قوله : قد كان البائع دلسه » الظاهر ان التقميد يه نظر إلى الغالب © والقيد 
إذا جرى مجرى الغالب لا مفروم له كقوله تعالى : 88 وربائيكم اللاتي في 
حجوركم # "١١‏ وإلا فالحكم كذلك وإن لم يدلس بأن لم يطلع عليه » وقد 
يقال : نما قبد به لتكون صورة عدم التدليس اولى يعدم الرد وعدم الأرش 

قوله ع فلا شي ء لك 3 أي و الوقن . 

قوله : وقال ابن عباد الخ . فإات قلت قول ان عباد هو الماقي على الختار 
فبلا" كان هو الممتمد قلت : لأن في هذه الصورة إدخال شريك وهو ضرر » 
اللبم إلا أن يقال : يغتفر ذلك لأجل تدليسه والل أعم . 
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البائع بقدر ثمنها » وكذلك قوطم في الثياب وفي كل ببع » وكذلك أيضأ 
إن رد عليه المشتري ذلك الشيء المعيب بدبع أو بببة أو ما أشبه ذلك من 
وجوه الإملاك فإنه لا يرده على البائع الأول لأنه إنما ملكه من البائع 


ا قوله : و كذلك قولسم في الثياب وفي كل ببع 2 أي أخرج بعضه من يده 
وأبقى بءضا ثم ظبر قبه عبب > وانظر ماتّول ابن عباد فما إذا أخرج الشيء 
كله من بده ثم ظهر فبه عيب هل له المطالبة بالأرش عوض] عن فوات الرد أو 
ليس له دلك لفوات امحل ؟ فموافق الريبع وابن عبد العزيز » وهو الظاهر من 
كلام ابن عباد حيث قال : يرد ما ني بده منها على البائع بقدر ثمنها»فإنه | يذكر 
انه يأخذ أرش ما فات » لككن قوله برد ما في بده منها على البائع بقدر ثمنها 
مخالف لقوله فما تقدم فممن باع جارية حارية فوجد في احدها الجارية التي 
أخذ عمبا» فإن ابن عاد يقول: برد المصبة ويأخذ قيمتها صحمحة “يعني ولا ينظر 
إلى الثمن » وذكر أن قوله كذلك في مائر الحيوان والعروض »2 فكيف خالف 
قوله هنا ؟ ونظر إلى الثمن فرد بقدره > اللهم إلا أن يفرق بين رد الكل فيأخذ 
قيمته » ورد البعض فيأخذ قدر مُنه رفة] يه لأجل إدخال الشريك» أو يقال : 
أراد هنا بالثمن القيمة » ويناسبه جعله الرد بالعسب فيا تقدم عند اين عباد بِيعاً 
ثانباً والله أعم فلبحرر . 

قوله : وكذلك أيضاً إرن رد عليه » أي على من كان الشيء المعيب في بده 
بالشسراء قباعه لشخص آخر فرده بيجم أو همة الخ 0 

قوله : فإنه لا برده على البائع الأول الخ . مفيومه أنه له رده على البائع 
الثانى » وهو كذلك إن كانت المة لثواب > وعند أشبب من المالكية: مسر بين 
رده على أمها شاء ثم الظاهر أن البائع الأخير برده على المائم الثاني إن شاء ثم 


5 0 


الثاني بالوجه الذي ملكه به, إلا إن رده عليه المشتري على الأصل الأول 
الذي ملكه به من البائع والله أعلم . وكذلك أيضاً أن اشترى رجلان 
جارية فوجد فيها عيبا فرضي أحدهما بعيبها ولم يرض به الآخر » فإن 
ابن عبد العزيز والرببع يقولان : ليس لواحد منهما أن يرد حتى يجتمعا 
على الرد » وقال ابن عباد : لأحدهما أن يرد حصته وإن رضي الآخر 
بالعيب » ولعل ابن عباد شبّه هذا بالصفقتين حين اجتمع فيه عاقدان » 
وعند الآخرن أنهما كالصفقة الواحدة إذا أراد المشتري تبعيض رد 
لمبيع بالعيب أو لم يتكن عند ابن عباد إدخال الشريك في المببع عيبا ؛ 
وعند الآخرين أن الشريك عيب , وكذلك أيضأ ان اشتري رجل من 
رجلين شيئاً واحداً فخرج فيه عيب فلا يجد أن يرد سبع أحدها دون 
صاحبه لأن هذا كالصفقة الواحدة » ومنهم من يقول : يرده إن أراد ؛ 


الثاني أيضاً مخير يا هو ظاهر قوله حت يجتمعا على الرد » لعله ما لم برض صاحب 
الشيء بالتبعيض . 

قوله : إذا أراد المشتري تبعيض الخ . يعني فإنه ليس له ذلك مام برض 
مناجب القىء وال أغل : 

قوله : لآن هذا كالصفقة الخ . تعدين التعليل بهذا هنا يمين أن الآأولى 
الإقتصار عليه في المسألة الأولى » وأن التعليل بإدخال الشريك لو كارف 
صحبحاً لوقم الإجماع ها هنا على جواز الرد لوجود الشمريك على كل حال » اللهم 


ولاوت 






































فلعل هؤلاء امتناع الرد عندهم في هذا من أجل ادخال الشريك , 
والشريك في هذا كائن , ولذلك جوزوا له أن برده إن أراد والله أعل . 
وأما إن اشترى من رجلين شيئاً واحداً فخرج فيه عيب فأراد أن يرد 
سبماً منه ويمسك البقية » فإنه لا يحد ذلك إلا أن يرد الثيء كله أو يمسسكه 
كله ء لأن في جواز الرد في هذا إدخال لشريك ثالث والله أعلم . وأما 
إن تلف عين الشيء مثل ان كأن عبداً أو دابة فاتت فإنه لا يرجع 
المستريعلٍالبائع إلا بقيمة العيب»ء الا ان كان هلا كه منقبل ذلك العيب 
الذي كان فيه فإنه يرجع على البائع بالثمن كله لأنه دلسه بالعيب » فكل 
ما جر ذلك العيب فهو في همان البائع » وفي الأثن: اروتمن شفرف .من 


إلا ان يقال : قد يفرق بين الشركاء فيصح التعليل ها هنا أيضاً بإدخال الشمريك 
لككن اقتصر على الآول لظووره والش أعلم . 

قوله : فإنه لا بجد ذلك الخ . لعل هذا عند غير ابن عاد » وأما ابن عباد 
فالظاهر أنه بحد ذلك عنده بناء على التعليل الثاني والل أعلم . 

قوله : من قبل ذلك العبب الخ . كأن بدلس بإباقة العبد أو حرابته فيلك 
في إباقته او حرابته » فإنه يرجم على المائم بالثمن كله » ولو كان بأمر سماوي 
على ما يظهر من تأمل كلام المصنف والله أعلم فليحرر . 

قوله : لأنه دلس بالعبب»ظاهره انه إذا لل يدلس لا يرجععلبه بالثمن مطلقا 
وليس بظاهر إذا أقر أنه نسبه أو قامت المينة أنه كان عنده » وإن لم يطلع 
عليه والله اعلم . 


لاطب 


الجوز أو اللوز أو الرمان أو ما أشبه ذلك فكسرها أو كسر بعضبا فلم 
يحد فيبا شيئاً من الحب فإنه يرد ذلك القشور عل البائع ويأخذ منه الشمن» 
وأما ان اشترى منه بيضاً فوجدهن قد تفرخن » أو فقوصاً فوجده مرا 
بعد ما كسره أنه لا يحد الرد بعد ذلك » لأنه أحدث فيه عيباً اذا كسره 
وفيه غير ذلك والفرقعندي في هذا: كل ما لا ينتفع به وهو سالم معيب 
يرده ولاشيء عليه وان كسره ؛ وكل ما ينتفع به فبو سالم معيب فإنه 
لا يحد الرد عدم كن لأه حون "قله الغين عوعتن يكن أنه 
يرده وعليه غرم ما نتقص من قبمته وهو مكسور عن قيمته قبل أن 
يكسر يقوم سالا معيباً والله أعل . وكذلك إن حول الشيء في نفسه 


قوله : لا يجد الرد الخ . يعني بل يتمين له الأرشى . 

قوله : وكل ما ينتفع به وهو سال معيب الخ . والل اعلم . لآن كلا من 
البدض والفقوص ينتفع به وهو سام من الكسر في نفسه بأن يترك البيض مثلاً 
أنها من القسم الأول لآنها لا ينتفع بها » وهي مالمة أبداً والل اعلم . 

قوله : فإنه لا يحد الرد الخ . يعني بل يتعين له الأرش على هذا القول . 

قوله : سالا » » أي من ن الكسر » معيبا أي في نفسه . 

قوله اواتطخرة مراع . التشبيه رأجع إلى أول المسألة في أنه يدرك 


الأوع لا فاده 


3-2 دم م١‏ الإيضاح » 
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مثل من اشترى صوفاً أو كتاناً فعملبما ثياباً أو اشترى قحا أو شعيراً 
فطحنهمأ دقيقاً » أو اشترى دقيقاً فخيزه أو اشترى حائطاً فنقضه أو نقضاً 
فبناه أو اشترى غروساً فقلعها أوكانت مقاوعة فغرسها » فإنه في هذا 
كله لا برده بعيب ظبر فيه بعد هذا التحويل قباساً على إتلاف عينه 
ويذرك الارقن في هذا كله على البائع » وأما الزيادة التي تمنع رد الشيء 
مثل أن يشتري الرجل أرضاً فيغرسها أو سي فيبا أو يشتري ثاب 
فيصبغبا أو زيتاً فبخلطه في الدقيق . وكذلك ما يشسبه هذا فإنه يقال له : 


كول + ودوك الارش الخ . جزم رحمه الله في هذه المسألة » وفي الت قملها > 
والتي بعدها بأنه يدرك الأرش * وظاهره قولاً واحداً مع أنه تقدم في مسألة 
الإخراج من الملك قولان » وذكر في الأثر : أن الأخوذ به قول الربيع 
وابن عبد العمزيز وهو أنه» لا يدرك الأرش »> وأن حجة البائع أن يقول 'رد” 
النيء كا أخذته » وإلا فلاثيء لك . اللبم إلا أن بخسص كلام الرببع وابن 
عبد العزيز بما إذا حصل التبعيض في المبسع كا ورد فيذلك الآثر أو يقال الراجح 
عند المفتف أنه يدرك الارين ولا بلزمة من كون امهو ساعن شاخي: الآثن 
أنه لا يدرك الأرش » وأن يكون مختاراً » وال أعل » فليحرر . 

قوله : وأما الزيادة التي ةنع“ يتقدم له تقسم الزيادة إلى قسمين حتى يككون 
هذا تفصيلاً فالمناسب أن يقول مثلا : وأما الزيادة فبي على قسمين : زيادة تنم 
رد الشيء الخ . 

قوله : و كذلك ما بشمه هذا » الظاهر أن ما يثيه هذا مسألة البذر » وهى 
ما إذا اشترى رجل بذراً فزرعه ‏ فلم يندت > فإن الظاهر أنه يقوكم سالما من 


14د 


رد الشيء 5 أخذته وإلا فلا حجة لك , ويدرك الأرش في هذا كله على 
البائع » و أما زيادة الشيء في نفسه فليس فيها مأ يمنع من الرد والله أعم . 
وأما النتقصان الحادك في المبيع فلا يخلو أن يكون نقصاناً في القدمة 
أو نقصاناً في البدن أو النفس . أما نقصان القسمة لاختلاف الأسواق 
فغير مؤثر في الرد بإجماع »وأما النتقصان الحادث في البدن أو النفس فإن 
كان يسيراً غير مؤثر في القيمة فلا تأثير له في الرد بالعيب وحكله حك الذي 
ل يحدث ؛ و إن كان النقصان الحادث مؤثراً في القيمة فهو عيب فيكون 
من ضمان المشتري وله تأثير في الرد » وقد اختلف العاماء فنه» قال بعض: 


العيب مما ينيت» ويقوام معيبا أءني ما لا ينبت فيأخذ مزالبائع ما بين القممتين» 
وهذا إذا لم يداس © وأما إن داس فإنه برخم عليه بالثمن كله » بل رعا يدفم 
قبمة الحرث > لأن الظالم أى أن يحمل عليه والله أعلم . وسبأت في كلامه رحمه 
الله في فصل » من بيده مال حرام في الزيت المنحدوس ؛ ما يدل على هذا القول 
الأول فليراجع . 

قوله : وإلا فلا ححة لك» هذه العلة تقتفي أنه لا يدرك شيئا » و لكن كلام 
المصنف رحمه الله صريح في أنه لا يمتنع إلا من الرد والل أعم . 

قوله : فإن كان يسيراً الخ . أي كالرمد وذهاب الظفر مثا . 

قوله : وله تأثير فيالرد» الأولى تركه حمث كانت المسألة خلافية بأن يقول : 
ويككون من ضمان المشتري > وقد اختلف العلماء الخ . أو يترك قوله » واختلف 
العلماء الخ . بأن يقول مثلا 2 وله تأثير في الرد عند بعض العاماء » ولكن يرجم 
الخ . اللهم إلا أن يقال المصنف رحمه الله إنما جزم بالنظر إلى ما هو الختار 


ا هولا؟ ‏ 
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لا يرد المشتري الذي حدث فيه عيب عنده بالعيب الذي كان عند البائع 
ولكن يرجع عليه بقيمة العيب إلا إن برىء من العيب الحادث عنده 
فإنه يرده إن شاء » فعند هؤلاء أن نقصان البعض كاإتلافه الكل والله 
أعل . وقال آخرون : له أن يرد ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده » 


عنده » أو أنه أراد بالتأثير في الرد المنع منه عند البعض © ودفع أرش الحادث 
عند البعض الآخر والله أعلم فلبحرر . 

فوله : برت من العيب الخ . كتيت الهسمزة فيه دصورة الألف فمسكون 
مفتوح العين والصواب برء بالكسر فمكتب بصورة الماء قال في الصحاح: تقول 
الحجاز يقولون برئت من المرض برءاً بالفتح الخ . ويحتمل أن يكون المصنف 
رحمه الله استعمله من برئت من المرض على لغة أهل الحجاز لآن هذا العسب في 
الحقيقة مرض برأ منه والل أعم . 

قوله : ان برد الخ . دعثتى » وله أن يمسك » لكن م يبين رحمه الله صر كا 
ما الحكم إذا أدسك على هذا القول » وظاهر كلامه في ببان علته يدل على أنه 
لا شيء له » لأنه مخير ببن أن يسك »ولا شيء له » أو برد ويدفع قيمة ما حدث 
عنده » فخيرته تنفى ضرره »© فظهر من هذا أن كلام أبى الحسن رحمه الله القول 
الأول منه يوافق القول الآول في كلام المصنف » والثافي منه لا يوافق الثاني 
حىث جوز له في الثيب الإمساك وأخذ الآأرش » مع أن ظاهر كلام المصنف 
رحمه الله إنما ساقه الإ تدلال على القولمن والله أعلم فليحرر . 

قوله : ويرد الخ . الفعل المضارع مرفوع > وليس منصوباً بالعطف على برد 
لفساد المعنى لآن الرد الأول مخير فمه » والثاتي واجب عليه إذا اختار الرد ىا 
هو ظاهر > ومعنى برد يدقع » 


جلا 


فبؤلاء استصحبوا حال حكم الشيء الذي ل يحدث فيه عند المشتري 
عيب لأنهم أجمعوا أنه ليس للمشتري إلا الرد أو الإمساك وكان إعطاؤه 
قيمة العيب الحادث عنده بمنزلة ما لم يكن والله أعلم . وفي الأثر : وقال 
أبو الحسن رحمه الله : ومن اشترى جارية فوطتها ثم ظبر بها عيب » 
فقال قوم : لزمه حيث وطيء وله أرش العيب » وقال آخرون : بل له 
أن بردها ويعطى أرش الوطء وما نقصبا الافقتضاض إن كانت بكراً 
وأما الئيب فعلى قول إن الوطء لا بنقصبا فإن شاء أمسكبا وأخذ أرش 


قوله : أجمعوا » في حكاية الإجماع تأمل مع ما تقدم والل أعم . 

قوله : فقال قوم ازمه الخ . حاصل هذا الكلام أن صاحب القؤل الأول 
يقول:إنه لا يحد الرد بالعسب حبث وطيء سواء كانت يكرا أو ثيبا » وصاحب 
القول الثاني : يفرق بين البكر والثيب في دفم الآرش * فيقول : إن كانت 
يكرا فإن شاء رد ودفم أرش الوطه وما نقصها الإفتضاض » يعني »2 وإن 
أمسك وأخذ أرش العبب © وهذالم يتعرض له صاحب هذا القول لكن يدل 
علمه قوله في الثيب » فإن شاء أمسكبا وأخذ أرش العيب فإنه إذا كان يدرك 
الأرش في الثيب مع أنها لا ينقصها الوطء عند بعضهم فأحرى أن بدركه في 
المكر إذا افتضها » وهذا / يتعرض له » وإن كانت ثيب فمفبومه أن هناك من 
يقول : إن الوطء لا ينقصها يعني فيردها إن شاء ولا شيء عليه » وهناك من 
يقول ينقصها يعني فيردها إن شاء أيضاً » ولكنه يعطي ما نقصها الوطء أو 
عسكها ويأخذ أرش العسب » وهذ! لم ره مان هذا القول > ولعله 
لظبوره مما قمله والله أعلم فلمحرر . 


الآ سس 
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العيب وإن شاء ردها بالعيب » في هذا دليل منهم أن وطء الثيب فيه 
اختلاف ؛ هل مؤثر في الرد أم لا؟ والله أعلم . وفي الأثر : وعن 
رجل اشترى خادماً فمكثت ما شاء الله يوماً أو يومين » فنظر إلى نديببا 
فوجدها بغير [صبعين فرجع إلى صاحببا » فقال : لا أعلم هذا في خادي 
فنكيف يحرى عليه اليمين على علمه أو بالبتات ؟ وكيف أيضاً في الدابة 
إذا وجد فيها كبة لاايجرى عليبا الحدث في يوم أو يومين أو ثلاثة 


قوله : ففي هذا » أي في كلام الآثر من وله فقال قومالخ . ثم قوله هل هو 
مؤثر في الرد أي مانم منه كما يقول صاحب القول الآول وقوله أم لا للأول أن 
يقولأولاً أي كا يقول صاحب القول الثاني» لكن فيه تفصيلهل ينقصها فيعطي 
ل وهذا لم يتءرض له أو لا ينقصما يعني فلا يعطي شيثاوالل أعل فلمحرر. 

قوله : إن وطء الثيب فيه اختلاف الخ . في تخصيص ذلك بوطء الثيب 
تأمل فإن وطء البككر كذلك كا هو ظاهر فالذي اختصت به الثيب في 
الحقبقة عن المكر الاختلاف في وطئها هل ينقصبا فبعطي أرش الوطء إذا 
ردها أو لا ينقصها فلا يعطي شيئا » فكلامه رحمه الله محتاج إلى نوع تأويل » 
والمعنى هل هو مؤثر في الرد » فبعطي أرش الوطء إذا اختار الرد أو لا 
يؤثر فلا يعطي شيئا ؟ يعني يخلاف السكر فإن وطثها يؤثر في الرد قولاً واحداً 
فبدفع له الأرش إذا اختار الرد » وهذا التأويل إنما بنفع إذا جملت الإشارة في 
قوله ففي هذا دليل إلى أقرب مذكور » وهو قوله : وأما اليب إلى آخره » 
وجعل التأثير في الرد بمسى دفم الأرش ولم يحمل بمءنى المنع منه كا يهم من 
كلامه السابق والله أعم فلبحرر . 

قوله : «المتات »2 أي القطم . 


هلام 


كيف يجري اليمين على البائع على عامه أو بالبتات ؟ وقد قال: لا أعلم هذا 
في هذا الثيء قال : يحلف على عامه وهو قول الر بيع » وقأل إخوة يوسف 
«وما شهدنا إلا بما عامنا وما كنا للغيب حافظين»'' , وأما مامكن 
إحدائه فكان شرييم قاضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامة العاماء 
يقولون : ما يحدث وما لا يحدث الحم فيه واحد ؛ لأن الحديث إلى أن 
البينة على من اذعى واليمين على من أنتكر ولا يعجز الله أن يكون في 


قوله : ( إرث البينة على من ادعى والبمين على من انككر ) » هذه هي الرواية 
المشهورة وراد م رركم الله بغير هذا اللفظ فقال : على من ا المدلنة » 
وعلى من أنكر الممين > وذلك لأآنه متواتر المعنى دون اللفظ كا تقدم > وهذا 
آخر الكلام في العبوب > وحاصده على المتار المصدر به أت المعسب ا 
عند المئتري بعيب فليس له إلا إمساكه من غيرشيء أو رده»وإن تغير بإخراجه 
من ملكه أو تلف عبنه أو تحوله في نفسه أو زادته لاق نفسه أو نقصائه لا 
يحوالة سوق نقصانا له تأثير في القيمة فقد فات وله الأرش » إلا إن مات بعسب 
التفلمس »؛ فله الثمن كل وماضة مالك فالعروب الحادثة عند المشتري ثلاثة 
أقسا م: قلبل ومتوسط و كثير » فالقليل كالعد م إن تمسك لا شيء له ولا علمه إن 
رد» 0 ودهاب ظفر وخفيف حمى ووطء ثبب وقطم معتاد » 
والمتوسط كمحف الدابة وسمنها وعمى وشال موجب لتخبيره بين أخذ أرش 
القديم والتمسك » وله الرد ودفع أرش الحادث » والقسم الثالث هو المفوت 
للرد على البائع بالقديم ككبر صغير » وافتضاض بكر وقطع غير معتاد بل له 
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أسرع من اللمحة فإِنها أحب المدعي عليه من جبة الاستحسان إذا رأى 
في سلعته ما يقول إن هذا يمكن أن يكون فيه قبل البيع رأيت له أن 
يقبل سلعته » وإ نكان يجد في الح غير ذلك لما قد لازم الحاكم من نطق 
الحديث عليه أن البينة على من ادعى واليمين على من أنتكر , وأما ضمان 
المشتري الشيء المبيع فإنهم اتفقوا على أن الشيء المبيع إذا قبضه المشتري 
فبو من مانه » واختلفوا إن هلك بعد العتمد وقبل القبض » والذي 
يوجبه النظر أن اختلافهم في شرط القبض إنما هو فيا فيه على بائعه حق 
تسليمه للمشتري مثل المكيل والموزون والمعدود والعروض والأمتعة ؛ 


أرش القديم فقط إلا أن هلك بعبب التدليس أو مماوي زمن التدليس فيرجع 
بالثمن كله والل أعلم . 

قوله : وأما ضمان المشتري الخ . إنما أتى بإما التفصملية بعد الفراغ من ذ كر 
حكم العيوب لأنه رحمه الله جعلء باب احكام الببوع الصحيحة مشتملا على ذ كر 
السوب وأحكامها » وعلى متى ينتقل الضمان فاما فرغ من بيان الآول شرع في 
بمان الثاني . 

قوله : والعروض والأمتمة “من عطف العام على الخاص فالمروض بالنسبة إلى 
المعدود » وني الأمتعة بالنسبة إلى الجسم قال في الصحاح > والعرض المتاع» وكل 
شيء فبو عرض سوى الدنانير والدراهم فإنها عين . قال أبو زيد : العروض 
الأمتعة التي لا يدخلبا كيل ولا وزون ولا يكون حسواناً ولا عقارا » تقول 
اشتريت المتاع بعرض أي بمناع » وعرضت له من -حقه ثوباً إذا أعطيته ثوباً 
مكان حقه إنتبى وضبط العروض بالضم . 


لاءلهم# - 


وأما الأصول وما أشبهها من الثار وجميع الغلات إذا اشتراها على 
الأشجار » والزرع وما أشبه ذلك من جميع الغلات فلا » والله أعلم . 
ويدل على صحة من لم يشترط القبض في المبيعات ما روي أنه قال ما : 
«الخراج بالضمان» يعني ما يخرج من غلّة الأشباء فيا يتكون المشتري غلة 
المبيع ونماؤه فعليه ضمانه » ودليل الآخرين الذين اشترطوا القبض ( نميه 
يَكهْ عن ببع مالم تقبض وربح مالم تضمن )'' » فبذا يدل على أنه غير 
داخل في ضمانه عندهم مالم يقبض ء والله أعلم . وفي الأثر : الببيع كله 


قوله : وما أسبههاء أي في كونه ليس فيه للبائع حتى تسليمه . 

قوله : إذا اشتراها على الأشجار» يعني » وأما إذا لم تكن على الاشجار فبي 
من القسم الأول ما م تككن جزافا . 

قوله : من م يشترط القبض الخ . من م يشترط القبض في الممان مالك وأبو 
ثور وابن المنذر واستدلوا بالحديث الذي رواه المصنف رحمه الله : وأجمب بأن 
الآلف واللام في الخراج للعبد » وهو خراج المردود يعيب يعني > وهو لا شك 
أنه مقبوض للمشتري » ولذلك دخل في ضانه والله أعم فلبحرر . 

قوله : يعنى ما خرج من غلة الأشياء الخ . إن قلت المككبل والموزون » 
ونحوه لا غلة له ما دام 5: لك قلت المراد بالغلآما يترتب على الشيء مطلقاً فبشمل 
الفائدة التي تظهر في الشيء بعد العقد وقبل الكبل والوزن مثلا فانه عندهم لا 
يحد الرجوع ويقضي علمه بالتسلم . 

قوله : الذين اشترطوا القبض الخ . مم أصحابنا ووافقهم على ذلك الشافعي. 

. تقدم ذكره‎ )١( 
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بالأفواه » فإذا عقدوا البيع بأفواههم فقدتم الببع بينهما إلا ما يكال 
أويوزن فو في ضبان البائع حتى يكتاله المشتري أو يزنه » وكل 
ما لا يكال ولا يوزن فهو ضمان المشتري حينوجب الببع يينبما إذا كانت 
السلعة حاضرة يراها المشتري » وفي الأثر أيضاً : وكل ما اشتراه جزافاً 
وهو ينظر إليه فبو بمنزلة ما لا يكال ولا يوزن وقبضه له نظره إليه 
وإحاطة علمه به فبو فيضنان المشتري إلا أن منعه البائع منها حتى ستوفى 
الثمن فب وكالرهن على مأ وصفت لك في صدر الكتاب » وكل ما يتبابعه 
الناس وهو في الظروف فاشتراه المشتري بغير ظرفه في جرة أو قارورة 


قوله : إلا ما يكال أو يوزن» مقتضاه أنالبيع في المككيل والموزون لا يتم إلا 
بعد الكيل والوزن » وهو كذلك فما تقدم في اب المعقود عليه حيث قال في 
أثناء كلام : وذلك أنه لا يحوز أن يباع من المكيل أو الموزون أو المعدود أو 
الممسوح حبق يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري الخ . وذكر أيضاً في 
باب الحبوب ما يدل على أن الختار أن لكل واحد من المتبايعين الرجوع مام 
يحصل الكبل» يعني أو الوزن ولو نظر المشتري الممسم > وهو كذلك وقد تقدم. 
الكلام علبه هناك مستوفى فليراجم . 

قوله: وكل مالا يكال ولا يوزن » أي ولا يعد” ولا يمسح كا بدل عليه كلامه 

قوله : حاضرة براها المشتري © يعنى > ولو حال بينه وبينها كها يدل 
عليه كلامة بعد . ١‏ ْ 6 


0 


أو في زق أو في جراب أو في غرارة أو تليس أو بر في عكامة , فعلى 
الممتري أن يأتي بوعائه وإن نقد الثمن وقال البائع ظرفي لا يبرح فله 
ذلك ؛ فإن هلكت السلعة عند ذلك فبي في ضان المشتري وليس على 
البائع من ذلك شيء » وفي الأثر أيضاً : وإندفع إليه المن يعني المشتري 


قوله : أو 'بر” » في بعض النسخ أو بز بالزاي » وهو الثناب » وهي التي 
تناسب الحكم . 

قوله : فى عكامه » لعله من اصطلاح العامة أو حرف » قال في الصحاح : 
والعمككم أيضا خط تحعل فيه المرأةذخيرتها إلىأن قال: وعكمت المتاع: شددته» 
والعكام الخبط الذي يعكم به > وفي بعض النسخ عكامه بالماء > وهي 
أنسب قلياً . 

قوله : إلا أنه لم يزنه ‏ لعل هذا في محل تعورف فيه ذلك . 

قوله : فالسلعة بمنزلة الرهن والثمن أمانة » فعلى هذا إن هلكت السلعة في 
بد صاحبها في هذه الصورة قبل أن يستوفي الثمن بالوزن فلامشتري الرجوع 
علمه بالثمن لآنه أمانة عنده حتى يوزن» وضاعت عله سلعته » ولدس له مطالبة 
المشتري بالثمن لآن الرهن با فبه » فعلى هذا لو ذهب الثمن قبل الوزن » وكانت 
السلعة حاضرة كان له مطالبة المئتري بثمن آخر لآن الذي ذهب أمانة عنده 
فلو ذهبا معأ قبل الوزن لم يكن لأحدهما مطالبة الآخر يشيء » أما عدم مطالبة 
المشتري بالثمن فلأنه أمانة عمد البائع قبل الوزن * وأما عدم مطالبة البائع 
بثمن السلعة » فلآن السلعة لا كالرهن » والرهن بما فيه » و كذلك لو ذهبا معاً 
بعد الوزن إن / يمنعه من أخذ السلعة > فقد ذهبت السلعة بعد استمفاء النمن 
الوزن » فالظاهر أنجها ضاعت على المشتري إن لم يحصل من البائع منع 
وال أعل . 
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إلا أنه لم يزنه فالسلعة بمنزلة الرهن والثمن أمانة حتى يزن ؛ وهذا إذا منع 
البائع المستري من السلعة حتى يوافيه الثمن والله أعلم . 

قوله : وهذا إذا منم البائع الخ . رجوع الإشارة إلى كون السلعة بنزلة 
الرهن عند المنع منه ظاهر > فإنه إذا لم يمنعه تكو نأمانة فضباعبا على المشتري » 


وأما الثمن فظاهر كلامه أنه لا يكون أمانة إذا لم يمنعه » ولو تعورف الوزن 
وفمه تأمل » فإن الظاهر أنه أمانة حتى ينقد مطلقاً . 


لننننينننن 


1م70 - 





والبيوع الفاسدة الحم فيها الرد » ولا تجوز فيها امحاللة ولا التبرئة 


الخنزير وببع الأحرار وما أشبه ذلك » ولايحوز في هذا كله الا الرد 
ا ذكرناء ولا تجزيهم التوبة حتى يترادا إلاإن أتكره الآخذ لذلكء فإنه 


قوله : باب في احكام البيوع الفاسدة 

لا فرغ رحمه الله من بيان احكام الببوع الصحيحة » شرع في أسكام 
البيوع الفاسدة والمنفسخة فالبيم حينئذ على ثلاثة أقسام : صحمح » وفاسد » 
ومنفسخ > كا عل من كلامه رحمه الله » فالمناسب هنا أن بقول مثلا : الفاسدة 
والمنفسخة » فبفصل : بأما حككم كل منبما كبا يشعر بذلك قوله : وأما بسع 
الغرر الخ . 

قوله : ولا تحوز فيها الحاللة الخ . لأن هذا حت لله . 

قوله: بيع التحريم “أي المحرمات» ومشللهولم يمثل للثافي لظبوره وال أعلم. 

قوله : حى يتراداء هذا ظاهر في الربا » وأما في ببع التحريم فليس بظاهر 
فإن الرد إنما يظهر من جانب البائع فقط » وقد يقال الأولى أن يبقى على ظاهره 
فبأخذه ليدفنه مثلآ والله أعم . ولم يذكر رحمه الله في بيع التحريم إلا الترادة 
ولم يذكر هل ينفق ذلك إن رجع إليه أو مثله إن لم يرجم إليه كا ذكر في 


سس جلا ده 








يخاصمه ويحلفه ثم يتوب إلى الله وينحل » وكذلك في ببع الأحرار إن 
علم المشتري أنه حر ليس على البائع من رده شيء في قول بعضبم والله 
أعلم . وأما ببع الغرر فبو ببع الانفساخ ء فإنه قد ذكر عن بعضهم 
لايجزهم الحل ولا التبري ولا التقاص حتى يترادًا فبؤلاء حككه عندمم 
كحك الربا لأنه منبي عن هكالربا » وعند بعض : أنهم| يتتضاضيان فيا بينهما 
إذا لم يعاما بالانفساخ في وقت البيع وأتلف كل واحد منبمأ ما في بده » 


الإجارات حمث قال بعد كلام طويل في الإجارات الغير الجائزة : والدي يوجمه 
النظر عندي أنه حب على الآخذ أن برد ذلك إن عم صاحبه > وإن لم يعامه 
فلينفق ذلك على الفقراء » ويجب على المعطي أن ينفق ذلك إذا أخذه » وإن م 
بأخذه قلمتفق مثل على التوبة عوضاً مما حمل في معصية الله الخ . فظاهر قوله 
عوضا مما فمل الخ . يقتضي أن الحكم كذلك هنا والله أعم فلبحرر . 

قوله: من رده شيء» أي من رد الحر» يمني وأما الثمن فلا بد من رده إن لم 
بعلم إلا بعد الشيراء » وأما إن عم قبل ذلك فالظاهر أنه لا برد له الثمن لآنه 
متبرع حمث عل أنه حر قدقع فيه شيئا » وقد سمعت من بعض مشايخنا أن كل 
ماعل المشقري أنه لا حت فيه للبائع أنه لا رجوع فيه للمشتري على البائع » وأنه 
يعن متبرعا » ولمل هذا قول لبعضبم فليراجع » وإلا فظاهر كلام المصنف أنه 
لا بد و الرد » وإن عم بأنه حرام حدث حكم بالرد في الخمر والممئة والدم ولحم 
الخنزير والله أعم فلبحرر . 

قوله : حت يتراد”!» أي عينا أو مثلآ أو قيمة » حيث كان كالرا . 

قوله : وأتلف كل واحد منها ما في يده » يعي وأما في الربا فلا بد من الرد 


-وم؟- 





ورخص بعض : أن يحزيهما ذلك ولو علا به في وقت البيع فبؤلاء 
لا تجوز عندمم النحاللة إلا في الماضي دون الحاضر والله أعلم . وقد ذكر 
في الأثر : أن بع الغرر يجوز فيه الحل بعد البيع لا قبل والله أعلم . 
وبائع الانقساخ ومشتريه قد استحق سم بائع في اللغة ومششتر » وإن كان 
ذلك في الأصل لا يحوز » وإنما استجازوا إسم بيع الإنفساخ فوايحل 
ببعه إلا أنهم زادوا فيه أو نقصوا منه فانفسخ به الببع مثل الجبل في الثمن 





إن كنا موجودين » وإلا رد مثلم) او قممتهها إن كانا معدومين » ثم ظاهره أنه لا 
بحزيها إلا إذا تلفا مءأ» فلو تاف احدهها وبقي الآخر لم يحزها ذلك على هذا 
القول ايضاً والله أعلم . 

قوله : ولو عاما به » يمني ؛ والحال انه اتلف كل واحد منها ما في بده 
والل أعم . 

قوله : لا قبل » وذلك لأنه لم يترتب في الذمة قبل البيع شيء » وكذلك 
لا بد من القبض والله أعلم . 

قوله : في الأصل » اي بالنظر إلى حككم الشبرع والل أعم . 

قوله : استجازواء اي أطلقواء فالضمير فيه راجم إلى العاماء» وفي قوله إلا 
الهم زادوا راجع إلى الدين يعون وبشترون » والاستثناء منقطع أي لكن 
الذين يبيعرن ويشترون زادوا الخ 4 وما اقتضاه كلامةه ر حمه الله من عدم صحة 
اطلاق إسم بائع لغة على من باع حرم مشكل » إذ البسم لغة مقابلة شيء بشيء 
فيدخل فيه ما لا يككون مالاً شرعا كالخمر مثلا “فلو قالإنالمعقود علمه تارةيكون 
مما يعم أن يكون معقوداً عليه شرعاً وتارة لا بصلح لحصل الفرق والله اعم . 
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أو المثمن والأجل وما أشبه ذلك ؛ وأما ببع ماكان محرماً فلا يستحق فيه 
إسم بائع ومثستر والله أعلم . وأما الحم في ببع الانفساح أن يردكل 
واحد منبما ما في يده لصاحبه وجميع ما استغل منه لامن الثار ولا من 
النتاج ولا من الانتفاع والخدمة أو غيرها » ويدرك عناه في جميع 
ما ذكرنا لأنه ليس بغاصب لقوله عليه السلام : (ليس لعرق ظالم حق)'" » 
دليل على أن لعرق من لم يكن ظالاً حقآ وإن تلف ذلك الثيء بعد 
ما اشتراه شراء الانفساخ فإنه لا يخلو أن يكون مما ينتقل من المكيل 
والموزون والحبوان والعروض أو مما لا يتتقل من الأرض وما اتصل 
بها من الحيطان والغيران والأشجار والآبار وجميع الغلات من البقول 





قوله : أن برد كل واحد منها الخ . وافق الشافمي اصحابنا إلا انه قال لاعنا 
لكل واحد منها بل كل واحد منها بمنزله الغاصب »2 بل لو لم يستممل الداية 
مثلا أزمه غرم الأحرة » وأما عند مالك فلاغة للبائم بل هي للمشتري إد 
الخراج باافمان» وهو القول الآقي عند المصنف » وعند بعض انه لا برد المشتري 
الغلة الخ . 

قوله : أن برد » لعله فهو أن يرد لا ان الغاء لا تحذف مطرداً في مثل هذا » 
وإا عادة » وإن كان حكمه معلوما مما سبق ليرتب عليه يبان حكم الغفلة 
والعناء والله اعم . 

قوله : دلمل» لعله ففيه دليل أو قبو دليل أو نحو ذلك . 





1 واه أبو داود والدارقطني‎ )١( 


مدخلا - 





والغار » فإذا كان ما ينتقل وتقبضه الأبدي وتلف في بد مشتريه شراء 
الإنفساخ فبو له ضامن المثل » أو القيمة فيا لا يمكن فيه المثل » لأنه إنها 
أخذه بالشراء عنده وليس أمين فيه والله أعلم . وأما إن كان مما “لا ينتقل 





قوله : فهو له ضامن » انظر م يجعلوا له الفالة في هذه الصورة حدث كان 
ضامنا لقوله عليه السلام «الخراج بالضمان» ى] ذهب إليه بعضهم فما سبأتي. اللهم 
إلا ان يقال : إن ذلك خاص با رد" بالعب كما تقدم عن بعضهم والله أعلم . 
قوله : المثل او القممة » يعني » ولا يفي بالثمن لأنه لو مضى به لكنا قد 
اعتددنا بالمنفسخ > وظاهره أنه لا يفي بالثمن مطلقاً » وذهب مالك إلى أرن 
الختلف فيه يمضي بالثمن والل أعلم . 
قوله : المثل أو القيمة » الظاهر انما بدلان من قوله:له» لككن المناسب إعادة 
الجار للفصل» والإتيان بالضمير الرايط ما بالمبدل منه » إلا ان تحمل ال بدلا 
من الضمير . 
قوله : لآنه إنما اخذه بالشسراء الخ . قال شخنا: يؤخذ منه أن ضيانه ضمان 
تبمة فلذلك فرق ما بين ما يعاب عليه » ومالا يعاب عاءه » ولو قلنا : ضهانه 
اصالة لا فرق»فإذا عامت هذا فلا حاجة إلى ما ذكره المصنف فها يأني من الفرق 
لاشكاله انتبى يعني قوله : لأنه لم يقبضه “ فإنه يقتضي أن الأصول والعقارات 
تحناج إلى القبض بعد العقد حتى تدخل في ضمان المشتري © مع أنه تقدم انها 
- في ضمان المشتري بمحرد العقدفيشكل الفرقىدقوله: الآنه مرقبضه لما 0 
بم إلا أن يفرق بين القبض في الببع الصحيح والقبض في الفاسد » بأنه في 
ل د » ولذلك قال : لأنه لم يقبضه » 
وم يدخل في يده عطف تفسير لقوله م يقبضه » و كذا قوله : وهو باق على ملك 
صاحيه إلا أنه بوهم أنه قِ الأول يعني ما ينتقل 2 ل ببق عبى ملك صاحيه مع 


وم دم ١٠9‏ _الإيضاح » 
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مثل الأرض وما اتصل بها ؛ وجميع الغلات على الأشجار أو على الأرض 
مثل البقول أو غيرها فلا ضمان عليه في شيء من هذا إن تلف , لأنه لم 
يقبضه ولم يدخل يده وهو باق على ملك صاحبه والله أعلم . وإن تلف 
ما تقبضه الأيدي قبل أن يقبضه المشتري فلا ضهان عليه لأنه تلف في يد 
مالكه , وإن : نلف ولم يكن في يد بائعه ولا في يد مشتر مشخريه مل أن 
يكون عل الأرض فيبيعه له ببع الإنفساخ , ففيه قولان : منهم من 
يقول : هو من مال بائعه مالم يقبضه المشتري »؛ ومنهم من يقول : هو من 
مال المشتري حين تركه البائع ذلك الشراء » وهذا الاختلاف فيا 
يوجبه النظر مقيس على اختلافهم في البيع الصحبح » هل القبض شرط 





أنه باق » ولذلك ضمن قيمته أو مثله » ول يمض بالثمن » فالآولى التعليل بأنه 
ضمنه في الأول للتهمة » ول يضمن في الثاني لعدمها وال أعلم فليحرر . 

قوله : بالثراء » أي وإن كان منفسخا . 

قوله : ففيه قولان الخ . قال شخنا : فيه إشارة إلى قول من قال : يضمن 
للتهمة »ومن قال يضمن اصالة» فمن قال لا يضمن >لانتفاء التهمة “ومن قال يضمن» 
لوجود العقد والله أعم . 

قوله: مقدس على اختلافبم الخ .فملى هذا فالصحمح أنهمن ضمان البائع“لآأن 
المذهب ان ما قمسسه عل الجاع دق التسلم لا يدخل في ضمان المشتري إلا يعد 
القبنض » وخصوصا إذا قلنا أن ضمانه للتهمة فإنبا منتفية »> والشيء باى على 
ملك صاحمه » لآن هذا الشرا , لا ينقل الملك فمنبغي أن يككون من ضمان البائم 
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في صحته أم ليس بشرط ؟ والله أعلم . وكذلك جميع ما كان في يد رجل 
بالكراء أو بالعارية أو بالوديعة فباعه له صاحبه ببع الإنفساخ فتلف من 
بده فلا ضهان عليه عند بعضء لأن بسع الإنفساح ليس بشيء»والشيء في 
يده على مأكان عليه في أول مرة. وعند بع ض أنه ضامنء لأنه وإ نكان في 
يده بهذه الوجوه عندثم فقد زال حكمه حين باعه له » وكذلك أيضأ على 
هذا الاختلاف ؛ إن كرى له جملا ثم باعه له ببع الانفساخ فحمل عليه 
على وجه الشراء ؛ قال بعض : يعطي لصاحب الل عناء ما حمل عليه من 
حيث وقع البيع لآن الكراء قد زال حككه من حيث وقع البيع » وعند 


قولاً واحداً والله أعم . ثم المراد من قوله : ولم يكن في يد بائعه ولا في بد 
مشتريه “أنه غير مشاهد لما » ؤأما إذا هلك» وهما مشاهدان له فإنه من ضان 
البائع قولاً واحداً بدليل ما سبأتي . حيث قال : وكذلك ايضاً لو تلف ذلك 
اثشيء منيد البائع والمشتري جميماً فهو من مال البائع لأنه ماله ويده م تزلعليه 
حت تلف انتهى . وذّلك لأن المشتري إنما يضمن للتهمة» ولا تبمة هنا والل أعلم. 

قوله : و كذلك جميم ما كان في يد رجل الخ . يعني فمن قال إن الفمان 
النبمة وهو الظاهر قال : لا يضمن لأنه امين فيا في يده » والشيء باق على ملك 
صاحبه > ومن قال بوجود العقد قال يضمن »© وإن كان غير ناقل لملك 
وال اعل . 

قوله : حين باعه له » اي فالفمان لأجل وجود العقد » وإن كان منفسخا 
لككن للتهمة لا لنفس العقد » وإلا لورد الأصول . 


ووم 





صسمد اصيص 





























الآخرين: إنما يتكون عليه الكراء لأن ببع الإنفساخ ليس بشيء ؛ وعلى 
هذا المعنى أيضاً إن كان الحل في يده أولاً بالعارية ثم باعه له بيع 
الإنفساخ فحمل عليه, فعلى القول الأول عليه عناء ما حمل عليه من حيث 
وقع البيع » وعلى قول الآخرين ليس عليه شيء والله أعم . ووكيل 
المششتري على القبض في مقامه, سواء كان طفلاً أو بالعاً أو:خرا أ غنداء 
إلا إن كان وكله البائع على القبض فإنه لا يضمن لأن البائع إنما قبض 


قوله : ووكمل المشتري على القبض الخ . إنما لم يتعرض لو كيل البائع على 
التسلم لأنه قد تقدم » وأما وكيل المشتري على القبض فإنه وإن كان قد تقدم 
لككنه لم يستثن منه فأعاده هنا ليستئني منه البائع» لاف و كيل البائع فإنه ( 
ستثن منه »> فتحزية وكالة المشتري كما يؤخذ من كلامه في يمع الحبوب 
حيث قال : وإن وكل البائع المشتري على الكيل فكل ما انبرق فبو من ماله 
لآنه أخذه على المع فبو له ضامن » وو كيل كل واحد منبما عقامه وو كيلها 
جميعا بقامها الخ . 

قوله : سواء كان طفلاً الخ . فيه أنه ذكر أبو اسحاق أنه لا تصلح وكلة 
الطفل ولا العيد إلا بإذن سيده . اللهم إلا أن يقال : أراد بالتو كيل في جاذب 
الطفل والعبد الغير المأذون له مطلق الإذن والل اعلم . 

قوله: وكله البائع » لعل النسخة و كيله اليائع »وإن كانت النسخة صحبحة» 
والبائع بدل من الضمير المفعول فليراجع . 

قوله : لآن البائع إنما قبض ماله » ينظر هل الحكم كذلك في كل ببع فلا 
يصح تو كمل المشتري البائع على القيض مطلتقا أو هذا خاص ببيع الإنفساخ ؟ 


دعومب 


ماله وكذلك عبد البائع وطفله مثله والله أعل . وإن عم الوكيل 
بالإنفساخ ثم قبضه فتلف من يده فبو له ضامن ؛ لأنه قبض ما ليس له أن 
يقبضه حين علم بالإتفساخ ووكلته ليست بشيء» وإن اشترى رجلا نشراء 
فاسداً أو تلف فيأيديهما جميعاً فإنهما ضامنان عل قدر ما لكل واحد منبما 
فيذلك الثيء, وكذلك إن وكلا غير هذا على القبض أو وكّل واحد منبما 


ويدل له قماس جواز توكمل البائع المشقري على التسلم في البييم صحيح 
فلير اجم وال أعم . 

قوله : مثله » يعني © فإذا و كلها المشتري على القبض فقيضا فضاع فبو من 
مال البائع . 

قواه : بالإنفساخ » اي الذي عمله مو كله . 

قوله : ليست بشيء»أي لآن الشيء باى على ملك صاحبه» والوكالة كها قال 
المصنف في كتاب الزكاة : عقد ضمان بين الموكل والو كيل في شيء محوز لهوكل 
انتذاع الو كيل منه لأن تصرفه ببده » وهو في هذا الموضم ليس كذلك . 

قوله : فاسداً » أراد به ما ليس بصحمح فبشمل المنفسخ » وهو المراد هنا . 

قوله : فإنها ضامئان الخ . إِنما تعرض لهذا مع أنه من المعلوم أن من تلف 
اثنيء في يده ولم يكن أمينا فيه يكون ضامنا له » ليبين ان الممان في بيع 
الإنفساخ كالفمان في البسع الصحيح يكون على قدر الأنصباء إذا كان مشتر كا » 
لأنه ربما يتوهم انه لما كان الببع منفسخاً وكان لا يمضي بالثمن إذا تلف » بل 
بالقيمة او المثل يككون مضمونا بينه] بالسوية » فدفع ذلك بقوله : على قدر ما 
لكل واحد الخ . والل اعم . 


دسروم- 














صاحبه على هذا الحال » وأما إن قبضه أحدهما بغير أمر صاحبه قتلف في 
يده فبو له ضامن كله إلا أن يدفع إليه البائع ذلك الشيء فلا يضمن إلا 
سهمه خاصة والله أعلم . وما اشتراه الوكيل لمن وكله شراء فاسداً فتلف 
في يده قبل أن يوصله إلى الموكل فهو من ماله , لأن الموكل لم يوكله على 
الشراء الفاسد , وإنما وكله على الشراء الصحيح » وقبض الوكيل . وهذا 
لي سيقبض لاموكل لأنه مخالف لدفي الشراءءوإن أوصله الوكي ل إلى الموكل 
فتلف في بده فبو من مال الموكل لأنه ليس بأمين عليه , والضامن الوكيل 


قوله: على هذا الحال»يعني انهها يضمنان أيضاً على قدر ما لكل واحد منها» 
ومحل هذا إذا م يكن الو كيل عام بالإنفساخ » فإذا كان عالما به فهو الضامن في 
الصورتين كا علم من كلامه السابق والل أعم . 

قوله : إلا سبمه خاصة » يعني » والسهم الآخر هو امين فيه » ويككون من 
ضمان البائم والل أعم . 

قوله : وَإِنما و كله على الشراء الصحيح الخ . ظاهره انه لو و كله على الشمراء 
الفاسد ابتداء؟ كان من ضان الموكل » وفمه تأمل » فإن الظاهر أن هذه الوكالة 
باطلة لأنها على معصة فإن استممال المفسوخات لا يجوز » فركون من ضمانه إذا 
تلف في بده مطلقاً . فلو وكله على شراء الإنفساخ فاشترى شراء صحيحاً فتلف 
في بده » فبل يكون من ضمانه لأن تلك الوكالة لا عيرة بها او من ضمان الموكل ؟ 
وان الوكالة لا تبطل من أصلبالا تحمل على ما بوافق الشسرع ؟ والظاهر الأول 
والله أعم . 

قوله : والضامن الو كمل والموكل جممعا»ظاهره ان البائع له مطالبة كلمنها. 


-4هوم- 


والموكل جميعاً » غير أن الو كيل يرجع على الموكل إذا غرم » وإن غرم 
الموكل لم يرجع على الوكيل والله أعلٍ . وكذلك أيضأ خليفة اليتيم 
وامجنون والغائب إن اشترى لهم شيئاً شراء منفسخاً ثم تلف في بده فهو 
له ضامن ٠‏ وإن قدم الغانب أو بلخ الطفل أو أفاق امجنون فقبض 
ما اشترى له خليفته شراءاً منفسخاً ثم تلف في بده فب وله ضامن , 
وخليفته أيضا ضامن كا ذكرنا في الوكيل » وإن غرم واحد من هؤلاء 
فلا يرجع على خليفته » وإن غرم خليفته رجع عليه حيث لم يتلف في 
بده ذلك الشيء , وهذا إذا علم واحد من هؤلاء بالشراء ولم يعلم 
بالإنفساخ ‏ وأما إن لم يعلم بالشراء وظن أن له ذلك من قبل الميراث 


قوله: ثم تلف في بده»ينظر هل تلفه فى يدهشامل لا إذا صرفه في مص لحترم 
أيض فيكونوا في ضمانه » <تى بقدم الغائب او يلغ الطفل أو يفيق المجنون 
فمقبض منه ذلك»فإن ضيمه قبل ذلك كان من ضمانه مطلتاً ؟ وهو ظاهر كلامه 
بعد » وخصوصا إذا عم أن شراءه منفسخ فإنه يككون متعدياً » ويضسان 
لصاحيه قدمته أو مثله » او غير شامل لذلك ؟ وهو المتبادر من قوله تلف » 
والظاهر الأول » لأن المراد بالتلف الانعدام مطلقا فليحرر . 

قوله : ثم تلف» أراد رحمه الله بالتلف هنا وفيا قبله الإنعدام ولو فيالمصلحة. 

قوله : ول يعم بالإنفساخ » ليس التقبد به للإحتراز » لآنه إذا عم بالشراء 
والإنفساخ كان أولى في الفهان » فمفبومه مفهوم موافقة » بدليل أنه م يأت له 
بمفبوم » لكن الأولى تر كه لإيهامه خلاف المقصود وأبعده والله أعلم . 


هل 








فقبضه ثم تلف في بده » ففيه قولان والله أعلم . وإن أمر الموكل وكيله 
بإنفاذ ما اشتر اه له شراء الانفسام فأنغذه الوكيل في جميع مأ أمره به من 
وجوه المتالف : قالوكيل الذي أنذه ضامن له دون الموكل » لأن أمر 
الموكل ووكالته في هذا الوجه ليس بشيء حين خالفه الوكيل بالشراء » 
وكذلك خليفة الجنون والغائب والطفل إذا أنفذ كل واحد منهم ما أمره 
به من ولي أمره فبو ضامن له من ماله دون من أمره حين اشتراه له أولاً 
شراءاً فاسداً والله أعلم . وكذلك أيضأ إن أمر المشتري البائع فاستبلك 
ذلك الشيء بببة أو غير ذلك فبو من مأل البائع قبضه المشتري منه أولم 


قوله : ففيه قولان » يمني فمن نظر إلى ظاهر الحال وأن الشيء قد تلف في 
بده قال : يضمن » ومن نظر إلى أنه معذور حمث ل يعم قال : لا يضمن» و لعله 
إنمالم يرجح أحدها لاستوا) عنده » والله أعم . 

قوله : فالر كيل الذي أنفذه ضامن له » ظاهره أنه يضمته مطلقاً سواء أمره 
الموكل بذلك قبل القيض أم بعده » وسواء في ذلك عل بالإنفاخ أم لا ء كا 
برثد إلى ذلك التمليل هنا والتعمم فها إذا أمر المشتري البائع باستبلاكه 
واش أعم . 

قوله : إذا أنفذ كل واحد منهم ‏ الضمير في (منهم) راجم إلى الخلائف > 
لأنالعطف عنزلة تكرار العامل» والمراد ب من الطفل إذا بلغ»والجنون إذا أفاق 
والغائب إذا قدم ؛ فالمراد ولي أمرهم قبل ذ » فالتشسه بين المألة الأولى 
والثانية تام » وذلك لأن المشتري المأمور بالإنفاذ هو الضامن في المسألين فلا 
عدرة با كتماء من القولتين أولا . 


0 


بقبضه لأنه ماله أتلفه بنفسهء و أمر' المشتري ليس بشيء في هذا » وكذلك 
أيضأ لو تلف ذلك الشيء من يد البائع والمشتري جميعاً فبو منمال البائع 
العيوب فبو من مال المشتري إذا كان في بده , وكذلك جناياته عليه , 
شتراه شراء الإنفساخو جميع ما أنفق عليه أو كساه إذا كان من يكتبي 
مثل العبيد ,و جميع مداواته يد ركبا على البائع لأنهم قالوا في الإنفساح: 
يدرك المشتري العناء ويرد الغلة » وعند بعض : أنه لا يرد المشتري الغلة 

قوله : من بد المائم والمشتري حميعا » الظاهر أنه أراد يككوته بيدهما جميعا 
كونه مشاهدا لما لانتفاء التبمة عن المشتري حمنئذ » ويحتمل أن يكون ااراد 
بذلك كونه مشتر كا بينهها والله أعل » فليحرر . 

قوله : لآنه ماله الخ . صريح كلامه رحمه الله أولاً وآخراً يدل على أن ششراء 
الإنفساخ لا ينقل الملك » ونقل ابن رشد أن المشهور من مذهب مالك أنه ينقل 
الملك ؛ وتوزع في الشهير . 

قوله : هو أيضا جميع ما تعنتى أي كا يدرك البائع العيوب »> والأولى 
ترك قوله أيضا لآن الأصل في المعناء أن يحمل في مقابلة الغلة » وقد ذكرها 
بعد بقلل . 

قوله : بدرك المشتري العناء الخ . إنما ذكره هنا مع أنه معلوم ما تقدم 
ليرتب عليه مقابة لآنه م يتقدم له ذكر » والل أعلٍ . 

قوله : وعند بعض الخ . هذا هو مذهب مالك . 


لومس 














ولا يدرك العناء في الإنفساخ » فلعل هؤلاء تعلقوا بظاهر قوله عليه 
السلام : ( الخراج بالضان )"'' والله أعلم . وكذلك يدرك المشتري 
قبمة مأ زاده في الشيء مثل صباغ الثباب ودباغ الجلود والرقاع في 
القميص وتخصيص الحبطان وما أشبه ذلك مما له زيادة في العين » وأما إن 
لم تكن الزيادة في العين مثل تقصير الشباب ورعاية الحبوان وما أشبه 
ذلك فإنه يدرك العناء في هذا والله أعلم . وإن حواله المشتري عن حاله 


قوله : و كذلك يدرك المشتري قيمة ما زاده الخ . ينظر هل إدراك قبمة 
الزيادة والعناء فيهذه الصورة خاص بالقول الأول الذي هو الصحمح من أنهيدرك 
العناء ويرد الغلة » دون القول الثاني ؟ فإن القاعدة عنده في أنه لا يدرك العناء 
وبرد الغلة » أو غير خاص به بل بدر كبا على الثاني » لآن هذه الأشاء المذكورة 
لست لها غلة تكون في مقابلة عنائه وزيادته وهو الظاهر » بل الظاهر أن قممة 
الزيادة إذا كانت من خارج يدر كبا قولاً واحداً والل أعم » فلبحرر . 

قوله : يدرك قيمة ما زاده » ينظر هل يدر كبا يوم الزيادة أو يوم الرد ؟ 
والظاهر الثاني كا يدل عليه كلامه بعد في الزيادة والله أعلم . 

قوله : وإن حوتله المشتري الخ . قال شبخنا : قلت : أنظر ما إذا اشترى 
جارية ششراء فاسداً فوطئها » هل يفرق بين ما إذا كانت بكراً فيخير البائع 
النقص الحاصل بالوطء أو ثدبا فدحري فمها الخلاف بناء على أن وطء الثيب 
ينقصها أم لا ؟ والظاهر أن الحكم كذلك وإن م يتعرض له المصنف رحمه الله 
للعلم به مما ذكره في العيوب نقلاً عن أبي الحسن والله اعم . 


)١(‏ تقدم ذكره. 


مهو - 


الأولفخرج في بيعهالإنفسام فإنه لا يخلو أنيكونالتحويل تحويل نقصان 
أو زيادة » فإن كان نقصاناً فإنه يكون البائع بالخبار » إنشاء أخذ ذلك 
مع تغبيره ويأخذ ما أنقصه ذلك؛وإنشاء أخذ مثل شيئه الأول أو قممته 
إن كان لا يمكن فيه المثل ويتكون لامشتري وكذلك إن كان التغيير 
زيادة في الشيء فالبائع بالخ ار إن شاء أخذ ذلك مع تغبيره ويعطي 
لمشتري عناه ؛ وإن شاء أخذ مثل شيئه ويتكون ذلك المشتري ؛ ومثل 


هذا إن اشترى منه شعيراً فطحنه دقبقاً » أو دقيقاً فخيزه أ اشترى منه 





قوله : مثل شيئه الخ . هذا إذا كان مثلم » ولعله إنما م يتعرض للمقوئمات 
لأنه لا يتأتى فيها التحويل بالزيادة » وفبه تأمل لقوله : أو أعواد فعمل منبا 
آنمة الخ . فالظاه ر أن القبمة بمنزلة المثل وال أعم » فلمحرر . 

قوله : ومثل هذا إن اشترى منه شعيراً الخ . قال شخنا : الظاهر أنه 
ثيل لما كان نقصاناً وزيادة ولا ينافيه قوله : وكذلك في الزيادة ‏ لآن المراد 
بها زيادة مخصوصة وهي ما إذا حصلت الزيادة حزء آخر من مال المشتري مثلا 
ويدل له قول المصنف: :لأن مال كل واحد منهما قد استهلك في مال الآخر » فإن 
قلت : هلا جعلته مثالاً النقص فقط؟ قلت ينافيه قل المصنف :ويأخذ ما أنقصه 
ذلك إذ المشتري في الصوره المذكورة يأخذ العناء فيا إذا اختار البائع أخذ ذلك 
همع تغيبره ؛ وهذا كله فما إذا زادت القممة بالتحويل » وأما لو نقصت واختار 
أخنذها » أخذها مع قيمة ما نقصت والله أعلم . قلت : وسبأني في بيع المراحة 
ما يقتفي أنه مثال للزيادة ؛ ونص عمارته : وإن كان ذلك الشيء صوفاً فعمله 
أأكسية أو فنعا أو شعيراً فطحنه دقيقاً » وما أشه هذا من التغبير فإنة ححوز 


وومةط- 
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بجي سي 


سمس ماس عدب ومع وس شوب بيه لخ ا لط 


صوفاً فعمل منه أكسة » أو تبراً فعمل منه حلياً ؛ أو حديداً فعمل منه 
سوفاً » أو أعواداً فعمل منه آنية » أو اشترى منه غروساً على أن يقلعبا 
فقلعبا ‏ فبذا كله على ما ذكرناه ,» و كذلك في الزيادة على هذا المعنى مثل 
أن يشتري منه زبتاً فبسس به دقبقاً فإنه بالخبار إن شاء أخذ مثل زيته 
ويكون البسيس المشتري » وإن شاء أن يكون يينبما ويتفقا على 
ما أحما فعلا » لأن مال كل واحد منبما قد استبلك في مال الآخرء وإن 
اشترى منه أرضأً شراءاً فاسداً فغرس فيا غروبا أو يتئ قتا بناراء 
فني الأثر : فإن البائع يأخذ أرضه وجميع ما فيهأ مق بنناء أو عروس: 
وبعطي قيمة ذلك النقص مبنياً أو قيمة الغروس في حين ذلك » وإن أراد 
أن يعطي قيمة النقص غير مبني » وقيمة الغروس مقاوعة فلمعط له العناء 


أن بسعه مراحة إن لم يحدث فمه حدثا ينقصه عن -الته التي كان عليها 
والل أعم . 

قوله : إن شاء أخذ مثل زيته الخ . إنما جعل البائع الخيار هنا يخلافه فيا 
تقدم » فمن اشترى زيتاً فخلطه بالدقيق فظهر فيه عيب فإنه يحب عليه أن 
حكم الرد دفع البائع أرش العيب يخلافه هنا » فإن الشيء باق على ملك صاحبه 
فنكون له البار > والله أعم . 


قوله : في حين ذلك »© أي ين كونها مغروسة وححين الرد . 


ع ا ع 


مع القيمة » وأما إن اشترى فسيلاً فغرسها في أرضه أو نقضاً فبئاه في 
أرضه ثم خرج في بيعبما انفساخ , فإنه يرد على البائع قيمة الفسيل يوم 
اشتراها » أو قيمة النقص غير مبني ويمسك ذلك هو لنفسه » فهذا دليل 
منهم أن بناء التقض وغرس الغروس استبلاك لها , ولذلك أوجبوا فيها 
القيمة أو هي تابعة للأرض لأن الأرض هي الأصل والفرع تابع للأصل» 
وعند بعضبم فيا يوجد في الأثر : إذا لم يكن فساد في قلع الغروس في 
الأرض أخذ كل واحد منبما ماله » وأما إ نكان الفساد في قلع الغروس 
والأرض فلا ينزع كل واحد منبما مالهء ولكن يترادان القيمة فيا 


قوله : قدمة الفسمل » يمني ولا يمفي بالثمن لثلا يككون معتداً يه » بل يأخذ 
من البائع الثمن ويدفع له القيمة . 

قوله : أخذ كل واحد منها ماله »© فيه أنه حمنئذ يذهب عناء المشتري 
وتعبه في الغفروس فلا شيء له مع أنه ليس بغاصب » فالآولى ما قاله المصنف 
أولآً » أو المراد أنه بقلم الغروس إذا أعطى للمشتري عناءه والله أعل“فلبحرر. 

قوله : ولكن يترادان القيمة الخ . فال شبخنا : تخصيصه التراد بما إذا 
زادت القيمة يفيم أنها إذا تساوت ثبت الخمار لصاحب الأرض » ويدل له 
ما سأتي حيث قال : فإذا كان الفساد فصاحب الأرض بالخيار إذ ظاهره 
العموم » وقد امنثنى هذه الضورة © يعني وهي ما إذا كانت قيمة الغروس أكثز 
فبقي ماعداها على الأصل > وهو ثبوت الخبار لصاحب الآرض »© حرره . 
أقول : وبدل له أيضاً قوله قبل: أو هي تايعة للأرض > لأن الأرض هي الأصل 
والفرع تابع للأصل . 


وااو د 


























ينبما ويأخذ صاحب الأقل منهما قمة ماله ويهسك صاحب الأكثر 
الغروس والأرض جميعاً » وإ ن كان الفساد في قلع الغروس فلا يدرك على 
صاحبها قلعها إلاإن أدرك.ويتكونصاحب الأرض بالخبار فيهذا الوجه 
إنشاء أعطى قمة الفروس وعسكيا فق أوضة ووإن كاء أخذ عرض 
أرضه أو قممتها » وأما إن كان الفساد في الأرض دون الغروس في قلعبا 
فإن صاحب الأرض يمنع صاحب الغروس من قلعبا ويختار ما بين قبمة 
أرضه أن يأخذها أو يعطي قبمة الغروس لصاحبها ويمسكها في أرضه » 
والبنيان مثل الغروس » فبذا القول يدل من قائله أن البناء والغروس لمن 
بناه وغرسه دون صاحب الأرضن 2 فإذا كان هذا مكذا فكل واحد 
منهما َأخذ ما له في الإنفساخ إذا لم يتكن في ذلك فساد» فإذا كان الفساد 
فصاحب الأرض بالخيار ما ذكرنا في تحويل الشيء في نفسه » ويعضد 

قوله : عوض أرضه أو يمتها » يعني مع تماء الفرس » لآن صاحب الفسيل 
ليس له إلا قبمتها يوم باعها والل أعم . 

قوله : دون صاحب الأرض » أي إذا كان الانفساخ في الأرض » وأما إذا 
كان الانفساخ في الغروس والنقض فإنها لصاحيها لالمن بنى أو غرس على هذا 
القول “ واما على القول الأول فإن الممني. والمفروس لصاحب الارض مطلة) لأن 
المناء والغرس استبلاك لذلك كا تقدم والل أعم . 

قوله : فصاحب الأرض بالخبار » يستثنىمنه الصورة المتقدمة » وهي ما إذا 
كانت قممة الغروس يعني او البناء اكثر من قيمة الأرض » فإن الخمار حمنئذ 


دبلا لوح د 


هذا القول فيا يوجبه النظر قوله مياق :([من اغتصب أرضاً وغرس 
فيب نخلاً أو شجراً ثم استحقها ربها أنه يقال للغاصب : اقلع ما لك فيها ) 
فإذا كان الغروس في الغصب .من غرسه فأحرى أن يكون كذلك في 


لضاعب العروس غدة صاعي هذا القول. 

قوله : فإذا كان الغرس في الغصب ان غرسه الخ . هذا القول مرجوح في 
المذهب كا بدل عليه لامه في كتاب الزكاة حيث قال : و كذلك أيضا من 
اغتصب أرضا وحرثها ببذره » قال بعضهم : لصاحب الأرض ما أنيتت أرصه » 
وعلمه العششر. وفي البذر هل يعطيه للغاصب أو لا ؟ خلاف بينهم > والدليل على 
أنه لا يعطي الغاصب شيئا قوله عليه السلام وخ صر عر 0 
وقالبءض :على الفاصب العشر وله الزرع ؛ وعلمه نقصان الأرض » والدليل على 
هذا القول ما روي أنه قال عليه السلام : ( من اغتصب ارضا وزرع فبها زرعاً 
نم استحقها ربها أنه يأخذها والزرع وغاه للغاصب »وعليه ما نقصت الأرض)""" 
والأكثر من عامائنا على ما تقدم لأنه لاعرف ولا عرف لظام والله أعم انتهى . 
ل" يازم من ن كون الراجح من الغصب أنه ليس له في الغرس والزرع مثلاآ 

2 أن مكرن كدللشدى الابنشاع لآنة قتي القامى لأرى ن المشتري ليس 
ناست وإن كان شرا ؤه منفسخا > فاذكرهرحه الله من الاستدلال يقوي كون 
الغروس في الإنفساخ لصاحمها قولاً واحداً » وإن كان في الغصب قولاً مرجوحاً 
على أنه في الحديث / يذكر إلا أنه له قلعها » وأما انه يتركها ويأخذ قيمتها كا 
في الانفساخ فلم يذكر فيه . نعم ذكر في الزرع في الحديث الذي رواه في الزكاة 


)١(‏ تقدم ذكره. 
(؟)رواه أو داود والدارقطني ٠‏ 


سس د 




















الإنفساخ والله أعل . وأما إن اشترى أرضاً شراءاً فاسدا فحرثها ببذره 
أو زرع فيها جميع مأ يزرع فإن صاحب الأرض يأخذ أرضه والزرع 
المشتري وعليه ما نتقصت الأرض لربها » وإنها كان الزرع المشتري في 
هم ]ساد لآن كل و انحن متها رصل إل ها لدمك عي قاد والله أعلم . 


أنه له ويعطي نقصان الأرض » وذلك لن الزرع مآله إلى القلع لكن الظاهر 
انه له ان يأخذ قيمة الغرس إن رضي صاحب الأرض حمث كان له قلعه على هذا 
القول والله أعم . 

قوله : والزرع للمشتري » وعليه ما نقصت الأرض أربها » ينظر هل يعطي 
قيمة النقص » ولو / بعاها بالانفساخ الا يعد حصاد الزرع » وهو المناسب 1 هو 
المذهب من أنه يدرك العناء ويرد الغلة لأن استنفاعه بالارض هو غلتها فيدفع قيمة 
ذلك للبائع »أو لا يعطي قبمة النقص الا اذا عم بالانفساخ والزرع قائم » وأما 
بعد ذلك فلا » والمه ذهب مالك وهو ااتيادر من سياق كلامه » والظاهر الاول 
والل أعم فليحرر . 


لنؤويممفف 


اعد 


وذلك إذا اشترى أحد شيئاً من رجل على أنه له فخرج ذلك النيء 
لغيره بالبينة العادلة » فالحم فيه ان بأخذ صاحب الشيء شيدئه ويرجع 
المستري على البائع بالثمن » وهذا إذا خرج من يد صاحبه بالتلف 
أو بالغصب أو بالسرقة » وعند بعض أنه يدرك عليه المشتري الثمن الذي 


باب في الاستحقاق 


قوله : اذا اشترى الخ . ومثل الثسراء المهسة والصداق وغير ذلك ؟ هو 
معلوم والله أعم . 

قوله : وهذا اذا خرج من يد صاحيه الخ . الظاهر أن الى أخوذ به هو 
المصدر به في الصورتين » وأن الفرق بينها أن صاحب الشيء في الصورة الاولى 
أدس له دخل قِ داك لوحوه من الوحدوه مخلافه في الثاذية 2 فإنه هو الذي حمل 
ذلك في يد البائع » وان كان على وجه الامانة فكأنه هو الذي سلطه عليه فلا 
يأخذه من يد مشتريه حتى يدفم له تنه فإن قلت : هذا ظاهر في غير الاقطة » 
وأما اللقطة فإنه ليس لصاحيها سبب في دخوفا في يد بائعها فينيغي ان تحمل 
بنزلة التلف فتكون من الصورة الاولى » قلت : لما لم يتصرف في ما الا بوجه 
شرعي كانت أولى أن لا تؤخذ من بد مشتريها حتى يدفم له ما اشتراها به بخلاف 
التلف فإنه لما لم براع فيه شروط اللقطة كان بنزلةالسارق أو الغاصب والله أعل. 

قوله : أو بالسرقة » هذا ظاهر في المنتقلات مطلقاً » وفي الأصول إذا كان 


لالهى# ا سد دوم6٠5‏ _الإيضاح » 












































لسر نم لومم وسسس امم - 


اشترى به » ويرجع هو على البائع بما أعطى لامشتري » وأما إنكان ذلك 
الثيء في بد بائعه بالوديعة أو بالعارية أو بالتكراء أو باللقطة أو يجميع 
الأمانات فإنه لا يدرك ماله حتى يعطي المشتري ما اشتراه به ؛ ويرجع 
هو عل البائع بما أعطى » وعند بعض : أنه يأخذ ماله ولاشيء عليه , 
ويزجع المشتري على البائع بما أعطاه له فيأخذه ؛ وفي الأثر : وهم فيه 
أيضاً يعني العارية إذا باعبا مستعيرها ثلاثة أقوال » قال بعض : يأخذها 


غائياً أو حاضراً ول يعلم » أو حاضراً عاللاً وم تمض عليه مدة الحمازة » أو 
مضت مع الأحياء وإلا فلا قبام له في الحم . 

قوله : أو بالعارية : فائدة : قال أبو اسحاق رحمه الله : والعارية عندظ 
غير مضمونة إلاني ثلاث خصال : إحداها أن يستحير ما يكال أو يوزن 
أو يعد”. الثانية : أن يتعدى فبها. الثالثة: أن يقول : عارية مودودة . والوديعة 
غير مضمونة إلا في خصلتين : إحداهما أن يستلف منها شيئا ثم برده فيها مما 
لا يتميز منها فإنه يضمنها كلها إلا أن يكون شيئا مما يتميز منها . الثانية : 
أن يتعدى فيها . 

قوله : حتق يعطي للمشتري الخ . هذا ظاهر إذا كان المثقري غير عالم بأنه 
حرام » وأما إذا عم فإنه يأخذه صاحمه من غير ثيء قولاً واحداً كا يدل عليه 
كلامه فيا سيأتي . 

قوله : وهم أيضا فيها الخ . لعل وجه تخصيص العارية بكونها فبها ثلاثة 
أقوال : قوةّتسلمط المعير للمستعير حدث حعله متصرفاً من غير مقابل #4 لاف 
الأمانة والمكري فإنه في الأول لا تصرف له أصل » وفي الثاني بمقايل فضمف 


و عودابت 


من بد المشتري ويرجع المستري على البائع قباسأ على السرقة , وقال 
بعض ؛ بأخذها من يده بالثمن » وقال بعض: ليس له أن يطالب المشتري 
لكن يطالى المستعير حتى يمكنه من المشتري . والدليل علٍالقول الأول 
ما روي عن الني يِيللةٍ أنه قال:(من سر ق منه شيء أو ضاع منه فوجده 
التسليط واس أعم . 

قوله : قباس على السرقة » لقائل أن يقول : هذا قياس مع وجود الفارق » 
فالآ ولى هو القول الثاني والش أعم . 

قوله : حتى يمكته الخ . لم يذكر رحمه اث الحم بعد ذلك عند هؤلاء » هل 
بأخذها بالثمن أو من غير شيء ؟ ولعله فيه الخلاف . 

قوله : والدليل على القول الأول الخ . قال شيخنا : فإن قلت ليس في هذا 
قباس التمشيل أو العلة متحدة وهي خروج ااشيء من يد صاحمه منغير اختياره» 
تأمل اه . 

قوله: على القول الأول » أي في المسألة الأولى كا هو ظاهر »ورا يستدل يه 
على القول الأول في المسألة الثانية أيض) من جبة أخرى وهي مايفهم من الحكم 
برجوع المشتري على البائع فيا ليس لصاحبه تسليط البائع» أو لم يراع فيه الوجه 
الشرعي مثل المسروق والضائع في غير اللقطة » بخلاف ما إذا كان لصاحيه 
فيه تسليط كالوديعة “وما ذكر معها أو روعي فيه الوجه الشرعي وهو اللقطة » 
فعلى هذا يكون الحديث دلا على القول الأول في المسألتين » لكن على أحدهما 
بالمنطوق وعلى الآخر بالفبوم والله أعلم » فليحرر . 

قوله : أو ضاع منه » قد يقال إنه شامل للشقطة » اللبم إلا أنيقال:اقترانه 


سس الاء ب سم 
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في يد رجل قد اشتراه ؛ إن صاحبه أحق به ويرجع المشتري على البائع 
بالشمن )''' والله أعلم . وأما غلة الثيء المستحق فبي لصاحبه فيا ينه وبين 
لله » وأمافي الحم فيمسكها المشتري » وذلك لأن الشيء المستحق لم 


بالمسروق بدل على أن المراد به الضائع الذي ل تراع فيه الشسروط المعتبرة شرعا» 
فمكون بمنزلة المسروق بخلاف اللقطة والله أعل . 

قول : وأما في الحكر فيمسكها الخ . أي لعموم قوله عليه السلام : (الخراج 
بالفمان)''' ثم الظاهر أن المراد بالغلة التي يسكها الغلة التي لم تحضر الصفقة »وأما 
التي حضرت فالظاهر أنه بردها لآنها للها قسط منالثمن»فلو أمسكبا وأخف الثمن 
كاملا كان قد أخذ أكثر من حقه » وخصوصا] إذا كانت تلك الغلة موجودة حين 
خرج الشيء من يد مالكه » وبدل له قوله : لآن الشيء لا يمخرج من يد المشتري 
إلا ئن) دخل » يعني فإن دخل بغلة فإن كانت موجودة ردها مم الشيء وإن 
كانت قد استبلكت دفع قيمتها » وإن دخل بغير غلة وحدثت عنده كانت له 
لعموم الحديث والله أعلم . لكن قوله بعد : ويدل أن الاستحقاق بمنزلة الببع 
المستقيل » ظاهره يدل أن صاحب الشيء لا يدرك الغلة التى فاتت مطلقا ولا 
الغلة الموبرة » كان من استحق الشيء من يده بمنزلة البائع على ما في الأثر » اللبم 
إلا أن يقال ما في الآثر قول مرجوح » فإن ظاهره مشكل فإنه يقتفي أرنف 
المشتري حين استحقت منه الأرض بسك الفروس في الأرض ويستغلها من غير 
أن يعطي قيمة الأرض ولا مثلها » ولا يأخذ من صاحب الأرض قيمتها في حين 
أزقات- الامتتهاق © وهلا غاية: القرر لاتب الأرض © فإنه قل بطلت مافعة 


أرضه “فأقل المراتب أن يكون مخيراً بين أن يدفع قبمة الأرض أو مثلها أو يأخذ 


(1) متفق عليه . 


سياه ”ا سسا 


شه مانهه الاق الوقت: الدئ انمه فيه .من بيد المشتري ؛ لاآنه 
لا يخرج من يد المشتري إلا م) دخل والله أعم . وإن زاد فيه المشتري 
شيئا فهو له لأن المستحق لا يستحق إلا ماله » ومثل ذلك إن. اشترى 
أرضاً فغرس فيها غروساً ثم استحقها صاحببا فإنه يمسك تلك الغروس 
الني غرس في تلك الأرض ويأخذ صاحب الأرض أرضه ‏ وكذلك إن 
اشترى فسلاً فغرسبا في أرضه فاستحقت تلك الغروس في أرضه 
فليمسكها الذي استحقبا في تلك الأرض ويرجع هو عل البائع بالثمن . 
فبذا ما وجد في الأثر » ويدل أن الاستحقاق نزلة الببع المستقبل والله 
أعلم . وأما إن اشترى أرضاً فغرس فيب ثم خرجت تلك الأرض التي 
اشتراها مشاعاً لقوم فإنه بأخذ أهل المشاع أرضهم وما غرس فيبا 


قبمة الغروس أو يكون فيها قول آخر فإنها ليست أعظم من غروس المشاع إذا 
استحقت في أرض رجل فإنه سبأتي أن منهم من يقول : يعطي القيمة لصاحبها 
ويمسكها لنفسه » اللهم إلا أن يقال هذا القول يشير به إلى قول ثان. في المسألة من 
أونها إلى آخرها » أو يقال معنى قوله فإنه يسك تلك الغروس في تلك الأرض 
أنه لا يؤمر بقلعها لما فبه من الفساد » بل يأخذ قيمتها أو يدفم قيمة الأرض 
أو مثلها فنكون جارياً على القاعدة » وهذا هو الظاهر > فإن ببع الاستحقاق 
لفن أعظم من بسع المعيب والإنفساخ والله أعل . 

قوله : بمنزلة البيع المستقبل > أي المستأنف » يمني وهو مشكل فإن الثديء 
اق على ملك صاحبه والل أعم . 


اواو دا 

















ظ 





يكون ذلك كله مشاعا » ولا تشبه هذه المسألة مسألة الاستحقاق في غير 
الماع لأن أرض المشاع لاايحوز ببعبا على كل حال بخلاف أرض 
المستحق وهي أشبه ببيع الإنفساخ الذي لا يجوز أيضاً على كل حال 
ولا يدرك قسمة غروسه على أهل المشاع ك5 لا يدرك على الفقراء من 
تصداق اله عليهم على الخطأ شيئاً لأن أرض المشاع للفقراء » وكذلك 
إنخرجت تلك الأرض للأجر أو السجد أو المسا كين علىهذا الحال» 
ومنهم من يقول : يقلع المشتري غروسه ويضمن ما نقصت الأرض 
لصاحبها » و كذلك أيضأً على هذا المعنى إن اشترى غروساً فغرسها في 





قوله : ولا يدرك أيضاً قدمة غروسه » أي كا يدرك ذلك في الانفسا » وفى 
الأرض الي ليست بمشاع » فيدل على التأويل المتقدم والل أعلم . 

قوله : على الخطأ » من حملة ذلك أن يكون مديناً فبدفم زكاته للفقراء ظانا 
لوجوبها عليه فإنه لا يرجع على الفقراء شيء » أو قدّمها قبسل الوقت 
قضاع المال . 

قوله : للفقراء » هذا أحد أقوال ثلاثة سسأتي في باب القسمة » ولمل هذا 
هو المعتمد » فلذلك جزم به والل أعلم . ال 

قوله : للأجر » الظاهر أن الفرق بين الأجر والمساكين أن الأجر لا يختص 
بالفقراء وال أعلم . 

قوله : لصاحبها » المراد به أصحاءا » لأن هذا مفرد مضاف فيعم لأرن 
الإضافة تأتي لا تأتي له اللام . 


ل 


أرضه ثم خرجت تلك الغروس من أرض المشاع ؛ فإن أهل المشاع 
يمسكونها في أرض المشتري على قول من قال: تكون الغروسلصاحبباء 
ومنهم من يقول : يعطي القيمة لصاحبها ويمسكها لنفسه والله أعلم . 
وكذلك إن خرجت الغروس للأجر أو للمساكين أو للمسجد على هذا 
الحال والله أعلم . وأما استحقاق البعض على وجبين : معلوم ويجول » 
فالمعلوم إذا استحق من المقصود أو من الدمئة النسمية منها فإنه ينعم بالباقي 
إن أراد » ويدرك من الثمن الذي إشترى به مأ ناب تلك النسمية » وإن 
أراد أن يرجع على البائع بالثمن كله رجع ؛ وإنما جعاوا له الخبار لأن 


قوله : على قول من يقول تكون الغروس اصاحبها » تقدم تأويله بأن المراد 
والله أعل» أنه لا يؤمر بقلعها بل يعطي لصاحب الأرض قيمتها أو مثلها أو يخيّر 
بين ذلك وبمن أذ قممة غروسه مخلافه على القول الثاني فإنه يأخذ قممة غروسه 
فقط » ولولا هذا التأويل لكان الأخذ بظاهره فى غاية الضرر على صاحب 
الأرض مع كونه معذوراً » والضرر لا يحل ولو قيل قْ عروس المشاع أن من 
غرته بها يدفع لدقيمة أرضه أو مثلها إن أحب ذلك لكان وجبا والل أعلم . 

قوله : من المقصود > أي المعمن, كفدان خاص يستحق منه النصف مثلا . 

قوله : أو من الدمنة » كجميع مالك في البد مثلآ استحق منه 

قوله : فإنه ينعم بالباقي > أي يمسكه بحسابه منالثمن ولا برده لبائعه وكأنه 
إنما سمى الإمساك إنماما » لأنه فبه معنى نعم أمسكت ذلك والله أعم . قال في 
الصحاح : وأنعم لهأي قال له نعم . 
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الشريك عندمم عيب ؛ وإن أراد المشتري أن ينعم بالباقي فإنه يقول : 
الفدان الذي لفلان ابن فلان في مكان «سمى بكذا وكذا بكله وكل مافيه 
من النامى إل الناس لى هو عله ب«الشر اه :ركذا أو كذا ديئان أو قد 
استحق نصفه أو ثلثه لفلان ابن فلان » وقد أنعمت بالباقي بالنصف أو 
بالثلث أو ما أشبه ذلك من النسميات التي لفلان ابن فلان فيه , وإنما 
و أن ينعم فها. يحوز فيه ببع التسمية من الحبوان وغيرهاء وأما 


قوله : يقول » أي للشبود وللحام كا سيأتي . 

قوله : لى » خبر الفدان الذي . 

قوله : الذي لفلان » يعني وهو البائع وجعله له باعتبار ما كان . 

قوله : وإنما يحوز أن ينعم الخ . قال شيخنا : هذا بظاهره يدل على أرن 
الانعام يصح بنزلة بم مستأنف » وإلال يحتج إلى هذا الشرط» إذا عرفت هذا 
ظبر لك أن الإنعام المذكور يصح ولو على قول من يقول : العقدة إذا اشتملت 
على ما يموز وما لا يحوز أن يصلح الجائز ويفسد غير الجائز » تأمل وجه التأمل 
المناء المذكور لا يصح إذ الشرط لا بد منه » وإلا لم يصح تحزتي المبيع إلىجائز 
وغير جائز والله أعم بالصواب » حرره . قلت : لككن الذي صححه املف فما 
سبق أن بيع التسمية جائز فوا تكن فيه القسمة » انتبى . لككن قوله يصح ولو 
على قول من يقول : العقدة إذا اشتملت على ما يحوز وما لا يحوز أن يصح الجائز 
ويفسد غير الجائز » صوابه ولو على قول من يقول : العقدة إذا اشتملت على 
ما يحوز وما لا يحوز » كانت غير جائزة على قباس ما فبمه من أنه ببع مستأنف 
فلتأمل كلامه فإنه في غاية الخفاء . 


امام 


ما يكال ويوزن فلا » وأما استحقاق التسمية من النسمية فقد ذكر في 
الأثر فيبا والله أعلم . وفي الأثر : ومن اشترى فدانا أو وهب له فخرج 
له فبه شريك ولم يعرفه فأراد أن ينعم فإن ما يفعل أنيأتي إلى الشبود الذين 
حضروا البيع أو الهبة فبنعم عندمم فإن ما يقول: الفدان الذي لفلان ابن 
فلان فيا بقول في مكان يسمى بكذا وكذا بكله وكل مافيه من الناس 
إلى النأس لي هو عندي بالشراء بكذا وكذا , وقد استوفاتم عني فخرج 
لي فيه شريك لم أعرف عنه وهو فلان ابن فلان وهذا عند الشبود ء فإذا 


قوله : من التسمبة » أي سواء كانت من مخصوص أو من دمنة . 

قوله : فقد ذكر في الآثر فيها والل أعم الخ . فيه إشارة إلى أنه يمكن أن 
يفهم من كلام الآثر حك استحقاق التسمية من التسمية » ولعله بالقباس على حكم 
استحقاق التسمية من الكامل وإلا فككلام الآثر إذا تأملته وجدته نصاً في حكم 
استحقاق التسمية من الكامل كما هو ظاهر » لكن لا فرق بين استحقاقالتسممة 
من الكامل واستحقاقها من التسمية » ولذلك قال : ذكر فيها والل أعلم . 

قوله : أن يأتي إلى الشهود الذين حضروا الخ . ظاهره أنه لا يصح الإنعام 
إلا عندهم وفيه تأمل والله أعلم . ولعل التخصصص بهم لأجل التبليغ عند الحاكم 
إذا لم يعلم بنفسه » أو لئلا يستمروا على الشهادة بالكامل والل أعم » فليحرر . 

قوله : بالشراء » يعني أو بالهبة » لككن لا يقال بككذا وكذا إن كانت لغير 


سلس ل 
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أنعم عند الشبود الذين حضروا للعقدة الأولى فليأت إلى الحام فلينعم 
عنده 5 أنعم عند الشبود الأولين» فإذا أرادوا أن يبلغوا له فإما يقولون 
الفدان الذي لفلان ابن فلان فيا بقول في مكان يسمى بكذا وكذا بكله 
وكل ما فيه من الناس إلى الناس لقلان ان فلان هو عنه بالشراء بكذا 
وكذا ء وقد استوفاهم عنه فخرج له فيه شريك لم يعرفه فيما يقول : وهو 
فلان ابن فلان له فيه النصف » وقد أنعم فلان ابن فلان بالنصف الذي 
فبه لفلان ابن فلان فسما بقول . والنججول مثل:إن اشترى فداني نأو ثلاثة 
فاستحق واحد منبم فقد انفسخ البيع لأن قسط الفدان من الثمن مجبول» 


قوله : الذي فيه لفلان ابن فلان » يعني وهو البائع > ويؤخذ من هذا أن 
الخاصمة في الاستحقاق على من كان الشيء في يده دون البائم مثلآ والله أعم . 

قوله: فإذا أرادوا» أي الشبود أن يبلغوا»أي نيابة عن المشتري إذا لم يبلغ 
بنفسه أو انكر ذلك والل أعم . ويدل للتأويل الأول أنه في بعض النسخ: فإذا 
أراد أن يبلغوا الخ . 

قوله : له » أي للحاكم . 

قوله : الذي ثفلان بن فلان » المراد به البائع بدليل قوله فما يقول ‏ والمراد 
بفلان ابن فلان الثاني هو المشتري بدلمل تعين الشبود لفلان . 

قوله : أنعم فلان » أي وهو المشتري . 

قوله : فبه لفلان » أي وهو البائع . 

قوله : فقد انفسخ الببع» مراده أنه انفسخ الآن حين ظبر الاستحقاق» ولا 


فورعمب 





ولذلك انفسخ البيع والله أعلم . وإفا يجوز له أن بنعم في استحقاق 
النسمية فيما يوجبه النظر على قول من يقول : العقدة الواحدة إذا اجتمع 
فنباما يجوز وما لا تجوز أن بيصم الجائز فيفسد غير الجبائز , وهذا 
عندهم إنا يكون في الشريك الذي ل يعلم إن لم ِعْلِمه المشتري » وأما 
الشريك المعلوم فالمبيع فاسد عند , فالشريك المعلوم هو من لا يمكن 
أن يتكون البائع إلا منه وم الآناء والأمبات » فإنه لا يعذر المشتري في 


يحوز الإنعام حينئد لأنه لا يدري بها برجععلىالبائع “وظاهره أنه لولا الاستحقاق 
لكان الببسع صحرداً ( وهذا عا بتمشى على قول من نجيز جع أشاء متعددة 
بثمنواحداىا 0 “ وومكن أنيكون قوله فقد انفسخالبسع يعنيمن أصله بنا ععلى 
أنه لا يجوز جمم أَشَاء يمن واد » وربما برشد إلى ذلك التعليل والله أعم . 
قوله : وهذا عندهم إنما يككون في الشسريك الذي م يعم » أي الإنعام وهو 
الإمساك با بقي بعد الإستحقاق » وإنما يصح في الشريك الذي ليس من ثأنهأن 
بعلم » وهو من لدس من الآباء والآمبات [13 كام عن علوم » والحاصلان الانقام 
يبط لقي مسأ لتمن »احدها: : ايكون الشريك من الآباء والآمما تت ت لآنه من شأنه أن 
يكون معاوما » فإن / يكن معلوماً بالفعل نزل منزلة لمعلوم لأن البائع لا يوجد 
بدونه » والثانية : أن يككوب من غيرهم “ويكونمعاوما لأنه دخل على أن البيع 
فاسد » وبصاح في مسألة واحدة »؛ وهي ما إذا كان الشريك من غير الآباء 
والأمبات »© وكان بجبولاً بناء على ان العقدة الواحدة إدا اإشعيلتة من غمر قصد 
على ما يحوز وما لا يجوز صح الجائز وبطل غير الجائز » وإت قلنا انها مق 
كانت كذلك بطلت بطل الانعام من أصله كما يؤخذ من كلامه والل أعل . 


هام 


ظ 





محسمح ‏ ب ‏ وتت مسس مسسسس موسسم م سس 


جبلهء وأا ما سوى هؤلاء من الشركاء فلاء لأنه يمكن أنيتكون ويمكن 
أن لا يتكونءفالقاعدة فيه أنه غير كائن حتى يصمح أنه كائن والله أعلم . 
فصل : 








ومن كان ببده مال حرام ولايدري صاحبه فإنه ببعه في مكان 
لا يعرف فيه وينفق عنه , وإن باعه في موضع يعرف فيه على التوبة أيضاً 
فبيعه جائز» غير أن الأحسن أن يبيعه في موضع لا يعرف فيه إلا من 
عرف ذلك الشيء أنه حرام لا يعامله فيه إلا إن عرف منه التوبة الصادقة 
والله أعلم . ولا ينفق ذلك الشسيء بعينه إلا إن كان دنانير أو دراهم ولكن 
يببعه بالدنانير والدراهم لأنهما أثمان الأشياء . ومنهم من يقول: في الحبوب 


قوله : لا يعرف فبه» أي ذلك الشيء . 

قوله : وينفق ثمنه » أي في سبل الله » وهذا إنما يتمشى على قول #*روس 
رحمه الله القائل بأنه لسس من شأن المسامين أن بوئيسوا أحداً من رحمة الله كما 
ذكروا ذلك فممن أذ مزمال ان طواون كما ذكره في سير عمنا احمد الشماخي 
رحمه الله . وظاهر كلام المصنف ان هذا امر متفق علمه » ولعله كذلك » وإنا 
الخلاف هل يحزيه ذلك أو لا ؟ والل أعم . 

قوله : إلا إن عرف منه التوبة »يعني وأما مزلا يعرف بذلك فإنه لا يشترط 
له الإطلاع على التوية بل يحمل على الاصل ؛ وهو ان من كان الشيء في بده فهو 
القاعد قبه حى يتبسن خلافه . 


امب 








وما أشبه ذلك مما يكال أو يوزن أن ينفقه ولا يحتاج إلى بيعه وجائز لمن 
بعأمل مشتريه فيه » ولو كان بعلم ذلك الشيء أنه حرام قبل ذلك إذا باعه 
بالتوبة والانتتصال ولا يتكون ذلك عيبا , وأما إن باع ذلك بغير توبة 
ثم غرم لصاحبه قيمته فإن المشتري لا يخلو أن يتكون عالأ بأنه حرام في 
ببعه ولا يجوز للمشتري أن يمسكه لأنه أخذه من غير مالكه فبو بمنزلة 
الغاصب ؛ ولكن يرده على صاحبه الأول ويرد صاحب المال ما أخذه على 
الغاصب » وبدرك المشتري على البائع الثمن الذي أعطاه » وأما إن كان 


قوله : لمن يعامل » لله ان يعامل » أو في الكلام محذوف كما هو ظاهر 

قوله : فلا يحوز بيعه » أي فبيعه باطل »> فلا محوز إقامه وإن غرم 
الغاصب قممته . 

قوله : من غير مالكه » أي على غير وجه شرعي » فلا برد ما إذا باعه 
على التوبة . 

قوله : فبو » أي المشتري . 

قوله : صاحب الال » المراد به صاحيه الأول » وهو المنصوب مله . 

قوله : ما أخذه » أي وهو القممة . 

قوله : ويدرك المشتري على البائع الثمن الخ ._يؤخذ منه أن من اشترى 


اام - 











المشتري غير عال بأنه حرام في وقت البيع ثم علم أنه حرام بعد مأ 
أعطى البائع قيمته لصاحبه ففيه اختلاف » قال بعض : البيع جأئز ؛ 





مالا يحوز له شراوه برجم في الثمن ولا بعد متبرعا وإن كان عاصياً 
شرائه لذلك . 


قوله : ثم علم بأنه حرأم بعد ما أعطى البائع 2 ل يبين رحمه الله إذا عم اته 
حرام يعد الببع » وقبل الغرم لصاحيه والاطلاع عليه » والظاهر أنه إن عم 
البائع » وقدر عليه رجع عليه بالثمن » وأما الشيء فلا يمكن من البائع لأنه ليس 
بأمين عله » و لك نالظاهر انه إنم يرج صاحبه ببع بالدنانير والدراهم “وتصدىق 
بها على الفقراء والمسا كين » وبما بشمله قوله فما تقدم : ومن كان ببده مال حرام 
الخ » وان فرضه في الغاصب » ومثله إذا تاب » وأما إن لإيعل البائع » أو عله 
وم يقدر عليه » فالنظفاهر ان تلك مصمية قد نزلت به وضاع عليه تنه ولا 
ستوفه مما بقيقن انه حرام » ويدبعه ويفعل فيه ما تقدم » وربما بشمله أيض] 
قوله : ومن كان بسده مال حرام الخ . وأمامن انترى شيثا فاسترابه بعد ما 
اشتراه فقد ذكر في كتاب العدل : فيه ثلائة أقوال حيث قال بعد كلام في 
أحكام الاموال : ولامشايخ رضي الله عنهم ثلاثة أجوبة في الرببات إذا لم يدخل 
عليها صاحبها أن يمسك ولا يبالي » والثافي أن يمسك مقدار الثمن وينفق الباق » 
والثالث ان يستنفم بالثمن كله » وذكر الشارح رحه الل أر :هذا القول المعتمد 
عند مشائخنا » وان القول الثاني هو الأفيس وأقوى في باب النظر فليراجع . 


قوله : بعدما اعطى البائع قيمته لصاحبه > ينظر هل يعطى له قممتّه يوم 
القصب أو يوم الدفع » أو يعطى أعلى القسمتين » وهو الظاهر لآنه حائز “»والجائز 
يعطى أعلى القيمتين لأنه ليس لعرقهحق ان زاد وإن نقص فيو علمه والله أعم. 


مامد 


وذلك فيما يوجبه النظر أن المستري اشتراه على جبة الحلال ولم يعلم 
حتى أخذ صاحبه قيمة شيئه وصار حكنه في بد بائعه له» ومنهم من يقول : 
لا يحوز ببعه ويدرك على البائع الثمن الذي أعطاه ؛ ويرد ذلك الشيء 
للبائع ويمسكه حين غرم لصاحبه قيمته » فعلى هذا القول حين وقع البيع 
غير صحيح فلا بصح إلا بعقدة ثانية من مالكه » ومنهم من يقول: يكون 
صاحبه بالخبار إن شاء أن يأخذ ما له ويرد على الذي أخذ منه تلك القسمة 


قوله : على جبة الحلال » أي ظاهراً فلا ينافيه قوله بعد في علة القول الثاني 
القولين هل المعتبر العم أو ما في نفس الآمر والله أعم . 

قوله: إلا دعقده ثأنية من مالك » قيبعض النسخ ثأبئة بالماء بدل النون» وهو 
الظاهر لأنه في هذه الصورة لا يأتي من مالكه قبل ذلك البيع منه الآرن حين 
اخذ قيمته بل المراد على هذا القول أن الع إذا م يكن بعقدة ثابتة من مالكه 
ابتداء كارن فاسدأ على كل حال والله أعلم . ويحتمل تصحمحبا بأن براد بمالكه 
مالكه الآن » وهو الغاصب بعد الغرم فيجددان الببع والل أعلم . 

قوله : أن شاء ان يأخذ ماله الخ . أي وإن شاء رضي بالقيمة » وإما لم 
يتعرض أه للعام به لككن بقي الكلام في الشيء حينئذ هل يككون بيد المشتري 
بذلك البيع » وهو المتبادر لأنه حين رذيبالقيمة ابقى كل شيء على حاله أو 
برده للغاصب » ويأخذ منه والل أعلم : 

قوله : ويرد على الذي أخذ منه تلك القيمة » يعني ويرجم المشتري على 


وام - 




















فله ذلك » فبؤلاء جعلوا لصاحبه الخيار لعلة نما أخذ قيمته حيث لم يجحد 
شيئه بعبنه والله أعل . وأما إنلم يعلم المشتري بأنه حرام إلا بعد هما تان 
ا ا ا يا 

شتراه على غير رضا صاحبه والله أعلم . وفي الأثر : وسئل عن رجل 
الو العو الس 
ثم وجد جمله بعد ذلك » قال فيه قولان : منهم من يقول يأخذه ويرد على 
السارق ما أخذ منه مالم يستوف ثنه كله » ومنهم من تقول : إذا أذ 





له : تلك القممة » تنازعه قوله يرد » وقوله أخذ فأعمل الثاني واحذف 
الضممر من الأول لأنه لا يضمر قمل الذكر الا الممدة فبو على حد قواه تعالى : 
« آترني أفرغ عله قطراً # ٠١‏ . 
قوله : على غبر رضاء يعني ول يبح لهالشرعذلك الببع فلا برد بيع الغاصب 
بعد التوبة وبع اللقطة والل أعم . 
قوله: وسئل عن رجل » قال شمخنا : لو قال فيا سيت بعد ما أعطى البائع 
قبمته أو منه لصاحيه لاستغنى عن هذه الزيادة » قلت : لو قال ذلك لأوهم 
0 بالخيار ل يحكه هنا 2 ولعله لا يري ها هنا 
لأيه حين أخد لثمن كأنه:! تم البيع وال أعلم بالصواب . وأقول فمه تأمل 
فإن الظاهر أنه ساقه مقايلاً لما حكاه أولاً من جريان الأقوال الثلاثة » وأنه أراد 
بالثمن ما يشمل القيمة » وإلا للزم أن يكون كلام الآثر خالباً عن ببان حكم ما 
إذا غرمه القيمة والله أعلم . 


)١( 1‏ سورة الكيف 15. 
لاسا 


بعض الثمن فليس له إلى الخل سبيل ؛ وسئل عن رجل اشترى من 
السارق جلاً ولم يعلم أن ذلك الل سرقهيهم بعد ذلك علم أنه سرقه وقد 
غرم السارق ثمنه لصاحبه , هل يحل له أن يمسكه ؟ قال : فبه قولان » 
منهم من يقول : حين غرم السارق حل له إمسا كه » ومنهم من يقول : 
0 على السارق ويأخذ منه ما أعطاه من الثمن » وهذا ببع فاسد » وإن 
باعه الغاصب بالتوبة حيث لم يعلم صاحبه ثم جاء صاحبه بعد ذلك » فإنه 
لا يدرك ذلك الثيء عند المشتري حيث جوز له الشرع ذلك » ولكنه 


قوله : حيث لم يعلم صاحبه “هذه الحيثية للتعليل أي لأنه لا يعلم صاحبه . 

قوله : فإنه لا بدرك ذلك الشذيء عند المشتري الخ . هذا حسب الظاهر 
'مناف للحديث المتقدم وهو قوله مُه : ( من 'سرق منه شيء أو ضاع فوجده 
في يد رجل اشتراه إن صاحبه أحقى به )'' . اللبم إلا أن يقال: هذا مخصص 
لعموم الحديث » ثم الظاهر أنه حبث جوز له الشرع بيعه يكون بنزلة اللقطة» 
وعلى هذا فمعنى وله رحمه الله : فإنه لا يدرك ذلك النيء عند امشتري انه لا 
يدر كه حتى يدفع تنه ويرجم على البائع يعد ذلك إن وجده 2 ولا يدر كه 
ابتداء من غير شيء » وهذا وإن كان بحسب الظاهر بعبد من ظاهر العبارة » 
فالحل عليه أولى وإلا لزم ان يكين حال الغصب أسهل من حال اللقطة > فإنه 
م يذ كر فيها الا ان صاحبها على القول المصدر به لا يدر كبا حتى يدقع له منها » 
بمفيلآنه م بشترها الا بوجه شرعي “فليكن المقصود بعد التوبة كاللقطة» أو يحمل 


. تقدم ذكرء‎ )١( 


ل لس لله دم 5١‏ _الإيضاح » 




















يدرك على البائع الثمن الذي باعه به إن لم ينفقه» وإنتصداق به خيره بين 
الأجر وذلك الثمن والله أعلم . وإن باعه الغاصب على الحرام ثم إنه تاب 
واشتراه من المشتري بدو ن ما باعه 4 أولآ أو واهه له فإنه يرد تلك 


0 


البقمة للمشتري لأنه ماله » وكذلك الثمن إن وهبه له والله اعم . وإن 


كلامه على ظاهره من أن صاحب الشيء لا بأخذه من المشتري مطلقاً » فيجعل 
حكم اللقطة كذ لك “فبخسّر صاحبها بين الثمن والاجر ‏ وإن كان مخالفا لظاهر 
كلامه السابق فمها بل اللقطة أولى بهذا الحكم فإنهبا دخلت يده بوجه شرعي 
يخلان الغصب والله اعلم فلبحرر . 

قوله : ثم إنه تاب واشتراه الخ . الظاهر ان الحكم كذلك وإن ل يتب » 
فجب عليه الرد مطلقا لآن الببع الواقع على المفصوب والحبة الواقعة فيه لاعبرة 
فنهها » والظاهر أنه إنما خصه بالتائب لآنه هو الذي يظهر فيه الرد والامتثال 
والل أعلم . 

قوله : يدون ما باعه به أولاً الخ . فلو امتراء بأزيد فإنه ينظر هل برد له 
البائع وهو المثتري الأول تلك الزيادة كما يدرك عليه البقية فيا إذا وقع الشعراء 
بأنتقص فلا بأخذ منه أنقص من مُنه ء ولا أزيد منه » وهو الظاهر » وإن / 
يتعرض له لأنه لا عبرة بالبيع الأول ولا بالبيع الثاني أولا بردها له؟ بل تصير 
منزلة الغلة » فمستحقبا في ظاهر الحكم حمث كانضامنا له » والظاهر أن الأول 
متعين إذا عم بالغصب » وهذا كل إذا باعه لغاصبه > وأما لو باعه للغير فإنه 
لا فرق بين أن يببعه بأقل أوابأكثر أو ساو لآن كلمشتر يرجععلى بائعه بالثمن 
الذي قبضه منه إلا أن يصل إلى الأول والل أعم . 

قوله : لآنه » أي ما ذكر من البقبة » وذكره مراعاة للخير والاولى لآنما . 

قوله : وكذلك الثمن الخ . اي و كذلك الثمن يرده لصاحبه إن وهب له 


امم 


باعه أيضأ الغاصب فأفداه صاحبه , فإنه يدرك عل الغاصب ما أفداه به , 
لأنه هو الذي استبلكه إلا إن أفداه بأكثر من قيمته فإنه لا يدرك عليه 
إلا ما يقابل قيمته والله أعل . ومن اشترى من رجل شيئأًءفقال له البائع: 
هذا الذي بعته لك هو حرام؛ أو باع له زيتاً فقال له: هو منجوس » فإنه 
لا يشتغل به بعد البيع , وإن عل البائع أنه يا قال , فليردٌ عليه الثمن 
الذي أخذوهنة ون آى أن بأخذى قلصعه قد ادام تيف براه : 


ومنبم من يقول : إن لم يأخذ البائع الثمن من المشتري فإنه يشتغل بهء 


صاحبه ذلك الشيء فإن هذا الببع وهذه الهبة لا عبرة بها والله أعلم . 

قوله : فأفداه » لعل ففداه . 

قوله : إلا ما يقابل قممته » الظاهر أن المراد قيمته يوم فدائه إن لم تنقص 
قيمته يوم غصبه فإنه يضمن أعلى القيمتين لأنه جان وال أعل . 

قوله : لا يشتغل به بعد البيع » أي سواء قبض منه الثمن أو لا » وسواء 
كان أممنا أو لا . 

قوله : وإن علم البائع أنه كها قال » أي علم أن الشيء في نفس الأمر كا 
أخبر وأنه إنما باع حراما فإنه يرد الثمن للمشتري » وإن ل يصدقه لأنه لاايحلله 
إمساكه ورد جميع الثمن في الحرام ظاهر » وأما في الزيت المنجوس » فالظاهر 
والله أعلم فلبحرر . 

قوله : إن ل يأخذ البائع الثمن الخ . أي أمبنا كان أو غير أمين لمدم قام 


جم 











ومنهم من يقول : يشستغل به إذا كان أميناً أو صدافه على قول بعضهم والله 
أعل . وإن تلف ذلك الزيت المنجوس فإنه يدرك الله كت 
عونا » وإن خلطه المشتري بزيته فلا يضمن له البانع * شيئاً من ذلك 
إلا إن قال له أولاً : بع لي زيتآ طاهراً أملا به خابية زيت » فباعه له على 
ذلك ولم بعلل ثم خلطه بزيته , فالبائع ضامن لزيت المشتري حين غره » 
ومنهم من يقول : لا ضمان عليه » وذلك فيا يوجبه النظر ء لأن البائع لم 
باشر الفعل ببده والله أعلم . ومن اشترى بدنانير حرام بدا بيد فالبيع 


الفعل بينهما لضعف التهمة في إرادة الفسخ مثلآ بخلاف ما إذا قبض الثمن > فإنه 
لا يشتغل به على هذا الال * ولو كان أميناً لتام الفمل بينب) فتقوى التهمة في 
إرادة الفسخ وال أعلم . 

قوله : يشتغل به إذا كان أميناً » يعني مطلقاً . 

قوله : على قول بعضهم > أي وهم القائلون بأن الأمين أو التصديق ححة 
والله أعلم . 

قوله : قدمته مندوساً » هذا يقتضي أن الأدهان المنحوسة لها قممة » وهو 
كذلك على ما اختاره رحمه الله في صدر الكتاب وال أعلم . 

قوله : وإن خلطه المشتري الخ . يؤخذ منه أيضاً حكم مسألة البذر ‏ إذا 
الزيادة التي تنم رد الشيء بالعيب . 


#08 ل 


فاسد ء وكذلك إن اشترى إلى دنانير حرام ؛ لأن ما جر إلى الحرام 
حرام » ومنهم من يقول : البيع جائز وأو اشترى بدنانير حرام بدأ 
ببدءو يضمن لصاحب الدنانيز دنانيره » ومنهم من يقول : صاحب الدنانير 
بالخبار » إن شاء أخذ ذلك وإن شاء أخذ دتانيره » وذلك لأن ذلك الثيء 
عوض” لدراهمه والله أعلم . 


بأكل الحرام إذا اشترى شيئاً حلالاً لوجبه » ولم يكن عنده الدنانير أنه يعامل 
في تلك السلعة بكسر السين » إلى أن قال:وإن كانت الدنانير في داره»وم يدفعه 
في حمنه ذلك ففيه قولان > وإن كان دفم الددانير هذا بذا فلا تحوز معاملته » 
فها روى أبو عمر . وعن الشيخ مد بن الشبخ يعقوب المراسني قال : وحدثني 
ابو يعقوب يوسف بن مد عزابى عمرو رحمه الله أن رجلا يقال له دوناس بن جير 
من مزاتة » سأل الشبوخ عن ثلاث مسائل نزلت عليه فرخصوا له فببن » وذلك 
أنه اشترى بستانا بدنانير حرام » فأجابوا : له أن يتصدق بتلك الدنانير إن م 
يمرف صاحبها > فإن علمه فلمدفمها له أي يدفع له قدرها » وأما هي فقد 
استبلككت كما هو معلوم » ثم فال : وانه اشترى امرأة على أنها خادم فتسراها 
ثم تبين له أنها حر”ة » فأجابوا : له أن يحدد لها النكاح» وأنه حلف في مصحف 
وهو كاذب » فأجابوا : له ان يكفر كفارة يمين انتهى . 

قوله : ومنهم من يقول البيع جائز الخ . وعلى هذا يتمشى على قول من قال 
الدنانير والدراهم لا ريبة فيها » ولو كانت من الجائزين كما ذكره في السير عن 
بعض المشايخ » وهو أبر نوح عن الشيخ أبيالعباس بن أبييعقوب يوسف بن يعقوب 
ابن تمال ذكر ذلك في التعريف بأبي العساس » وذكر له مسائل رخص فيها رحمه 
الله قليراجع . 
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اختلف العاماء بم يرجع المشتري عل البائع إن اشترى منه شيئاً 
فاستحق من بده » قال بعض : يرجع عليه بالثمن الذي أعطاه إياهء وقال 
بعض : يرجع بالعوض » وقال بعض ؛ يرجع عليه بالقيمة , ء الذي عليه 
مذهب من قال يرجع عليه بالثمن أن البيع بعد الاستحقاق منفسخ ) 
فإذا اتفسخ الببع رجع عليه بما أعطاه له » ومذهب الآخرين لأن اتفاقهم 
إنا هو على أن يبيع له ما هو له وعليه وقع البيع , فإذا غره ما ليس له 
فعليه مثله أو قيمته على قول الآخرين » لأن المثل في ذلك من كل الوجوه 


قوله : مم برجع المشتري الخ . يمني إن ل يشترط العوض على الراجح في 
الأرض وفي جمسم الأصول . 

قوله : قال بعض برجع غليه بالثمن » الظاهر أن هذا هو المعتمد » و صدر 
به وم يحك غيره فما تقدم والله أعلم . 

قوله : رجم عليه بما أعطى »© يعني وأما إن زاد فيه شيئاً فقد تقدم 
الكلام عله » و كذلك النقص . 

قوله : لآن اتفاقهم» علة لحذوف» تقديره مثلا نما برجع بالعوض أو بالقممة. 

قوله : فملمه مثله أو قيمته » يعني يوم استحى فإن زاد عنه شيئا دخل في 
المثل أو القممة » ويبقى الكلام فيه بين المائم والمستحق » ويحتمل أن المراد 
مثله أو قممته من غير ما زاد فيه المشتري فيبفى الكلام فيه بينه وبين المستحق 
على ما تقدم » ثم الظاهر على هذا الاحجال أن على القول بالقممة أنه ينظر إلىأعلى 


الس 


بتعذر » ولذلك ذهب بعض إلى أنه لا يدرك العوض » إلا إن اشترطه 
فإن لم يشترطه عند البيع لم يدركه » لأن من قال يدركه وإن لم يشترطه 
إنما يصم ذلك عنده إذا استحقت من يده أرض في أرض مثلبا في 
الجودةوالقرب والأمان والله أعلم.ويدخلهذه المسألة أيضاً الاختلاف. 
وإن اشترط العوض من قبل البيع والشرط » فن جوز البيع والثنرط 
جاز عنده اشتراط العوض ء ومن أجاز البيع وأبطل الشرط ؛ أبطل 


قوله 0 له استحقت » ولا هو صفة 
للأرض » والمعنى إنما يصح ذلك وهو العوض إذا م يشترطه في أرض ممائلة 
للأرض استشعة» إن حر ثوله قي أردن مثلباعلى قوله في بده أرض للا يعود 
الضمير على متأخر لفظاً ورتبة في غير الأبواب السمعة . 

قوله : وإن اشترط » إن وصلية» والواو للحال . 


قوله : ومن أجاز الببع وأبطل الشرط الخ . يقي عليه قول تالث » وهو 
إبطافها معا » وأنظر ما الحكة في عدم حكايته » ولعله لكون بطلانها معا على 
الإطلاق لا معوال عليه عنده لقوله عليه السلام : ( : ( المؤمنون على شروطهم ) ان 
الحديث . 





(0) دواء الجة . 
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العوض إن اشترطه المشتري والله أعلم . والذي يحوز فيه العوض 
الأرض وجميع الأصول » ولا يحوز في غير ذلك من جميع ما يباع 
ويشترى لتعذر المثل في ذلك » ولا يجوز أيضاً في الأصول إلافي الوفاق 
من جنس واحد كله » ومنهم من يقول : إنما يحوز فيا بين الأشجار كلبا 
لأنها كلها جنس » وفيا بين الأرض والحيطان » وفيا بين العيون والآنارء 
لأنها جنس ء وفيما بين المطامير والغيران لأنها جنس » ومنبم من يقول : 
يجوز العوض في هذا كله بعضه ببعض » اختلف أو اتفق , لأنها كلبا 
جنس واحد » واسم الأرض يحمعبا كلبا : وأما الحبوان والثياب 
والآنية وجميع العروض » فلا يجوز فيهم العوض لتعذر المثل فيها » 


قوله : والذي يحوز فمه العوض الخ . يحتمل أن يكون تقسسداً لقوله أولاً 
وقال بعض : برجع عليه بالعوض وهو الظاهر » ويحتمل أن يكون قولا رابعاً 
في المسألة » وعلى كل تقدير بقي الكلام عند هؤلاء فما يحوز فيه العوض : هل 
برجع فيه بالثمن أو بالقيمة ؟ فكان على المصنف رحمه الله بيانه والله أعلم . 

قوله : ولايحوز في غير ذلك الخ . لعل المراد يه مام يكن من الحبوب 
والأدهان » وبرشد إلى ذلك قوله : لتمذر المثل في ذلك » فإن المثل فبه أولى من 
الثل في الأرض وما اتصل بها والله أعم . ويشهد له أيضا قوله بعد : وأما 
الحبوان الخ . لآن المكبل والموزون ليسا من العروض على ما تقهم عن أبي 
زيد » وإن كان قوله بعد : ومنهم من يقول يحوز العوض الخ لا يساعد على هذا 
لظبور علتة وال أعلم . 


دخ7#” - 


ومنهم من يجوز الشروى في الحبوان والمثلفي الحبوب:ودليل هذا القول 
فيما يوجبه النظر حديث أني رافع الذي جوز العوض في الحيوان ؛ 
والذي يوجبه النظر عندي : أنه لاايحوز اشتراط العرض فيما سوى 
الأصول , لأن الحموان وإن تشابهبت في الصفة فإنها قلملة الشبه في الأفعال 
ولله أعلم . ولا يعوضه أيضأ المشترك في غير المشترك ٠‏ ولاغير 
المشترك في المشترك ؛ لأن ذلك ليس بمائل , أما المشترك في المشترك 


قوله : الشروى » في الصحاح : وشروى الشيء مثله ‏ فعلى هذا قوله بعده 
وائئل فى اكوب من التفان فق السارة:. 


قوله : ودليل هذا القول الخ . فإن قلت حديث أبي رافع إما يبت 
العوض في الحبوان > فا مثل في الحبوب من باب أولى فهو من فحوى الخطاب 


والله اعلم . 


قوله : لآن الحبوان الخ . فيه تأمل لأن الدليل فبه أخص من المدعى / لآن 
المدعى أنه لا يجوز اشتراط العوض فيا سوى الاصول ولا شك أنه شامل جميع 
المتنقل حدوانا كان أو غيره » فلا يازم من امتناع العوض في الحموان امتناعه في 
غيره» اللهم إلا ان يقال أراد بما سوى الاصولالحبوان فمسكون قولاً ثالنا فيالمسألة 
وله اعلم . ويحتمل ان يكون قوله : والذي بوجبه النظر عندي اختباراً منه 
للقول الأول » وأن معنى قوله فيا تقدم والذي يجوز فيه العوض الخ أي 
اشتراطه » وربما يؤخذ منه الميل إلى انه لا يجوز العوض منه بالشرط في شيء 
خاص لكن في التعليل قصور أيضا والله اعلم فلبحرر . 


مم 

















فجائن . والعقود الى جو قببا اشتراط. العوض :هي الستود الي يرجم 
فيبا من استحق منه ذلك الشيء على صاحبه الأول مثل الببع والإقالة 
والتولية والمبادلة والهبة للثواب ٠‏ وما أخذ في الديوان والإجارة 
والصداق وما أشبه ذلك والله أعلم . ويجوز العوض من غير أن يكون 
مقصوداً إليه همكذا » ويجوز أن تشترطه في أصله هكذ! أو في جنان 
معروف من أصله » أو يقصد إلى ثيء واحد فبجعله عوضا له ؛ ويجوز 
أن يشترطه فيا اشتر'اه لنفسه , أو مبع من ولي أمره من اليتامى و الجانين 
والغياب إذا اشترى هم » وأما إن باع مال هؤلاء , فلا يجوز أن يشترط 
عليهم العوض في أمو الهم » لأن ذلك ليس بصلاح لهم » وإن جعل ذلك 


قوله : التي برجم فبها من استحق منه الخ . حاصل أن المراد بها العقود التي 
قصد فمها العوضية فتخرج الهبة لغير ثواب» والوقف ونحو ذلك والوصةويدخل 
الصداق لأنه قصد فمه العوض >“وإن قصد معه مكارم الاخلاق» ويستثنى منذلك 
السلم كما سبأتي لخروجه عن الأصول فصار باب ضيقاً . 

قوله . وما أشبه ذلك » أنظر ماحكم الوصية إن استحق الموصى به » 
والظاهر انه لا يازم الورثة عوض ذلك او مثله او قيمته وهو كذ لك . 

قوله : من المتامى الخ . ظاهر هذا التقسد مخرج الو كمل عن شيء خاص » 
وهو ظاهر: لآن الو كمل لا يتعدى ما وكل علمه والله اعلم . 

قوله : أن يشترط عليهم» يحوز ان يقرأ بالبناء لللفعول وهو الظاهر » ويحوز 
أن يقرأ بالمناء للفاعل وهو المتبادر » ووجبه أنه لما كان ذلك متوققا على إجازته 


سس 


الثيء لاشتري من ماله فجائز له ؛ ولا يرجع عليبم بالثيء » لأن ذلك 
تطواع منه, ويجوز للبائع أن يجعل العوض للمشتري من ماله أو من مال 
غيره بإذن صاحبه » و إن جعله فيما علقه من ماله إلى غيره مثل ببع الخيار 
أو العطية الغياب أو ما كان موقوفاً إلى غيره » فذلك العوض أيضاً 
موقوف » فإن صار إليه ذلك الثيء صح العوض » فإن صار من علق 
إلبه بطل العوض » ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن استحق منه 


قوله : أو مه ن مال غيره بإدن صاحبه » ينظر هل إذا استدى الشيء من بد 
مشتريه وأخذ العوض الذي جعل له من مال الغير بإدنه يدفع البائع قممة ذلك 
العوض لصاحيه أو لا يدفم له شيئا وحمل متبرعاً إلا أن يشترط ذلك وهو 
الظاهر ؟ والل أعل . 

قوله : أو من كان موقوفاً الى غيره » كالعبد والطفل فإن العطمة لا متوقفة 
على إجازة السبد والبلوغ » فإن بلغ الطفل وم يحز بطلت > وفي بعض النسخ أو 
ماكان . 

قوله : ويرجع المشتدي على البائع بالثمن الخ . ينظر هل جزمه هنا برجوع 
المشتري على البائع بالثم: من خصوصيات العوض إذا بطل فلا يرجم عليه حمنئذ 
بالقدمة ولا بعوض آخر “ بل يرجع بالثمن قولاً واحداً ؟ أو هو مبني على الختار 
من أنه لا يدرك العوض إلا إذا اشترطه»فإذا بطل فليس له إلا الثمن إلا إذا غ “ 
والظاهر الثاني لأنه لا مانم من رجوعه علمه بالقممة أوضوسن لخر عند من 
يجيزه وإن لم يشترطه والله أعل فلمحرر . 


سمس 








الذي اشتراه إلا إن غره ولم يعلم بذلك فإنه يدرك عليه عوضاً مثله والله 
أعلم . ولا يجوز عوض في عوضء 5 لا بحوز رهن في رهن » ولا يجوز 
أيضأً عوض في رهن ولا رهن في عوض » لأن الرهن ثقة بالمال والله 
أعلم . وفي الأثر:وإن اشترط المشتري على البائع عوضاً معاوما ثم اشترط 
عليه في ذلك العوض عوضاً آخر عوضه لذلك العوض عوضاً آخر إلى 
ثلاثة أو أكثر , فذلك جائز والله أعلم . وإنما يجوز العوض في 


قوله : ولم يعلم بذلك الخ . المتبادر أنه مبني للفاعل» وأنفاعله المشتري»وأن 
المعنى أنه لم يحصل له العم » فعلى هذا إذا غر"ه ولكنه عم بذلك من خارج بطل 
العوض أيض] » ومحتمل أت يكون ممئنا للمفعول وأن المعنى ل يعلبه النائع > 
ويمكن ان يتتشى على الخلاف في العبب إذا كان في الشيء المسيع هل المم بذلك 
كاف أو لا بد من الإخبار ؟ والله اعم . 


قوله :لأن الرهن ثقة بالمال» يعنى»فمآ له الرجوع إلىصاحبه أو البيع» يخلاف 
العوض » فإنه علىتقدير الاستحقاق المشتري فافترقا » وبينه| أيضاً فرق منجبة 
أخرى وهو ان التصرف في الرهن للمرتهن “ وفي العوض للمعوض فلا يحوز أخذ 
أحدهما في الآخر » وأما امتناع الرهن في الرهن فإن الرهن كا قال المصنف 
رحمه الله ثقة بالمال » ولدس ملك للمرتهن حتى بأخذ فيه الرهن > وإن كان عليه 
التسليط في الجلة» ولهذه العلة أيضا لم يحز عوض في عوض» وهو أن المشتري غير 
مالك اللعوضحق يعوض فمه»وليس له قبل الاستحقاق تسليط عليه أصلا» وأما 
من أجازه فكأنه جعل الملك المرتقب منزلة الملك الحاصل بالفعل والله اعلم. 


أ ساسم 


الاستحقاق والدعوة دون غيرهما من المتالف ؛ مثل إن اشترط عليه 
العوض إن ذهب به السبل أو أصابته صاعقة من السماء أو ما أشبه ذلك 
من المتالف ء فبذا كله لا يجوز فيه العوض لأنه من ضمان المشتري والله 
أعلم . وإن استخص المشتري في الاستحقاق والدعوة فبذا جائز لأنه 
ليس بواجب في الأصل بل هو حقه , ولو شاء لتركه كله » وكذلك 
بعضه . مثل إن قال: إن استحقه علي فلان » فبذا عوض لي » وأما غيره 
من الناس فلا ء أو قال إن استحقه علي أحد من قبيلة كذا وكذا أو 
استحق علي في وقت كذا وكذاء أو في مكان كذا وكذاء أو بشهادة 


قوله :والدعوة» أي كأن يقول له:مق ادعي على" فيهذا الشيء كنت مستحقا 
للعوض » يمني ولا أخامم . 

قوله : وان استخص المشتري > أي طلب الخصوص في المستحق أو المدعى 
أو الزمان او المكان او الشاهد او الحاكم إلى غير ذلك . 

قوله : والدعوة » المناسب والدعوى يفتح العين والقصر ٠‏ 

قوله : لأنه » أي العوض . 

قوله : وكذلك بعضه » يعني يجوز أن يتركه بأن يطالب به في شيء دون 
شيء او يبرئه في بعض الءوض او حو ذلك قياساً على جواز ترك الكل» ولذلك 
جاز له التخصيص مثل إن قال الخ ويمحتمل ان يكون الممنى : و كذلك بعض 
المببع يجوز أن يشترط له العوض دون بعض فإنه من التخصيص ايضاً لكنهذا 
سبأتي التصريح به في كلامه قريب والله أعلم . 


97ت 

















فلان وفلان ؛ أو ما حكنه فلان دون غيره من الحكام » فبذا كله جائز 
على هذا الشرط » ولا يجوز العوض على شريك معروف ولاعلى خصم 
معروف » لأن الببع في هذا لم يقع على مال البائع وإنما وقع على مال 
غيره . وإن اشترط المشتري على البائع إن استحق ما اشتري منه أن 
يأخذ في بعضه العوض وفي بعضه مقداره من الثمن » فذلك جائز قياساً 
على اشتر اط العوض في الكل » وفي الأثر : واشتراط العوض في الصفقة 
كلبا وي بعضبا جائز ‏ و كذلك من اشترى من رجلين و اشترط العوض 


قي سهم أحدصا دون الآخرء أو اشترى رجلان من رجل واشترى 


قوله : ولا يجوز العوض على شريك معروف الخ . اي كأن يقول: إن خرج 
شركي في هذا الشيء فلان او كان خصمي في هذا فلاناً كنت مستحقا للموض ©» 
لك نينظر ما الفرقبين تعليق العوض على شخص معينفي استحقاق الكل فيجوز 
وبين تعلبقه عليه في استحقاق البعض فلا يجوز ' اللبم إلا أن يقال معنى قوله 
على شريك معروف او خصم معروف أنه يعلم أن فلاناً شريك في ذلك او خصم 
فئه فاشتراه على ذلك واشترط له العوض وهو الظاهر » ودسدل له قوله : لآن 
الببع في هذا ف يقع على مال البائع اي فيكون باطلاً ويبطل العوض تبعاً له » 
وإمما بطل البيع لآنه في مسألة الريك باع ما له وما ليس له وفي مسألة الخصم 
باع ما لم يئيت انه ملكه ولو حسب الظاهر حبث كاذت فيه الخصومة واشاعلم 
بالمراد فلبحرر . 

قوله : على شريك معروف »> الظاهر أن الحكم كذلكولو كان غيرمعروف 
كا ترد إلمه العلة لأنها ترشد إلى أنه عالم بالشركة . 


لاوسم د 


أحد المشتريين العوض على البائع دون صاحبه » أو اشترى رجلان من 
رجلين واشترى أحد المشتريين على البائعين» فهذا كله جائز والله أعلم. 
وحكم العوض أن يكون في يد البائع» وجميع غلاته ومنافعه له ولا يمنعه 
المشتري منبا » ولا ممنعه أيضاً من جميع مصالحه إلا ما كان فيه تلفاً العين 
وذهابه فإنه يمنعه أن بخرجه من ملكه بوجه من الوجوه مثل البيع واطهبة 
أو الرهن أو الوصية أو الصداق أو العوض أو القسمة أو ما أشبه ذلك 
من جميع المتالف » وأما أن يتكريه أو يستعيره أو يصلحه فلا بأس» 
إذ ليس في هذا خروج من الملك » ومنعه المشتري أيضاً من جمييع 


قوله : وحكم العوض الت . يعني فأحكامه لأحكام الرهن . 

قوله : فإنه يمنعه أن يرجه من ملكه الخ . فإن قلت هذا لا يشمل الرهن 
والعوض فإنها باقمان على ملك صاحبها كا هو معلوم إلا ان الرهن لا يتصرف 
فبه مالكه لثلا ببطل » قلت : أراد بالإخراج من الملك ما يشمل الإخراج حالاً 
او مآلآ» فإن الرهن والعوض > وإن ل يخرجا من ملكه ابتداء لككن يخشى عليها 
ذلك بأن يساع الرهن في الدين ويستحتق العوض من جعل له فسطل حق الأول 
فبه » فإن فعل شيئاً من ذلك من غير عم المشتري فالظاهر أن فعله باطل مطلقاً 
لتوقفه على الغير والله اعم . 

قوله : ويستعيره » لعله ان يعيره» لآأن المراد إعطاوًه للغير على جبة العارية » 
وهذا فعله أعار» فمضارعه يمير . اللبم إلا ان يقال :السين ليست للطلب إن كان 
يصح ان يقال استعرته لك بمعنى أعرته والله أعم . 

قوله : إذ ليس في هذا إخراج من الملك » يعني ولو أدى إلى تلفه في يد من 


وعم 





سمهت له سم مه 








ما يحدث فبه من بناء أو غرس أو حفر المطامير والغيران والمواجيل 
والآبار وما أشه ذلك من جميع ما يغيره عن حاله الأول » وهذا إذا 
اشترط عوضاً معلوماً بعبنه » وأما إن اشترط العوض في أصله همكذا 
فلا يمنعه المشتري من تلف أصله بوجه من الوجوه التي ذكرناها كلبا 
ما بق له مقدار عوضه والله أعل . والبائع أيضأ أن يدرك الشفعة إذا 
ببع ما يدرك فيه الشفعة دون المشتريواو أخذه بعد ذلك لأنه لايستحقه 
إلا بعد ما استحق ما في يده . وإن أصدق البائع نصف ماله في الأصل 


قوله : وعنعه المشتري الخ . فملى هذا بلغز وبقال : هل لنا ملك باى على 
ملك صاحبه ول يمخرج من يده وليس له أن يتصرف فيه تصرفاً تامأ ؟ فبجاب: 
بإنه العوض المعين . 

قوله : من تلف أصله » بعني ولا من جميع ما يحدث فيه لآنه من باب أولى . 

قوله : ما بقي له مقدار الخ . لعله ه) بقي له اكثر من مقدار عوضه » بعتي 
انه ليس له المنع ما دام الباقي اكثر » وأما إذاكات الباق مساوياً فله االمئم» 
وظاهر العبارة لا يعطي هذا وإن كان هو المراد والآمر سبل . 

قوله : ما يدرك فيه الشفعة» أي يسبب ذلك العوض كأن يشترك مع المبسع 
فيالمنافم مثلا»فإذا ردها البائع الآن فليس للمشتري المطالبة بها ولو كان يول 
المه العوض بعد الاستحقاق . 

قوله : نصف ماله » أي النصف الذيله» ويحتمل انه مضاف ومضاف اليه . 


اسم 


لامرأته بعدما عوض للشتري فداناً معاوماً » فإنها إن دخل المشتري في 
فدان العوض تدرك على البائع عوضاً مثله إنلم تعلم أنه في العوض عند 
عقد النكاح لأنه غرتها ؛ وإن عامت عند النكاح أنه بي العوض فلا تدرك 
على البائع شيئا إلا إن لم يصدق لا غير تلك الأرض فإنها تدرك عليه 
عوضاً مثلها » وقيل : ترجع إلى صداق أنسابها » وأما امرأة المشتري إن 
أصدق لها نصف ماله من الأصل فإنها تدخل أين دل والله أعل . 


والتبرئة من العوض كله أو بعضه جائزة بعد وجوبه» لأن هذا حقه إن 


قوله : بعدما عوض للمشتري فدانا معلوما الخ . بقي صورتان أخريان 
إحداهما ان يصدقبا ذلك قبل أن يموض للمشتري فدانا معلوما » والثانية أن 
بصدقها ذلك بعدما اشترط عليه المشتريعوضاً أيضاً لكنه غير معلوم» والظاهر 
أنه في الأولى تدرك عليه نصف الاصل مطلق عامت أو ل تعلم » لتقدم حقها على 
حتى المشتري » وأما الثانمة فيحتمل انه على التفصدل المذكور في العوض المين » 
ويحتمل ان يكون من ماله خاصة » وهو الظاهر كما يفهم من الأتقبيد في قوله 
فداناً معلوماً والله أعل : 

قوله : نقد وكوية عشبل أن يكون المراد بعد الاستحقاق وصيرورته حقاً 
واجما له يتصرف فيه » إن شاء قلا يرجم على البائع بشيء لآن حقه قد تمين في 
هذا الشيء وتر كه »ويحتمل أن يكون اراد بوجوبه كونه حمكوما عليه بالعوضية 
متعمة) لذلك لا يباع ولا يوهب مثلا» فإذا أبرأه المذتري من العوض بطل حقه فيه 
فلا منمه من التصرف فيه كيف شاء » وأما الثمن فله الرجوع به إذا استحق 
الشيء بعد ذلك »2 وهو الظاهر والله أعلم : 
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شاء أخذه وإن شاء تركه » وكذلك سائر الحقوق » وكذلك إن باع 
المسترئ عا اشر أو انحاجن © آخيرا أررهه ا اهدق أوحاء 
المسجد أو للمساكين أو ما أشبه ذلك من وجوه المتالف كلها ء فإن 
العوض يرجع إلى صاحبه , لأن هذا كله مثل التبرئة » وإن باع منه 
تسمية » فني الأثر : ويعجبني أن يبقى لمشتري من فدان العوض مثل 
الذي بق له من فدان الشراء » ويزولمنه مثل الذي زال منفدان الشراء 
القيمة وال أعل . وأما إن باعه فخرج في بيعه انفساخ فإن العوض 


البائع يعد بطصلان العوض ,لثمن او بالقيمة إذا استحق ذلك من يد المشتري 
الثاني مثلآ أولا يرجع بشيء > وهو المتبادر من ظاهر العبارة ؟ والظاهر الأول 
لأنه لا يلزم من بطلان حقه في العرض بطلان حقه من اصل لأن الشيء قد رجم 
إوصاحبه فم بمسك حقه كا قال ملقو : ( ارأيت إن منع الله الثمرة فم يأخذ 
أحد كم مال اخبه ) '١'‏ وعلى هذا فمعنى كلام المصنف رحمه الله مثل التيرئة أي 
من الءوض » وأما الثمن فلا يسقط إلا بإسقاطه والل أعم . 

قوله : وبزول منه إلى قوله بالقيمة » يعني ولا بزول منه قدر النسمية الي 
دبعت من الفدان ولا منها لآنه رعا كان أنقص من القممة أو أزيد بل بقوام العدول 
ما باعه وما بقى له . 


قوله : فخرج في ببعه انفساخ» أيعامه مع المشتري كالجبل في الثمن أو المثمن 


. تقدم ذكره‎ )١( 


لاوجج ب 


ثابت على حاله , لأن بسع الإنقساخ ليس بشيء » وإن خرج فيه العيب 
فقد انفسخ العوض لأن ببع العيب بيع تأم » وإن اشترى المقارض شيئاً 
التجارة فاشترط فبه العوض ء فأخذ صاحب امال ذلك الشيء الذي 
اشترى في ماله فإن العوض ثابت على حاله » لأن المقارض وكي ل صاحب 
المال وهو بمنزلة وكيله » وكذلك الشفيع إن أخذ من المشتري الأرض 


أو الاحلاو نحو دلك م لوو ليسي رده على البائع فإنه :رجم إلمه الشىء ولا سطل 
عوضه كا قال رحمه الل » وأما الاستحقاق إن ظبر عند المثتري الثاني » فإنه 
و كذلك إن باع المشتري ما اشترى » فإن قلت : ظبور الاستحقاق بدل على أن 
الببع منفسخ » فإن الشيء في المقيقة باق على ملك صاحبه فيازم أن يككون 
العوض ثابتا ايضاً في هذه الصورة » قلت : إنما بطل العوض هنا لآن البسع 
بحسب الظاهر وقعموافقاًلاشرع فبطل حقه في العوض حين باع»وأماالاستحقاق 
فأمر غدي بخلافه في الصورة الأولى فانه غير موافق للشرع ابتداء » فكأنه م 
يحصل هناك ببع فثبت العوض والله اعم . 

قوله : بسع تام » أي فلذلك جاز له إمساكه . 

قوله : لآن المقارض و كيل صاحب المال وهو بنزلة وكمله » الظاهر أنه إِما 
اتى باجملة الثانية ليبين أن الحكم عليه أولآً بأنه و كيل فبه مساعحة» لآنه لم يقل 
له:انت و كيلي » وانظر ما حكم العوض على القول بأنه منزلة الأجير » والظاهر 
أنه لا ينفسخ مطلقا لأن المقارض حبنئذ أقوى من الو كيل لأنه له جزء في ذلك 
فصار شعريكاً » فمعنى كونه انه بنزلة الآجير أنه له جزء في مقابلة عمله » وفي 
غالب النسخ » وهو بنزلته والل أعم . 
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عت مت 








التي اشتر اها بالشفعة فإنه تكون له المعوضة عوضاً مثل المشتري » لأنه 
بمنزلته ويكون له فيبا مثل ما للمشتري » و كذلك الشركاء إن 

شيئاً فاشتر طوا فيه عوضاً معلوماً فاقتسموا ما اشتركوا » فأخذ أحدمم 
في سبمه مأ اشتروا » فسبمه من العوض ثابت على حاله » فإذا استحق 
عليه ذلك الذي أخذ » فإنه لا يرجع في العوض إلا بمقدار سبمه الأول » 
لأن سبم شركائه من العوض منفسخ حيث خرجوا من الثيء الذي 
اشتروا » لأن القسمة ببع من البيوع والله أعلم . وإن مات البائع بعدما 
عرض للشتري فورثته في مقامه في الذي له والذي عليه » وكذلك إن 


قوله : ويكون له فمبا مثل ما للمشتري» لأن أصل العقدة في الحقيقة له . 
قوله:فإنه لا برجع فيالعوض إلا مقدار سبمه “يعني “وأما مقدار سهم شركائه 
فإنهم بر جعون به على الدائع فيأخذون نه أو قسمته حيث يطل العوض »؛ وقد 
انفسخت قسهتهم كا صرح به فها سبأقى فيياب احكامالقسمة > قال: ل نهم اقتسموا 
ما لهم وما ليس هم > وإغالم يصرحبذلك هنا اتكالاً على ما ساق 4 قالاستحقاق 
مني ولو رضي بالعيب من جاه في حت ذلك كا بيؤذ من كلام حيث قال 
قوله ٠‏ لأن القسمة بسع الخ . يعني إذا وقءعت صحصحة مستوقمة ة للشروط 
ظاهراً » وأما إذا أخلوا يببعض شير وطها ظاهراً » فإن العوض يكون ثابتا على 
حاله لآن هذه القسمة منزلة ببع الإنفساخ كا هو ظاهر والله أعلم . 


ا ايت 


مات المشتري فورثته في مقامه ويثبت العوض له على حاله » و إن مات 
جميعاً البائع والمشتري فقد إلا العوطي اعرو ها لذ تعن تعناء الله 
وجائز لورثة البائع التصرف فيه , وهذا مماذكر في الأثر والله أعلم . 
وان اشترط المشتري على البائع عوضأ معلوماً ثم استحق ذلك العوض 
فإنه لا يدرك عليه عوضاً آخرء لأن ذهاب العين المشترطة بطلانالشرط 
ولكنه يدرك عله ما أعطاه إذا استحق ما اشتراه منه إلا أن يكون 
اشترط عوضأ غير معين ثم عمنه له بعد ذلك فاستحق ذلك الذي عمنه 
له فإنه يدرك عليه عوضاً آخر إذا استحق ما ببده لأن اشتراط العورض 
ها هنا غير معين » وكذلك أيضأ على هذا المعنى لمن تلف فدان العوض 
ما جاء من قبل الله أو غصبه سلطان جائر قبل أن يدخل فيه المشتري 


قوله : وهذا مما ذكر في الآثر » يعني وهو غير مناسب لما قله من موت 
البائم وعحجدة أو موث المشتري وحده حبث كانمن مات منها كانت ورثته عقامه 
فإنالمناسب هنا ان ينكون الأمر كذلك أيضاً » وإلا فها الفرق بين موت أحدهما 
وموتها معا» فكلامه رحمه الله يشعر بأنه كالمتبرىء منه وال أعلم . 

قوله : ولكنه يدرك عليه ما أعطاه » لعل هذا بناء على الراجح من أرف 
العوض لا يدرك إلا بالشسرط » وأما على غير الراجح من أنه يرجع بالموض» وإن 
لم يشترطا وبالقيمة فا المانع والله اعم . 

قوله : لآن اشتراط العوض ها هنا غير معين © يعني فالتعبين الطارىء لا 


عبرة به . 


2-7 

















فإنه لا يدرك عليه عوضاأ آخر إلا أن يتكون عوضاً غير معين كا ذكرنا. 
واختلفوا كيف يدخل المشتري في فدان العوض بعدما استحق 
ما اشتراه » قال بعضبم : يأخذ المشتري ما عوض له البائع فقط إذا كان 
معيناً مقصوداً » سواء في ذلك وافق العوض ما استحق عليه في القيمة 
أو أكثر منه أو أقل ولا يدرك غير ذلك , وقال بعض : إنما بأخذ قدمة 
ما استحق عليه وإن فضل شيء من العوض إذا أخذه صاحبه وإن بقيمن 
قيمة المستحق غرمه البأئع للمشتريءوهذا القول عندي أصح لأن بالقيمة 
يصح المثل بين العوض والمعوض فيه ولا يدخل أيضأ المشتري في فدان 
العوض إلا بعد الخصو مة والاستحقاق بشهادة الع دول وحك الحا 
العادل , لأن الإستحقاق لا يكون إلا هكذا . وإن استحق من فدان 
الثعراء نصفه أو ثلثه أو تسمية منه قليرجع في العوض بقدر الذي استحق 


قوله : وقال بعض : إنما يأخذ» أي من القيمة ما استحى الخ . 

قوله : لأن بالقيمة الخ . الظاهر ان اسم إن الضمير الشأن محذوف على حد 
إن بك زيد مأخوذ . 

قوله : إلا بعد الخصومة والاستحقاق » يمني إذا كان العوض معلقاً على 
الاستحقاق » وأما إذا كان معلقاً علي الدعوى فقط فيدخل بدون ذلك » كاعم 
ما تقدم واشّأعم . ويؤخذ منهذا ان الخصومة فيدعوىالاستحقاق على المشتري . 

قوله : في الباقي » اي بالقيمة أيضاً على ما هو الأصح عنده رحمه الله بخلاف 


جد ]لات 


من فدان الشراء بالقسمة » وإن استحق الباق منه بعد ذلك فليدخل في 
الباقي» و إن كان النصف الذي استحقمن فدان الشراء مثل فد نالعوض 
في القيمة فبوله كله بقيمته والله أعلم. و كل من استحق مأ اشتراه المشستري 
بشهادة عدلين فالمشتري داخل في العوض واو استحقه هو واستحقه البائع 
لكل من ولي أمره من اليتامى وانجانين والغباب » وإن أراد المشتري 
الدخول في فدان العوض فعارضه غرماء البائع فأرادوا أن يخاصوه 
بديونهم فالمشتري أولى منبم لأن هذا مثل الرهن ٠‏ وإن أراد المشتري 
الدخول في فدان العوض بالقيمة وفيه الهار فإنها للبائع إن أدركت ولا 
تدخل فيالقيمة»وهي داخلة في القيمة إذا لم تدرك ويأخذها المشتري لأنها 
تابعة للأرض مالم تدرك »وإن أدركت فغير تابعة لها بدليل جواز بيعبا 


ظاهر المبارة وال أعم . 

قوله : هو » أي المشتري لنفسه أو لمن ولي امره . 

قوله : مثل الرهن » اي حبث كان ثقة بالمال » ويمنع البائع من إخراجه من 
ملكه » وأن يحدث فمه ما يغيره»وإن كان حكمه في يده بالنظر إلى الاستنفاع 
كيا تقدم بخلاف الرهن فالتشبيه غير تام » والظاهر ان هذا من العوض الممسين 
والله اعم . 

قوله : فإن ادر.كت قغير تأبعة لحا » يعني فلذلك لم تدخل في القبمة » وإنما 
م تدخل ايضاً في القبمة لأنه يشبه ايضا ببع أشياء مختلفة بثئمن واحد كما تقدم. 


7 ا 


























دون الأرض؛ وأما الزرع فتكل ما حرثه البائع بعد العوض فبو لهأدرك 
أول يدرك لأنه أدخله من خارج , وكذلك أيضاً إن بنى فمه البائع بعد 
أن عوضه أو غرس فبه فإنه يدرك على المشتري قيمة ذلك » إن دخل فيه 
بعد الإستحقاق والله أعل . وإن اشترط المشتري على البائع في بدء أمره 
إن استحق عليه بعض ما اشترى فبو رجوعه في العوض كله فذلك جائز 
وله شرطه » ومنهم من يقول : لا يجوز إلا بالقيمة , وكذلك على هذا 
المعنى إن اشترط عليه الدخول فيه بغير قيمة والله أعلم. وأما إن اشترط 


قوله : بعد الموض »> يعني وما قبله فمن باب أولى » لكن ينظر هل يعطي 
قممة ما نقصت الأرض في الصورتين إذا م يدرك الزرع أو يستصحب الأصل 
حيث جاز له ذلك شرعا فلا بعطي سما ؟ وهو المتبادر من كلامه حيث أطلق» 
وإن كان الأول أظبر في القباس والش أعل » فليحرر . 

قوله : فإنه يدرك على المشتري قممة ذلك » هذا ظاهر إذا اذن له المشتري 
في ذلك أو عرف به فسككت » وأما إذا منعه ففعل » فالظاهر أن يكون حكه 
كحك الغاصب » وقد تقدم ببان ذلك والل اعم . 

قوله : لايحوز بالقممة » هذا هو الظاهر كا اختاره المصنف فما تقدم من 
ان الدخول في العوض لا يكون إلا بالقبمة لأن هذا الشبرط ربا امل حراماً 
وهو أخذ المشتري اكثر من حقه » وربما دخلهأيضاً الجهل فإنه لا يدري هل 
الموض زائد على حبقه أو ناقص او مساو »و كذلكف الصورة التي يعده »فالظاهر 
انه لا يدخل إلا بالقممة » وإن اشترط عدمبالما يؤديإلمه هذا الشرط واشأعم. 

قوله : وأما إن اشترط علمه إن ادعى الخ . إِنما ذكره وإن كان معلوماً مما 


خيس 


عليه إن ادعى عليه في فدان الشراء فبو دخوله في فدان العوض فهوجائز 
وليس عليه في الخصومة شيء؛ ويرجع في فدان العوض إنادعى عليه فيا 
اشتر اه م! اشترطه ولا يرجع فها اشترى بعد الدعوة وأو رده صاحبه 
بالخصومة لأنه قد علّق دخوله فبه إلى الدعوة فقط والدعوة نما ينظر فيبا 
إلى كل من له دعوة وفعل ؛ وأما دعوة الأطفال والجانين وكل من ليس 
له فعل فليس ذلك بدعوة والله أعلم . وأما الوجه الذي علق فيه الدخول 
في العوض إلى الإستحقاق فإن الخصومة عليه في ذلك وإن استحق 


تقدم ليرتب عليه الحم الذي بعده من انه لا رجوعله فيه بعد ذلك ولمبّن من 

قوله : فبو جائز الخ . يمني ويدخل في فدان العوض بالقيمة على الراجح 
كما تقدم » وإن كان ظاهره الإطلاق والله اعم . 

قوله : والدعوة» صوايه والدعوى لأنالدعوة هي المرة الواحدة من الدعاء» 
واما الإسم من ول كالداعية على فلان فهو الدعوى كما ذكره في الصحاح . 

قوله : وكل من ليس له قعل © كالعيد والحجور عليه . 

قوله : فان الخصومة عده في ذلك » وأما المسبن اذا توجمبت فالظاهر انها 
على البائع » فلو ادعى على المشتري انه عالم يحقه في ذلك » وطلب منه اليمين » 
فالظاهر أنها تتوجه عليه أيضا » وقائدة توجه اليمين على البائع مع :انه لا يصدق 
إذا أقر انه له انه تلزمه قيمة ما باع والل اعم > فليراجع ولبحرر ‏ فإن لم أر 
فبه نص ولكن القواعد تقتضيه . 


ه846 - 








بالخصومة والشهود ثم دحل في العوض ثم بعد ذلك ردّه البائع بالخصومة 
فإنه يرجع إليه في هذا الوجه لأن تعليق دخوله في العوض إنما هو إلى 
الإستحقاق وليس عمستحق منه بعد أن رده البائع بالخصومة 3 وأما إن 
رجع إلى البائع بوجه من الوجوه غير الخصومة فلا يرجع فبه المشتري 
والله أعلم . وإذا انقضت أسباب العامة البيوع مما يفسدهم ا ويصلحا 
وأحكام الصحيح والفاسد منها فلترجع إلى شرح أنواعبا ما مخصبا بابأ باب 
إن شاء الله تعالى . 

قوله : بعد ذلك رده البائع بالخصومة “يؤخذمنه ان كلا من البائع والمشتري 


له خاصمة مدعي الاستحقاق والله اعلم . 


قوله : فلا برجع فبه المنتري »اي لتحقق الاستحقاق حينئذ بخلافه في 
الصدووة 11 


مونو نود 


ويسم 





باب في بيع الصرف 


والصرف جائز بين الناس » وهو ببع من البيوع , وإنفا يككون في 
الذهب والفضة عل ما تراضوا عليه من قليل أو كثير » ولا يجوز إلا بدا 
بيد , والأصل فيه ما روي عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الني 
َي أنه قال لا ( لا بأس بالصرف يدا ببد وأما بالنسيئة فلا ) ''' وما 
روي أيضأ عن أبي سعيد الخدري عن الني يده : ( لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا يدا ببد)''' والله أعم . ويجوز الصرف بالوزن وبغير 
الوزن بخلاف السلم وإن اتفقا على الصرف فوزن أحدهما ديناره ووزن 
الآخر در اهمه فحم ل صاحب الدراهم الديئار و حمل صاحب الدينارالدرامم 
من غير أن يقولا:هذ! بذاء فذلك جائزءلأن من شرط الصرف التقابض 


قوله : في الذهب والفضة“أي مسككين أو غير مسككين . 

قوله : من غير أن يقولا هذا بذا فذلك جائز الخ . ظاهره أنه جائز من 
)١(‏ متفق عليه . 
(؟) متفق عليه . 


49م 




















ظ 
ا 





في انجلس فقد فعلاه » وكذلك أيضاًءٍ اتفقا على الصرف فوزن كل واحد 
منبه| مأ في يده ثم صره ثم قال : هذا بذا فذلك جائز لأنهم| قد تقابضا في 
الجلسء وأما إن تواروا على الدنانير والدرامم بعدما وزنومم فقال صاحب 
الدثانير لصاحب الدرام: الدنانير التي وزنتها لكفيدراهمك فذل كلا يجوز 
لأنممالم يتقابضا في اجلس الذي هو شرط في صحة الصرف ء و الدليل ما 
روي عن جابر بن زبد رحمه الله قال : ( بلغني عن طلحة بن عبد الله 


غير خلاف مع كونه بيعاً من الببوع » يقتضي أنه لا بد من لفظ البيع ‏ أو ما 
يقوم مقامه كا تقدم » ويحتمل أنه ماش على القول بأن دفع البدل يزيل الفمان » 
وأنه مق دفع البدل برئت ذمته لآن حقيقة البيع المعاوضة » يعني ويشترط في 
الصرف أن يكون في المجلس وقد حصل ذلك والش أعلم . 

قوله : ثم قال هذا بهذا الخ . إنما أتى بهذا اللفظ على قماس قوله السابق من 
أنه لا يحتاج إلى الصيغة تصويراً للمسألة فقط » لأن شرطه التقابض ف المجلس » 
وقد حصل »و إلى فرق يعد الاطلاع على حقيقة ما في بد كل واحد منها بين كونه 
مصروراً أو غير مصرور » فلو قال مثلآ : حمل كل واحد منها ما في بد صاحءه 
الخ . لصح على قباس قوله والل أعم . 

قوله : لك في دراههمك » الظاهر أنه متعلق بمحذوف وقع خبراً للستدأ » 
أعني قوله : الدنانير » وليس ظرفاً لغواً لقوله وزننها » لآنه لو وزنها له لكانت في 
بده » والتقدير الدنانير التي وزنتها جعلتها لك في دراهمك مثلا » ويحتمل أنه 
ظرف لغو والخبر هو قوله : في دراهمك ؛ والمعنى وزنتها لأجلك والأمر في 
ذلك سيل : 


5 


أنه التمس صرفاً من رجل فأخذ طلحة الذهب يقلبه بيده وقال : حتى يأتي 
خازني من الغابة ‏ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حاضر ‏ فقال : والله 
لا تفترقا حتى يتم الأمر يينكما , فإنى سمحت من رسول الله َيه يقول : 
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاءءوالبْر بالبر ربا إلا هاء وهاءءوالتمر بالتمر 
و اعادو هاءووالقعين التسيرترا الااعليؤمان 1 وخذه الأعاديت 
م يجوزوا الخبار في الصرف وإن اشترطاه انفسخ الصرف » ومنهم من 
يقول الشرط باطل والصرف جائز » وكذلك أيضاً لا يجوز في الصرف 
المالة ولا الحوالة. وأما التولية والقيلولة فجائزتان في الصرف لأنه بيع من 


قوله : أنه التمس صرفاً من رجل فأخذ طلحة الذهب الخ . في هذا الكلام 
تأمل نحسب الظاهر فإن صدره يقتضي أن الطالب اصرف الذهب هو ظلحة » 
وه الكل هن الطاوي ار اشرو يعتد ىن الات لفرت الذهب هو الرمدل 
وأمطلعة عر الطلون يف “وان الدابن عو يان غازل وله أن بكرن 
الكلام متدافه) » والظاهر أنه سقطت لفظة ( من ) من قم الناسخ » والأصل 
فأخذ > أي الرجل من طاحة الذهب الخ . فيتم الكلام والله أعل فليراجع . 

قوله : إلا هاء وهاء » هو بلمد فمي) قال في الصحاح : وإذا قلت هاء با رجل 
يفتح الهمزة كان معناه هاك وللإثنين هاؤما » وللجميع هاؤم » مثل هاكا وهام 
الخ » والممنى أن كل واحد منهايقول لصاحبه خذ » والل أعم . 

قوله : لأنه ببع » لعله لآن) ببع لآن المحداث عنه التولية والقبلولة» ويحتمل 


. متفق عليه‎ )١( 


ووم 
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البيوع»وصرف التسمية في الدنيار جائزء وأما من جملة الدنانير والدراهم 
فلايجوزلأن ببع التسمية فيبا غير جائز .وإ نكان لرجل على آخر دراهم 
واتفقا أن يعطبه صرف دراهمه ديناراً أو له علمه دينار فأراد أن تعطيةه 


3 . 


أنه أفرد الضمير باعتبار ما ذكر © ويحتمل أنه راجع إلى الصرف » والمعنى لآن 
الصرف بيع من المبوع وها كذلك » يمني يخلاف المالة والحوالة فإنها ليسا من 
الببوع » لآن امالة شغل ذمة أخرى بالحق > والحوالة نقل الدن من ذمة إلى ذمة 
تيرأ منها الأولى » وقبل طرح الدين من ذمة ممثله في أخرى والله أعل . مكذا 
ذكره في بعض كتب قومنا » ولكن سبأتي للاصنف رحمه الله في باب التولية 
التصريح في الحديث بأن الحوالة يبع » وعلى هذا إنما م تحز الحوالة » وإن كانت 
ببعا لعدم التقابض في المجلس غالبا وطرد في الباقي والله أعم . 
قوله : وصرف التسممة في الدتانير جائز > أي الدينار المعمّن . 


قوله : وأما من جملة الدتانير الخ . يحتمل أن يكون المراد : وأما صرف 
التسممة من جملة الدانير » فلا حوز كأن تكون الدنانير مثل “عشرة فيقول له : 
إدفع صرف نصفبا مثلاآ ويدل له قوله : لأن يبع التسمية قيها غير جائز » 
يعني وإن كانت معينة لآن بيع التسمية على الختار لا يجوز إلا في الأرض وما 
اتصل بها ومالا تمكن فيه القسمة من غمرها » وهذه تمككن فبها » ويحتمل أن 
يكون المراد : وأما صرف التسممة في الدينار من جملة الدناتير فلا يجوز > يعني 
لأنه غير معين يدلبل المقابلة » فقوله : وصرف التسمية في الديتار جائز » 
يعني الدينار المعين » والأول أنسب لا بعده » وإن كان كل منهما لا يحوز » 
لكن التعليل بقوله:لأن بع التسمية الخ. يقتي أن من يقول نحواز بسع التسمية 
فما تكن فبه القسمة يقول محواز ذلك هنا والله أعلم . 


عه" د 


صرف ديناره دراهم فإنهم اختلفوا في ذلك ؛ قال بعضهم : لا يجوز حتى 
يتكونا حاضرين» لنبيه يَيكعْ عن ببسع الذهب بالورق إلا هاء وهاء ؛ 
وقال بعض : البيع جائز والقضاء ثابت وإن غاب أحدهما إذا ثب ضمانه 
في الذمة » وحجة أهل هذا الرأي ما روي عن ابن عمر أنه ( سأل الني 
يك فقال : إنا نبيع المواشي بالدنانير والدراهم فيتعذر علينا أحدهما 
فتعطيهم بالدثانير درام أو بالدراهم دنانير بدلا منبا ؟ فقال : لا بأس أن 
تأخذوها وتعطيهم بالدراهم دنانير بدلاً منها ) ”' قال : لا بأس في 
صرفه] بسعر يومكما مالم تفترقا والله أعلم . وكذلك أيضأ إن أعطى 
رجل دنانير لصاحب حانوت فجعل صاحب الحانفوت حاجته من الدرامم 
وغير ذلك حتى ثم صرف الدينار فإنه إن شاء صاحب الدينار أن يقضيه 
في دراهمه فلا بأس على ما ذكرناه في حديث اين عمر . وإن كسر صاحب 


قوله : نسع » بمعنى نشتري . 

قوله : أن تأخذوها » تمل أنيكون الضمير راجعا إلى المواثي » ويحتمل 
أن يكون راجما إلى الدنانير والدراهم وهو أولى والل أعلم . 

قوله : فلا بأس الخ . إِنما جاز ذلك لعدم قصدهما تأخير الصرف»“يخلاف ما 
إذا اتفقا على ذلك ول يتاه كأن يقول له : عليه دنانير فيقول له : أعطيك بدلا 


, متفق عليه‎ )١( 


ووسم- 


























الحانوت الدينار في حوائجه فإن كل واحد منبم| برد ما أخذ على صاحبه 
لأنهها غائبان جميعاً والله أعلم . وإن أعطى رجل لرجل دنانير فقال له : 

زنهم واجعلبم بدراهمك هذا بذا ء فلا يجوز , لأن البيع لا يكون 
إلا من بائعين كا قال يَييْ , وإن صرف الدينار بدراهم رديئة 
أو فلوس فهو جائز إن علم بذلك صاحب الدينار » وكذلك الدينار 
إن كان رديئاً بالدراهم الصحاح على هذا الحال تجوز المعاملة بهذا 
كله . وأما انلم يعلم بذلك في حال صرفهم| ففيه اختلاف بين الفقباء » 
قال بعضبم : الصرف منفسخ لا يجوز » وقال بعضهم : يبدطم له 
ولا ينفسخ الصرف وأو خرجت الدراهم كلبا نحاساً » وفرق بعضهم بين 
القليل والكثير أعني إن خرج الأقل من الدراهم نحاساً أو فلوسا أبدهم 
له » وإن خرج الأكثر انقسخ الصرف؛ وسبب الخلاف فيا بوجبه النظر 
درام > أو بالنكس » ول م يدقع له ذلك فى المجلس فإنه يؤدي إلى تأخير الصرف 
قصداً»والحاصل أنه على حديث ابن عمر ينزل مجلس التعاوضمنزلة مجلس التبايع 


00 
: أو فلوس » سمى بسع الدنائير بالفلوس صرفا ارا » لأن حقيقة 
0 اكاك > شارك شدي يما 
قوله : تحوز المعاملة بهذا كله > يعني إن علم يذلك من دفعت له » وكان من 

يؤمن منه الفشن » وأما غبره فحقى يكسرها بين يديه لثلا يفش بها . 
قوله : لا يحوز » أي لا يجوز إتمامه لآن استممال المفسوخات غير جائز . 
قوله : وسيب الخلاف الخ . يحتمل أن يكون سبب الخلاف أيضاً اختلافهم 


بالإوخ - 


0000 


هل التأخير الغير المقصود اليه في الصرف له تأثير فيه أم ليس له تأثير ؟ 
واذاكان له تأثير فهل هو في القليل والكثير فقط ؟ وذلك أن الدراهم 
التي أبدهم له على قول من قال يبدطم له تكون قضاء له في قسط 
الزيوف من الدنانير على ما في حديث أبن عمر المتقدم؛ وفيه قول غير هذا 
لوكو سكيد ل اللا ير بو ونان در ص ل ين لانتو 
عشرة درأهم بدينار فوجد فيها درهماً زائقاً قال : يرده على صاحيبه 
ويأخذ درهماً غيره » قلت:وهكذا القناسفي هذا » قال : لا.القيا سأن 
يرده ويكون شريكاً في الدبنار » قلت : فإن وجد فيه خمسة دراهم ؟؛ 
قال : يردها ويكون له نصف الدينار » وقال : إذا كان الدرهم أو نحوه 


في العقدة الواحدة إذا اشتملت على ما يحوز » مل تتكون فاسدة كلها أو بفسد 
منها ما لا يحوز ويصح مالا يجوز ؟ 


قوله : زائفاً » في الصحاح : والدرهم زيف وزائف بعنى . 


قوله : وقال إذا كان الدرم أو نحوه استحستته الخ . أي قال يجيا لمن 
أله عن مقتفى القياس بالفرق بين القليل فبيدله > والكثير فنكون شريك) 
وإن هذا قاله على جبة الاستحسان » يء-ني وإن كان القباس يقتضي أن يكون 
شر يكا على كل حال» ثم قوله: الدرهم أو نحوه » وقوله: الصف أو الثلث “الظاهر 


جوم ب وم 5 _الإيضاح » 























استحسنته , وإ نكان النصف أو الثلث فإفا يتكون شريكاً في الدينار , 
قال الربيع : يرد عليه ماكان لا ينفق ولا يكون شريكا في الدينار ؛ 
وكذلك أيضاً إن خرج النقصان في الدينار أو في الدراهم اختلفوا هل 
بنفسخ الصرف أو يبدل له ذلك ؟ والله أعلم . وإنفا يكون التقصان 
عندهم للدينار أكثر من حبة » وأما حبة فإنها تكون بين الموازين » وفي 
الأثر : وصرف الدينار من الدراهم إما يتكون هم نقصان أكثر من 
خروبة » وأما خروبة أو دونها تكون بين الموازين » و كذلك إذا 


أنها بالنصب خبر لكان » وأن اممبا ضير يعود إلى الزائف » وقوله استحسنته» 


أي استحسنت رده وأخذ يدله بدليل مأ بعده . 


قوله : برد عليه ما كات لا ينفق » يعني ويأخذ بدله وإلا فالرد لازم على كل 
حال > ثم قوله لا ينفق > حتمل أن يكون ممنما للفاعل من > نفقت السلعة إذا 
راجت . فمعئى لا يتفق لا بروج رواج الجمد » ويحتمل أنه أيضاً ميئنا للفاعل 
من انفق »© والإستاد بجازي لكونه سما وآلة » والمعنى لا يقضي الحوائج مثلا » 
ويحتمل أنه مبني للمفعول من انفق أيض] © والمعنى لا يقضي الحوائج والل 
أعم . والأمر في ذلك سبل » وحاصكه أن الربيع لا يقول بالفسخ ولا بالاشتراك 
ولا بالفرق بين القلمل والكثير والله أعلم . 


قوله : وَإنما يكون النقصان الخ . كلام الأثى حاصله : أنه يغتفر في الذهب 


هوس ب 


كانت الزيادة في الدراهم التي أخذت في الدينار أكثر من خروبة فإنه 
برد ذلك » وأما خروبة وما دونها فلا بأس لأنما تكون بين الموازين 
والله أعلم. وإن صرف منه ديناراً فخرج ديناران فلا يجوز ذلك الصرف 
إلا إن عين له واحداً منههما دون الآخر لأنه اذا لم يعينه صار مجهولاً , 
وكذلك الدراهم على هذا الحال والله أعلم . 


30000060 


اهمه - 






































والسلم هو أن يسلم له كذا وكذا فرهعا أ دارا معلومة الوزن 
الى نوع معلوم بعيار معلوم الى أجل معلوم في مكان معلوم مع حضرة 
الشبود , فبذه الستة شروط السلم إن بي و اعد ينا بطل السلم ؛ 


باب في بيع السلم 
قوله: السلم» هو بالفتح»السلف وزنا ومعنى» وذكر المأوردي أن السلف لغة 
أهل العراق» والسلم لغة أهل الححاز » وقءل: السلف تقد رأس المال » والسلم 
تسليمه في المجلس » فالسلف أعم . والسلم شرعاً : بسع موصوف في الذمة إلى 
أجل معلوم » وأجمعوا على مشروعيته إلا ما يحكى عن ابن المسبب » واختلفوا 
في بعض شروطه كبا يؤخذ من كلام المصنف بعد والله أعلم . 
قوله : في مكان معلوم » أي القبض المسلم قبه . 
قوله : فهذه الستة شروه السلم > ظاهره يقتضي أنه لا تحتاج إلى لفظ 
اب والشعرا ار ل 9 عن المتوية 
3 بقال: رك ذلك لم به عا تقدم حيث كن من جة الببوع ثم الطاهر أنه 
أراد بالشروط ما يشمل الآركان والله أعلم . والمأخوذ من كلامه أن الشروط 
سمعة “وهي :النقد»والوزن » والنوع » والعبار » والأحل » والمكان “والشهود» 


وبدل على ذلك تفصلبا بعد واش أعلم . 


لاواوجب- 


واختلفوا هفل يجوز السلم بغير الدنانير والدراهم ؛ قال بعضيم : 
لا يجوز الا بالدنانير والدراهم , مة الأثر ومن جامع أبي الحسن : 
وسأل عن السلف أهو من التجارة ؟ قبل له : نعم ؛ هو من التجارة وهو 
بالدراهم وبالدنانير » والدليل على هذا ما روي من طريق ابن عباس 
( ان الني مَبْ قدم المدينة وهم سلفون في الهار السنة والسنتين , فقال 
عليه السلام : من أسلم فليسلم في كيل معلوم وضرب معلوم الى أجل 
معلوم ) ''' » وفي خبر آخر ( ونقد حاضر الى أجل معلوم ) : هذا هو 
الدليل على أنه لا يجوز الا بالدراهم والدنانير » ويدل أيضاً هذا الخبر 
أن من شرطه التقابض في المجلسكالصرف » ولا بجوز فيه التأخير لقوله 

قوله: بط لالسلم “أي على الراجح يدليل ما بعدهء فلو قالمثلا : فبذه الستة 
هي شروط السلم فإذا اجتمعت كان صحبحا بالإتفاق » وإذا تخلف شيء منبا 
فضه اختلاف »> وذلك أن بعضهم أجاز السلم بغير الخ. لكان أنسب واشأعلم . 

قوله : ويدل أيضاً هذا الخير على أن من شروطه التقابض » قال شْهْنا : 
ويدل له أيضاً أن السلم مشتق من إملام المال » أي تعجبله » وأسماء العقود 
المشتتى من المماني لا بد من تحقى تلك المعاني فبها »فلو تفرق من غير قبض لم يصح 
لأنه من بسع الدابن بالدين » وقد نهى الشارع عنه » ويهذا قال أبو حشسفة وأحمد > 
وقال مالك : يحوز تأخيره مدة يسيرة كالموم واليومين انتبهى . 

قوله : كالصرف» قال شبخنا رحمه الله : منه يؤخذ أنه لو أحال برأس المال 

, رواء الماعة‎ )١( 

















عليه السلام ( ونقد حاضر ) » وبعض جوز السلم بغي ر الدنانير 


والدراهم , ولعلهم دهبوا الى ظاهر قوله : من أسلم فليسلم في كيل 


وقبضه الحتال في المجلس لا يحوز» إذ المراد بالتسلم حقيقته لآن الموالة ليست 
بقيض حقيقي » والحال عليه بؤدي عن نفسه لا عن ا أسلم » وطريق صحةالمقد 
أن يقبضه المسلم ثم يسمه إلى المسلم إلبه » ومثله إحالة المسلماليه أجنبياً برأس 
المال علىالمسم “وإن أحضر المسلم رأس المال فقال المسلم :سلمه»صح»وانظر ما لو 
قرضه وأودعها اسلم » والظاهر الجواز قباس على سائر أمواله » وانظسر هالو 
قضه ثم رده المه في دين » حرره انتهى » وأقول والل أعلم في قوله رحمه الله: 
وإن أحضر المسلم رأس المال فقال المسلم اليه سامه صح » تفصيل : فإنه إن كان 
هذا الاجني و كبلا عن المسلم البه صح كا قال » وإن كان له على المسلم إليه دين 
فأمره أن يسلم له رأس المال في الدين الذي له عليه فإن الظاهر أنه لا يصمح »> 
وانظر هل يعد متبرء) إذا دفم له بأمر المسلم إليه لأنه تصرف في ماله بأمر من 
لا يلك فيه شيثا لآن المسلم إلبه لبن مالك لذلك المال مالم يقيضه 2 وما ليس 
مالك له فأمره فيه باطل فلا يرجع عليه بشيء أو لا يمد متبرعا ويحمل كالمدين 
إذا أمره صاحب الدين أن يدفم الدين الذي عليه ارجل له علبه دين فإنه يبدىء 
بذلك كا سأتي » ولا يعد متبرعاً . والظاهر الأول لأن المسم إليه لم يستحق عند 
المسم شيئا بخلاف صاحب الدين والله أعلم » ثم قوله أيضا رمه الله في آخر 
القولة : وانظر ما لو قبضه ثم رده إلبه في دين > أقول : الظاهر والله أعلم أنه 
لايحوز لأنك إذا أضفت الفعل الثاني إلى الأول وجدت المسلم قد ردت إليه 
دراهمه وتذرع إلى أن صارت الدراهم عند المسلم إلبه ساما في نوع من المروض 
بأخذه عند الأجل فلم يكن بنقد حاضر ححيث رجعت اليه دراهمهولآنه يؤدي 
إلى ببع الدين بالدين » ولذلك أجمعوا على أنه: لا يحوز لرجل إذا كان له على آخر 
دين أن يحمل له ماما لما بودي البه من ببع الدين بالدين والله أعلم . 


كك 


معلوم وضرب معلوم الى أجل معلوم » ولم يذكر في هذا الحديث الذي 
سمه ما هو » وفي الأثر : ولا تجوز المضاربة بشيء من العروض » وأما 
السلف فيجوز أن يسلف ثُوباً بشأة بسن معروف وأجل معروف 
577 بالذهب والفضة بوزن معلوم في شيء من الأنواع معلوم الى 
أجل معلوم والله أعل . وأما الوزن المشروط في السلم فإنه لما كان السلم 
مخصوصاً من جملة ما نبى عنه عليه السلام عن بيع ما ليس معك», 
وانخصوص لا يتكون إلا معلوماً فتكأنه نبى عليه السلام عن بيع ما ليس 
معك إلا السل فخصّه بصفة معلومة » كأن الثمن أيضاً لايجموز إلا أن 
يكون معلوماً لأنه إذا كان غير معلوم الوزنكان جزافاً غير جائز : م 
لا تجوز الجبالة فيالمثمن »و امخصوص لا يكون إلا معلوم الثمن والمثمن 
جمعاً : وفي الأثر : قال أبو الحسن رحمه الله : فإذا اسلف در اهم عدداً 


قوله : وأما الوزن المسروط الخ. هذا في الحقبقة جزء من الشرط أو الشرط 
في الشرط » فإن الشرط على ما تقدم هو الدراهم المعلومة الوزن » لكن شرط 
الشرط ششيرط . 

قوله : كان الثمن » هذا حواب لا . 

قوله : كان جزافاً » هذا غير حائز » ذهب مالك إلى جواز السلم بالجزاف 
كصيرة طعام معينة في عبد موصوف في الذمة مثآ » ويحوز بالمنافع عنده أيض] 
إذا كانت معيئة كسكنى دار معيئة مدة معبئة بشيء موصوف فى الذمة . 


لاةج# - 



































فذلك لا يجوز » وإن أسلف دراهم ولم يزنها بين بده » وقال وزنها كذا 
وكذا فصدقه , وذلك عندم ضعيف ولا ينتقض » وإن اسلفه مثقالاً 
حاضراً بكذا وكذا م نالطعام جائز ؛و إنقال له:.صرف هذا المثقال كذا 
وكذا من الدراهم كل درهم من ذلك بكذا وكذا فلا يحوزء لأنه بسع 
وشرط لا يحوز في السل باتفاق والله أعم . وأما الجنس المشروط في الس 
فقد اتفقوا على جواز السل فيا يكال ويوزن مما لا ينقطع من أيدي الناس 
لظاهر الحديث المتقدم : مثل الشعير والبر والنمر والزيب وما أشبه 
ذلك منالحبوبءو الزيت والسمن والعسلوما أشبه ذلك ما يكال ويوزن» 
والصوف والقطن والكتان والحرير بوزن معلوم » ويبينون الجنس في 
الزيتون والقطاني والتمر في قول بعضهم ؛ لأن هذه الأشياء تكون 
أصياضا مانا الشعير والقمح والزيت فله الأوسط من ذلك لأنه جنس 


قوله : باتفاق »> إنما وقم الإتفاق على يطلان هذا الشسرط لآن السلم باب 
ضبق مستثنى من ببع ما لبس ممك فلا يغتفر فيه مايغتفر في غيره 
والل أعلم . 

قوله : والصوف » يمني إذا مي اللون كا تقدم في باب ما يحوز به المسم» 
ويرجد في بعض النسخ ولون بعد قوله بوزن وهو الظاهر . 

قوله : على قول بعضهم » يعني وعلى قول الآخرين لا يحتاج إلى بان الجنس 
وله الآوسطسة ذلك 


7 ل لك 


واحد ‏ ولا يحوز إلى الأشياء التي تزول من أيدي الناس مثل العنب 
والتين الطري لأنه غرر ء ولا يؤمن أن يكون موجوداً » وقيل بجواز 
ذلك , ويجعلون أجل السلم إلى وهته » وكذلك أيضاً لا يجوز إلى السمك 
الطري ولا إلى لحم الصصد ء لأن هذا غير مقدور عليه ولا يؤمن أن 
يوجد والله أعلم . واتفقوا أيضأ في امتناعه فها لا يثبت في الذمة مثل 
الدور والعقار وما أشبه ذلك » ومثل القثاء والخيار والرمان والأترنج 
والموز والبيض والجوز واللوز وما يشببه لأنه مختلف عند العدد مستتر 
غائب في اللون أيضأ والله أعلم . واختلفوا فيا سوى هذا من العروض 
وال حموان » وأصل اختلافهم : هل هذه الأشياء تضبط في الذمة بصفة 
معلومة أم لا تضبط ؟ فمن كانت عنده تضبط ,جو زها , ومن كانت عنده 


قوله : غير مقدور عليه » أي في كل وقت . 

قوله: مثلالدور الخ . إنما امتنم السلم في معين>لآن المعينات لا تقبلها الذمم 

قوله : لأنه مختلف عند العدد » قال شبخنا : وقد أجاز الشافعي السلم في 
بالوزن في نوع بقل اختلافه » فإن اختلفت قشوره م يحز السلم فمه » كذا قاله 
بعض أصحابه »> لكن الذي نص عليه الشافمي جوازه مطلقاً . 


ا 














لا تضبط ؛ أبطلها » وذلك مثل إن أسامه في اللحم فإنه ذكر في الأثر عن 
الرببع وابن عبد العزيز أنهما قالا: لا خير فيه لأنه غير معروف , وقال 
ابن عباد : لا بأس به » وذلك على قول اين عباد إذا كان اللحم من جنس 
من الدواب معلوم يسمى له من ضأن أو معز أو غير ذلك وزناً معلوماً 
إلى أجل معلوم ولا عظام فيه» وكذلك السمك اذا كان شيئاً معلوماً ولا 
عظام فيه » وكذلك الثياب أيضأ على قول من جوزها إذا كانت على صفة 


قوله : وكذلك السمك إذا كان شيئا معلوما الخ . يحتمل ان المراد إذا كان 
طريا » وأن امسألة خلافية فبمتنم عند الربسع وابن عبد العزيز » ويحوز عند 
ابن عباد بشرطه » وهو مقتفى الاشيبه ومقتضى مغهوم قوله قبل » و كذلك 
أيضاً لا يحوز إلى السمك الطري فإنه «قتضي أن السمك المالح جائز بالإتفاق » 
وهو مقتصى كلامه في باب ما يح وز به الببع من الثمن حيث قال : ولا يحوز 
البيع باللحم كيلا ولا وزنا لآنه يختلف في السمن وغير ذلك » وأما الشحم 
بالوزن إذا سمي الجنس فحائز ؛ وكذلك البسع بالوزف والسمك المالح فجائز 
بالوزن المعلوم “ريحتمل أنالمراد إذا كان مالحا فقط وأنه ليس المرادتشبيه مسألة 
السمك بسألة اللحم الطري حت يككون ماشيا على قول ابن عاد فقط» بل المراد 
التشبيه في كونه معلوماً ولاعظام فبه » وإن كان جائزاً بالإتفاق » وأما السمك 
الطري فالظاهر أنه لايحوز بالإتفاق » وكا برشد إلى ذلك التعلمل الذي ذكره 
في باب الثمن حمث قال : وأما السمك والوزف الطري فلا يجوز لأنه غرر لعله 
لا يقدر عليه » فإذا امتنم الطري هناك ففي السلم من باب أولى والل أعلم . 

قوله : و كذلك الثياب أيضا الخ . الذي جزم به في باب ما يجوز به البسع 
أنه لا يجوز حىث قال : وأماما قام من الصوف والقطن والكتان من الشاب 


رةه 


وذرع وجنس معلوم وم يكون له من الأرجوان ل ا يكون له 
الأرجوان, وكذلك أيضاً لشب يسمون فيبا الطول والعرض والجنس 
من الشجر , و كذلك الحجارة يبينون فيه العرض والطول والغلظ » 
وكذلك إن أسلم له إلى القصاع فإنه بين وزنها وكم يسع عودهاء هذا كله 
على قول من جوز السلم في هذا كله , وكذلك أيضأ الحيوان يبينون 
أسنانها وجنسها وطوطا ويكلون منالرسغين إلى الأوراك إلى العظم الذي 
خلف الأذن » ويبينون لون الضأن وليس عليهم ذلك في المعز , والدليل 
على أن الحبوان تثبت في الذمة حديث أبي رافع المشبور » وكذلك 
أيصاً الرقيق على هذا المعنى يبينون جنسه ولونه وطوله ؛ وليس عليه في 


وجمبعالمعمولفلا يجوز المسع به وزتاولا عدداً ولا غير ذلك مام يكن حاضراً 
اللهم إلا أن يفرق بين كون الشيء منا و كونه مثمنا » والظاهر عدم الفرق والله 
أعلم . أو يقال ذاك على قول وهذا على قول آخر . 

قوله : ويبينون لون الضأن وقوله في الرقبق جنسه ولونه » ظاهره أنه 
لايحتاج إلى ببان اللون في تميرهما » فلو احتاج غيرهما إلى ذلك لذكره لأنه لا 
بحوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وقال سند المالكىي : لا يعتبر اللون في غير 


الرقيق والله أعلم . 
قوله : حديث أبي رافع المشبور » قد تقدم في باب ما يجوز به البيم 


عومد 



































العرض شيء؛و يكيلون من العظم الذي خلف الأذن إلى الكعب » والنظر 
يوجب عندي أن الس لايحوز في الحموان » لأنها وإ نكانت تضبط في 
صفات الخلق فإنها غير مضبوطة في صفات النفس , وأما العبار المشروط 
في السلم فقد اتفقوا أنه لا يحوز إلا بعبار معلوم فها يكال ويوزن لقوله 
عليه السلام : ( من أسلم فليسلم في كيل معلوم )''' الحديث » فذلك إنا 
يحوز أن يشترط عبار بلدة مسمى » ولا يشترط عباراً معروفاً ولا عبار 
فلان لثلا ينتكسر ويتلف والله أعلم . وأما الأجل المشروط في السلم 
فقد اتفقوا على أنه لا يتكون السلم بغير أجل لقوله عليه السلام : ( إلى 


قوله : والنظر يوجب عندي الخ . هو مذهب أبي حضسفة ‏ أنه مم الم 
فى الحموان . 

قوله : بعبار معلوم » المراد بالعبار ما يشمل الوزن . 

قوله : لثلا يتكسر الخ . الظاهر أن السلم حمنئذ فاسد لا فيه من الغرر 
وهذا ظاهر إذا كان غير مساو لعبار الملد» وإلا فالظاهر أن التصين منزلة العدم 
وال أعلم » فلبحرر . 

قوله : وأما الآجل المشروط الخ . قال شخنا : رعة الاتسل .حضول 
المصلحتين » إحداهما للمائع وهو دفع قليل لياخذ أكثر منه * والثانبة للمشتري 
وهي الإتتفاع بالثمن في أجله . 





)١(‏ تقدم ذكره, 


اكلام 


أجل معلوم ) وإنكان بغير أجل فهو من بيع ما ليس معك لا يجوز » 
وبعض جوزه وهو الذي يسمونه بيع النقد وسيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى . وفي الأثر » ومن جامع أبي الحسن : وقد أجازوا ثوب بنيء 
معلوم إلى أجل معلوم سلفاً يتفقان عليه » وأما بيع الثوب بثيء معلوم 
من العروض أو الحب أو الحيوان » فبعض لم يجز ذلك لأنه بيع ما ليس 
مَك :2 :واقق. أعياذ ذلك بعضبم في الببع » ويدل على هذا ما روي عنه 
ل أنه ( اشترى من أعرابي جزوراً بتمر » ويرى أن التمر عنده وم 


لدس مك أبن + ؛ لكن استثني فاستح إل شروط مل لجل ولمل النسخة 

ل 
الرا حمنكد . 

قوله : سلفاً » أي سما . 

قوله : بشيء معلوم » أي في الذمة لكن لغير أجل فيكون مناسا للمسألة 
الأولى قِ كونها فمها خلاف» لككن الأولى تقدبءروض والثاننة عروض بعروض. 

قوله : في الببع» يعني لا في السلم . 

قوله : ويدل على هذا الخ . وجه الدليل منه أنه وقع الببع يثمن معلوم من 
المروض وهو التمر لا إلى أجل كا بينه رحمه الله آخراً . 


دوهج - 





























يكن عنده فطلب الأعرابي أن يؤخره إلى الجذاذ فأبى عليه » فاستقرض 
التمر فأوفاه إياه ) ''' فبذا ببع بغير أجل دليل على أن الأشياء يجوز أن 
تكون ثمنأ ما تكون مثمنا والله أعلم. وأقل ما يحزىء فيهذا من الأجل 
ثلائه أيام لأنه أقل المع » غير أن وم قوله عليه السلام : ( لأجل 
معلوم ) يقععلى القليل والكثير » وأكثر الأجل في هذا إلى ما يتوه في 
غالب الظن أنه يعيش ذلك الثيء والله أعلم . وإن جعلوا الأجل إلى 


قوله : فطلب الأعرابي » أي سأل رسول علقم من الآعرابي التأخير فأبى 
عليه الأعرابي » ويدل على هذا التمير ما اذك ره في مختصر أبي على البيساتي 
رحمه الله حمث قال : وقد روي خبر بئيت هذا العمل ( أن رسول اش عَلِْه 
اشترى جزوراً بثمر من عند أعرابي ويرى أن التمر عنده فنظر فلم ير شيثا 
فقال للأعرابي : هل لك أن تؤخرن إلى الجذاذ يمني إلى أن تدرك الثمرة 
الجديدة ؟ فقال الأعرابي : واغدراه » فزجره أصحاب رسول الله يلت وقمل : 
إن امرأة أسلفته ذلك التمر وأوفى الأعرابي أي اقترضته والل أعلم انتهسى . 

قوله : لأنه أقل المع » فيه أن هذا ليس يجمع كما هو ظاهر © فالأولى له 
الاستدلال على أنه لا يحوز أقل من ثلاثة ايام . 

قوله : وإن جعلوا الأجل إلى الأشبر الحرم الخ . يعني فيحل الأجل يحلول 
أول هذه الأشبر أو هذه الأيام وإنما تعرض لها لآنه ربا يتوهم أنها غير جائزة 
لكونها جمعا “ ثم الظاهر أنه أراد بالأشبر الحرم الثلاثة السرد والل أعلم . 


, رواه ابن ماجه‎ )١( 


وم 


الشبر الفلاني أو إلى السئة الفلانية أو اليومالفلاني فبو جائز » وإن جعلوا 
الأجل إلى الأشبر الحرم أو أشبر الحج أو أنام العبد أو أيام التشريق 
المستقبل فذلكجائز» وإن لم يسم المستقبل فلا بجو زءلأنها تتكرر في كل 
ده فلا عودة حتى يسمي المستقبل» وكذلك إلى يوم المعة أو يوم السبت 
أو غيرها من الأيام على هذا الحال , وإن جعلوا الأجل إلى شبر شعبان 
ورمضان فذلك جائز » وإن جعلوه إلى شبر رجب ورمضان فلا يجوز 


قوله : في كل سنة * الظاهر أنه ليس ظرفا لغواً لقوله تنككرر» لفسادالممنى 
بل هو خبر بعد خبر كانه قال : تنكرر توجد في كل سئة » أو يقال : أراد 
التكرار مطلق الوحود وساه تكرارا نظراً إلى تعدده في السنين . 

قوله: علىهذا الحال » يمني إن عن المستقمل صح و إلا فلا“ إذا بطل الأحل 
بطل البيع . ش 

قوله فذلك جائز » ظاهره أنه لا يحتاج إلى ذكر المستقيل في هذا > ولعل 
الفرق بها التبادر لآأنه من إمارات الحقيقة » أو يقال لا بد من ذكر الاستقبال 
أيضا » وإنما سكت عنه للع به مما تقدم وال أعلم . 

قوله : إلى شبر رجب ورمضان» المناسب أن بقول: رجب وشهر رمضان» 
لآن افظ سبر لا يضاف على الراجح إلا لربيم الآول وريبع الثاني للفرق بين 
ربيع الأشبر وربيع الأزمنة » ولرمضان لقوله تعالى © شبر رمضان 4 ثم قوله 
إلى شبر رجب ورمضان الخ . ظاهره أنه لو جعل له الاحجسل شهر رجب 
ورمضان بأن يكونا نفس الاجل لا أنما غاية له صح » مع أن الظاهر أنه لايحوز 
كرا ترد إلمه العلة التي ذكرها رمه الل4والله أعلم . وأما لو جعل له الأجسل 


اللاي لد 











ؤ 























لأنها مفترقة وغير متوالية فكأنهم جعلوا في ذلك أجلين » »وإن جعلوا 
الأشبر العجميةأو السنة العجمبة أو عمد النصارىأجلآ) فلا بجو ز ذلك» 
لأنه غير معروف عند عامة الناس » ومنهم من يقول جائز » وكذلك 
إنجعلو ا الأجل بينهما إلى الثشتاء أو إلى الصيف أو الر بيع أو إلى الخريف 
على هذا الاختلاف : وذلك أن هذه الفصول مختلف فيبا » فقد ذكر في 
وج أدب الككتاب : ومن ذلك الربسع يذهب الناس إلى أنهالفصل الذي 
يتبع الشتاء إلى آخر الفصل » قال المفسر : مذهب العامة في الربيع هو 
مذهب المتقدمين لكنبم كانوا يجعلون حلول الشمس لرأس المل أول 
الزمان وصبابه » وأما العرب فإنهم جعلوا حلول الشمس برأس الميزان 
أول فصول السنة الأربعة وده الربيع » وأما حلول الشمس برأس 
امل , فكان منهم من يجعله ر ببعاً ثانياً. رجع ؛ وكذلك أيضاً إن جعلوا 


مثلاً عبان ورمضانفإنه) يكوانمه] أجل واحدأ»فلا يستحى شيثا حق خرجا 
معا » ويحتمل أن ذلك هو المراد بقوله إلى شبر سُعبان ورمضان والله أعلم. 
قوله : ومنهم من بقول جائز » يعني ويستفسر ذلك من عرفه . 
قوله : مختلف فبها » أي وغير معروف وقت دخولها عند عامة الناس . 
قوله : حدم > ضبطه شبخنا بفتح الراء وسكون الجيم » ولعله برى خير 
لمتدأ محذوف أي هذا رجم أي رجوع إلى ما الكلام فبه أولاً بمعنى » عدنا . 


هام - 


الأجل إلى الحصاد بينم أو إلى الجذاذ فلا يجوز لأنه مججول يقع فبه 
الإختلاف أكثر من الخلاف الذي يكون من قبل الزيادة والنقصان في 
الشبور ؛ لأن هذا يسير ؛ والبسير معفو عنه في الششرع والله أعلم . وأما 
المكان المشروط في السلم فقد اختلف العاماء فيه , فقال بعضهم : إن لم 
يشترط مكاناً بقبض فيه فسد السلم » فهؤلاء عندمم المكان شرط في 
صحة السلم كالزمان وهو الأجل ؛ وقال آخرون: ليس المكان شرطاً 
في صحة السلم ؛ وظاهر الحديث يدل على مذهبهؤلاء فيا يوجبهالنظر» 
ولا يدرك عليه أن يأخذ منهالا في المحكان الذي أسلم له فيه , وفيالأثر: 


قوله : إلى الحصاد وإلى الجذاذ » قال شخنا : أو إلى المسيرة أو قدوم 
الحاج خلافا مالك » ويعتبر في ذلك مبقات معظمه لنا قوله تعالى : 8 إلى أجل 
مسمى » وقوله يلقع ( إلى أجل معلوم ) وقال ابن خزيمة : يجوز التوقيت 
الممسسرة لآن الني يلقم امترى شيا من يبودي إلالمبسرة والحديث مححه الحا 
ورواه النسائي عن عائشة ولفظه ( أن الي ملت بعث إلى .بودي أن ابعث لي 
ثوبين إلى المدسسرة ) والجواب ضعف الحديث » أو لعل الوقت كان معلوما أو أن 
هذا م يكن عقداً بل استدعاء » ولحذا لم يصف الثوبين » اتتهى . أقول : 
ويحتمل أيضا أنه منسوخ بالآية والحديث المتقدمين» لآن الأجل جمع عليه و كونه 
غير محدود يزمن معين لا عبرة به والل أعلم . 

قوله : وظاهر الحديث * أي المتقدم الذي ذكر فيه شروط السلم » يعني 
فلو كان المكان شرط) لذكره كما ذكر غيره لأنه مشر"ع َلثم . 

قوله : ولا يدرك عليه أن يأخذ منه الخ . يعنيعند منيقول إن السم صحمح 


قاعم ب دم 54م _الإيضاح » 























وأما في حفظ أبي صفرة في رجل أسلم الى رجل طعاماً بتكيل معلوم 
وأجل معلوم وضرب معلوم » ول يشترط المكان الذي يوفيه فيه , 
قال : يفسد السلم ؛ لأن الأصل وقع على غير مسكان معلوم » فقلت له : 
فلم لم تجعله في المكان الذي أساه اليه فيه ؟ قال : ان كان أسامه اليه في 
سفينة في البحر أو في جزيرة ينبغي له أن يوفيه فيها » فإذا لم يشترط 
ذكانا دوي "لفت امتردنة بسن أن كو ال بن 
المستلف ان لم يشترط مكانالقيض والله أعلم . وأما الشبود المشروطة 
في السلم فالأصل فيها قوله تعالى : « با أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ 
إلى أجل مسمىذا كتبوه» إلى قوله: ٠‏ وأشهدوا اذا تبابعتم»'"'' والأمر على 


ولو م يشترط المكان > وأما على القول الأول فبو باطل من أصله فلا يدرك 
إلارأس ماله » وظاهره أنه على القول بصحته لا يدر كه في غير حك مالم برض 
صاحبه سواء كان له مؤنة أو لى تككن » وسواء كان أغلى أو أرخص أو مساوياً 
بالنظر إلى قيمته في حل الل والل أعلم . 

قوله : و لهذا المعنى » أي وهو تعذر عحل دفع الس في بعض الاحبان » كأن 
يكون في سفمنة مثلا اشترط بعض الخ . والحاصل أنه إذا ل يسم مكان القيض ‏ 
ففبه ثلاثة أقوال » منهم من يقول بالحل » ومنهم من يقول صحيح ويأخذء في 
حل الدفع » ومنهم من بقول : صحيح ويأخذه في بلد الستلف وال أعم . 


1 58١ : البترة‎ )١( 


لاسلس 


الوجوب إلا أن يأتي دليل بنقله إلى خلاف الوجوب » وفي رواية بعض 
الفقباء عن ابن عباس أنه قال : ( أمر الله بالكتاب والإشباد لي 
لا بدخل في ذلك جحود ولا نسيان؛ فمن لم يفعل ذلك فقد عصى ) فبذا 
بدل من ابن عباس أن الإشهاد على الدّين واجب » وفي الأثر : وإن باع 
بغير شبود يعني الدّين فلا يجوز » وكذلك إن أشبد من لا تجوز شهبادته 
مثل الأطفال والعبيد والجانين » وتحوز فيه شبادة غير الأمناء من أهل 
التوحيد وشبادة الأب لابنه » ومنهم من يقول : البيع جائز بغير شهود» 
وهذا القولعندي أصح لما روي (عن الني مَيليِ أنه باع من أعرابي بعيراً 
فجحده الثمن بمشورة بعض المافقين فل يحد ابي عليه السلام بيّنة عليه 
فقال : من أن عامت ذلك ؟ فقال : لأنك صادق ولأنا نصدقك في خبر 

قوله : وتحوز فيه شبادة غير الأمناء الخ . الظاهر أن المراد أن شبادة 
هؤلاء ترفم الإثم عند ابن عباس وتصحح العقد عند صاحب الأثر» يعني مام يقع 
الإنكار » وأما إذا وقم الإنكار فإنه لا تحوز شبادة غير الأمناء ولا الأب لإبنه 
وال أعلم . 

قوله : ومنهم من يقول الببع جائز الخ . ظاهره أن غيرهم يقول البيع فاسد 
وهو صربح كلام الآثر » فلمل لا يجوز إتامه » وظاهر كلام ابن عباس أنه 
صحبح إلا أنه بعصي فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال والل أعم . 

قوله : فقال من أبن علمت ذلك ؟ الخ . يؤخذ من هذا أنه لا تجوز شهادة 


لاس ل 

















السماء » فسمي ذا الشبادتين )''' فلو كان الني عليه السلام أشبد عليه ل 
بفزع إلى طلب من لم يعلم ذلك الحق » ولوكان أيضاً الإشباد واجباً لم 
بتركه الني مَك » والإشهاد على الددين ليس بواجب عند جمهور العلماء 
من أصحابناءغير أنهم أوجبوه في السلم لأن السلم خصو ص ءو الخصوص 
لا يصح إلا بجمبع شروطه والله أعلم . وأما اشتراطهم أن يكون السلم 
فها لا ينقطع من أيدي الناس لأنه إذاكان فيا ينقطع كان من بيع المعدوم 
لأنه غرر غمر مأمون الوجود. وكذلك أيضاً إن أسلمه إلى تر هذه السنة 
أو تمرة فلان لرجل مخصوص فلا يجوز لأنه غرر , وكذلك إن أسلمه 
إلمتمرة قرية كذا وكذا لا يجوز لأن السلم إنها يتكون فيالذمة. ولايجوز 
في معين لأن المعين غير مأمون الوجود كا ذكرنا ء وفي الأثر : قلت 


من لم يعم المدعى به إلا من قبل المدّعي ولو كان صادقا عنده إلا إن كان 
معصوما » وهذا ما بؤمن منه من حين موته ملع . 

قوله : ولو كان أيضا الإشباد واجبا م يتركه » هذا إنما يتم إذا أئيت أنهذه 
القضية إنما كانت بعد نزول قوله تعالى : ل وأسْهدوا إذا تبايعتم © فيستدل بها 
حمنئذ على أن الآمر مول على الندب »> ولعله ثبت عند المصتف رحه الله ذلك » 
ولكن ترك الإشهاد قد يوقم في النبي عن تضييع المال ٠‏ 


. متفق عليه‎ )١( 


يي“ 


فالسلم في الزعفران ويشترط همدانيا أو مانا قال : لا خير فيه إن 
اشترط من أرض واحد مثلء الطعام و الزعفر ان لأنه لا يبقى في أبدي 
الناس » قال أبو عبدالله رحه الله : يجوز إذاكان موجوداً ولا خير في 


السلم فيا ينقطع ولا يوجد والله أعلم . وإن أسلم له درام أو دنانير 


المعينات لا تقبلها الذمم » لككن هذا الس في الحقيقة ليس معينا كما بشعر بذلك 
قوله إلى تمرة قرية كذا وكذا فإنها من المعلوم أنها غير حاضرة » لأا غير 
موجودة الآن فبي في الذمة قطعا » لكن لما اشترط الوفاء من قرية معمنة جعلبا 
كأنا ليست في الذمة » وظاهره أنه لا يحوز » ولو كانت كرة القرية مأمونة 
اللامة عادة » وظاهره أيضاً بالنظر إلى التعليل أنه متى عين يطل السلم ولو 
كان إفليما مخلاف مفروم قوله قرية فإنه يقتضي أنه إذا كان إقلببا مثا جاز » 
والظاهر ‏ والله أعم ‏ أنه إذا جرت العادة تكون تلك الثمرة مأمونة السلامة 
جاز ولو عين » لأنغالب أمور الشريعة تجري علىما جرت به العادة » واحتمال 
غيرها أمر يجوزه العقل فقط ورما برشد إلى ذلك قوله : غير مأمون الوجود 
فإن ماجرت العادة سلامته مأمون الوجود والل أعم فلدحرر . 


قوله : قلت فالسم في الزعفران هممدانيا الخ . اللفظ في ان وصاف هككدذ! 
قلت : وإن أسلم في الزعفران وشرط همدانيا أو يانيا الخ . ثم رأبته كذلك 


قوله : مثل الطعام والزعفران الخ . لعله والطعام مثل الزعفران “يمني في أنه 
لا خير فبه إن امترط في أرض واحدة فليراجع نسخة صحيحة فإنها إذا بقيت 


على ظاهر هاأدت إلى تشببهالشيء بنفسه بالنظر إلى الزعفران وال أعم فلبحرر. 


ع - 





























فخرج فيها رداءة أو زيوف فالسلم فاسد , لأن الصفقة وقعت عل غير 
ما اتفقا عليه , لأن اتفاقهم على ما يجوز , ولأن التأخير أيضاً في السلم 
لا يجوز لقوله عليه السلام : ( ونقد حاضر ) وقال بعض : يبدها مالم 
بحل الأجلءفإذا حل الأجل أخذ من ذلك ما صم له ولا يدر كالنقصان, 
وعند بعض : أنه لا يفسد من ذلك إلا ما قأيل الدراهم الرديئة » وأصل 
المسالة فها بوجبه النظر اختلافهم في العقدة الواحدة إذا اشتملت على ما 
يجوز ومالا يجوز , هل هي فاسدة كلها أو يفسد غير الجائز منها فقط ؟ 


قوله: رداءة» هو بهمزة بعد الألف» قال في الصحاح: ردأ الشيء يردأ رداءة 
فهو رديء أي فاسد . 

قوله : ولآن التأخير أيضا في السلم لا بجوز » يمني لأن الزيف يسر بنقد . 

قوله : ولا يدرك النقصان » أي وهو ما بقي له في السلم فه مقابلاً للدراهم 
الزائقة بأنيدفم له بدنها فته لسس له ذلك حين حل الأجل “والفرق بين هذا القول 
والذي بعده مم أن كل واحد منها يقول : لا يأخذ في هذه الصورة إلا ما قابل 
الدرام الجبدة أن صاحب هذا القول يرى: أن السلم صحمح وأنه له أن يدفم له 
بدلا مام يحل الأجل » مخلاف صاحب القول الثاني فإنه برى أن مقابل الزيف 
فاسد لا يجوز فبه التبديل مطلقا والل أعلم . 

قوله : وأصل المألة الخ . أي بين أصحاب القول الأول والثالث فلو أراد 
التعمم لقال مثلآ: اختلافهم في العقدة الواحدة الخ . وفي التأخير الغير مقصود 
إلبه الخ . والأمر في ذلك سبل فلمل ل يمتبر التأخير المقصود إلمه يؤْخذ منسه 
لو كان عارفا بالزيف ابتداء ودفمه لكان السلم باطلاآً عند صاحب هذا القول 
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وأما من أوجب البدل فلعله لم يعتبر التأخير الغير المقصود إليه في هذا 
والله أعلم . والذي يوجبه النظر عندي أن السلم في هذا فاسد إلا إن 
تمى لكل درم كذا وكذا من الحب فإنه يفسد من ذلك ما فيه الرداءة 
دون غيره والل أعلم . وإن أسلفه عشرة دراهم في ثوبين كل ثوب من 
صنف غير صنف الآخر ولم يحعل لكل ثوب رأس مال معروف فذلك 
فاسد لأن تن كل ثوب محبول في هذا , وكذلك كل شيئين مختلفين على 
هذا الحال مثل : إن المسلم له في ثر وبر ولم يسم رأس مال كل صنف من 
ذلك » وكذلك أيضا في الببع على هذا المعنى » وفيه قول أنه جائز وقد 
ذكرناه في البيع قبل هذا » وفي الأثر : وكذلك إن أسلف ثلائين درهماً 
تمر وبر وذرة » ولم يبين ما لكل نوع فذلك فاسد » وإن قال : عششرة 
دراهم منبا بير وعشرة درام منهأ بتمر وعشرة دراهم منبأ بذرة فذلك 
جائزءواو لم بميزها إذا سمى لكل عشرة من ذلك النوعءفإن كان فيبأ درثم 


أيضا لآن التأخير صار مقصوداً إلبه وال أعلم . 
قوله : في ثوبين > أي عند من أجاز الس في الشياب . 
قوله : وفمه قول أنه جائز > الظاهر أنه أراد جريانه في السم أيضاً وال 
أعم » وكتب أيض] رحمه الل على هذه القولة ما نصه:قوله : وفمه قول أنه جائز 
لككن إذا ظهر العيب في واحد بطل المسع كلما ل يسم .ما لكل واحدك) تقدم . 
قوله : ولو لم يميزها » أي بأن دفعها له دفعة واحدة . 
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رديء وكان السلف لكل درهم شيء معروف فسد من كل بوع درهم » 
وإنلم يكن لكل درهم شيء معروف فسد السلف كله ؛ وأما إن 
أسلف عشرة دراهم فى وبين من نوع وإحد فذلك جائز , لأنه قد علم 
أن رأس مال كل واحد منهها مثل صاحبه والله أعلم . ولا يحوز فيالسلم 
التولية ولا الشركة » لآن التولية والشركة ببع من البيوع ؛ وبع السلف 


قوله : فسد من كل نوع درهم > أي لثلا يلزم القرجمح من غير مرجح» لاحاله 
أن يكون من عشرة كل نوع على حد سواء » فملى هذا إذا تميزت عشيرة كل نوع 
بعلامة مثلآ فعلم هذا الدرهم الزائف على عشيرة معينة م يفسد إلا ما يقابله من 
تلك العثيرة فقنط حين عسّن لكل درم ما مخصه والل أعم . فإن م تتميز كل 
عسرة بعلامة مثلاً » وخرج من تلك الدراهم عشسرة زيوف فسد الجبع“ولو عينما 
لكل درم لاحتال كل عشسرة أن تككون هي الزيوف . 

قوله : وأما إن أسلف عششيرة درام الخ . هذا مقابل قوله السابق : وإن 
أسلف عشرة درام في توبين كل ثوب عن صنفغير صلف الآخر الخ . فإن ذلك 
فاسد » وهذا صحيح © لكن لم يبين رحمه الله حكم ما إذا خرج درهم زيف من 
هذه العشسرة التي اسلفت في الثوبين المتساويين على القول يأنه يفسد السم بذلك» 
والظاهر أنه يفسدتي الثوبين ما لآن الدرهم الواحد ليس له شيء بخضه حبق 
بفسد ما بقايله وحده من كلا الثوبين ولا مخص الفساد بأحد الثوبين دون الآخر 
لأن ذلك ترجيح من غير مرجم > وهو لا يحوز والله أعم فلمحرر . 

قوله : ولا يحوز في السلم» أي المسلم في + » وأما الشيء المسلم وهو الدنانير 
والدراهم فبجوز التولية فيها إذا كانت حاضرة كا يوذ من كلام الآثر بعد » 
وكذلك الشركة وال أعم . 


- ولام - 


لا يجوز حتى يحل ويقبض» لنبيه يتيخ عن بع مالم تقبض » 
وكذلك أيضأ الحوالة في السلم لا تجوز لأن الحوالة مخصوصة من بيع 
الدين بالدين , و الخصوص لا يتعدى ما خص فيه وهو الدين والله أعلم . 
وفي الأثر : وعن رجل تسلف درام فقال له أحد:و لني تلك الدراهم أو 
شيئاً منباءفقال: أولمتك هذه الدراهم ول يقل أسلفتك فعلى ماو صفناءفإذا 


قوله : لا يتعدى ما خص فيه وهو الدين » ظاهر هذا الكلام يقتفي أرن 
السلم ليس بدين وليس يظاهر 2 فإن المراد بالدين في نبيه عليه السلام عن بع 
الدين بالدين ما في الذمة مطلقا » ولا سك أنه شامل للسلم » ولعل المراد يعدم 
جوازالوالة فبه إذا م يحل أجله لأنه يشترط في الحوالة أن يكون الدين عاجلاً 
أو آجلآ » فدخل أجله كا تقدم في صدر الكتاب على القول بأنها بيع » وإنما 
كان القياس عدم جوازها لما يستلزمه من يبع ما ليس معك » وبع مام تقبض 
وببع الطعام قبل أن يستوفى إذا كان الدين طماما » وبعض” برى أنها ليست 
ببيع > وإنما هي نقل الدين من ذمته إلى ذمة تبري بها الأولى » وقيل : طرح 
الدين عن ذمة مثله في أخرى » وعليه فلا حاجة إلى القول: لأنها خصوصة حيث 
م تكن ببعا ويحتمل أنه إنماامتنمت الحوالة في السلم مطلقا لأنه باب ضيق خارج 
عن القواعد لأجل الضرورة فلا يغتفر فيه ما يغتفر في غيره والله أعلم فلبحرر. 

قوله: فقال: أوليتك هذه الدراهم الخ . قال شيخنا : والظاهر والل أعلم أنه 
ينعقد بينهما ماما وتكون ذمة المستلف الأول مشغولة لصاحب الدراهم وهو 
المسلف الأول. وذمة المستلف الثاني مشغولة للمسلف الأول» وإلا لكان حوالة كما 
يظهر بالتأمل والله أعلم بالصواب انتهى . 

قوله : وم بقل قد أسلفتك » يعني غيرها . 


ب ايا" هم 
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كأهذا المتسلكت أعلم الآخر بكم تسلف هذه الدراهم فولاه الدراهم 
على معرفة ما صح للدراهم من الطعام ومعرفة من الأجل فبذا ثابت على 
المتولي»وإنما جاز هذا لأنه ولاه ببعاً حاضراً وهيهذه الدراهم الحاضرة؛ 
ولا يفسد الحاضر المعروف والله أعلم . وإن أسلف رجل أرجلين ثم 
عمل الإنفساخ مع أحدهم| فهو منفسخ عليهما جميعاً لأنه لا يجوز له أن 
رأخذ بعض رأس ماله و بعض ما أسلم فبهء وأما إن أسلف رجلان لرجل 
ثم عمل مع أحده] الإنفساخ فإنه لايفسد إلا سبمه » لأن كل و احد منه| 
لا يفسد سبمه إلا عمله» والمسلم إليه ليس له في الإنفساخ حكم دون السلم 
والله أعلم . ولا يجوز أن يأخذ إلا ما أسلم إليه أو رأس ماله لثلا يدخل 


قوله : معرفة الدراهم * لعله معرفة ما للدراهم . 

قوله : ثم عمل مع أحدحهما الخ. المناسبكا بعده أن دقول : ثم حمل أحدهما 
معه الخ . اللهم إلا أن يقال لما توقف عليهما معا » وأما إذا قال ذلك فبو سلف 
لا شك فيه » وسواء كان بدراهم السلف أو نسبة ذلك إلى كل منهما . 

قوله : لثلا يدخل ف النبي الخ . وفبه أيض) أنه يتذرع إلى الربا إذا أخذ 
بدل المسلم فيه دنائير أو دراهم أزيد ما أسلم كما هو ظاهر والل أعلم » 
واكنب أدضا رجه الله على هذه القولة ما بخصه قوله لثلا يدخل في النهي الخ . 
وذلك أنه إذا أخذ عوضه قبلقبضه فقد لزمه المبسع بما لم يقبض لأن حقيقةالبيع 
المعاوضة » وهذا هو مذهبنا ومذهب الشافعي » وذهب مالك إلى جواز أخذ 
غير المسلم فيه بشروط»منها أن يكون غير طعام لأنه هو الذي يدنع عنده ببعه 
قبل قبضه » ومنها ان يحوز ببعه بالمسلم فبه مناجزة لا كلحم تحبوان . 


امام - 


في النبي عن يع مالم تقبض » وقد ذكر في بعض الكتب عن الني 
ل : ( من أسلم في شيء فلا بصرفه في غيره) » وفي الأثر : وكذلك 
عندنا أن المسلف لا يتعوض به ولا يأخذ إلا من النوع الذي أسلفه له 


قوله : من أسلم في شيء فلا يصرفه في غبره » قال شيخنا: قبل من هذا 
الحديث يؤخذ عدم صحة أخذ الرهن في السلم دون الكفيل » ووجبه أنه لو 
أخذ الرهن في السلم دون الكفيل ارما ضاع لجنايته فبذهب با فيه » وذلك 
صرف للسام فبه في غيره » إذ قد استوفى حقه من غير المسلم قبه والله أعلم 
بالصواب انتبى . وأقول : سسأتي لمصنف رحمه الله تعليل منم الرهن دورت 
الكفمل بغير هذا لكن النككت لا تتزاحم والله أعلم . 

قوله : يتءوض >4 في نسخة يتعوض لكن قماسها يعمتاض . 

قوله: لا يأخذ غمر ذلك » قال شيخنا : فإن قلت لو كان الآمر كذلك لما 
جاز أخذ الرهن بعد حول الأجل قلت :فرق بينبما إذ يعد الحلول كأنه أخذه 
في القرض وهو جائز والل أعلم . انتهى . 

قوله : وقد أجاز بعض الخ . قال شخنا : حاصله أنه على الأول لا يصعأن 
يستبدل عن المسم فيه غير جنسه ونوعه لآنه بيع للبيع قبل قبضه » وبعض 
يقول : إذا كان من جنس حقه جاز » وبعض دقول : وز إذا كأن من نوعه 
وتشرتط ذلك وإن كان على » وبعض يقول : يحوز في النوع إذا كان أدنى» كذا 
ظهر والل أعم . وأما التفاوت في النوع الواحد جودة ورداءة” © فالظاهر أنه 
لا تنم ا افتضاء إطلا المصنف »ويدل له الحديث أنه تسلف بكرا فرد رباعباً 
حرر جمبعذلك والله أعلم »وفيهأنه لمست.دل قبل القبض انتهى» وأقول واشأعم 
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عندي لأن الشعير يجري بجرى البر وهها جنس واحد , و بعض لابجو ز 
ذلك إلا من الجنس الذي أسلم إلله » وكذلك أنواع التمر على 
هذا الإختلاف إن أسلم إليه في نوع , وأخذ من نوع آخر . بعض 
جوز ذلك إذا كان في شر طه ورأى أن التمر كله جنس واحد ؛ و بعض 
يجوز ذلك إلا إن أخذ دون شرطه من النوع الذي أسلم إليه والله 
أعلم . وكذلك أيضا الإجارات عند بعضبم استأجره بحب أو تمر فليس 
له أن يأخذ إلا ذلك ولا يأخذ أيضاً دراهم » وإن كان الأجر بذهب 
أو فضة فله أن يأخذ بذلك ما أراد لأن الدراهم والدنانير أثمان الأشياء 


إن مثل هذا لا بعد من الاستبدال لآنه جنس واحد » وإِنًا هو من حسن القضاء» 
فهذا الحديث يدل على أن دفع أعلى النوع من حسن القضاء وال أعلم » وفي 
بعض هذا الحاصل تأمل أيضاً فلمحرر . 

0 بعال ودره فليراجع . وهو الظاهر للا 

قوله : فلس له أن يأخذ إلا ذلك » أي لنبيه مَظِتَمٍ عن ببع مالم تقدض » 
بعروض ؟ا هو ظاهر . 

قوله : لآن الدنانير والدراهم أثمان الأشياء » أي ولآن القاعدة ارن من 
كان له عند أحد دنانير أو دراهم يتعوض بها ما شاء إلا النوع الذي باعه له 
أولا على الراجح . 


مس لد 


فبولاء جعلوا الإجارات في هذا بنزلة البيوع » وفي الأثر ومن غيره 
وقد قأل من قال من أهل العلم : أنه يجوز أن يأخذ بأجرته من العروض 
وغيرها من العروض والدنانير والدراهموذلك جائز. ولولا ذلك جائز 
ما جاز لامرأة أن تأخذ بصداقها من النخل وغير ذلك من العروض 
دراهم رغير ذلك من العروض ء وإنها صداق المرأة أجرة وليس ذلك 
من وجوه البيوع وإنما هو من وجه الأجرة » والقول الأول هو الأ كثر 
والله أعلم . وبعض ذهب إلى أنه إذا كانت الأجرة إلى أجل وكانت 
المقاطعة صحيحة فلا يجوز أن يأخذ منه إلا ما استأجره بعبنه» وإن 


كانت الأجرة إلى غير أجل جاز أن يأخذ منه عوض ما استأجره به من 


قوله : من العروض وغيرها » متعلق بأجرته أو حال منبسا » وقوله من 
العروض والدنانمر متعلق ببأخذ . 

قوله : من النخل وغير ذلك من العروض * أما النخل فإنه لا يصح 
الإستدلال به فإنه بمجرد جمله صداقا دخل في ضمان المرأة » لآن القض في 
مثل هذا التخلية بينه وبينه فيلزم ذلك ويدخل في الضمان بمجرد العقد » وأما 
يحتمل غبر ذلك والله أعلم . 

قوله : وكانت المقاطعة صحبحة » أي بأن لا يدخل جبل في العناء أو في 
الأجل » ونحو ذلك كما سبأتي في الإجارات . 


دلخي - 
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الحب وغيره » فبؤلاء ذهبوا بالأجرة مذهب السلم والله أعلم . لأن 
الإيجارات عند بعض العلماء ببع » وكذلك أيضا اختلفوا في القرض 
هل يأخذه من غير النوع الذي أقرضه ؟ قال بعض: يجوزء وقال بعض: 
لاون وف الآثر: ولآ.أين عتدناق. الذي يشر ضرا فقيل منه 
صا-ب البر شعيراً وذرة أو دراهم أو غير ذلك ؛ و كذلك ما كان من 
نحو هذاء وبعض” شداد فيه والله أعلم . ولا يجوز أن يأخذ بعض رأس 
ماله و بعض ما أسلم إليه لئلا يكون ذلك ذريعة إلى بيع وسلف » وثي 
الأثر : وإذاكان لرجل على رجل طعام أسلم إليه فيه فأخذ بعض طعامه 
وبعض رأس ماله فإن ابن عبد العزيز كان يقول : ذلك جانز ء و بلغنا 


قوله : فبؤلاء » أي وهم الذين فصلوا . 

قوله : ذهيوا بالأجرة مذهب السلم » يعني في بعض الاحبان * وهو ما إذا 
حمل ا أجل . 
ببع ما لبس معك وببع الطعام قل أن ستوفى »2 ولعل محل هذا في غير 
الدراهم والدتانير كما هو معلوم ٠.‏ 

قوله : فإن ابن عه المؤيز الخ ٠‏ قال شيخنا : ويكون ذلك من حسن 
الإقتضاء » ولمل ابن عبد العزيز لا يقول بالذرائع كما يقول الشافمي أو يقول 
بها فما يكثر فمه القصد لقوة النهمة حمنئذ © خلافه فما لا تكثر فيه القصد كما 


- 5785 


عن ابن عباس أنه كان يقول : دلك المعروف الحسن اليل وبه تأخذ 
وعليه نعتمد » وكان الربيع يقول : إذا أخذ بعض رأس ماله فقَد فسد 
السلم ويأخذ رأس ماله كله » وكذلك على هذا المعنى إن أسلم له بثوب 
بذرع معلوم وحد معروف فأتاه بوب أطول من ثوبه أو أجود رقعة 
وأفضل من شرطه أو ينقص ذراعاً فله أن يأخذ الذي هو أفضل والذي 
هو أطول ويرد عليه بفضله قبمة ذلك؛ ولا يجوز أن يأخذ الناقص 
ويزداد عوضاً ولا دراهم على ما ذكرناه . وفي الأثر : ومن أسلف رجلاً 
سلف فظن أن السلف منتقض فأخذ رأس ماله ثم علم أن السلف ثابت 
فقال من قأل : إذا أخذ رأس ماله فقد انتقض السلف وذلك فيا يوجبه 
النظر عندي قد فسخاه بفعلب! ولا يعدلان بالجبل , وكذلك أيضاً لا 
يحوز للمسلم إذا رجع إلى رأس ماله أن يأخذ من عند المتسلف عروضاً 


هنا » ولكن ظاهر المذهب الإطلاق كما تقدم في صدر الكتاب والله أعم 
بالصواب انتبى . 

قوله : بثوب » الباء بمعنى في »© أي في ثوب . 

قوله : ولا يجوز أن يأخذ الناقص الخ . وذلك لأنه يؤدي إلى أنه أخذ 
تمن زان ماله “وبعض المسلم فيه» وهذا ظاهر فما إذا أخذ لانقصدرام مث» 
وها ]ذ| أحد عوض الناقص فإنه يؤدي إلى ببعمالم بقيض فتصير العقدة بآخرة 
الامر مشتملة على ما يجوز وما لا يجوز فتكون فاسدة على الراجح والله أعلم. 


امم 














لئلا يتكون ذلك ذريعة إلى مالا يجوز لأنه إن باع بأكثر من رأس ماله 
أخذ زيادة علرحقه, وأجاز بعض أن يأخذ العروض برأس ماله إذا رجع 
إلبه لأنه إذا ملك رأس ماله فجائز أن يشتريبه ما أحب عندهم. وكذلك 
أيضاً اختلفوا إذا رجع إلى رأس ماله وهو دنانير هل يأخذ فيه دراهم 


قوله : لآنه إن باع بأكثر الخ . يمني فكأنه أعطى دراهم بزيادة “والمروض 
ذريعةومنع من المساوي » وإلا نقص طرداً للباب وسداً للذريعة » ولعل هذا في 
رأسماله للسلم خاصة لخروجه عن الاصل» و إلا فقد ذكروا أن من له دناتير أو 
دراهم يتعرض بها ما شاء ول يلتفتوا إلىهذه الذريعة التي تلزمه في بمض الاحيان 
لكونها غير مقصودة ولآن هذا تمويض لا ينظر فيه إلى أصل الدراهم المعوض 
عنها فكأنها من دفع في عروض وببع بأزيد وال أعلم . 

قوله : إذا رجع إليه » أي إذا سكم الإنفساح » وأمر بالرجوع إلى 
رأس ماله . 

قوله : لأنه إذا ملك رأس ماله الخ . يمني» فبقاس أحد العروض في رأس 
ماله قبل القيض على الأخذ له يمد القبض فإن هذا متفق عليه » وإن ربح فيه 
وأي فرق ينها » والظاهر أنه يجوز ايضاً بالإتفاق ان يشتري برأس المال بعد 
قضه عروضا من كان مسلا البه لانتفاء التبمة لآن هذا فم لمستقبل والل أعلم . 

قوله : هل يأخذ فيها دراهم ؟ الخ . لعل سبب الخلاف هو اختلافهم قي 
الصرفإذا حضر أحد الاقدين وتقدم ضانالآخر في الذمة:هل يجوز أو لا يجوز 
كا تقدم والل أعم ؟ ثم قوله على الصرف يشعر بأنه عند من أجازه > لا يجوز 
أن يفترقا حتى يما ما توافقا علمه من أخذ أحدها بدلاً من الآخر . 


ك1خ” ل 


مامد في الدراهم دنانير على الصرف ؟ قال بعضبم : جائز لأن 
الدنانير والدراهم عين واحدة وهم أثمان الأشياء » و بعض لم يحوز ذلك 
إلا أن يأخذ ما أعطاه والله أعلم . ولا يجوز الرهن في الس قبل محله » 
ويحوز فيه الكميل ؛ ويحوز أيضاً الرهن ببد الكفيل » وني الأثر : فإن 
قلت رأيت في الأثر أن الرهن في السلف ربا قأل : نعم فذلك يوجد عن 
النقباء + قلت .من أبن ضار ريا © قال:: لآن الريا أن بأخذ الرحل هاله 
وزيادة » وهذا يكون با يدفع إليه المسلف عنه مثله وزيادة عند المسلف 
لأن الرهن عوض ماله فكان في بده ماله وزيادة» قال: ولما كان في معنى 


قوله : عين واحدة » يعني فيككون أخذاً لرأس ماله لا لغيره مخلافه على 
القول الثاني . 

قوله : وهذا » أي السلف » وقوله : ما » أي الرهن . 

قوله : المسلف عنه » أي له . ش 

قوله : لأن الرهن عوض عن ماله فكان في بده ماله وزيادة » وذلك لآرن 
الرهن جعل في مقابلة ما يستحقه ذمته فيبعد الأجل 4ولا شك أنه يستحق رأس 
ماله وزيادة » فإذا أخذ الرهن في ذلك فكأنه أخذ الآرن رأس ماله وزيادة » 
فبو كمن دفع مثلآ عشرة دراهم وأخذ فيها خمسةعشر يأخذ عوضها بعد ذلك » 
وهذا خلاف الدثين فإن المدفوع فيه أولاً عروض لا دناتير ودراهم فلا يازم فيه 
ذلك » ولذلك جاز فيه الرهن ابتداء » وكذلك إذا حل' أجل لا يلزم فيه ذلك 
لآن تلك الزيادة قد استحقها فبجوز له أخذ الرهن حمنئذ » كا محوز له أخذ 
ماله وزيادة » كذا ظبر والله أعل بالصواب . 


دوخ ل دمه5 _الإيضاح » 

















الربا علة تجمع الربا أجري عليه اسمه فقالوا هذا » قلت : أرأيت إن لم 
يكن رهناً وكان كفيل هل يجوز ؟ قال : نعم ذلك جائز » قلت : ف 
الفرق بين الرهن والكفيل ؟ قال : إذا كان كفيل لم يكن في بده وهو 
بمنزلة الذي عليه الحق » وإن كآن رهن في بده مثل ماله والله أعل ٠‏ وإن 
ارتمن في السل فسد الرهن والسل جميعاً ‏ وفي الأثر ومن غيره وقال 
من قال : انه لا يفسد السلف بالرهن حتى يتكون السلف والرهن معاً في 
عقدة واحدة أو يكون السلف على أساس الرهن عل ذلك عقد السلف 
فبنالك يفسد السلم وينتقض الرهن والسلم جميعاً » وأما إذا كان الرهن 
بعد عقده السلف إنتقض الرهنو ثبت السلفء وإن كان الرهن بعد عقده 
السلف و بعد حلول أجله ثبت الرهن والسلف والله أعلم . وإنما جاز 
الرهن بعد حلول أجل السلف فيا يوجبه النظر لأن المسلف فيه لا يجب 
على المسلف حتى يحل أجله » ولذلك جاز فيه الرهن » وأما قبل حلول 


قوله : فى معتى الربا » لعله في معنى الرهن » أي في هذه الصورة . 

قوله: على ذلك عقد السلف »هذه الخملة منزلة المفسرة لقوله:أو يكون السلف 
على أساس الرهن . 

قوله : لا حب على المتسلف حتى يحل أجله الخ .هذه العلة تقتفي منع الرهن ‏ . 
في الدين قبل حلول أجله مع أنه جائز باتفاق »> ولعل الفرق ما تقسهم من أن 
المدفوع في السلم دتانير ودراهم فلا يأخذ الرهن فنه لثلا تكون كمن أخذ ؛ أس 


كد 


الأجل فلم يجب على المتسلف إلا رأس مال المسلف فيه » ولا يجوز فبه 
الرهن 5 لايحوز في الصرف لأن من شرطه التقابض في ا مجلس كالصرف 
لقوله عليه السلام ( ونقد حاضر ) فكأنه إذا ارتهن فيه ل يكن نقداً 
حاضراً لأن الرهن عوض منه والله أعلم . وفي الأثر أيضأ : وجائز أن 
بأخذ صاحب السلم المي في السلم , وأما الرهن فلا يجوز ؛ ومنهم من 
يرخص » فبؤلاء جعاو! السلم بمنزلة الددين » ويجوز فيه الرهن كالدين 
والله أعلم . ويجوز السلم بالكتاب إذا أرسل إليه كتاباً أن 
يسلفه دراهم فأرسل إليه الدراهم وكتب إليه كتاباً إني قد اسلفتك 
كذا وكذا درهماً بكذا وكذا إلى وقت كذا وكذا فبو جائز عل قول 


ماله وزيادة مالم يحل الأجل » ويستحق تلك الزيادة مخلاف الدين > فإن المبيع 
فبه عروض فلا يلزم فيه ذلك والل أعل . 

قوله : ولا يوز فيه الرهن كا لا يحوز في الصرف الخ . حاصله أن الرهن 
فيالسلم يتنم قبل حلول الأجل لعلتين» أحده): أنه يصير بنزلة منأخذ رأس ماله 
وزيادة > والثانية أنه يصير بنزله من لم. ينقد . 

قوله: كذا وكذا درهماً بكذا و كذا الخ . ل يتعرضرحمه الله للشبود فيهذه 
الصورة “ولا في التي بعدهاء أعني مسألة الرسول “مع أنه لابد منالشهود فيالسلم» 
والظاهر أنه يضر الشهود عند قبضه للدراهم » وأما المكان بالظاهر أنه إنمام 
عرض له بناء على عد م اشتراطه والله أعم .وحتمل أنه في مسألة الرسول يشهد 
عند ادق فرصل لان و عقا الرعل رالا اعد . 


لإ 
































بعض الفقباء من برى التكتاب كلاماً لأنه قد كلمه وأسلفه من الكتاب 
وقد قبض ء, وكذلك أيضاً إن أرسل إليه رسولاً أن سلفه فدفع إلى 
الرسول الدراهم فقال له: قل له قد أسلفته هذه الدراهم بكذا وكذا إلى 
أجل كذا فبو جائز » وإن تلفت الدراهم من يد الرسول قبل أن يصيرها 
إلى الذي أمره فلا ضمان على الرسول لأنه أمين إلاأن يكون ضبعبا وهي 
على الأمر ‏ وكذلك أيضاً إن قبض الرسول المسلم فيه من الأمر فضاع 


قوله : لأنه قد كامه وأسلفه في الكتاب وقد قبض » قال شبخنا : أنظر ما 
إذا أوصل إليه الكتاب وقرأه وقيم مأ فيه » وم يقيض الدراهم في مجلس 
القراسة بل تأخر» هل يصح السلم ؟ وهل إعادة قراءته ينزل منزلة تحديد السم ؟ 
وهل إذا قال : كلا كلمته يلزمني كذا فتكرر عليه البمين كلما قرأه ؟ لم أر 
فسها نص » قلت : الظاهر في المسائل كلها الصحة انتبى » وفي كلامه رحمه الله 
بالنسية إلى مسألة الممين نظر » لآن هذا إما يتأتىلو قال مث : كما كني فلان 
بلزمني والآمر سبل . 

قوله : وهي على الآمر » أي مطلقا » إلا أنه في صورة التضيبع يرجم على 
الرسول » وأما في دورة الكتاب فلم يتعرض للدراهم إذا ضاعت »2 والظاهر 
أنبا في هذه الصورة تككون من مال المسلف لآن الطلب للسلف / يتعين له مع من 
برسلبا له والله أعلم » ثم إنه ينظر فيها إذا تلفت الدراهم من يد الرسول هل تم 
السلف بيتهها » ويطالية بااسلم إلية عند خلول الأجل أو لا يتم إلا إذا وصلت 
إلبه الدراهم فليحرر . و والظاهر أنه إن قلنا ان السلم قد تم عند الدقع للوسول 
فل المطالبة بالمسلم فيه » وإلا قلا يطالب إلا برأس ماله » والظاهر الأول بدليل 
قوله بعد: والرسول في مقام المتسلف وال أعلم . 


مونم - 


قبل أن يبلغ المسلف فلا ضعان عليه وعلى المتسلف أن يوفيه حقه ثانية » 
إلا أن يكون الرسول هد قضى ذلك من ماله ثم قبض من هذا لنفسه 
فتلف من عنده ققد برأ التسلف لأنه قضى ما وجب علمه لمن وجب له 
والله أعل . وإذا أسلفه الرسول من عند نفسه ل يجز لأنه لا ايكون 
متسلفاً إلا من مسلف ء والرسول في مقام المتسلف , وكذلك أيضاً إن 
سلف له الرسول من عند شريك لهنني الدراهم فإنه لا يجوز إلا إن أعامه 
فأتم له خلك .وكذلك أيضأ إن أعطاه دراهم وأمره أن يسلمهم للناس 
فأخذ منذلك لنفسه كا يعطي للناس فإنه لا يجوز 5 ذكرتاءإلا إن أعلمه 
فأتم له ذلك»وعند بعض أنه جائز إن أخذ من ذلك 5 يعطي والله أعلم. 


قوله : فإنه لا يجوز » أي لآن العقدة الواحدة إذا اشتملت على ما حوز وها 
لا يجوز كانت غير جائزة على الصحيح © ولمله إنما جاز بعد الإخباروإتام الفعل 
لأنه بمنزلة التحديد » والظاهر أنه لا بد أن يكرن النقد حاضراً وال أعلم . 

قوله : إلا إن أعامه الخ . الاستثناء راجع إلى كلتا المسألتين كا هو ظاهر. 

تموله : كبا ذكرنا ؛ أي من أنه لا يتكون متسلفاً إلا من مسلف . 

قوله : فأتم له ذلك » يمني والنقد حاضر والله أعلم . 

قوله : وعند بعض أنه جائز الخ . لمل هؤلاء نظروا إلى الظاهر حيث 
وجدوا ذلك بين شخصين» وانظر مل يحك الخلاف في المسألة الاولى مع أا 
بحب الظاهر أقرب الى الجواز من هذه * وم يتعمرض دا إذا أرمل رجلا لمأخذ 


لومم - 











ا ع ا 

















جعي بيه 





وإن لم يجد المسلف عند المتسلف حقه تأعطاه دراهم وأمره أن شاري 
له بهم مثل حقه ويقضيه في حقه فإنه لا يجوز لأنه لا بد له من يقضيه حقه 
والله أعلم . وإن قال له : بعني حا أقضيك في حقك أو أقرضنيه أو ما 
أشبه هذا فإن الفقباء نهوا أن يبيع له ببعاً بعينه به على حقه أو يقرضه 
ليشتري به حقه أو يدله على موضع يكون فيه مثل حفه ليشتري له مه » 
وقول آخر : لا بأس في هذا كله إذا لم يكن ثم شرط بينبه| أن يببعه 
ليوفيه وأعطاه بتكيل وأخذ بكيل فلا بأس » وقد ( نهى يل عن 
بيغتين بتكيل واحد )''' وإن أخذ السلف بذلك الكيل الأول من غير 
أن يكمله له ثانناً فقد ذكر في الأثر : فإن حمان الأعرج كتب إلى أبي 


له من فلان مثلآ فأخذ لنفسه » والظاهر أنه قد صم لنفسه إن أخبره وإلا فلا 
لآن العقد لم بقع معه والله أعلم فلبحرر . 

قوله: فهو أن يدع له بيعا الخ . أي لا يلزم عليه من التذرع إلى الرباءلأنك 
إذا أضفت البيعة الاولى إلى الثانية وجدته قد رد سلءته » وأعطى عشرة يعشرين 
مثلآً إلى اجل ؛ وهذا ظاهر » ولككن ينظر إذا وقع ذلك هل ينفسخ السلم من 
أصله ويرجع إلى رأس ماله فقط أو لا ينفسخ ؟ إلا أنهما يترادان الفعل الثاني ما 
يؤدي إلبه من الرءا على الراجح من النظر إلى الذرائع » وإن كانت غير مقصودة 
وهذا هو الظاهر وال أعلى فلمحرر . 


. رواء أحمد والنائي والترمذي‎ )١( 


الوح 


حاى ما ناسيك وذهت قار كوه: وأصلحوا فيا استقبلئم والله أعلم . 
وكذلك أيضاً صاحب الس إن أخذه بتكيل فلا يبعه بذلك الكيل لنبي 
الني عليه السلام » إلا إن زاد فبه شيا أو نقص منه فيبيعه جزافاً فلا 
بأس » وكذلك ما أخذ في الدين على هذا الحال لأنه بيع وأما ما أخذ في 
القرض أو انهبة والإجارة أو الصداق أو ما أشبه ذلك من وجوه غير 
البيع فلا بأس أن يبيعه بذلك التكيل , وكذلك » ما أخذه بالبيع فأراد 
أن يجعله في وجوه غير البيع بذلك الكيل فلا بأس والله أعلم . وأما إن 
قالله الكفيل :أنا أسلفك أو أقرضك أو أببعك الحق الذي كفلتعليك 
به وأرفعه إلى صاحبه وخلصني ما كفلت به عليك فلا بأس لأن الكفيل 
ليس الحق له فإنما يطالبه به لغيره فبذا هو الفرق بين صاحب الحق 
والكفيل » و كذلك أيضأً جائز الكفيل إذا أعطى لصاحب الحق من 


قوله : ما قد سبق وذهب فاتر كوه الخ . الظاهر أن هذا إنما بتمشى على 
قول من قال : إنه يحوز الحل في بيع الإنفساخ بعد الوقوع » وإلا فالراجح في 
المفسوخات التراد” كا تقدم والله أعلم ا 

قوله : أو الهبة » يمني لغير ثواب © وقوله: أو الإجارات» اعله بناء على انها 
ليست من المبوع والله أعلم . 

قوله : فلا بأس » حاصل كلامه أولاً وآخراً أنه حمل النهي على التعبد وإلا 
لامتنع مطلقاً . 


إوج سا 








عنده أن يأخذ من المتسلف خلاف ما أعطي عليه لأنه ليس هذا يسلف» 
والأحسن أن بأخذ مثل ما أعطى والله أعلم . وينفسخ السلم أن يأخذه 
صاحبه قبل الأجل » وكذلك الدين , وأما اللزوم ففيه اختلاف قال 
بعض : ينفستم السلم باللزوم » وقال بعض : لا يفسخه اللزوم » وكذلك 
الدين على هذا ا حال وال أعلم . وفي الأثر : وعن أبي على رحمه الله في 
رجلقالار جل يطلبه بتمر: كِل لي واكزلي* ففعل فإن تتاما وإلا انتقض» 


قوله : والاحسن > هذا هو الظاهر لا بلزم على غير الاحسن من بسع الطمام 
قبل أن يستوفى إن كان المسلم فيه طعاماً وبيع ما ليس معك » وبيع مام 
تقيض » وانظر / أجازه هنا قولاً واحداً إلا على جبة الامتحسان . 

قوله : إن أخذه صاححمه قبل الأجل » ظاهرء ولو ظن أن الاجل قد حمل » 
فإذا هوم بحل وظاهر تسويته في هذا الحكم بين السلم والد'ين أنه إذا الخداه 
كذلك لا ينفسنخ ولكن برده لصاحبه حتى يحل الاجل كما سبأتي في ياب الدين 
والله أعلم فلبحرر » اللبم إلا أن يقال إنه لا يغتفر فيه ما يغتفر في غيره لككونه 
نابا ضيقاً وال أعلم . 

قوله : فإن تتامما والا انتقض »2 أي فكان له صم وإلا » اي بأن لم يكل له 
بأن أخذ جزافا إنتقض السلم © فالمقصود من سوق كلام الاثر أنه لا يصح أخذ 
المسلم فيه إلا بالكيل » إلا أنه لا يشترط حضور المسلم إن كيل لأجله » وفبه 
مناسبة لما قبله بقوله : وإلا انتقض والله أعلم . ويحتمل أن المراد بقوله فإرنف 
تتاما بأن صدقّه على أنه كال له لأجل قوله ففمل وإلا » أي وإن / يصدقه على 
الكل له» وأخذه كذلك انتقض لآنهمتزلة الجزاف»وهذا هو الظاهر. والحاصل 


كذافي الأصل . 


اكوم ل 


فبذا يدل عل أنه إن صدقه أنه كال له فجائز » وإذا قال المطلوب للطالب: 
قد كلت لك هذا التمر والحب فقمل إن كان إِنما كاله له فجائز وإن كان 
لايريد به له فليتكله له لأن الكيل واجب في السلم لقوله عليه السلام 
( و كيل محلوم ) ولا يجزي فبه الجزاف » وإن اختلف صاحب السلم 
مع المسلم له في أجل السلم بعد اتفاقب| أنه شبر أو شبران أو ما أشبه 
ذلك فال صاحب السل :قد حل الأجل»وقأل صاحبه: لم يحل » فالقول قول 
منقال منه) لى يحل » وعلى المدعي على أنه قد حل ,البينة» وإن لم تكن بيئة 
فعلى الآخر البمينء الله أعلم . 


أن المراد المتامة الكبل من أحده) * والتصديق من الآخر بدليل كلام المصنف 
رمه الله بعد والله أعلم فلبحرر . 

قوله : بعد اتفاقه) أنه سْبر” أو شهرين إلى آخره» يعني أنهها اتفقا في مقداره 
واختلفا فى حلوله » وأما لو اختلفا فى مقداره كأن بقول احدهها شهران » 
ويقول الآخر ثلاثة مثلآ فإن القول قولمن قال بالأل » ومن ادعى الزيادة فعليه 
السبان » فإن لم يرحجد فعلى الآخر الممعن . 


منسنحهن 


اوس 














ا ا و يي ا ا ااي 








باب في بيع النقد 


وبع النقد أن يبع له هذه الدراهم بكذ| و كزاهة ضرفن كذا 
وكذا ولا يحتاج إلى الشبود ولا إلى الأجل » ويجوز بالوزن وبغير 
الوزنءولا يحتاج فمه إلا إلى لجنس والعبار فقطويجوز فبه الرهنو اميل 
ويازمه متى ما شاء » ويأخذه وقت ما شاء لأنه بغير أجل » وتحوز فيه 
الحوالة أيضأ لأنه ليس بسلم » ويجوز في كل ما يقبين ما يكال ويوزن » 
وإلى الحبوأن بصفه معلومة على قول بعضم» ولا يجوز النقد بغير الذهب 


قوله : هذه الدراهم » ومثل الدراهم الدنائير . 

قوله: فمه الرهن الخ. إِنما جاز فمه لآنه على الحلول» والظاهر أنهلو كان أجلا 
م يجز لأنه <ينئذ بنزلة الس لآن المدفوع فيه الدنانير والدراهم فكان في يده 
رأس ماله وزيادة والله أعلم فلمحرر . 

قوله : على قول بعضهم » يعني وأما على قول المعض الآخر فمجوز عروض 
حاضرة بعروض ف الذمة » واستدل له فا ققدم يحديث الني لمع ( أنه اشترى 
من اعرابي جزور! بتمر ويرى أن التمر عنده ) ''' الخ . 

. تقدم ذكره‎ )١( 


ووم 


والفضة على قول بعضبم » وهذا فيا يوجبه النظر على قول من قال الدنانير 
والدراهم تتكون أثمان الأشياء ومثمنات لها , وعلى قول بعض : ان هذا 


قوله : ان هذا لا يجوز > أي بيع النقد » وسبب ذلك عندهم أن الدنانير 
والدراهم لا تككون إلا أثانا فبلزم حمنئذ أن المبسع هو ما في الذمة » وهذا النقد 
مُن له فيؤدي إلى بسع ما ليس معك »© أي بغير شروطه والله أعم . 


لواو من 


ووم ب 




















باب في بيع الدين 


و بغ الدّين جائز لقوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينإلى 
أجل مسمى فاكتبوه »'' الآية ولا يجوز بيع الدين إلا إلى أجل معلوم 
بشاهدين أو رجل وامرأتين » ومنبم من 'يقول : الببع جائز بغير شهود 


باب في بيع الدين 

قوله : بيع الدين » الإضافة فبه لأدنى ملايسة لأنه لما وقم اليم به 
أضف إلبه . 

قوله : بشاهدين أو رجل وامرأتين» أطاق رحمه الله في الشبود > وم يشترط 
فمهم العدالة كما تقدم » ولعل ذلك برجم الحرج في الأمر بالشهادة عند من يقول 
بوجوببها وفمه تأمل » فإن شهادة من ليس يعدل في الحقيقة إذا احتيج إليها لا 
تحدي نفعا » وظاهر القرآن أنه لا بد من العدالة في الشهود لقوله تعالى : 8 ممن 
ترضون من الشبداء #'"' وقوله ‏ وأسشهدوا دوى عدل منككم #'؟' ويمكن أن 
نقال : إنما ترك وصف العدالة للعلم به وهو الظاهر وان أعم . 

قوله : جائز بغير شهود » هذا هو الذي اختاره فما تقدم » وذ كر أن أكثر 
عامائنا رحمهم الل على ذلك في غير السلم . 





1 تقدم وذكرها‎ )١( 
. (؟) تقدم ذكرها‎ 
. تقدم ذكرها‎ )( 


جوم - 


وقد ذكرنا هذا فيا تقدم . وينبغي له أن يستوثق على مأله إذا باعه بالدين 
ول يشبد عليه فجحده المشتري فلا يتكون له الأجر في ذلك المأل » روي 
من طريق الشعبي عن أبي بردة عن أببه عن الني عليه السلام أنه قال ؛ 
(ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب طم , رجل أعطى يتيماً مآلا وقد قال الله 
تعالى ولا تؤتوا السفباء أموالكم » ورجل كانت له امرأة سيئة الخلق و 
يطلقبا » ورجل كان له على رجل دين وم يشبد عليه فأتكره )''' . وبيع 


قوله : فلا يكون له الآأجر في ذلك المال » هذا في الحقبقة بدل على وجوب 
الإشباد » وأي مصببة أعظم من فوات الأجر . 

قوله : فلا يستجاب لحم » لعل" المراد لا يستجاب لمم فببم لا مطلقا » 
والل أعلم . 

قوله : ول يطلقبا“لمله إذا م يكن له عذر كعدم القدرة على الصداق»>و كأن 
تكون أه أولاد لا يتحملبم غيرها مثلاآ » ولعله مقبد أيضا بما إذا لم يرد الصبر 
علمها احتساباً لله » وذكر في السير عن بعض المشابخ أنه كانت عنده امرأة سيئة 
الخلق فقيل / لل تطلقها ؟ فقال : أخاف أن يبتلى يها بعض المسامين والله أعلم . 

قوله : ولم يشبد عله فأنكره » هذا أيضا يدل على وجوب الإشباد حين 
كان تر كه قد يؤدي إلى هذا والل أعلم . 


. رداء الدارقطني‎ )١( 


الإوم - 











الد ين جائز بجميع مأ يجوز به البيع إذا لم يكن من ذلك الجنس الذي 
باعه » وهذا فيا يوجب النظر على قول من قال : إن الأشياء تكون أثماناً 
بعضها البعض والله أعلم . ويجوز فيه أخذ الرهن والميل»ولو أنمم قالو| 
الرهن في لديز والمل في السلم . ويجوز فيه أيضاً الحوالة بعد حلول 
الأجلءوأما قبل حلول الأجل فلاولئلا يتكون ذلك منبيع الدين بالدين 
لأن الحوالة بيع والله أعلم . وإن باع له بكذا وكذا قذاء كذاو كذا 
نسيئة فلا يجوز لأنه من ببعتين في ببعة وأحدة » ومنهم من يقول جائز. 
وخليفة البتيم وانجنون والغائب والوكيل عل البيع لا بسع أموال هؤلاء 
بالدين ولا يبيع في هذا كله أيضاً إلا بالدناتير والدراهم. وفي كتاب أبي 


قوله : إذا لم يككنمن ذلك الجنس وأما مندفلا بدوز ؛ يعني إذا كان متفاوتاً 
في القدر لتحقق ششروط الربا فبه » وهي الجنس والأجل والزيادة . 

قوله : ولو أنهم قالوا الرهن في الدين الخ . يمني لأنه ليس مقصودمم بهذا ان 
الجيل لا يحوز في الدين » بل المقصود أن الدين اختص عن الام بحواز الرهن » 
وإن جاز فيه اميل مخلاف السلم فإنه لا يجوز فيه إلا الجيل وال أعلم . 

قوله : ويحوز قبه أيض] الحوالة بعد حاول الأجل» لعله إذا كان الدين دنانير 
أو دراهم لا عروض؟ لما يلزم عليه من ببع الطعام قبل أن يستوفى » ومن بع 
مالم تقبض لآن الحوالة ببع كما قال رحمه الله . 

قوله : نقداً»الظاهر أنه أراد به حاضراً»وقوله : نسمئة »أراد به مطلق التأخير 
وإن كات بغير أجل والله أعلم . 


اوم - 


عبدالله حمد بن بركة : وإذا وكله ودفع إليه ثوب يببعه له ولم يشترط 
عليه أن بسعه نقد ولا نسيئة ولا بعروض فباعه بدنانير ودرأهم بنقد 
فذلك جائز باتفاقءفإن باعه له نسيئة بدنانير أو دراهم ففيذلك اختلاف 
إن أسحابتاء فبعضهم ضمنه الثمن ءو بعضهم أجاز له الفعل 0 النأس ببعهم 
النقد والنسيئة؛ ومنذهب من أصحابنا إلى تضمين المأمور والوكيل ماباع 
بالنسيئة إنما يضمنه الثمن الذي باعه به » وهذا قول عندي فيه نظر لأن 
علتهم في ذلك أن البيع بالنسيئة إتلاف مال الموكل » وإذا كان متلفاً كان 
متعدياً والبيع غير جائز عندهم » ولو كانت هذه علة تصح في النظر كان 
المضمون قيمة المتعدى فيه والمتلف على صاحبه لأن الببع عندهم غير 
جائز ؛ فإنكان البيع مستحقاأ والببسع جائز به فلا ضمان على الو كيل 


قوله : والو كمل » كأنه عطف تفسير . 

قوله : لو كانت هذه علة تصح» وهي كون البيع بالنسيئة إتلاف مال الموكل. 

قوله : فإن كان البيم »اي المبيم به وهو الثمن مستحقاً » أي لصاحب 
الثوب مثلآً حمث قالوا يستحق عند الوكدل الثمن لا القيمة » يعني فةو هسم 
باستحقاق الثمندال على صحة ذلكالببع وعدم ضمان الوكيل والله أعم . ولقائل 
ان يقول: من جانب الأصحاب القائلين يتضمن الثمن » إِنما قالوا بذلك لآن البيم 
سطع باباع رداون انحن و إن تيده انفد جره سريت م يقبضه فلا يضمنإلا 
الثمن دون القممة » ولأنه لو خمنها لربما كانت انقص من الثمن فلا يحل له أخذ 
تلك الزيادة لأنها ترتدت على مال الموكل وتؤدي أيضا إلى الربا في بعض الصور » 


فس ل 

















والمأمور والله أعلم » وإذا باع بعروض مثل الحب والتمر أو غير ذلك 
من سأئر العروض فعند أصحابتا أنه ضامن والبيع بذلك غير جائزء لأنه 
باع بغير ثمن لأن الدراهم والدنانير أثيان الأشياء والعروض مشمتات 
غير أثمان» والنظر يوجب عندي إسقاط العنمان وجواز البيع لأن حقيقة 
الببع هو إخراج الشيء من الملك على بدل له قبمة يتعوض عليه وهو 
عين ملك ؛ فاماكان هذا الوكيل قد اعتاض ثمناً من الثوب المأمور بببعه 
بدلاً له قيمة وهو عين مأل واجب جواز الفعل منه والله أعلم . وينفسخ 


أعني إذا كان الثمن أزيد من القدمة والله اعم بالصواب . 

قوله : فعند أصحابنا أته ضامن والمسم بذلك غير جائز» ل يتعرض رحمه الله 
لاهو المضمون هل هو قبمة الممسم أو قبمة البيم به وهو العروض » والظاهر 
أن المضمون هنا عندهم قبمة المبع حيث كارن المببع فاسدا بخلافه في الأولى 
فإن الظاهر أن النيم عندهم محم فلك ضمنودالثمن ؛ وظاهره أن اصحاينا 
متفقون على ألضمان ي هذه الصورة © وأنه لا فرق فى العروض بين ان يكون 
حاضراً أو غائبا حمث جعلوا اليم بالمروض في حى الو كيل ببعا يفيو تمن 
واف أعلم . 

قوله: إسقاط المَمان“هذ! ظاهر إذا كانت العروض مقبوضة وإلا فيوضصف 
من وحبين : العروض والتأخير وال أعم : 

قوله : وهو عين مال واجب جواز الفءل منه » والظاهر ان هذا من كلام 


0 


بيع الدين إذا أخذه صاحبه قبل الأجل لأن تلك الزيادة إنما هي في مقا بلة 
الأجل » وبعض جوز ذلك إذا ارضى الذي عليه الدين » و بعض ذهب 
إلى أن الدين لا ينفسخ وإن أخذه صاحبه قبل الأجل والكيه برو وان 
لم يرده حتى حل الأجل فإنه يرده وبأخذ ماله » وإن ما الذي أخذ قبل 
الأجل فإن ناءه لصاحبه » وإن تلف فعلل من أخذه ضمانه » فهذا القول 
منهم يدل أن الدين لا ينفسخ إلا إن اتفقا على إفساخه لأن كل ما كان 
عقده بالقول لا ينفسخ إلا بالقرل » وإن أخذ صاحب الدين خلاف ما 
باع له فيه قبل الأجل فإنه لا ينفسخ لأنه إنما قضاه ذلك في شيء لم بلزمه 


قوله : لآن تلك الزيادة في مقايلة الأجل » يمني » قلا يستحقبا إلا بعد حلرله؛ 
فإذا اخذها قب لالاجل فقد أخذ أكثر من حقه » قنصير الفعل حينئد مشتملا على 
ما يحوز وما لا يحوز » ولعل هذا وقم الخلاف ؛ هل بنفخ أو لا ؟ والظاهر 
الإنفساح » ولذلك صدر به » لآن القاعدة من استمحل بالشيء قبل لوانه عوقب 
بحر مانه » ولآن الختار عنده فى العتقدة إذا لشتملت على ما يجوز ومالا بحوز 
كانت غير جائزة والل أعلم بالصواب فلبحرر . 

قوله : ويأخذ ماله » اي الذي استحقه في ذمت ؛لآن رد ذلك لا بد منه . 

قوله : لآن كل ما كان عقدة بالقول لا ينفسخ إلا بالقول » وهذه كلية غير 
مساة لأنه لو كان كذلك ل يافسخ السلم بكثير مما تقدم غير القول»والل أعلم . 

قرله : لأنه إنما قضاه ذلك في شيء لم بلزمه » بعني فالقضاء حيئئدٌ باطل 
والشيء مردود إلى صاحيه والدين على حاله » وم يتعرض رحمسه الله لناء ذلك 


صا وت دم +5 الإيضاح » 


























بعل » والله أعلم . وبعض ذهب إلى أن أزوم صاحب الدين في دينه قبل 
الأجل بفسخه , فبذا يدل منهم أن حك الفسخ والإمضاء بيد صاحب 
أده وكذلك :يسا دين انه المقذل يمبعه اروعة ,أن مال اهز 
ماله » وأما خليفة اليم والمجنون والغائب لا تنفسخ ديونهم للزوم 
خلائفهم لأنم لم يستخلفوا على الفسخ » وني الأثر : ومن لزم الدين 
المؤجل انفسمم » وكذلك أيضاً إن طلب إليه الرهن » وأما إن طلب 
الضمين فلا ينفسم ولا يدركه بل يدركه عليه ضمين الوجه إذا أراد 


النيء ولا لفمانه » ولعله للعلم به مما تقدم وإنا لم يجعل الذراج بالضمان ها هنأ 
لآأن هذا القضاء منفسخ فهو بنزلة بمع الإنفساخ » فعلى هذا يدرك الءناء حيث 
برد الغلة والله أعلم . 

قوله: لزوم صاحب الدين» كأنه أراد باللزوم المطالبةلا عدم الافارقة لتعذرها 
والله أعلم . والفسخ إما يظهر إذا لم يكن الفسخضرراً عليه وإلا حصل للمشتري 
ضرر فما إذا أراد الإتام واش أعلم فلمحرر . وإن كان ظاهره الإطلاق . 

قرله : لا تنفسخ ديو نهم إلى ا . م تعر ض رحمه الله لأخذ الديون بالفعل » 
وظاهر التعليل يدل على عدم الإنفساخ “ولو تعرض له لعلم حكم اللزوم بالاولى 
والله أعلم : 

قوله : فلا ينفسخ » الفرق بمنه! أن طلب الرهن كطلب امال لأنه يكون في 
بده بخلاف الضمين » ومحل المنم إذا م يككن مشروط) من أول الامر كها بعلم 


قوله 4 ولا يدر كه عله لعمى حءث م يشترطه عن دالمسع 0 وأما لو انترطه 


لد لآةا. 4 د 


أن يسافر » وينفسخ دين اليتي والغائب والمجنون إذا لزمه خلائفهم» 
وكذلك الوالد في مال ولده الطفل , وأما البالغ فلا » وكذلك الجد في 
قول , وكذلك الوكيل على بيع الدين على هذا الحال , وأما المقارض 
والعبد المأذون له في التجارة فإنه ينفسم الدين بازومه على قول من 


لأدر كه والله اعلم ٠.‏ 

قوله : وينفسخ دين المتم الخ . الظاهر أن هذا من كلام الآثر ساقه مقابلاً 
مأ جزم به أولاء ويدل على ذلكقوله : و كذلك الوالد الخ لآن مراده حكاية كلام 
الاثر إلى آخر المسألة »وإلا كانتكراراً ععضاكولا يقال المراد بالدين الذي لاينفسخ 
الدين الذي كان قبل الاستخلاف » والدين الذي ينفسخ هو الذي يكون بعد 
الامتخلاف لأنه قد تقدم أن الخليفة لا يبع بالدين » وأنه إن باع به ضمن فلا 
يتأتى حينئذ أن يكون فؤلاء دين بمد الامتخلاف والله أعلم فلبحرر . 

قوله : وكذلك الوك ل الخ . يعني لا ينفست الدين بازومه لآنه ليس له 
ذلك » وإنما هو و كبل على البيع ققط والله أعلم . 

قوله : وأما المقارضوالعيد الى_أذون له الخ. ظاهره أنه لا رأي لربالمال 
ولا لسبد العبد » وأن الفسخ إنما هو بِبِدْ المقارض والعبد » وظاهره أيضا أرن 
المقارض له الفسخ قولاً واحداً » وظاهر القياس على ما تقدم في الرد بالعيب أذه 
في مسألة العبد ينفسخ بلزوم كل منها » لا نالعبد مأذون له على الإطلاق “والسبد 


المال له » ولعله إنما لم يتعرض له لظبوره > وأما في مسألة المقارض فلعله ماش 


على القول بأنه بنزلة الاجير » وأنه لا يرى لصاحب المال معه كها ذكر هنا » 
منزاته انه له جزء في مقايلة عمل » لا كااو كيل المتبرع يعمله غالبا » لكن لما كان 


اك 


























يفسخه باللزوم لأن صاحب امال ليس له في هذا الحم , والله أعل . وفي 
الأثر : وإن كنا شريكين في الدين فلزم أحدهما ققد |نفسخ نصيبه 
وكذلك ان باع رجل واحد لرجلين فازم أحدهما فقد انفسخ ما وض 
الذي ازمه منبماءفبذا يدل منهم ان صاحب الدين يجوز له أن يأخذ بعض 


ذلك الجزء فما يترتب على ذلك المال جعل هو الناظر فيه دون رب المال بخلان 
الاجير الحقيقي “فإنما يستّحقه إِنا هو قدر معلوم مرتب في ذمة صاحب المال » 
وأما على القول يأنه بمنزلة الو كيل» وهو مذهب الربسع رحمه الله » فالظاهر أنه 
لا يتفسخ إلا بلزوم رد المال كم لا برد الثنيء بالعسب حى يحضر رب المأل فيحلف 
انه ما رضي بألعيب كماتقدم » ولعله إنما تركه للعلم به ا تقدم أو لآن الختار 
عنده أن المقارض لدس منزلة الو كبل والله أعلم : 

قوله : وإن كنا شريككين في الدين فلزم أحدها الخ . اي فلزم احدهها للديان 
لكن في انفساخ نصمبه دون نصيب شريكه تأمل » لأن فيه ادخال الشريك على 
المدين » وهو ضرر كما تقدم في الرد بالعيب على مذهب الربسع وابن عبدالعزيز 
ولعله ماش على قول ابن عماد القائل بأن إدخال الشريك لدس بعيب » او يقال 
الحكم هنا مخالف 5-8 الرد بالعسب لمدرك آخر » وإن كانت العلة تقنضفي 
المساواة والل اعلم . 

قوله : في الدين » أي فقط احترازاً عن المتفاوضين فإنه لا شك أنه ينفسخ 
المجيع يازوم احدهما كما هو معلوم والله اعلم . 

قوله : يجوز له أن يأخذ الخ. لكك نينظر هل ذلك خاص عا إذا باع لشخصين 
مثلاآً وهو ظاهر كلام الآأثر أو يوز ولو باع لشخص واحد > وهو ظاهر كلام 
النشيحة فيكون حكم الدين مفارقاً لحكم السلف على المحتار من انه لا يقيض 
بخلاف الدين والله اعم فليحرر . 


لدشداغع.ة4 ده 


ما باع به و بعض رأس ماله.و إن ظن انه قدحل الأحل فأخذ دينه ثم تبين 
انه لم يحل فإنه يرده ولو لم يتبين لهما ذلك إلا بعد حلول الأجل, و كذلك 
ند د ني ا لدف راع انارو اد ف 
ونماء ذلك كله لصاحبه » لأن هذا قضاء منفسخ » وإنتلف فبو له ضأمن . 
واختلفوا هل يحل الدين بموت المدين أملا؛ قال بعض: لا يحل الدين 
بوت المدين ولا يدركه صاحبه حتى يبلغ أجله وهو الذي يوجبه النظر » 
وعند بعض:أن الدين يحل بموت الغريم لأنه متعلق بذمته قبل الموت»فاما 
مات رجع إلى التركة » وحل لصاحبه أخذه : إلا اسلف فإنه إلى أجله ؛ 
وعلى قول من قال لا يحل الدين بموت الغريم فإنه ياخذ من حل دينه 
حصته وبتوقف لصاحب الدين الذي يحل أحله إلى حلول دينه فياخذه, 





قوله : فإنه برده الخ . اي وبرد ما اسشتغل منه إن كانت عَلهَ ويدرك العناء» 
وإنما كان الحكم كذلك لآن هذا القضاء منفسخ فنحري عليه حكم الإنفساح 
واه اغلة. 

قوله : فأخذ الخ . يعني بناء على ان الأجل يحل موت المدين . 

قوله: وإنما دلك»هو يندا خيرم لصاحمه 2 وهو مف صادار اع قمر ص اضافة 
المصدر إلى المفعول وحذف الفاعل » في يعض النسخ : وماء ذلك وهو الظاهر . 

قوله: وعند بع ضأن الدين يحل الخ . هذا هوالذي جزم به صاحب (الدعائم ) 


هخ 4س 











و إن نما ذلك في يد الورثة فإنه يكون في الناء أصحاب الديون شرعاً 
سواء » وإن تلف ذلك في يد الورثة من غير تضييع منهم فإن صاحب 
الدين يرجع على أصحاب الديون الذي قد حلت ديوتهم فبحاصصهم فيا 
أخذو ا لآن مات زه الميت قد تعلق به جميع الديون وإنما تأخر من لم يحل 
دينه في المطالبة والله أعل . 


قوله : وإن نما » أي وإن زاد ذلك الذي وقف . 

قوله فإنه مكون فق الثاء أصحات الدوة شرع شواه الأ هعورة البالة 
أن هذا المت إحاطت الدوة بتر كنه» فإنه إن لم تحط كان ذلك الناء للورثة كما 
هو معلوم . 


لين لان 


6ل :1 له 


وقضاء الدئين واجبء وليسعليه إثم مالم يطالب » وفي كتاب أبي 
عبدالله جمد بن بركة : واختلف أصحابنا في تأخير قضاء الواجب من 
القووة ما عل بالنذر من الفرائض من الأعمال ومن الكفارات 
فوسع بعضهم تأخير ذلك وضه ضيق أخرون » والنظر يوجب عندي تعجيل 
ذلك مع الإمكان والقدرة ا وجل ه« وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم ''' وقوله النيعليه السلام ( مطل الموسر ظل )"' فبذا يدلعلى هذا 
القول أن عليه التعجيل في ذلك وإن غاب صاحب الدين فعليه أن يطلبه 
حتى بقضي ما عليه من الدين » ومنوم من يقول : إن غان عنه صاحب 
الذوة بعك أن عانله'ق لله لاتمضيق عليه أن : بطلبه , ولكن يوصي با 


قوله : مام يطالب » أي أو تحضره ه الوفا : وم يوص كما هو معلوم . 
قوله : من الاعمال ومن الكفارا ت > سان للغرائض فإنبها على فسمين : بدنية 
ومالية . 
(1) آل عمران؟؟١‏ . (؟) متفق عليه , 
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عليه من الدين » وإن لم يوص بأ عليه فلا بسعه ذلك : والإثم عى من 
طولب با عليه من الدين وهو قادر على أدائه لقوله عليه السلام ( مطل 
الغني ظلم ) ''' وني الأثر : وقدكان ابو المؤثر يقول : من عرض عليه 
حقه فلم يقبله فإن عليه أن يقبل حقه أو يبرىء غرعه » فإنلم يفعل كان 
على الغريم أن يوصي به إذا حضره الموت ويقول: إنه لا يسعه أن يوصي 
إلا إلى ثقة إلا إن لم يجد , فإذا لم يجد إلا ذلك الذي هو غير ثقة أوصى 
إليه ؛ وقد احتج على المرأة بقبض حقبا فل تقبله » ونقول إنه قد برىء 
إن شاء اله » وهذا الذي ذكرنا ما لزمه من الديون من قبل المعاملات » 
وأما ماكان عليه من الديون من قبل التعديات فلا يحل له فما بينه وبين 


قوله : مطل الغني ظلم » الظاهر أن المراد بالغني هنا من كانت له قدرة 
على قضاء ما علمه » وإن كان فقيراً بأن كان ذلك أقل من النصاب أو كارن 
ذلك قدر النصاب فأكثر» ولكنه ليس له غير قدر الدين فإنه فقير أيضاً و يرم 
عليه التأخير بدامل قوله : وهو قادر على أدائه : 

قوله : فإن عليه أن دقل حقه الخ . سيأتي أنه إن أبى من قدوله يضعه في 
دلىه أو قي وعدره أو دس بدميه عيادك بعضهم 0 والأصدر به هناك أنه لا يبرا 
يذلك والله أعلم . 

قوله : وبقول له > ولمل انه . 


. متفق عليه‎ )١( 


سالمم4؛4- 


خالقه إذا كان يملكه هدر ما عليه أن بتصرف فنه ونحسه عن قضاء تلك 
المظالم إلا قدر مأ يكفه بقوته الذي يبلغه إلى قوت مثله » لأن أصحاب 
تلك المظالم مضيقون عليه » وليس له أن يحس عليبممالهم هذا وهو قأدر 
على تسليم حقوقهم لقوله عليه السلام ( مطل الغني ظلم ) . فالمخصوب منه 
ماله بمنزلة الطالب المضيق عليه لأنه غير مبيح لمن ظامه ولا موسع عليه 
في تأخير ذلك , وإن غاب أيضأ المتعدى عليه والمغصوب منه ماله فعليه 
أن يطالبه الغاصب والسارق حيث] كان فبقضي ماله عليه » وإن وجده في 
غير الموضع الذي تعدى عليه فيه والمغصوب شيء له مؤنة فعلى الغاصب 
أيضاً إيصاله إلى الموضع الذي غصبه منه إن أراد صاحبه ذلك » وأما إن 
ل تككن لذلك الشيء مؤنة فلا يدرك على الغاصب إيصاله إلى الموضع 
الذي غصبه منه ؛ ويد ركه على صاحبه أيضأ في كل موضع قدر عليه وأو 


قوله : ان ستصرف فنه » فاعل قوله فلا يحل . 

قوله : فعليه ان يطاليه © لمله قإنه يطاليه الخ . 

قوله : فيقتضي ماله “ أسله فيعطمه . 

قوله : فعلى الغاصب ايضا له الخ . فعلى هذا إن تلف ذلك في الطريق كان 
على الغاصب »> وإن أراد أن يأخذ القسمة فإنه يأخذ أعلى القممتين والل أعلم . 

قوله : ويدركه » هذه المسألة طالب فيها هورصاحب الشيء » وفي الأول 
هو الغاصب والسارى فما إذا تاب مثلا . 


له,ى ع ا 






































في شيء له مؤنة » ه كذلك الديون التي لحا مؤنة إذا وقع مها المنع بعد 
حكومة الحاكم فإنه يستده حيغا قدر عليه , وأما !. 1 تمع منه 
المنع فقد ذكر في بعض الآثار أنه لا يحم عليه إلا في الموضع الذي 
وقعت فبه المعاملة » وليس للغريم أن يضعه في غير الموضع , وفي بعض 
الآثار أنه يدركه عليه في كل بلد وذلك فما يوجبه النظر لأن هذا الثشيء 
متعلق,الذمة وهذا الذي ذكرنا في كل ما له مؤنةءو أما ما ليسفنه مؤنة فإنه 
يدرك عليه في كل موضع والله أعلم . وأما العرض إذا أسلف رجل 


قوله : فإنه يستده الخ . وذلك لانه حين امتنع من أداء الحى صار ازلة 
الفاصب . 

قوله : ولدس للغريم ان يضعه في غير الموضع »كأنه اراد ان الفرمم وهو من 
عليه الدين إذا أراد دفع ما عليه من الدين مما له مونة في غير موضع المعاملة 
لا يجد ذلك كما لا يجده صاحبه “بعنيما لم يقع الرضا في الصورتين والل اعلم» 
وى بعض النسخ : ولدس للغرم ان يقيضه وهي المناسب لا قمله وما بعده فعليها 
يكون اراد بالغريم صاحب الدين 

قوله : وفي بعض الآثر انه ل . لم يبين رحمه الل ما هو المأخوذ 
به من القولين » ولعله لتكافئها ورعا يشعر التعليل باختيار الثاني وال اعلم . 

قوله : وأما ما ليس فيه مؤنة الخ . اي كالدنائير والدراهم » وظاهره انه 
يدرك ذلك سواء اتفقت القسمة أو اختلفت »2 وفمه نظر إذا اختلفت القممة قال 
شبخنا : وذهب إمام الحرمين من الشافعية إلى ان هذا فما إذا كانت النقود مما 
لاعسر في نقلها » ولا يتفاوت قممتها بتفاوتالبقاع » فإن كانت مما يمسر نقلها 
وتختاف قيمتها فلا يطاليه بغمر بلد الإقراض » ومذهب مالك ايضاً الإطلاق 


موا اماه 


لرجل شعيراً أو قمحأ أو شيئاً من الحبوب فإنه لا يدركه عليه في غير 
ذلك البلد إلا أن يتكون مالا يأخذه اميل فإنه يدركه عليه في كل بلد 
إلا الحجاز » ومنهم من يقول : يدركه عليه إن استوت الأسعار في كل 
باد ء وهذا الإختلاف يدل أن نبيه يَيةٍ عن كل قرض جر منفعة والله 
أعلم . وإن نسي ما عليه من الديون من قبل التعديات فلا يسعه ذلك ؛ 
وكذلك إن ضبّع ما عليه من قبل المعاملات حتى نسبه فلا يسعه من هذا 


قوله : ما لا يأخذه الحيل » قال عمنا ابو عزيز شيخ المصنف رحمها الله : 
ومقدار مالا بأخذه الحيل ستة عشر ويبة بويبة ابتاين انتهبى. ومممنا ان مقدار 
ذلكبكمل (جربة) تو ستة أسبوع فلعل المراد هنا بالجبل الحامل الذي يحمل على 
ظهره وينظر ما حكمة التخصيص في أنذلكفا دونه لا يدركه إلا فالملد الذي 
اقرضه إياه فبه » وأكثر من ذلك إذا أقرضه إياه يدر كه في كل بلد إلا الحجاز» 
والمناسب يحسب ما يظبر إِنما هو عكس هذا والله أعم » لكن لا حظ للنظر 
مع وجود الآأثر . 

قوله : نهبه علمه السلام عن كل قرض حر منتفعة © هذا الحديث بدل على انه 
إن أقرضه دانير او دراه في بلد لا بأخذها في بد آخر إذا كانت قممتها فبسه 
أزيد من قممتها في الك الذي فيه » لملا يككون سلفاً جر“ منفعة » ويدل له أيضاً 
ظاهر قوله:إن استوت الأسعار وإن كان سلفه في الطعام» ول يتعرض رحمه الله 
للقرض هل يؤْجل عندنا أو يأخذه صاحمه متى ما شاء أو لا جوز فبه الاجل » 
وعبارة بعضهم : انفرد مالك محواز تراط الاجل في القرض دون سائر العاماء» 
وذكر أبو مسلة رحمه الله ما بوافق سائر العاماء حيث قال :ولا يصح فبه الأجل 
ولو اتفةا علمه » وهو دين” حال إلا إن اصطلحا على تأخيره بعد وجويه . 


11ت 




















كله جاء من قبله وقد ذكر عن بعض العاباء في النسيان كله رخصة إذا 
تأب لا من قبل التعدي ولا من قبل المعلومات و الله أعل . 





قوله : وقد د كر عن يعض العلماء الح . اعتمد الشيخ امماعيل رحمه الله هذا 
القول وم يذكر غيره حمث قال : وأما إن تاب توبة تصوحا وأدّتى ما عله 
من التباعات ونسي بعض ها فم يؤده ولم يذكر حتى مات ؛ فإن هذه التباعات 
تخرج منحسناته بوء القمامة إن كانت له وإلا فالعيدة * على مولاه ويدخل الجنة 
بفضل رحمته فى رواية ضام بن السائب عن رسول الله َلثم وهو قول أصحاب 
الحديث ٠‏ وقد زحموا انه إذا لم تكن له <سنات »© فإنه يتحمل مقدار تلك 
التساعات من سدئات صاحمها ؛ ول نصح عندنا هذا واللك أعلم أنتجهى . 


الال لول لوا 


* كذافي الأصل . 


خ 1ب 


باب في لزروم الدين 


ولزوم الدين جائز بعد حله إلا أن يتكون المدين معسراً لقوله 
تعالى و إن كان ذو عسرة فنظرة إلىميسرة» ولزوم الفقير حرام لقوله عليه 
السلام ( لزوم الفقير حرام ومسألته,والمدعي ما ليس له والمتكر لما عليه 
كاف رآن) ؛ ( وقيل من أقرض معسراً وأحسن طلبه أظله الله في ظله يوم 
لاظل إلا ظله ) وقيل لو علم صاحب الدين ما له من الأجر فلا يأخذه 
وأو علم من كان عليه الدين ما عليه إنكان موسراً فلا يمسكه . وقيل في 
لزومالدين الأول لزوم:والثاني مطولءوالثالث فجورء ومن لزم إلى دين 
كانعليه فىاطل من غير عذر فقد إثم :وسواء في ذلك لزمه صاحب الدين 


باب في لزوم الداين 
قوله : ولزوم الدين 6 المراد باللزوم مطلق المطالبة » ويدل له قوله الآقي : 
الأول لزوم » أي الطلب الأنول:.: 
قوله : ومسألته» كأنه اراد ومطاامته كذلك » أي حرام ؛ وهذأ بعد العلم 
يأنه معسر . 


قوله : فلا بأخذ »> الصواب ترك الفاء . 











أو وكيله » وكذلك أيضاً من لزم الفقير فقد عصى ربه » وسواء في ذلك 
ماله أو مال من ولي أمره من قبل الوكالة أو من قبل الخلافة والله أعلم . 

فصل: 

وإن قضى له في دينه خلاف ما عليه فإنه جائز لأن صاحب الدين 
جائز له أن يعترض يحقه ما أراد إلا انوع الذي باعدله أولآ فإنه 
لا ياخذه في حقه لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اأريا » وفي جأامع ابن جعفر: 
وقال بعض الفقباء : إن من باع ببعأ من طعام أو حيوان إلى أجل بدراهم 
فإذا حل الأجل إعترض له يحقه ما أراد سوى ذلك النوع » قال بعض 
الفقباء: وله أن يتعرض بذلك ندر أهمه منذلك النوع الذي كاناشتراه, 
بعني أنه الذي كان باعه » وهذا أحب إلي » والذي يوجبه النظر عندي 


تله «افقه عش :وبل + ينظ رطا راشع واتعضيائه » ومكق آنه جالعل 
ثلاث مراتب كا هي في حانب المطلوب الموسر . 

قوله : للا يكون ذريعة إلى الرءا » انظر هل عتنمع مطلقا مدا للذريعة أو 
لا عتنم إلاإذا أدىالى أخذ أكثر ما باع »فلو أخذ مثل ما باع أو أنقص لغلو سعره 
مثلآ جاز لأنه لم يتذرع إلى الرطا حمنئذ » وهو الظاهر >لأن الحكم يدور مع العلة 
وحتودا وعدما والله أعلم 0 فلمحرر 5 

قوله: يعني أنه الذي كان باعه “أراد أنهاستعمل الشيراء ععنى الببع قصاحب 
هذا القول درى أن الذريعة بعمدة وأن الفعل الاول صار كالثير يعة الانسوخة . 
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أن السلم المتفق عليه لا يحوز لصاحبه أن يأخذ سوى النوع الذي أسلم 
فيه, والمتفق عليه أن يسلم له دراهم في كذا وكذا من الحبوب إلى أجل 
معلوم على ما ذكرنا من شر وطهء و الداين المتفق عليه يجوز له أن يتعرض 
بحقه ما أراد سوى النوع الذي باعه , والدين المتفق عليه أن يبيع 
له شيئاً بتكذا وكذا من الدراهم أو من الدنانير إلى أجل معلوم وما سوى 
هذين النوعين مثل بيع النقد وببع المثمن بالمثمن ففبه اختلاف » ثن 
جوز أن يأخذ غير النوع الذي باع به كان منزلة الدين»فن لم يجوز ذلك 


قوله: سوى التوع الذي أسلم فيه » وذلك لما يؤدي إلبه من ببع ما م تقبض 
ومن بيع الطعام قبل ان يستوفى > وهذا أمر متفق عليه معلوم مما تقدم > وإنما 
ذكره ليرتب عليه ماهو الحتار في الدبن لآنه وقم فيه الخلاف » وإنما جاز في 
الدين المتفق عليه الخلاف لأنه لا بازم فمه شيءمما ذكر » لأن الذي في ذمة المدين 
الدثانير أو الدراهم كا هو معلوم . 

قوله : بالمثمن » الظاهر أنه تنازعه قوله ببع التقد وقوله يبع المثمن » 
فإنه من المعلوم أن بسع النقد بالمثمن» وقد يقال :لا حاحة إلى هذا بل هو متعّن 
التعلق بيع المثمن » لأن بسع النقد صار حقيقة عرفية في بيع الثمن فلا يصدق 
إلا عليها معا والش أعلم . 

قوله : كان بمنزلة الدبن»هذا قماس مع وجود الفارى» فإن الدين لا يازم فبه 
حذور لآن المترتب في ذمة الغير ليس بعروض قلا يدخل في النبي عن بيع مالم 
تقبض » وعن بيع ما ليس معك وعن ببع الطعام قبل أن يستوفى > بخلاف 
هذا فقكيف يقاس عليه » فال راجح جعله) بمنزلة المسلم خصوصاً بيع النقد فإنه 


- 4١ج‎ 
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مي م م لس أن لجسب حيار سس وم وسيام صا 


ا 0ك 


كان بمنزلة السلم والله أعلم » وأما إن أعطاه من جنس ما عليه فأعطاه في 
ذلك بالزيادة أو بالنقصان مثل إن كان لهعليه عشرة دراه فأعطاه عشرين 
درهماً أو خمسة درام أو كان له عليه ديناران فأعطاء ثلاثة دنانير أو 
ديناراً واحداً فإنه في هذا كله يرد الزبادة على دينه ويدرك هو أيضأ ما 
بي من دينه له, و كذلك ما يكال ويوزن على هذا الحال لأن الزيادة على 
الدين لا تحلء ورا أن تكون من أجل الدين» وقد قالوا:من الربا طعام 
يأكله الدحل عند فرعه :و كدلك أنضا التفضان لاعل لأسرعنا أن 


قوله : بالزيادة أو النقصان » أي زائدا او ناقصاً من حقه . 

قوله : برد الزيادة؛ يعني ولا ينفسخ القضاء»والفرقبدته) وبين المسألة الآاتلة 
إذا أخذ أكثر حبث بنفسخ القضاء إن هذا عام بقدر الدين يخلافه قما سأر » 
فإنه يمتقد ان الجبع قضاء واش أعم . 

قوله : له» متعلق ببقي . 

قوله : على هذا الحال » يعنى إن أخذ أزيد برد الزائد » وإرت أخذ أنقص 
أدرك الناقص . 

قوله : طعام يأ كله الرجل عند غريه » يعني إذا أطمه لأجل ذلك» فلو 
جرت المودة يبنها قبل ذلك مثلآً » فالظاهر أنه لا يتنم خصوصا إذا كافأه بثل 
ذلك » وأما إذا علم أنه أطعمه لآجل دينه » ولم يكافئه مثل ذلك وأراد انف 
يسقط له شئا من ماله في نظير ذلك هل يجوز أو لا ؟ والظاهر أنه إن كان غير 


1١0‏ لد 





يكون ذلك من أجل أن تخلص ماله» ومنهم من يقول: كل ما قضى له في 
دينه خلافاً كان أو وفاقاً أقل من دينه أو أكثر منه فرضيه فذلك جائزء 
فبؤلاء لم يعتبروا ما ذكرناه وجعلوا الزيادة والتقصان في ذلك على الهبة 
يينبم| » وقد روي عن أبي رافع مولى رسول الله يَييهِ أنه أعطى 
الأعرابي الذي اقترض منه البكر جملا رباعياً خياراً وقال عليه السلام: 
( إن خيرم أحستكم قضاء )''' وقد روي أيضأ عن ابن حمر اقترض 
الف درم فرد إلى المقترض عنه الف درم ومئتي درهم فقال : الالف 
قضاؤك عن دينك والزيادة من عندي لك والله أعلم . وأما الحموان 
فجائز أن يقضي فيم| عليه خلافاً كان أو وفاقاً » لأن الحيوان وإن كانت 


سلم جاز لآنه يجوز أن يقضي ما شاء » وإن كان ما فالظاهر أنه لا يجوز كلآنه 
لايجوز فبه الجزاف » ولا غير النوع المسلم فيه والله أعلم فلمحرر. ورا يقال: 
لا يجوز في الدين أيضاً قبل حلول الأجل لاستلزامه الفسخ حبث يحاسب ذلك 
من حقه والل أعم . 

قوله : وقد روي عن ابي رافم الخ . يعني فإذا أجاز القرض ففي الدين من 
باب أولى » لآنه ربا يتوهم فى القرض انه ساف جر“ منفعة فالقرض أشد تهمة 
وال اعلم . 


قوله : أو وفاقا » يعني مالم يكن عين ما باع لا يشمله قوله:فبي مختلفة في 


(١)رواء‏ أحمد ٠‏ وصححه الترمذي . 


-1؛4- دم 0م الإيضاح » 














بعضها متفقة في الجنس فبي مختلفة في أفف ال النفس والله أعلم . وإن 
قضى له شيئاً في دينه على أنه عشرة دنانير فإذا هو خمسة عشر دينار فذلك 
جائز » ويدرك عليه ما بقي من دينه » وأما إن قضى له على أن له عشرة 
فإذا هو أقل من ذلك فلا يجوز ذلك القضاء » ومنبم من يقول:جائز ويرد 
الزيادة » والأصل في هذا عندي العقدة التي أخذت إذا اشتملت عل مأ 
يجوز وما لا يجوز هل هي فاسدة كلها ؟ أو يصح الجائز منها ويفسد الغير 
جائز ؟ وأما إن خرج الدين خلاف ما عليه القضاء فإنه لا يجوز لأنه 
قضى له في شيء ليس بواجب عليه والله أعلم . وإن خرج العيب في 


أفعال النفس لأنه عنته > والظاهر انه عنزلة من باع شيئا من المثليات » وأخذ من 
نوعه » ولعل حله ما ل يتغير عن حاله الى باعه عليها كما يشعر بذلك قوله في 
فصل الذرائع » وإن في المبسع نقصعن اك اء الأول » فإنه يمكن أر: تكون 
تلك الزيادة في مقابلة ما نقص ولا يتبم في ذلك إن اشتراه نقداً بأقل من ذلك 
بعد ما باعه إلى أجل والل أعل » فلبحرر . 

قوله : فإذا هو » أي الدين . 

قوله : فلا يجوز ذلك القضاء » يعني بل برده لآنه قضاء متفسخ لكو نالعقدة 
اشثملت على ما يحوز وما لانحوز . 

قوله : فاسدة كلبا » هذا هو الخختار عنده . 

قوله : قضى له في شيء الخ . يعني فبو قضساء فاسد لا يجوز 
متامته لأنه بنزلة بيع الإنفساخ » فلا بد من رده إن كان موجوداً وإلا 


- 4١مل‎ 


الذي قضى له فإنه يرده إن شاءء أو يأخذ أرشالعيب لأن القضاء ببع من 
الببوع , وإن استحق أيضاً ذلك الشيء الذي قضى بششبادة العدول فإنه 
يرجع عليه بدينه الأول » وخليفة اليتيم وامجنون والغائب لا يقضون في 
دينهم خلاف ما علييم » ولا يأخذون في ديونهم خلاف مالم » وبعض 
جوز لهم ذلك إذا رأوه صلاحاً وإن قضى له شيئاً في دين على أنه له 
فخرج الدين لغيره من ولي أمره من البتامى و اللجانين » أو قضاه له على أنه 
لمؤلاء فخرج الدين له فالقضاء في هذا كله منفسخ لأنه مخالف أ عقدوأ 
عليه القضاء إلا إن قصدوا إلى قضاء الدين فقط من غير نسبة فجائز 


رد مثله أو قممته » وبرد غلته أيضاً إن كان له غلة » ويدرك العناء كا تقدم . 

قوله : ويأخذ » لعله وإن شاء أمسكه ويأخذ» أو الواو بمعنى أو لكن فيه 
الخالفة لما هو اتختار في المببع إذا خرج فبه عيب من أنه إما أن يمسك ولا نيء 
له أو برد ويأخذ ثمنه» فالقياس هنا أن يمسك ولا ذيء له » أو برد ويأخذ غيره 
حمث كان القضاء بيماً من الببوع والله أعم فليراجع صحة النسخة بالآأول . 

قوله : فإنه يرجع عله بديئه الأول » يعني لا بقيمة المستحق ولا بعوضه » 
ولعل هذا على الحتار فيا تقدم » ومخفل ذلك أيضا إذا م يشترط له العوض 
والله أعل . 

قوله : إذا رأوا صلاحا > هذا هو الظاهر لقوله تعالى : ويسئاونك عن 
الينامى قل إصلاح لهم خيري'١'‏ ولقوهمثلاثة عامهم فيا يصلح لهمالبتم :والغائب 
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والله أعلم . وإن أزمه في دينه فأعطاه شيئاً إشبعه ومأخن- من فئه “ذرثه 
فتلف ذلك الشيء قبل أن يبيعه فليس عليه شيء لأنه أمين » فإن باعه 


والمسجد » وقيل : والزكاة » وقيل أيضاً والمجنون > فبي خمسة والله أعلم . 
ويأخذ من ممنه الخ . صريح كلامه يدل على أنه إذا باع وقضى لنفسه 
صح القضاء » وهذا مخالف لا تقدم له رحمه الله في السلم حبث قال : وإن لم 
يجد الملم عند المسلف حقه فأعطاه دراهم » وأمره أن يشتري له بها مثل حقه 
وبقضيه في حقه فإنه لا يجوز لأنه لا بد له من يقضيه حقه الخ » فإن قلت:إنما 
امتنع هناك لأنه سلم» والسلم ضيق فتمنع فيه أشياء تجوز في غيره قلت : لم يعلق 
المنم إلاعلى أنه لا يجوز للإنسان أن يقضي لنفسه بل لا بد من شخص يقع منه 
القضاء » ولا شك أنه صادق على ما هنا » خصوصا وقد جعل القضاء ببعاً من 
الببوع » وقد تقدم في باب الصرف أنه لا يككون إلا من بائعين “وحاصل كلامه 
أنه : إن و كله على الشراء م يصح القضاء > وإن وكله على السسع صح القضاء والله 
أعلم فلبحرر ما الفرق . ولقائل أن بقول ما الفرق بمن ما إذا كان له في ذمته 
ا ا ل و ا ام ا 0 
يقضبها له غيره وإلا صار يمنزلة من باع الطعام قبل أن دستوفى وباع مالم 
قيس يت ترات إزلية فكاية ها أخد من ابنداء للقن ما ى ذمتة وذلاك 
لايحوز » وبين ما إذا كان له في ذمته دراهم أو دنانير فدفم له عروضا لمدبعها » 
ويقضي منبا حقه فإنه جائز > لأآنه يحوز له أن يأخذ منه تلك العروض في 
حقه ابتداء والله أعم » فلبحرر . ثم رأيت بعد ذلك في بإب بيع الرهن ما 
هو صريح في أنه إنما يقضي بنفسه إذا وقم الإتفاق على التقاضي و إلا فلا بقضي» 
ولككن يبيع ويمك الثمن الخ . لكن على كل حال أجاز له القضاء بنفسه 
والله أعم . 
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وتلف ثمنه قبل أن يقضيه في ماله فليس عليه أيضاً شي إلا إن ضبع 
القضاء فإنه يضمن ما يقابل دينه ولا ضمان عليه فها زاد على الدين , 
وكذلك أيضاً إنكان عليه دينار فازمه إليه فأعطاه ديناراً وأمره أن يزنه 
ثم يقضيه في ديناره ثم تلف قبل أن يزنه فليس عليه شيء » وإن تلف له 
بعد الوزن وقبل القضاء فبو من ماله لأنه مضيع للقضاء » وأما إن زمه 
فقال له:لا أفارقك حتى تقضي لي ديني فأعطاه شيئأ يبيعه ويقضي من ثمنه 
دينه فتلف ذلك الشيء من يده أو تلف ثمنه فقد ضمن منه ما يقابل دينه» 
وهو بمنلة الرهن لأنه لولا تكليفه إياه ما أعطاه ذلك لبيعه » والشريكان 
إذا داينا رجلاً فلا يدرك كل واحد منبما إلا مأنابه من الدين » وإن 
أخذ سبمه فلا يدخل إليه صاحبه فيا أخذ إن مات المدين ول يترك شيئاً 
أو جحده أو أفلس » ومنهم من يقول: كل ما أخذ واحد منبما بو يينبما 
إذا كان أصل الدين مشتركاً بينهما والله أعل . 


قوله : لأنه مضيم » يعني إن كان وازنا . 

قوله : إن ازمه “ المراد من اللزوم هنا وفها قبله مطلق الطلب . 

قوله : هو بمنزلة الرهن » يعني والرهن بما فبه فإن زاد شيء كان أمينا فيه » 
وأما إن نقص عن حقه فاتختار عندأصحابناأنه برجم عليه بالناقص كا سيأتي. 

قوله : إن مات المدين الخ . إنما نص على هذا لآنه المتوهم > فعدم الدخول فيا 
إذا كان حي موسراً من باب أولى والله أعلم 


وكات 




















باب فيا يأمر صاحب اللين غريمة 


وإن أمر صاحب الدين غريه أن يقني دينه لابته الطفل أو لعبده 
أو لعبد غيره أو طفل غيره أو غيرهم من الناس فأعطاه لهم الغريم كا أمره 
فقد برأ لفعله ما أمر به » وأما عبد الغريم أو طفله إن أعطاهما بأمر 
صاحب الدين فلا يبرئه ذلك حتى بصل المال إلى صاحبه لأن عبده وطفله 
بمنزلة نفسه , وعند بعض : أنه يجزيه ذلك فل يعتبروا شيثاً مما ذكرناه » 
وإن أمره أن يرسله له مع من جاء من قبله من الناس فأرسله له فلا يبرئه 
ذلك حتى يصل الدين إلى صاحبه لأن هذا بول » والمجبول لا يصح 
الأمر فيه » وعند بعض : أنه قد برأ حيث لم يخالف ما أمر به وإن كان 
يحبولاً » وأما إن سعى له من يرسله معه فأرسله معه فقد برىء من الدين » 
وكذلك أيضاً إن أمره أن يعطبه لفلان في دين كان له عليه فأعطاه له فهو 


باب فيا يأمر صاحب الدين غريمه أن يجمله لدينه 
قوله : وكذلك أيضاً إرنى أمره الخ . وأما لو فعل ذلك من تلقاء نفسه » 


77ج لدم 


جائز » وكذلك أيضاً إن قضاه له في دينه فبو جائر مثل غمره من النأس » 
وأما إن قال له : أعطه عني لفلان في زكاة مالي أو في | تتصال أموال الناس 


فالظاهر أنه لا يازم صاحب الدين ذلك » حيث ل يأمره في ظاهر الك والله 
أعلم . فإن قلت ما الفرق بين هذه المسألة » والمسألة الآقية في باب إرمال 
الدين على الراجيح حيث قال هناك : و كذّلك إن قال له أعطه لفلارن في دينه 
علي » إلى أن قال : وإن فعل الرسول ما أمره به صاحب الدين قبل أن يقبضه 
منه فإنه ضامن لال لأنه تصرف فيه بغير إذن مالكه » والدين ثاب على المدين 
على حاله » قلت :الفرق ببنه) أن الرسول تصرف فما لا بملكه هو » ولا من أمره 
يخلافه هنا » فإن المدين تصرف فماملكه بالدفملمن وجب له الحق © فإن المدفوع 
له حينئذ صار بمنزلة و كيل صاحب الحق » حث أمره بالدفم له وأقامه مقام 
نفسه والل أعلم . 

قوله : لآن الدين غير معين الخ . بعني غير متشخص في الخارج بل في ذمة 
المدين © لأن المعينات لا تقبلها الذمم وما ليس بعين أمره فيه باطل فلا يحزي 
عنه في الحقف وق التي لم بتعين صاحبها كما ذكره رحمه الله » وذكر في باب 
الزكاة: إن دفم الغير من ليس له عليه دين » لا يحزي عنه أيضاً في الزكاة ولا في 
غيرها من الحفوق التي لم يتعين صاحبها » كما برشد إلى ذلك التعليل حيث 
قال : ولو قال له : على أن أرد عليك فرد عليه لأنه أعطى بوكالة من وجب 
عليه الحق » وهو ليس بوكيل في الحقيقة لأن الوكالة عفد ضمان بن الموكل 
والوكيل في شيءيجوز للموكل انتزاع الوكيل منه لأن تصرفه ببده»وهو في هذا 
الموضم إنما تصرف في شيء تصرفه بمده » وهو مالك له فصار كالمتطوع الخ . 
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معلق بالذمة, وصاحبه غبر مالك لذلك الشيء المعين الذي أخذه في دينه 
مالم يقبضه أو وكيله , ومالم يملكه لم يجز عنه فيا عليه من حقوق الله 
تعالى » والفرق بين هذه والمسألة الأولى إذا أمره أن يعطبه لفلان فم له 
عليه من الدين لأن صاحب الدين او أبرأه من دينه من غير أن يأخذ 
شيئاً لجاز ذلك , وكذلك أيضاً لو قضاه عنه غيره من ماله بلا أمره لجاز 
ذلك » والفقير الذي بأخذ حقوق الله تعالى غير معين » و الدليل على ذلك 
لأنه لو أبرأه من ذلك لا يحزرب+ والله أعلم . وكذلك أيضاً لو قال له : 
قضيت لك ماكان لي وعلمك في زكاة مالي أو في انتصال أموال الناس أو 
غير ذلك من الحقوق لا يجزيه ذلك حتى يؤديه إلى صاحبه ثم يعطيه إباه 


قوله : الشيء المعين»أي بعد إبراز المدين له . 

قوله : أخذه»أي الشيء المعين في دينه » وإنما جعل صاحب الدين آخذاً هنا 
لأن الدين دفع لمن أمر بالدفع له فعداه أخذاً يحسب الظاهر والله أعلم . 

قوله : إن » لعله أن صاحب الدين أي الذي أمر المدين بالدفع له . 

قوله : من ماله بلا أمره لجاز » وأما الزكاة فإنها لا يحوز فها الدفم من مال 
الغير بأمره ولا بغير أمره كا تقدم بالهامش . 

قوله : لا محزيه ذلك» قال في باب الزكاة: وذلك على قول من م محوزه بمنزلة 
البسع»كا لا يحوز بمع الدين بالدين» كذلك لا يحوز قضاء الدين بالدين » وأما من 
يحوز ذلك فعلى قوله ذلك بنزلة الحمة لآنه جائز أن يعظي الرجل لارجل ديناً 


نع ااانه 


إن أراد» لأن فرض الأداء عليه واجب » وجواز بعض هذا في الوجبين 
جميعاً أعني هذه المسألة والمسألة الأولى » ويعضد هذا القول قوله عليه 
السلام : ( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ١)‏ وإن أمره 
أن يشتري له بدينه شيئاً معلوماً فاشترى له من ماله يدا بد فالشراء باطل 
لأنه إنا اشتراه على أنه له بماله , والمال مال يقبضه ل يملكه بعد » وعند 
بعض أن الشراء جائز والثيء لازم لاشتري المأمور دون الآمر » ومنهم 
من يقول : الشراء لازم للآمر دون اللأمور »وعليه الثمن والدين على 
المدين وييكون ذلك تقاضياً فيه يينهما والله أعم . وإن أعطاه الوعاء 
فقال له: إجعل لي ديني الذي لي عليك في هذا الوعاء ؛ أو قال له:ضعه في 


كان له في الذمة » وهذاقد أعطى دينا كان. له في الذمة في زكاة ماله والله 
أعل انتهى . 

قوله : لأن فرض الأداء عليه واجب > في الإخبار عن الفرض بكوته 
واجماً مسامحة . 

قوله : بدا ببد » وأما نسيئة فالظاهر أن البسع صحيح قولاً واحداً لآن 
الوكالة على الشراء صحيحة و يطالب الموكل بالثمن والله أعل . 

قوله : وعليه الثمن > أي يدفعه لمدين لأنه قد دفم من ماله حمث 
اشترى يدأ بيد . 


)١(‏ تقدم ذكره. 
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ببتي فوضعه في بيته 15 أمره فلاه ببوئه ذلك لأن المكان لا يكون قيضا : 
وكذلك جمبع الأمكنة علىهذا الحال»وعند بعض:أنه إذا فعل ما أمر به 
فقد أجرأه ذلك , وكذلك إن أمر صاحب الدين خليفة المدين بما ذكرنا 
فبو على ما ذكرتاه » وأما خلفة امجنون والغائب واليتم إذا أمر المدين 
أن يعطىدين هؤلاء لرجل مماه له أو بج عله في هذا الإناء أو يضعه فيمكان 
معلوم قفعل ذلك فلا يبرئه ما فعل حتى يصل المأل إلى الخليفةلآن الخليفة 
م يحز له ما فعل والله أعلم . وإن قال أمبنان لرجل : قد أمرك صاحب 
الدين أن تعطي دينه لهذا الرجل فأعطاه له فقد برىء؛ وكذلك إن قال له 


قوله : فلا يبرئه ما فعل» يعني قولاً واحداً في مسألة الإناء والمكان»وإلا فقد 
تقدم على المصدر به أن الوعاء والمكان لا يكونان قبضاً ولو في مال غير المتيم » 
وظاهر كلامه بل صريحه أولاً يقتضي أن الخلمفة إذا أمر المدين بما ذكر ففعل 
أنه لا يبرأ من دين هؤلاء»وفيه نظر فإنه يقتضي ذهاب ذلك عليه »وهذا في غاية 
الضشرر » وظاهر قوله حتى يصل الال إلى الخليفة لآن الخليفة لم يحز له ما فعل 
إنعدم براءة المدين إنما هو في الجعل فيالإناء والوضع في المكان لآن هذا هو الذي 
لا يجوز للخليفة لآنه ليسقبه مصلحة »وأما قضاء دينهم فهو جائز بل هوا مطلوب 
به إلا أنه إذا تم هذا فالظاهر حبنئذ براءة ذمة المدين إذا قضى ما عليه من دين. 
هؤلاء بأمر خلمفتهم >لأنه فيمقامهم وهذا من الصلاح فله فعله» اللهم إلا أن يقال: 
معنى قوله دين هؤلاء ارجل مماه أن هذا الرجل المسمى ليس له على هؤلاء دين » 
نما الدين الخليفة مثلآ أو لغيره أو ليس له دين أصلا فحينئذ يصدق أن الخليفة 
م يحز له ما فمل في هذه الصورة أيضاً > وهذا هو الظاهر بل المتعين والل أعلم. 


اك 


قدتركه لك أو أبرأك منه أو وهبه لك أو وهبه لفلان فقوهما حجة في 
ماله عليه شيءء و أما إن قال له الأمينان : قد أعطاه لنا فإنه لا يشتغل بهم 
ولوكان أ كثر م نإثنين؛لأنهها جا إلى انفسههم| منفعةءولا تحوز شهادة من 
جر إلى نفسه منفعة » وعند بعض أنه جائز أن يعطيه لما وليس عليه 
شيء فبم| ببنموبين الله وهذا على قول من لم يعتبر في الشبادة سوى العدالة 
والله أعلم . وأما إن قالا له:قد أمرك أن تعطيه لنا فنرد ذلك في ز ة ماله 
أو غبرها من الحقوق فإنه يفعل ما قالا له من ذلك وببرأ من الدين لأنهما 
بحرا إلى أنفسبما منفعة في هذا ء وأما الأمين الواحد فإنه لا يكون 
قوله فيما ذكرناه كله حجة , وعند بعض أنه يكون قوله حجة ويبرأ من 
الدين فيما بينه وبين الله » وعند بعض أن كل من صدقه الرجل فإنه 
يكون له حجة وعليه حجةءفيما ببنه وبينالل» والدليلعلى هذا القولقوله 
عز وجل: هيا أمهاألذين آمنو | اتقوا اللهوكونوا معالصادقين»'" واشأعلم. 

قوله : أو وهبه لفلان»يؤخذ منه جواز هبة ما في الذمة»ويحم بصحة ذلك 
حيث برىء من صاحب الدين » ويستثنى من ذلك هبة المرأة لزوجها ما في ذمته 
من صداقها فإنها لحا الرجوع فيه » كما نص عليه الشيخ إسماعيل رمه الله في 
القواعد كما يعل بالوقوف عليه . 

قوله : ويحلف ماله عله شيء» يؤخذ منه أنه لا يدرك علمهالسمين على أصل 
البسع أو القرض مثلا . 

, ١١9 : سورة التربة‎ )١( 
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باب الىكالة في قبض الدين 


والوكالة في قبض الدين جائزة » وكل ما أعطاه المدين للوكيل مما 
خالف ما له علمه من الددين فلا دبرئه ذلك,وإن أخذه فالموكل بالخبار لأن 
الوكيل قد خالف مو كله فيما أمره بهءوإن تلف قبل أن يصل إلى الموكل 
فليس على الوكيل شيء وهو من مال المدين مالم يصل إلى صاحب المال 
ويرضاهءلأن المدين لم يعط لل وكيل على الوكالة حين خالف ما وكل عليه ؛ 
وعند بعضهم أن المدين قد برىء ويضمن الوكيل إنلم يرض بذلك 
الموكل» فبذا المذهب يدل على أن الوكيل حين أقام نفسه مقام الموكل في 
هذا ضامن ؛ ومنهم من يقول:قد لزم الموكل ما أخذ وكيله. فبؤلاء أقاموا 
الوكيل مقام الموكل والله أغل . وهذا إذا وكله على أخذ ماله هكذا 


باب الوكالة في قبس الد ين 
قوله : الوكالة»عرفها في باب الزكاة بأنها عقد خمان الموكل والو كيل في شيء 
يحوز للموكل انتذاع الوكيل منه لأن تصرفه ببده . 
قوله : من مال المدين » يعني وليس على الو كيل شيء » لآن المدين دقع له ما 
م يحب عليه برضاه كا هو ظاهر : 
قوله : فبؤلاء أقاموا الو كبل مقام الموكل » الفرق بين القول الثاني والقول 
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وأخذ رأس ماله وأما إن وكله أن يقضي لهدينه من غريه فكل ما قضى 
له المدين فقد لزم الموكل» وإن أخذ ماله عليه فبو جائز»والمدين لا يحوز 
له أن يعطي للوكيل شيا حتى يتبين له أنه وكيل صاحب الدين بإقرار 
صاحب الدين » أو بشهادة العدولءوأما قول الوكيل وحده فلا يشتغل به 
أمينأ كان أو غير أمين, ولوكانا أمينين أو أكثر لأنمبم قد نسبوا ذلك 
لأنفسبم , وأما فيما ببنه وبين الله فجائز له أن يدفع إليه إذا صدقه كاثناً 
ماكانء على قول من قال: التصديق حجة » وإن قال له بعد ذلك صاحب 
المال:لم آمره بذلكءفإنه يحلفه أنه لم يأمره ثم يغرم لهدينه ولا يرجع به على 
الوكيل حين صدقه أولاً » ومنهم من يقول:يرجع عليه ولو صدقه, وهذا 
على قول من قال؛ إنه يرجع من التصديق إلى التكذيب والله أعل ٠وإن‏ 
وكل رجل رجلاً أن يأخذ دينه من فلان فمات الذي وكله قبل أن 
يأخذ شيئاً فلا يأخذه بعد ذلك , لأن الدين قد انتقل إلى الورثة وبطلت 


الثالث » أن الوكيل في الثاني هو الذي أقام نفسه مقام الموكل فلذلك ضمن » 
وأما فيالثالث فإن الشرع عند هؤلاء هو الذي أقام مقام الموكل “فاذلك لم يضمن 
والله أعل . 

قوله : وإن أخذ ماله عليه فبو جائز » إنما أتى بهذه المسألة لآن المتبادر من 
القضاء » إنما هو خلاف ما عليه . 

قوله : فلا يأخذه بعد ذلك»6هذا ظاهر إذا عل بالموت “وأما إن لم بعلم وأخذ 
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الوكالة » وكذلك إن مات الذي عليه الدين فلا بأخذ من ورثته لأن 
الوكالة على غير هم» و أما إن ل يمت صاب الدين إلا بعد ما أخذ الوكيل 
دينه فإنه يدفعه إلى الورثة لأنه ملهمءوالوكالة قد تمت فيحياة مورثهم والله 
أعلم . وإن نزعه الموكل من الوكلة قبل أن يأخذ دينه ولم يعلم بذلك 


فأظن أن في ذلك خلافا » فمن قال: إن العبرة في ذلك با في نفس الأمر يكون 
نان لآن كك نامي أن أل رطا افرفيت و كالتد ومو قال المبزة 
بالعم : قال لا يضمن شيئا فليراجع » وبدل للخلاف في هذه » الخلاف في مسألة 
النزع والش أعم » والظاهر أن العبرة بالعلم في المسألتين . 

قوله : فإنه ددفعه إلى الوردئة » بنظر هل إذا كان في يلد بعيد مشلا ينقل 
ذلك إليهم » وهو ظاهر قوله يدفعه » أو لا يثقله إلا بإذنهم » لثلا يضمن » وهو 
الظاهر واش أعلم » فايحرر . 

قوله: وإن نزعه الأوكل الخ. قال شخنا: اختاف العاماء فيالو كيلهل ينعزل 
يغير علم منه؟ذهب الشافعية إلى انعزاله ولو لم يعلم » قالوا:لآنه رفع م يحتج فيه 
إلى الرضى فلم حتج فبه إلى العلم كالطلاق »و كما لو جن الموكل أنه ينعزل الو كيل 
وإن ‏ يعلم » وكما لو وكلا في بيع عبد أو إعتاقه ثم باعه أو أعتقه الموكل فإنه 
ينمزل ضمنا فهذا أولى » وقد روى السبقي ( أن أمة أمر مولاها رجلا ببيعها 
ثم أعتقها سمدها قبل أن يسعباء فقضى عمر بعتقبا ورد كُنها وأخذ صداقها من 
الكترى لآنه وكلتيا وكتى الفركل. أن يعو عل العزل لائة اه ادع عه 
الوك أنه كان قد عزله ل( يقل إلا بسدثة » وهدذاهو الصحمح عندهم ؛ 
وبوافقه الأول من قول المصنف رحمه الله » وقيل:لا ياعزل حتى ييلغه الخير 
كالقاضي وكالنسخ لا يلزم المكلف قبل بلوغ اير » وإلى هذا ذهب أبو حشفة 


#٠ --‏ ةو د 


الوكيلثم أخذهوفإنه لا يازم الموكل من ذلك شيء لأن الوكيل في الحقيقة 
فعل بغير وكالة » ومنهم من يقول يازم الموكل ذلك حيث لم يعلم نزوعه 
من الوكلة».وذلك فبما يوجبه النظر + كانت الوكلة لا تصمم إلا بالعلم كان 
أيضاً نزوع الوكلة لا بصح إلا بعلم الوكيل » وكذلك أيضاأ على هذا 
المعنى: إن أعطاه صاحب امال لغيره من الناس فإنه يدفعه الو كيل للمعطى 
له ؛ وعلى قول الآخرين: يدفعه للموكل»وإن وكله أن يأخذ رأس ماله من 
فلان فإنه يأخذ الكل أو يأخذ البعض لأن التجزئة فيما يكال أو يوزن 
جائزة عندهم » وإن أمر المدين الوكيل أن يأخذ من ماله فأخذ فقد أبرأ 


ومالك وأحمد » والجواب عن القافي أنه تتعلق بأحكامه مصالح كلبة » وعن 
النسخ أن الاعتداد بالعبادة حتى لله تعالى » والتعالىقد شرط العلم في الآسحكام 
بدليل أنه لم يكلف بالمستحمل “والعقود <ق الموكلولم يشترط العلم » والظاهر 
أنه لو تلف المال من يده بعد عزله لم يضمن علىالقول الأو لأيضا»حرره اذتهى. 
وأقول:ظاهر كلام الصنف رحمه الله في قولهفإنه لا يلزم الموكل من ذلك شيء 
أنه من ضمان الو كبل » ويحتمل أنه من ضمان المدين لأنه دفع في الحقبقة بغير 
وكالة والل أعلم » فلبحرر . والظاهر هو القول الثاني لما يلزم على هذا 
ار 

قوله : إن أعطاه صاحب امال لغيره من الناس © أي كأرن هبه لأحد من 
الناس يعد أن وكل و كيلا على قبضه ول يبلغ الخبر بذلك إلى الوكيل حق قدم 
بالمال مثلاً »“فمن قال :ينزع من غير عم قال: يدفعه للمعطى له»ومن قال :لا ينزع إلا 
بالعلم قال يدفعه للموكل والله أعم ٍ 
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من الدين » وكذلك إن أمر المدين غيره من الناس أن يدفع الدين إلى 
الوكيل من ماله فجائزء أعني مال المدين» وأما إن قال له: أعط من مالك 
للوكيل عل أن أرد علمك فأخذه منه الوكيل فالموكل بالخمار لأن الوكالة 
إنما هي فيمال المدين لا ني غيرهء وكذلك إن أمر المدين غريه أن يعطي 
الدين الذي له عليه للوكيلعلىهذا الحال» وكذلك إنحوالمدين ال وكبل 
على غريه أو أخذ منه الوكيل اليل أو الرهن فلا يلزم الموكل هذا كله 
لأنه قد خالفه فيما وكل عليه » وإن قال الوكيل للذي وكله : قد أخذت 
الدين ودفعته لك , وقال الموكل : لم تدفع إلي شيئاً فالبينة على الو كيل 


قوله : فالموكل بالخبار » ينظر فما إذا ضاع المال حمنئذ تمن يككون ضانه » 
والظاهر أنه على الو كمل لآنه قد خالف » ومحتمل الأقوال الثلاثة السابقة فما 
إذا أخذ الخلاف والله أعل فلبحرر . 

قوله : وكذلك إن أمر المدين غريه الخ . الظاهر أنه لا يبرأ المدين بذلك 
حبث كان الموكل بالخبار » وهذا مخلاف المسألة السابقة فيمن له على رجل دبن 
فأمره أن يعطبه لفلان في دين له عليه فأعطاه له قهو جائز كا تقدم» يعني ويبرأ 
المدين بذلك » وحاصل الفرق بين المسألتين إنه إن كان الدفم لصاحب الحق 
نفسه برىء > وإن كان الدفم لوكبله م يبرأ » لآن الوكبل لم يؤذن له في ذلك 
وال أعل . 

قوله : على هذا الحال » يعني أن الموكل «الخبار وني الضيان إن ضاع المال 
النظر السابق . 


4791 مه 


فإن لم تكن له بيّنة حلف الموكل وغرام الوكيل » وأما إن قال الو كيل: 
الي ا ل داك الدين 
إلى الو كيل فبو مداع إلا إن صدقه الوكيل فنكون عليه » وإن قال 
الغريم لصاحب الدين : أمرتني أن أدفع دينك إلى وكيلك فدفعته له » 
فقال صاحب الال : نعم أمرتك أن تعطيه له ولم تفعل » فالقول قول 
صاحب المأل » ومنهم من يقول : القول قول الغريم » حيث أقر صاحب 
المال أنه أمره » وأما إن قال صاحب المال:لم آمرك » فالقول قول صأحب 
المال , والله أعلم . 


قوله : فالقول قوله »ل بقل مم ينه لما فيه من الخلاف » والراجح أنه إن 
اتبم حلف . 
قوله : فالقول قول صاحب المال » يعني قولاً واحداً . 


لاون م 


- دمهم؟ _الإيضاح » 




















وإذا أرسل المدين إلى صاحب الدين دينه مع أمين أو غير أمين 
فلا ييرأ حتى يصل إلى صاحبه ؛ وعليه أن يبحث حتى يعلم وصوله كا علم 
بازومه » وإن قال له الذي أرسله معه : قد وصلته لصاحبه » فإنكان أممناً 
فقد برىء » وإ ن كان غير أمين فلا يبرئه قوله حتى بعلم بوصوله » إلا على 
قول من قال : التصديق حجة فيا بينه وبين الله ؛ ومنهم من يقول : قد 
برأ من الدآّين إن أرسله مع الأمين ولو لم يسأله بعد ذلك , والقول الأول 
عندي أصم لأنه إن تلف للرسول ل يازمه أن يبعا ه بتلفه من حيث 


باب في إرسال الدين إلى صاحبه 

قوله: فإن كان ا فقد برىء »يعني فما بيئه وبين أشّ» وأما في الحم فإنه لا 
يبرأ إذا أنكر صاحب الدين الودول ا كان أكثر من واحد كا 
ذكره أتعيد هذا » وظاهره أنه برأ من الدن فيا ف وبين الله » يقول الآمين 
قولاً واحداً وفيه تأمل » بل الظاهر أنه ماش على قول من .قول: الآمين الواحد 
يكون ححة» ولعله هو اتختار عند المصنف »© ولذلك اقتصر عليه خصوصا في 
الميادات يا هو معلوم » ولذلك جزم أيضا في باب الزكاة بأنه يبرأ بقول الآمين 
أنه وصلبا وم يعتبر كونه مخبراً عن شيء يحتاج إلى إثياته وال أعم » فلبحرر . 


قوله: والقول الاول عندي اصح “وهو أله لا سرأ حدى أل الآمين وليره 


قث 3 


الوجوبء وإنما البحث عل المدينحتى ,بعلم ببراءة ذمته م علم بشغل ذمته» 
والله أعلم . وإن قال صاحب الدين :لم يصل إليِ شيء والرسول يدعي 
وصوله إليه فعلى المدين أن يغرم لصاحب الدين دينه » وسواء كان رسوله 
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أميئأ أو غير أمين حتى يتين براءة ذمته » والله أعلم . وإن قال صاحب 
الذوق للرسول قبل أن رأخلة مه الدون: [مسع لتفيتك + أو وهنتة اللا 


0 


أو أعظعه لكى :ركاةهال أو ق انقصال أموال الثابن أر نما أشبه ذلك 


بأنه وعل > فإذا فعل ذلك فقد برأ لكن قوله : وإِمًا البحث على المدين حت ده 
بنراءة دمته كي عم شغل دمته قدي أنه لا درأ دقول المر سل معد مطلتقا » أميناً 
كان أم غير أمين 5 واحداً كان 3 ل 0 لأن الأر سل عه هدعم ومحمر عن 
فمل نفسه فكيف يفيده العلم بدراءة ذمته ؟ اللبم إلا أن يقال أفاد ذلك بقرينة 
عدم مطالية صاحب الدين لديئه والله أعم ؛ فلحرر : 

قوله - أمينا كان أو غير اهن دعي واحدا كان أو متعددا) ودلك ل 
رون عن فعلوم وبداعون على صاحب الدين فلا دد من إثنات ذلك دشبادة 
غير هم 4 واإنظر هل جم المدين على الر سول إذا لم دشدت ذلك عنةه صاحب 
الدين ؟ والظاهر أن المدين لا يرجع على الرسول إلا أنه إن اتبمه حائفه ولا 
برجم عليه إلا إن قال له أشهد عليه ول يشهد فإنه قد ضيع فيلزمه قولاً واحداً 
والله أعم 1 

قوله 3 للرسول» أي رسول المدين» وأما لو قال ذلك أر سوله هو لأخاز فول 
لآنه قد تصرف بأمر من يلك لآن قيض وكلله بنزلة قبضه» و كذلك إن قال له: 
أعطه لفلان الخ. قد تقدم الفرفى بسن هذا وبمنما إدا قال ذلك لامدين فلير احم . 


لداقخ؛ - 


























من الحقوق فلا يجوز هذا كله لأنه ليس مالك لذلك المأل مالم يقبضه , 
وما ليس بالك له فلا يحوز فعله فيه » وكذلك إن قال له : أعطه لفلان في 
دينه علي أو ادفعه له في الحقوق على هذا الحال» وإن فعل الرسول ما أمره 
صاحب الدين قبل أن بقبضه منه فإنه ضامن لأمال , لأنه تصرف فيه بغير 
أمر مالكه ‏ والدّين ثابت على المدين على حاله ؛ ورخص بعضهم في هذا 
كله إذا فعله الرسول بأمر صاحب المآل » ويعضد هذا قوله عليه السلام : 
( إنما الأعمال بالنيات ولتكل امرىء ما نوى ) ١‏ والله أعلم . وإن دفع 
الرسول ذلك الدين لمن يوصله لصاحبه بغير أمر المدين فإنه ضامن لذلك 
حيث خالف ما أمر به والمدين برىء من الدين إن و صل ذلك إلى 
صاحب الدين» ويكون الرسول بمنزلة من قضى عنه دينه من مأله حيث 


قوله : فإنه ضامن » يمني فيرجع عليه المدين به ويعد مبيعاً والل أعلم . 

قوله : والدين ثابت. على المدين» إِنما ثبت علءه لأنه الرسول من جانه “فليس 
لصاحب الدين إلا ما وصل إلبه » فلو كان الرسول من جانب صاحب الدين لبرأ 
المدين وصح فعل الرسول لأنه وكيله والمال له» يأمر فبه منشاء ويفعل ما شاء . 

قوله : إن وصل ذلك » وأما إن ل يصل فذمته مشغولة . 


قوله : من ماله» يعني يعد؛ متبرعا ويغرم مثل ذلك من مال المدين . 


(9) تقزم دكره 
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خالفه فيا أمر به ؛ وعند بعضهم أنه لا يضمن الرسول إذا وصل المال إلى 
صاحبه فلعل هؤلاء أقاموا الرسول مقام المرسل في هذا والله أعلم . وإن 
تيف المال للرسول قبل أن يوصله إلى صاحبه فالدين ثابت على المدين 
والرسول لا ضمان عليه لأنه أمين إلا إن ضبّعءوإن رد الرسول ما تلف له 
سعته فإنه يوصله إلى صاحبه . أعني صَاحب الدين لأن وكالته ثابتة ما دام 
عين الشيء الذي وكل فيه » وإن أخذ خلاف ما تلف له فإنه يرده إلى 
صاحبه الأول لأن وكالته غير ثابتة إلا على قول من أقام الرسول مقام 
المرسلءفإنه يوصله إلى من أرسل إليه ويبرأ المدين والله أعلم . وإن تلف 
بعض ما أرسل به فإنه يوصل ما بقي لصاحب الدين لجواز التجزية فيما 
يكال أو يوزن. وإن حدث لهفي ذلك عيب أو اختلط له مع غيره فإنه 
رده إلمصاحبه الأول لأن تغمير عين ما وكل فيه بطلان الوكالة كا قدمناء 
وكذلك إن أرسل رجل إلى رجل ديونا مفترقة أو أرسل رجلان لرجل 
دينه عليه أو أرسل رجل لرجلين دينهما عليه أو أرسل رجلان ارجلين 
ديونه) فاختلط هذا للرسول قبل أن يوصله فإنه يرد جميع ذلك على 
صاحبه الأول , وكذلك إن تشاكل عليه من يدفع له أو تشاكل عليه من 


قوله : لجواز التجزية الخ . فمه أن الدليل أخص من المداعى لجواز أنيكون 
المرسل حملين مثلاً . 


لاس 


























1 المأل فإنه لا يدفع في ذلك كله حتى يتبين له , والأصل في هذا 
لا يعمل إلا على العلم واليقين ما أمر ا أمرء ورخص بعضهم فياكان متفقاً 
إذا عن إنا امهل النر علي اعد أن يدفعه له ؛ ورخص بعضهم ولو كان 
متلفا إذا كآن إنها ارسل ال بوعل راخدالا المقصود بذلك والله أعلم . 
وإن مات الذي أرسل إليه الدين أو مات الذى أرسله فإنه برده في هذين 
الوخبين إلى الأول أو لووثته إنها ت فيخبر هم ما قال وارثهم لأن 
ذلك الشيء مال المرسل مالم عقاف ال ونان سان 

ورته » وإن مات صاحب الدين قبل أن يقبضه بطلت الوكالة لأنها في 
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معمن و الته أعا م »ومليم من ا 





قوله : ومنهم من يقول في الدين أنه يدقعه الخ . مفهومه أنه إذا كان الششى 

المرسل مع الرسول غير دين لا يدقعه للمرمل إلمه إذا مات المرسل مع أذ كلام 
الآئى بدل على حولز هذه الصوردّ فالأول اذ عدم التقسد بالدين ن اللهم إلا أن 
يقال ساحب هذا القول الف ا في الآثر فحتمل فيالمسألة ثلائة ا 
ث2 إذا مات أحدها أعي الأرسل والمر سل || مه قل دقع الشيء للمرسل إليه 
بطلت الوكالة دين كان أو غيره وإن كان فرض المسألة ها هنا في الدين» والثاني : 
أنه إن كان المرسل مع الرسول دين م تنطل الوكالة موت أحدهمها كا ذكره 

عنهم ولاعوت أمدها كاذ كره عنهم ولا عموتها معاً على ما يظهر “ وإن كان 
المرسل مع الرمولغير دين فلينظر ما الم فيهعندهم :هل هو كالدين أو لا وهو 
ظاهر التقرمد بقوله في الدين» والثالث : ما يفبم من الآثر من التفرقة بن المر ل 
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وفي الأثر : قيل له : أرأيت من أعطى لرجل شبئاً فقال له؛ أعطه لفلان» 
فهات المرسل إليه قبل أن يصل إلمه ذلك ؟ قال : فليرد إلى الذي أعطاه ؛ 
وإن وجده هو أيضأ قد مات فليعط اورثته ويخبرهم با قال مورئهمء وأما 
إن أعظ وض لبا فيا طال 1 أعوله لفاو قات الذي رتسل فال 
يبلغ ذلك إلى الذي أرسل إليه » قبل له : أرأيت رجلاً أعطى لرجل شيئاً 
فقال له : أنفقه علي فلم ينفقه عليه حتى مات هل ينفقه عليه ؟ قال : نعم 
يفعل ما أمر به , فروٌ لاء أقأمو ا الرسول مقام المرسل ولم يفرزوا دينأ من 


إلبه فتنفسخ الوكلة وبين موت المرسل فلا تنفس من غير تفرقة بين الدأين 
وغيره والله أعم “ فلدحرر . 

قوله : في الوجممن جميعاً » يعني فإذا مات المرسل دفعه للمرسل إلمه» وإذا 
مات اارسل[أمهدفعه اورثته وهذا 0 المراد وإن م يتقدم له الكلام عليه أعني أنه 
م يقل أولآ ولا يدفعه لورثة المرسل إلمه حتق كوت هذا مقابك لآن معنى وله 
بطلت الوكالة أنه لا يدفعه لورثته فيكون هذا مقايلاً لهم. بقي في المسألة احهال 
آخر على هذا القرل » وهو ما إذا ماتا معأ والظاهر ‏ والش أعلم ‏ أنه يدفعه أيضا 
لورثة المرسل إليه عندهم . 

قوله: فإنه يبلغ ذلك إلى الذي أرسل إلبه» لم يتعرض رحه الل لما إذا وجده 
ميت أيضاً بعد موت الذي أرسله » والظاهر أنه برده لورثة المرسل كا يؤخذ 
من قوله فمات المرسل إلمه الخ . 

قوله ٠‏ أنفقه على" » أي عني في سبمل الله . 
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غيره واللهأعلم.وإن جن المرسل قبل أن يبلغه الرسول إلى صاحب الدين 
فإنه يرده إلى خليفته لأنه حين بطل فعل المرسل بطل فعل من يفعل بأمره » 
وكذلك إن جن المرسل إلبه فإنه يرده ولا يدفعه لغير من أرسل إليهءوأما 
الردة فإنها لاتمنع الفعل في هذا إلا إن كان الذي أرسل معه رقيقاً فارتد 
صاحب الدين فإنه لا يدفع الرقيق للشترك ولكنهيرده إلى صاحبه والله 
أعلم . وإن صرف الرسول ذلك في حوائجه فغرم للذي أرسل إليه من 
ماله فإنه ضامن لذلك المدين لأنه صرفه في غير ما وكل فيه والمدين بريء 


قوله : وإن جن الأرسل الخ . ينظر هل الجدون كالموت فيحري فيه الخلاف 
والسابق > وَإما اقتصر عليه لكونه الراجح فقط »2 أو لا محري فمه لأنه لو 
جرى فبه لذكره والله أعم . 

قوله : وأما الردة» أي يأن ارتد المرسل أو المرسل إليه . 

قوله : رقمقا الخ . ومثل الرقمق المصحف » فإنه لا مكثن المشترك منه . 

قوله : فإنه ضامن» يؤخذ من هذا أنه إذا أعطى رجل لرجل مل 3 درام 
ليشتري له بها شيئ فصرف تلك الدراهم في -وائجهأو أمسكما لنفسه فاشترى 
له ودفع الثمن من عنده » فإنه يعد' تبرعا في تلك الحاجة إذا دفعها لمن أعطاك 
الدراهم » ويضمن تلك الدراهم .حيث تصراف فبها بغير وجه شرعي »© وانظر 
هل يضمن ذلك في الحكم فقط »> لأنه في الحقيقة م يقصد التبرع» وإنما قصد دفع 
عرض ما تصرف فيه » والتبرع إنما لزمه في ظاهرالحكم فقط » ويحرم على صاحب 
الدراهم إذا أخف تلك الحاجة أن يأخد منه الدراهم أيضا لقرله ملت : ( لا 
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الموكل فيه وصار كالمتطوع على رجل وقضى عنه دينهو المتطوع لا يرجع 
على من تطوع إليه والله أعلم . 


يحل مال امرىء مسلم إلا بأحد من ثلاثة : بيع عن تراض»أم ميراث من كناب 
الله » أم هبة عن تراض ) '٠١‏ وهذا /م يهب عن تراض »2 أو يضمن فيا بينه وبين 
الل أيضا ولا يعذر في الجوهسبل والله أعم فلدحرر غالب ما في هذا الباب من 
الفمان واش أعم . 

قوله : لدلك المدين 6 لعله ذلك لاسدن . 

قوله : والمتطوع لا يرجع على من تطوع عليه > ظاهر هذا التقييد أنه يرجع 
بدايل قوله المدين قد برىء من الدين فإنه لو رجم لم يبرأ المدين فالآحسن أرنف 
نقتصر على قوله : واللتطوع لا برجم والله اعم : 
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(1) متفق عليه . 


ا م 

















باب في وضع الدين لصاحبة 


أن أب أن يأخذه 


وإن أبى صاحب الدّين أن يأخذ ديه فلا يبرئه المدين إن وضعه 
قد امه حى بأخذه لأن الدين متعلق بالذمة» ف| لم يأخذ صاحب الدين ذلك 
الشيء فليس هو بداخل في ملكه ؛ وقال بعض : إن أبى صاحب الدين 
أن يأخذ دينه فإنه يضعه له في يده أو في حجره انل يحد في يده إن لم 
يحد فليضعه قدامه حيث يراه ويبرأ منه مالم يكن مانعاً يمنع صاحبه من 
أخذه مثل السلطان أو السلابة وما أشيه ذلك من الموانع فإنه لا يضعه له 
على هذا الحال؛ وهذا كله شرط أن يتكون الدين مما يكال أو يوزن 
وصاحبه عام بتكيل ذلك الشيء أو وزنه أو عدده وهو من جنس ماله. 
وأما إن ل بعلم بذلك أو ليس من جنس ماله فلا يبرأ منه المدين حتى 





قوله : مثل السلطان > أي مثل الخوف من السلطان الخ . 
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يأخذه منه, وإن لم يجد المدين إلا بعض الدين فإنه يضعه له على هذا الحال 
ويبرأ لأنه برنت بعض الذمة؛ وفي كتاب ابن جعفر :و كذلك من كازعليه 
حق لرجل فدعاه إلى أخذ حقه فأبى فقد وجدنا عن عمد بن حبوب يرفع 
ذلك إلى بعض المسامين أنه من كانله حق_لعله أراد منكازعليه حق لأحد - 
فدعاه إلى أخذحقه فأبىفلا حق لهويبرأ الذي عليه الحق إذا دعاه صاحب 
ا حقفأبىفقد برىء منحقه علفول مد بن حبوب» وأما ماكان عنده بوجه 
من وجوه الأمانات كلبا فأبى صاحيبا أن يأخذها منه فإنه يضعبا له قدامه 
حيث يصل إليها لأنها عين ماله, مالم يكن مانع ممنعه من أخذ ذلك مثل 
السلطان والسلابة وما أشبه ذلك من الموانع فإنه لا يضعبا له على هذا 


قوله : وإن ل يحد المدين إلا بعض الدين » كأن يككون فقيرا أو في حل لا 
بقدر إلا على النعض فأبى صاحيه من أخذ ذلك البعض مثلاً » فإنه يضعه له » 
يعني على قول من يقول:إن الوضع ببرئه عند الامتناع وال أعلم . 

قوله : وفي كتاب ابن جعفر الخ . حاصل ما في الياب ثلاثة أقوال عند 
امتناع صاحب الدين من أذ حقه»أحدها: أن الوضم لا يبرئه مطلقا » والثاني 
أنه يبرئه إن ل ينعه من أ.نذه مانم » والثالث أنه يبرأ من غير وضع » حيث 

قوله : لمله» الظاهر أن هذا ترج من المصنف لتحريف في النسخة > أو اللام 


م8 
0 
معنى على والل أعل . 


ا 
































الحال ‏ وإن وضعبا فلا يبرأ منها والله أعل . وكذلك خليفة البتي 
والنجنون فإنه يضع ما على البتم واختزة هن الديون لأسحايا ء آنا 
وكيل المدين على دفع الدين فلا يضعه لصاحب الدين إن أبى أن يأخذه 
منه لأنه غير موكل على ذلك , و كذلك خليفة الغائب لا يضعه لغرمائه إذا 
أبوا أن يأخذوه منه كالوكيل » ولا يضع الرجل ما عليه من الديون إلا 
لصاحبه بنفسه أو لأ بيه إذا كان طفلاً» و أما دين اليتيم و امجنون والغائب فلا 
يضعه لخلائفيم إن أبوا أن يأخذوه لأن الدين لغيرجم والله أعلم . ويضع 
المدين ما علمه من الدين للعبد المأذون له في التجارة أو لمولاه لأنمما بمنزلة 


قوله : وكذلك خلفة الغائب لا يضمه الخ .أنظر 0 جهاوا خلدفة الغائب 
هنا أضعف من خليفة المجنون والمتم مم أن الظاهر أنه في جميم ما تقدم من 
أحكاموم متتساوية » اللهم إلا أن يقال إنما جعلودهنا بمنزلة الو كيل » لأنهم نظروا 
إلى أن الغائب له تصرف فى املة » وله ززعه مثلا » فم ينزل منزاته من جمسمع 
الوجوه يخلاف اليتم والمجذون » ورا امتنع صاحب الدين من الآخذ من الخليفة 
لبأخذ من المدين نفسه والل أعلم فليحرر . 
وكذلك خلفة الغائب » وأما خلمفة اليم والمجنون فإنه يضع ولا يوضم له . 

قوله : إن أبوا أن يأخذوه الخ . لكن الظاهر أنه لا يحل هم الامتناع من 
الأخذ لآنه من الصلاح » فمجحب عليهم فعله والل أعم . 

قوله : العبد المأذون متعلق بيضم » والظاهر أنه إما يضع للعبه إذا كان 
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رجل واحد ء و كذلك العقيدان بمنزلة رجل واحد يضع لمن شاء منب) 
مأ لم تنفسخ عقدتهما » فإذا انفسخت فلا يضع لكل واخن هنبا إلا 
مانابه » وكذلك أيضاً يضع للمقارض وأورد المال لصاحبه ولا ضعه 
لصاحب المال لأنه لا حك له في ذلك والله أعل . 





أصل الدن منه » وظاهر التعليل العموم والله أعم » فليحرر . 

فوح ولأ بضعة لماعت الال #الفل عذاعل الحقار مق أله متتؤلة الأجير ظ 
على التأويل السايق »و أما على قول الرببع رحمه الله من أنه منزلة الو كبل»فالظاهر ظ 
أنه يضم اصاحب المال والله أعلم . وهذا ظاهر إذا امتنم كل واحد منهما 
واحتاج إلى الوضع » فإن امتنع المقارض » رضي داحب الال مثلاً على قول غير 
الريبع » فالظاهر مثلا أن دقمه لرب المال أولى من وضعه للمقارض » لآنه ربما 
أدى الوضم إلى التلف والش أعل » فليحرر . 
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بأب في تقاضي الدريون 


واختلفوا إذاكان لرجل على رجل دين وله وعليه مثله هل يكون 
ذلك اضيا يننا أم حتى يتقاضيا؟ ففي الأثر ومن غيره وقال من 
فاه دلا قوولناضفة و التلف الحافه قمل فول مسر ذلك 
فعله يحوز المقاصصة في السلف بالاج ارات » وأنا لا أحب المقاصصة 


باب في تقاضي الديون 

قوله : هل كوت ذلك بينها تقاضا الخ . ظاهره على القول الآول أنه إذا 
قائل الدين كان ذلك تقاضيا ولا يحتاج إلى لفظ ولا فية » و إلى هذا ذهب 
الشافمى » وعلى القول الثاني لا بد على لفظ التقاضي ؛ يمني أو ما يؤدي مراده» 
وال هذا تعانك: وظام كان مها حسف كال ونا إن اتفقت فذلك 
بينها تقاضار كيا ذكرنا يدل على اختمار القول الأول » وظاهره سواء كان من سم 
أواجارة أو غير ذلك فيكرن كلام الآثر مقابلآ علىغالب عادته فيسوق كلام الآثر 
وال أعل فلمحرر . 

قوله : في السلف بالسلف » يعني - والله أعلم ‏ لما يؤدي إليه من ببع الطعام 
قبل أن يستوفى ال 

قوله : فعلى قول من يقول ذلك »يمني أنه لاتجوز المقاصصة يالسلف بالسلف» 
وإنما حاز ذلك في غير لآن مفووم التقسد بالسلف ندل على الجواز بالإحارات . 
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بالسلف وإنما أحب فيه القبضء يسلٍ هذا إلى هذا أو يسلم هذا إلى هذا » 
و كذلك في الإجارات»والسلف » وكذلك في الإجارات والإجارات لا 
أحب المقاصصةبذلكولا أح ب إلا قبض كلو احد حقهوالله أعلم .وإنكآن 
الذي لأحدهما عل الآخر أكثر فلا يكون تقاضياً حتى يكون مثلاً مثل » 
ومنهم من يقول يتكون الأقل تقاضياً لما يقابله من الأ كثر ويرجع صاحب 
ألا كثر علىمصاحبه لما بقي له غلنهءو أما إن كان دين كلو اد متيما مخااف 
لدينصاحبه فلا يتكون ذلك تقاضياً فيا بينهماءومنهم من يرخص فيالدنانير 
والدراهم اذا كانت مثلبا في الصرف ان يتكون ذلك تقاضيا » وإن كان 
لأحدهها على الآخر دنانير والآخر عليه خلاف ذلك قمح او شعير 


قوله : أحب فيه القبض » يمني لأنه باب ضبق خارج عن القواعد » يشترط 
فيه ما لاايشترط في غيره كا تقدم والش أعلم . 
بغير الدنانير والدراهم وال أعلم . 

قوله : إذا كانت مثلها في الصرف» ظاهره أنه إذا احتاج إلى دفع ثيء زائد 

قوله : وإن كان لأحدمما على الآخر دانير الخ . هذه المسألة من مشمولات 
قوله: وأما إن كان دين كل واحد منها مخالف الخ. ولعله إنما أفردها لكونها فرداً 
خاصا له سيك م خاص ؛ وهو وقوع الخلاف فيه » وذلك لأن الدنانير والدراهم 
قممة الأشاء »؛ فمن نظر إلى هدا أجاز المقاصصة » ومن نظر إلى ذلك يستازم 
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او ما اشبه ذلك فلا يكون ذلك تقاضياً فيا بينبما ؛ وقد ذكر عن بعض 
ان يتكون ذلك تقاضياً على قدر القسمة » وسواء في هذا الغرياء البالغون 
والأطفال» والأصل في هذا فيا يوجبه النظر حديث هند بنت عتبة 
حين ( شكت الى رسول الله يَيِيهْ من زوجبا ابي سفيان بن حرب انه 
قطع عنها وعن ولدها النفقة ان تأخذ من ماله بغير اذن ) ''' قفي هذا 
دلمل انه حين يجوز لها ان تأخذ مقدار حتها بلا اذن الذي عليه الحق 
من ماله المعين جاز له ان بقضي بقدر دينه مما قد سيق في الذمة لأنه 


بسع الطعام قبل أن يستوفى وببع مالم تقبض منها والل أعلم “فليحرر . 

قوله : والأطفال » يعني بأن ينوب عنبم في المقاصصة آاؤهم أو خلائفهم 
والله أعلم . 

قوله: أن تأخذ»ظاهر كلامه الآتي بدل على أن في الكلام افظ إذن محذوف 
يتعلق يه أن تأخذواء وكان الأصل مثلآ فأذن ها أن تأخن>والل أعلمفلير اجع. 

قوله : جاز له أن يقضي بقدر دينه الخ . لقائل أن يقول : ظاهر الحديث 
نما يدل على جواز أخذ قدر الح عند الامتناع لاجل الضرورة » ولا ضرورة 
تلجىء إلى أخذ القدر عند سدم الإمتناع من أداء الح » اللبم إلا أن يقال إذا 
جاز أخذ القدر بلا إذن فمن باب أولى مع الإذن والتراضي على ذلك » والظاهر 
أن هذا هو مراد المصنف رحمه ال “لكن يلزم عليه ببع الطعام قبل أن يستوقفى 
مثلا والله أعلم » فلبحرر . 


. رداء الببيقي وابن ماجة‎ )١( 


دامع ح 


ماله كله . وهذا اذا اختلفت الديون؟ ذكرنا » وأما اذا اتفقت فذلك 
تقاض بينهما ما ذكرنا والله أعلم . وقد اختلف العاماء في الشيء الذي 
بحوز له ان بأخذ منه مقدار حقه ومتى حوز له ذلك » قال بعض : 
لا يجوز التقاضي في الديون الا بعد الجحود واليمين » وقال بعض : 
جائز له التقاضي بعد الجحود مالم يحلفه » فإذا حلفه فلا يقضي من ماله 
شيثاً » فعند هؤلاء إذا حلفه فقد انقطعت الخصومة بينبما 
لأن اليمين جعلت لقطع الخصومة وهي أيضاً بمعنى الإبراء من 


قوله : وأما إذا اتفقت الخ . يعني فإنه يصير بنزلة القرض > وم يلثفت إلى 
ما يلزم من بسع الطعام قمل ان ستوفى مثلا “مع أنه دم أن القضاء يبع من 
السبوع » ولا سك هنا أن كل واحد قفى عند من يشترط اللفظ أو لزمه عند من 
لا يشترط وال أعلم . 

قوله : وقد اختلف العلماء في الذيء الذي محوز له أن يأخذ منه الخ . 
يعني إذا وقع الإنقا 6 ركان الى لاعدفن فقط »© كيا يدل عليه كلاهمه بعد » 
وحمنئذ فتسممته تقاض مجاز لآن التقاضي بدل على التفاعل ؛ وهو لا يكون إلا 
بين اثنين كالتخاصم والتضارب وهو ذلك » وهذا إنما وقع من أحدها فقط » 
لككن المأخوذ مزماله وإن كانغير عام ينزل منزلة الفاعل /ذ لكوالش أعلم “فيصح 
أن يكون قضاء واستعمل فيه التقاضي فجاز » والعلاقة اللزوم والل أعلم . 

قوله : قال يعض : لا يجوز التقاضي الخ . فيه نشر غير مرتب »© لآن المقدم 
في اللفظ سبأتي عند قوله : وأما ما يحوز به التقاضي الخ . 

قوله : التقاضى > أي القضاء . 


قوله : فقد انقطمت الخصومة الخ . هذا هو مذهب مالك , 
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الدعوى » ويدل عل هذا ما روي ( أنه يكت أناه آت فقال : يارسول 
لله إن فلانآً أخذ مالي ومنعني حق ‏ أو قال : جحدني أو كلاماً هذا 
معناه , ققال له الني عليه السلام : أعندك بينة ؟ فقال: لا ء قال : فيمينه 
ققال : با رسول الله إذاً يحلف و يذهب مالي ؟ فقال له الني عليه السلام : 
ليس لك إلا ذلك )''' , فبذا يدل عل أنه ليس له بعد السمين شيء » وعند 
الآخزين أن اليمين الفاجرة لا تقطع حق المسلم » ومنبم من يقول : إن لم 
بصل إلى ماله بوجه من الوجوه جاز له التقاضي ولو لم يحح ده , وأما 


قوله : الإبراء من الدعوى » يعنى لا من الى » فإنه ثبت فما بينه وبين الله 
إلا أنه لا يجوز له الأخذ من ماله خفية مثلاآ على ما يفبم من كلامه أولاً وفيه 
تأمل واش أعل » اللبم إلا أن يقال : معنى قوله فلا يقض من ماله شيئا » أنه 
لا بأخذ منه بدعوى أخرى وشهادة مثلآ » وأما خفية » فالظاهر أنه لأخذ منه 
حمث ل ينقطع حقه فما بيله وبين الل وال أعلم » فليحرر . 

قوله : قمدمئه » الظاهر أنه مستدأ حذف خبره للعلم به والتقدير مثلا: فلك 
يله والله أعلم . 

قوله : ليس لك إلا ذلك » يعني في الدنبا»فلا تسمع له دعوى ولا تقبل منه 

قوله : وعند الآخرين الخ . ووافقهم علىذلك الشافمي » فعلى هذا إذا أقام 
بيئة بعد اليمين قضي له بها » وإن وجد ماله أخذ منه مقدار حقه وال أعلم . 


. رراء أو داود والترمذي والنسائي‎ )١( 


لامج 4 سدا 


مأ يحوز به التقاضي فني الأثر : وأجمعوا أنه إذا وجد من مال المالك مثل 
عين ماله من الجنس الذي له من الذهب والفضة , أو ما يضبط بالكيل 
والوزن ويساوي ولا يختلف أن له أخذ ذلك إذا قدر سراً ولا يأخذه 
جباراً » ويؤاخذ بأخذه ظاهراً لأنه يكون متعدّياً في الظاهر » وقوله 
ليس بحجة في دعواه » وعند هؤلاء أنه لا يجوز له أن يقضي مقدار دينه 
من الخلاف لأنه لا يجوز له عندمم أن يتصرف بالبيع في مال لا يملكه 





قوله : من مال اهالك » هكذا فيا رأيناه من النسخ » ولعله إنما سماه يذلك 
لجحده ماعليه » وقد قال عَكلمٍ : ( المدعي ما لبس له » والمذتكر اا عليه 
كافران ) ''' والله أعلم . ويحتمل أن النسخة من ماله المالك . 

قوله : ويؤآخذ بأخذه ظاهراً » يعني أنه تقطع يده إذا كان مقدار ربع 
دينار فصاعداً وقامت عليه البينة » و كان زمن ظهور كا هو معلوم . 

قوله : وعند هؤلاء أنه لا يجوز الخ . هذا الكلام بحسب الظاهر مشكل 
مع ما بعده » فإن الإسارة حسب الظاهر راجعة إلى من تقدم ذكرهم وهم 
المحممون على جواز أخذ الماثل » فإذا كان لا يجوز عندهم أخذ احالف » 
فككيف يصح بعد ذلك؟ فإنه لا شك أنهم من المجمعين» والمناسب بعد الفراغمن 
امع عليه مثلا أن يقول : واختلفوا هل يقضي م دار دينه من الخلاف الخ » 
وال أعلم . 

قوله : أن يتصرف ,البيع » يعني فإنه عند من قال تحواز القضاء من الخلاف 
لا بد من البيع لكتهم اختلفوا هل هي قبل القضاء أو بعده كبا ذكر, ؟ 


(١)روام‏ الدارقطني . 
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إلا بوكالة أو وصاية أو بملك تقد له فيه » وقال بعض: يحوز له أن يقضي 
مقدار دينه ولو من الخلاف ؛ واختلفوا في صفة ذلك , قال بعض : 
بيع ثم يقضي » وقال بعض : يقضي ثم يبيع ولا بقضي أكثر من ماله » 
وإن باع وبق منه فضل فإنه يرده ولو قضى أولاً ‏ وإن باع بالأقل بعد مأ 
قضى فلا يدرك البقية » والحجة لؤلاء الذين جوزوا أن يقضي مقدار 
دبنه ولو من خلافه إذنه يلي لهند بنت عتبة حين شكت إليه من 
زوجها أبي سفيان بن حرب أنه قطع عنبا وعن ولدها النفقة والكسوة أن 


قوله : لا بملتكهء أي في الظاهر » لأجل قوله أو يلك تقدم له به . 

قوله : إلا بوكالة الخ . الظاهر أنه أراد بالوكالة ما يشمل الخلافة » وأراد 
بالوصاية 1 كان من قل الممت ؛ رهو السب الدي صرف له الوصى 0 واراد 
بالملك المتقدم ما كان مغصوياً 11 مسسروقاً مثلآ رو أخده صاحيه خفة كأنه كسب 
الظاهر ملك لاغير » وفى الحققة له وال أعلم . 

قوله : ثم يقذى > أي بعد شراء مثل ماله عليه والث أعلم . 

قوله : وقال بعض يقضي ثم ببسع الخ . فإذا كان البمم لا بد منه » فالحظ 
الأوفر لصاحب الى حمنئذ تأخير القضاء عن الببع » حيث كان إذا نقص 
بعد القضاء لا يدرك البق » وإذازادرد » وهذاهر عمرة الخلاف بين القولين 
والله أعلم :. 

قوله : فلا يدرك الدقية “ إنما لم يدر كبا لأنه رضي بذلك في حقه حين قمى» 
فكأنه حكم الحاكم بذلك لآنه منزكل منزلته وإذا فضل شيء رده لآنه لا يجوز 
له أن يأخذ أكثر من حقه والل أعم . 


9ق د 


تأخذ من ماله بغير إذن » فقد أذن لا مَك ولم بخص أن تأخحذ من 
جنس مالا أو غيره » وعند الآخرين 0 ومن خم 
له حا في مال غريه جاز له أخذه » والأولون أقاموا صاحب الدين 
في هذا مقام الحام عند عدم ما يوصله إلى حقه » كا أقامه الآخرون في 


قوله : أن تأخذ » متعلق بقوله إذنه » فدل على أنه في الكلام السابى حذف 
مثله وال أعلم . 

قوله : من جنس مالهاأو غيره» فيه تأمل لآن هنداً م تستحق شيئاً معينا في 
ذمة أبى سفيان أعني مكيلا أو موزوناً أو معدوداً من جنس معين حقى يقول 
خلدى ناكا #تزاما استحقت شيئا منها فيذمته وهو النفقة من اي نوع كان» 
ولذلك أذن ها عَلك أن تأخذ نفقتها ونفقة ولدها من ماله مطلةا» فحينئذ يفرق 
بين ما في الحديث وبين ما نحن فيه بأن ما في الحديث ما في ذمة الغير مبهم » 
فجاز من أي نوع كان » بخلاف ما نحن فبه“فإن ما في ذمة الغير متعين فيشكل 
الاستدلال حمنئذ»اللهم إلا أن يقال:إنما جاز أخذ غير المتعينفي الذمة عند مؤلاء 
للا يضيع مال صاحب الحقعند عدم وجود عيزما في الذمة والل أعل فلبحرر. 

قوله : أنها أخذت حكم حاك الخ . لقائل أن يقولمن جاذب المجيز مطلقاً: 
أن هذا الحاكم هو الشرع ملئرٍ فاما حكم في هذه القضية بذلك عم منها أن كل 
من له عند شخص حتق وامتنع من أدائه جاز له أن يأخذ من ماله مقدار حقه 
والل أعلم » إلا أنه برد عليه الفرق السابق © فلو أجاب المانم به لكان أظهر 
والله أعلم فليحرر . 

قوله : والأولون » أي وهم المحيزون لأخذ الخلاف 2 وإنما سماهم الأولين 
لأجل قوله إلا عند الآخرين . 


دعم)ب 

















جنس ماله والله أعلم . وإن غصب له غاصب من ماله شيئاً فإنه لا يقضي 
من مال الغاصب ما دام ذلك الثيء امأ بعبنه في بد الغاصب , لأن ملكه 
لم يزل عليه ولكن يقضي ما أكل الغاصب من غلة ذلك الشيء وما 
استنفع به من عناه و الله أعل . وإنا بقضي الرجل دينه ودين ابنه الطفل 
كا قضت هند في حقبا وحق ولدها »وأما خليفة البتيم وامجنون والغائب 
وم نكان في يده شيء بالأمانات فسرق منه» اختلفوا فيه؛ هل يقضون من 
مال المدين في حقوق هؤلاء أم لا؟ والذي يوجبه النظر عندي أن من 
لم يجواز ذلك حمل الحديث على ظاهره لاغير » ومن جوز لمؤلاء أن 
يقضوا من مال الغريم في حقوق هؤلاء جاز لهم ذلك ”ا جاز لهند بنت 


قوله : في بد الغاصب ؛ يمني فإذا هلك أو خرج من ملكه بوحه من الوحوه 
جاز له القضاء » وانظر هل بحوز له أن يأخذ منغلة شيئه إذا أخرجه الغاصب 
من بده إلى غيره فما بينه وبين الله مالم يقض من مال الغاصب لأن ملكه في 
الحقيقة م بزل عنه أو لا يجوز ؟ لأن الثاني ليس يغاصب ولا عام بالغصب وهو 
الظاهر واش أعلم . 

قوله : يقضي ما أكل الغاصب » يمني لآن الخراج بالفمان إننا هو لغير 
الغاصب على الراجح لقوله عليه السلام : ( ليس لعرف ظالمحق ''' والله أعلم . 

قوله : على ظاهره لا غير » يعني لأن ولدها عندهم تبع ها والله أعم . 


. رواء مس وابو دارد‎ )١( 


اجه4؛ - 


عتتبة أن تقضي منمالأبي سفيان في حقها وحق ولدها وهي ليست خليفة ؛ 
وكيف لا يجوز للخليفة ومن ببده الأمانة , واش أعلم ؛ وكذلك الو كيل 
إذا وكله أن يقضي من مال غرعه إذا جحده على هذا الاختلاف » والش 
أعلم . وإنكان مال غرمه في بده بالأمانة فلا يقضي منه حقه لقوله عليه 
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السلام : ( فلا تخن من خانك ورد الأمانة إلى من انتمنك )"' وجوز 


قوله : وكيف لا يجوز للخلمفة ؟ قال ش.خنا! : قد يفرق بأن قضية هند 
اقنضت الضرورة القضاء إذ لو لم يأذن ها لتصررت هدي وولدها دوعا وعرياً 
بخلاف ما تحن فه » نعم إن خاف خليقة ما ذكر على اليتم جازالقباس“وهكذا 
بقال فيا تقدم حرره انتوى 

قوله : ومن بمده الأمانة ؛ يعني فسرقت مثلا . 

قوله : و كذلك الوكيل الخ ٠‏ ينظر كمف بتأتى أن يكون الشخص وكبلاً 
على الأخذ من مال الغير إذا جحده لأنه لا يعم ذلك إلا من قبل الموكل لكونه 
لابين لدوفرة في ذلك ليس محجة » ولذلك يؤاخذ به إذا أخذه ظاهراً ك) 

تقدم > اللهم إلا أن يقال: الوكيل علمبذلك لا من قبل الموكل بأن حضر للصفقة 
وححده أو مع غيره » ولككن لا تحوز شهادته » أو "ممع من شاهدين وحعده وما 
مثلا ونحو ذلك والل أعلم » فلبحرر . 


قوله : إلى من ائتمنك » ينظر هل بقيد بغير الحربي وهو الظاهر والله أعلم ؟ 


. رواء مسل وأو دارد‎ )١( 


 8ةمهها‎ 




















بعض" أن بقضي حقه وأو من أمانتهإذا جحده حقه » وكذلك أيضاً مال 
الغريم إذا كان في يد رجل على هذا الاختلاف والله أعلم . وإذا أخذ 
مقدار حقه فليخير لغريه أو يشهد على ذلك : أو يخبر لورثته بما فعل من 
ذلك والله أعلم . ومن جحد ديناً عليه أو اذّعى ما ليس له فقد أثم وكفر 
لقوله عليه السلام ( المدعي لما ليس له , والمنتكر لما عليه كافران)'"" , 
ومن الغاماءمن تتول: في" المدعق ما لسن 141ل كفن سبق بأحيد 


قوله : و كذلك أيضاً مال الغرم » دعني به ها هنا الغرمم الذي لدس ماحد 
لثلا يتكرر مع قوله : ومن كان مال غريمه في بده بالأمانة الخ » ويدل على ذلك 
قوله بعد : وإذا أخذ مقدار حقه ؛ يعنى عند من بحيز له ذلك فليخبر لغريه أو 
يشهد الخ » فإنه من المعلوم أن الغريم الجاحد إِنًا يأخذ من ماله خفية فكيف 
يتأتى الإخبار أو الإشهاد والله أعلم . ويحتمل أن قوله : وإذا أخذ مقدار 
حقه فليخير الخ . عام' في جميع ما تقدم وليس راجعا للسألة الآأخيرة فقط » 
ولعله مالم يخف من الإقرار والإشهاد ثمظهر أيضا أن قوله : في يد رجل » يعني 
آخر 4 فإنهم اختلفوا هل يأخذ من ذلك الرجل الذي بيده .ال الغريم أو لا ؟ 
والظاهر أن محل هذا مام خف ضمان المؤمن » فإذا خاف ضصانه امتنع قولاً 
واحداً والله أعلم » فلبحرر . 

قوله : ومن العاماء من يقول الخ . وجه الفرق بين الجاحد واالمدعي »2 أن 


)١(‏ تقدم ذكرء. 
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ما ادعى , والله أعل . 


الجاحدمنزلة الفاصب يمخلاف المدعي قبل الأخذ وفيه تأمل من وجبين © أحدهما: 
أنه تعمد الكذب وهو من الكبائر » والثاني : أنه مصادم لظاهر الحديث » 
فإنه حكم عليه) معا بالكفر » اللبم إلا أن يقال تأويل الحديث عندهم في 
المدعي إذا أخذ ما ادّعى » وأن هذه الكذبة حيث لم بأخذ تعد كذية خفيفة 


لا يبلع بها إلى الكفر والله أعلم » فلمحرر . 


ْ 
١ح‏ 
ا 


اه 4 سد 











ا 


باب في التولية والقيلولة 


والتولية والقياولة ببع من البيوع» ودوي ( أن التي عليه السلام 
دخل السوق وقال : ا أهل البقيع لا يفترق البائعان إلاعن تراض » 
البيع والحوالة ببع » والتولية ببع : والقياض بيع » والإقالة ببع))'' 
وتجوز التولمة والإقالة في كل ما يحوز فبه البيع » ولا يكونان إلا بعد 
الببع » والتولية تجوز من المشتري للبائع وغيره من الناس » وأما القبلولة 


باب في التولية والقيلولة 


قوله : التولية والقملولة » قال سبخنا : هي تصمير مثقر ما اثتراه لغيره من 
بائع أو غيره مثل نه على القول بأنها ليست بيعا أو بأ كثر أو أقل أو الخلاف على 
القول بأنها ببع » وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يشترط فيها كون الثمن 
عبنا » وزعم أصحاب مالك أنها لا تكون إلا لغير البائع » وشرطها كون الثمن 
عبنا» والإقالة هي ترك البيع لبائعه يثمنه على القول بأنها فسخ أو أكثر أو أقل 
أو بخلاف على القول بأنها ببع أو لغيره على قول أبي عمران انتهى . 


أ 1 
(1) مثفق عليه 
ل ر6 4 سد 





فإنها مخصوصة للبائع لاغير , ولا ينبغي لمن بمنعها له إن سأَها لا فيبا من 
اافضل و تكفير السيئات والممن والبركة في مال من أقال صاحبه»ونزوع 
البركة من مال من منعبا » ومنهم من يقول : تجوز القياولة لغير البائع » 
وفي الأثر : وروي في ذلك عن الثسيخ أبي عمران في المشتري إذا قال 
البائع: أقلني في هذا الثيء » فقال له رجل آخر : أقلتك فيه قال : القيلولة 
لازمة الذي أقاله » والأصل في ذلك فيا يوجبه النظر ؛ هل الأصل في 
اختلافهم في القياولة هل هي ببع من البيوع أم هي فسخ ببع ؟ فإذا كانت 


قوله : فإنها خصوصة للبائع » أي بالنظر إلى طلب السلعة وإلا فقد تكون 
من البائع للسشتري أيضا لككن مراده رحمه الله أن غير البائع لا يقبل المشتري إلا 
على قول أبي عمران > لككن هذا المراد لا تحسن به المقابلة بين التولمة والإقالة 
فإن الإفالة على القول الأول لا تحسن مقايلتها للتولة » إلا إذا قلنا: معنى كلامه 
لا تترك السلعة إلا لمائعبا » وعى القول الثانى تترك لبائعها ولغضميره من الناس 
فتساوي التولية » إلا أنه لا يناسبه الاستدلال يكلام أبي عمران » حيث جعل 
غير البائم يقيل المشقري » والحاصل أن المقابلة تقتفي شيئاً والإستدلال يقتضي 
شيئاً آخر والل أعل » فلبحرر . 

قوله : لمن يمنعها له»لعا. أن يمنعها ليكون فاعلاً ينبغي» وقوله له الظاهر» أنه 
متعلق ينبغي قيصير التقدير ولا يثيغي له منعها الخ . 

قوله : وهي فسخ ببع)»الأولى أو بدل أم. قال شيخنا : وعند الشافمي فسخ 
ببع والتحقيق عند أصحابه أنه لا يطلق القول بأنها فسخ بيع ولابسم » لأنهم 
تارة برتبون علمها أحكام الفسخ » وتارة يرتبون عليها أحكام البسع » وعند مالك 
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عا من البيوع فالبائع وغيره فيبا سواء » وإذا كانت فستم بيع فبي 
مخصوصة بالبائع لا غير » واختلفوا أيضأ فيالتولية والقيلولة » قال بعض: 
لا تجوز التولية والقبلولة إلا بمثل الشمن الذي اشتري به أولاً » ولا تحوز 
بأقل من ذلك ولا بأكثر ولا بخلافه , ولا يحتاجان أيضاً إلى ذكر الثمن 
إذ عرفاه قبل ذلك » فبذا فيا يوجبه النظر يدل من قائله أن التولمة 
والإقالة ليستا ببعأ من البيوع عنده » وقال بعض : تحوز التولية والإقالة 
بجميع ما يجوز به البيع بالثمن الأول وأقل منه أو أكثر بالوفاق 
وبالخلاف » ولا يجوز أيضأ حتى يذكر الثمن ولو عرفاه قبل ذلك ؛ فعند 


الإقالة يسم من الببوع إلا في السلم والشفعة والمراحة » وقيل : حل بسع لا 
بسم انتهى . 

قوله : فإذا كانت يبعا فالمائم وغيره في هذا سواء » لعل النسوية بين البائع 
وغيره عند من يقول من أصحاينا بأنها بيع » وأما غيرهم فإن منهم من ذهب 
إلى أنها ببع » وهي خاصة بالبائع وهو مذهب مالك » ولا تجوز عنده أيضا إلا 
مثل الثمن وهو غير ظاهر » فإن الأصل في البيع أن لا يتقيد “فالآ ولى ما ذهب 
إليه بعض أصحاينا من التعمم إذا كانت بيعاً والله أعم . 

قوله : يدل من قائله أن التولمة والإقالة ليستا ببعا » لعل هذا عند القائل 
بذلك من أصحابنا » وإلا فمند مالك أنها ببع من الببوع يشترط فببها ما ذكر 
بل يشقرط عنده في التولسة ما هو أضمقى من ذلك » وهو كون الثمن عمناً 
والل أعم . 


.5 ما 


هؤلاء أن الإقالة والتولية ببع من البيوع » وكل ها يجوز ببع النسمية 
منه فإقألة النسمية منه وتوليته جائزة » وأما ما لا يجوز ببع النسمية منه 
فلاء وكذلك إن اشترى منه شيئين فأراد أن يقبله في واحد منبما 
أو يولي واحداً منبما فجائز إذا سمى الثمن , والله أعلم . ويجوز أن يرد 
مأ باع بالقيلولة لمن ولي أمره من اليتأمى وانجانين والغياب »5 يجوز أن 
يشتريه له لأن الإقالة ببع من البيوع » و كذلك من وكله على الششراء برده 
له بالقيلولة » و كذلك من باع ما في يده من مأل غيره فإنه كر ادرف 
لنفسه ولغيره بالقياولة » وكذلك التولمة على هذا الحال . وإن بلغ الطفل 


قوله : فجائز إذاسمى الثمن» يحتمل أن المراد عن البسع بمعنى أنه عسّن عند 
الببع ما بخص كل واحد فتجوز الإقالة في أحده) حينئذ بأن نه معلوم » 
ومفبومه أنه إذا م يسم لكل واحد ما يخصه ل تحز الإقالة » وهذا إنما يتأتىعلى 
القول بأنها فسخ بيم » فإذا لم يسم فالكل واحد كان ثمنه يجبولاً فلا يصح الفسخح 
فمه وحده »© وأما إذا قلا انها بسع » فالظاهر انه لا يشترط فيها ذلك بل تصح 
ولو ل يعين ما لكل واحد بناء على أنه يجوز ببع أشياء مختلفة بثمن واحد > 
فإن الإقالة <مذئذإنما تتوقف على تعبين كن الشيء المقفال فيه من تلك الأشاء 
المتعددة وقت الإقالة فقط » ومحتمل أن المراد بقوله إذا سمى الثمن عند الإقالة 
فركون ماشيا على القول بأنها ببع ويحتمل الفسخأيضا » لكن المتبادر من كلامه 
هو الاحّال الآول والله أعلم ؛ فلمحرر . 

قوله : برده له بالقملولة »يعني لآن التو كب ل على الشراء شامل للأخذ بالقملولة . 

قوله: حوز أنيرده لنفسه >لعله بناء علىأنها بيع مزالببوع» وأما إذا قلنا إنها 


عد 1ج 


























أو أفاق المجنون أو قدم الغائب فجائز لهم أن يردوا م اشترت هم 
خلائضم بالقياولة وبالتولية » لأن الشراء لهم أولى » وإن مات البائع 
فجائز المشتري أن يولي ذلك الثيء لورئته تولية » ؟ا يجوز أن يوليه 
لغيرجم » وكذلك الإقالة » وإن مات المشتري فلا يجوز لورثته تولية 
ولا إقالة لأن ذلك الثيء إنا صار لهم من قبل الميراث لا من قبل البيع . 
والتولية والإقالة والمبادلة يبع من البيوع ؛ وتجوز فبما التولية والإقالة, 
وفي الأثر : وأما السلم والنقد وما أخذ فيالدين والعطية الثواب والإجارة 


فسخ ببع ؛ فالظاهر أن الشيء راجع إلى ما كان عليه قبل الببع من كونه ملكا 
للغير . وانظر هل يجوز له ذلك من غير إذن صاحب الشيء لآن العقد منه ؟ قله 
حله > أو لا تحوز لآنه تصرف غير مأذون فيه؟وهو الظاهر ‏ والله أعلمفلميحرر . 

قوله : لأن الشسراء هم » إنما تعرض هذا لأنه ربا يتوهم أنه لا تصح من هؤلاء 
الإقالة والتوليةلآنبها لا يصحان إلا بعد السبع والشمراء“وهؤلاء لم بماشمروا الششراء 
فأجاب بأن شراء خليفتهم كششسرائهم والل أعلم . 

قوله : لآن ذلك الشيء إِنما صار لهم من قبل المبراث » يمني وقد تقدم أتهما 
لا يكونان إلا بعد الببع فيكون الشيء في بد المقبل أو المولى بالبسع » وهذا 
لبس كذلك . 

قوله : وتحوز فيها » الأولى فتجوز » بالفاء لأن المقصود التفريع » يعني أنه 
تجوز التولمة بعد التولمة والإقالة والممادلة » وتحوز الإقالة أيضاً بمد الثلاثة . 


5 


والصداق وما أشبه ذلك من وجوه غير البيع فلا تجوز التولمة فببم ؛ 
0 اكه ور 


قوله : وما أشْيه ذلك من وجوه غير الببع » ظاهره أن هذه الأشياء 
اللتقدمة من السلم وما بعده كلها لدست من الببوع امع أن الل بيع بالإتفاق » 
وكذلك النقد بيع علد عق أحاره. وكذلك ماأخد فى الدن لآنه قضاء“وقد 
تقدم أن القضاء بسع من الببوع و كذلك العطية للثواب * الختار أنها بيع » نعم 
الإجارة والصداق ليسا من الببوع فإنحقيقة البيع» معاوضة مال بال وها ليسا 
كذلك فلعل الإشارة في قوله : وها أشه ذلك من وجوه غير البيع إلى هذين 
القسمين فقط فحينءٌذ الماتع من التولية والإقالة فها ذ كر مع أنه من الببوع قبه 
تفصمل » أما السم والنقد فلأنم) يؤديان إلى بسع مام تقبض وإلى يبع الطعام 
قل أن يستوفى» فلذلك جاز قمها بعد القيض كما قال المصنف رحمه الل > وأما 
ما أخذ في الدين فلآنه قد يكون المأخوذ عروضا في عروض عند من أجاز ذلك 
وذاك غير عضموط »؛ وريما كانت أيضاً غير حاضرة وقت التولمة عند المولى له 
لمواز التولية بالتأخير » والراجح أن العروض لا يشترى با إلا إذا كانت 
حاضرة» وأما إذا كان المأخوذ في الدين عروضا في دراهم و'بيّن ذلك لمولىلهأو 
للفقال» والظاهر الجواز كما جاز في السلم والاقد بعد القيض»4وأما العطية لاثواب 
فلآن مقابلبا غير مضبوط فبحتاج إلى التقومم عند المشاحة مشلا والله 
أعلم » فليحرر . 


قوله: و كذلك القملولة» أي بناء على أنها ببع» وأما إذا كانت فسخا الظاهر 
حدوازها فما كان ببعاً واثك أعلم 9 


يل - 

















بسع مألم تقبض ء وأما بعد القبض فجائز , والله أعلم . والتولية جائزة 
في النقد والنسيثة إذا اشترى المشتري بالنسيئة وولى بالنقد » وأما الإقالة 
فلا تحوز في بسع النسيئة بالنقد ولا بالنسيئة لثلا يتذرعوا إلى الربا» فقد 
ذكرنا هذا فيا تقدم . وكل ما استنفع به المشتري من الثيء الذي اشتراه 


قوله: حائزة يي النقد والنسيئة » لعله باانقد والدسيئة بدامل ما تعدو » وقوله 
بالنسيثةولا بالنقد لعله فيالنسخة تحريقا فلير اجم »و المءنى أن التولبة تجوز بالنقد 
وتحوز باانسيئة سواء اشترىالمثتري باانقد أو بالاسيئّة “وهذا إذا كانتالتولية 
لغير المائع كا هو الشرط عند غير نا فإنه لا يتأتى فيه التذرع إلى الربا على أي 
وجه كان كا هو ظاهر > وأما إذا كانت التولية للبائع على ما هو المذهب من 
جواز ذلك كا تقدم فبفصل فمها ما يفصل في الإقالة والش أعم > فلبحرر . 

قوله : فلا تجوز في بيع النسيئة الخ . هذا مبني على أن الإقالة خاصة 
بالبائع » وأما إذا قلنا بأنها جائزة لغير البائع فوقعت له فيجوز فبها ما يحوز في 
التولية لأنه لا يتأتى التذرع حمنئذ كا هو ظاهر » ثم ظاهر كلامه أولاً يقتضي 
أنه لا تحوز الإقالة للبائع في ببِم النسيئة مطلقاً“معأن فيه تفصيلاً يعم ما تقدم» 
كا بفهم من قوله» وقد ذكرنا هذا فما تقدم وذلك فما إذا امترى منه مثلاً باثني 
عشسر إلى أجل وأقاله بعشرة نقداً» وأما لو أقاله باثنيعشر في هذه الصورة فإنه 
جائز سواء كان نقداً أو نسيئة لعدم التذرعك] هو ظاهر» ثم قوله في بسعالتسيئة 
ظاهره يقتضي أنها في يبع النقد جائزة سواء كان بالنقد أو بالنسيئة مع أن فيها 
تفصيلا أيضا فتمتنع فما إذا اشترى منه مثلآ بمشرة ذقداً أو أقاله بائني عشر إلى 
أجل > وتجوز فيما إذا كان مساوياً أو انقص > لكن المفهوم إذا كان فيه تفصيل 


454 


أو ما أكل منالغلات والثار والخدمة والسكنى أو اللباس والنتاج فأراد 
أن يوليه بعد ذلك أو يقيل فيه البائع فذلك جائز » ولو لم بخبره بم 
استنفع إلا ماكان من الغلة في حين البيع مثل الصوف إذا جوّها أو الهار 
إذا صرمبا » فبذا كله يرده مع ذلك الشيء لأنه من المبيع وله قسط من 
الثمن » وإن تلف فعليه غرم' مثله إلا إن استثنى المشتري فلا بأس » وما 
حدث من الناء والغلة فإنه لا تحر التولية والقيلولة من ذلك إلا مأ يحره 
الببع والله أعلم . وإن غتر المستري مشتراه عن حاله الأول مشل إن 
اشترى قمحا أو شعيراً وطحنب| دقيقاً أو صوفاً أو قطنأ فعمل منها ثيابا 
أو حديداً أو أعواداً فعمل منبا آنية فإنه لا يجوز ان يولى حتى يخبره با 
أحدث فيه. والقيلولة فيها قولان:هل تجوز فبدللبائع أملا؟ لأنه غيّره عن 
حاله الأول والله أعل . وأما كل ما حدث في الشيء من العيوب 
والنقصان فلا يبرئه حتى يخبر بذلك عند التولية والإقالة » وأما نتقصان 


قوله : لأنه من المبسع وله قسط من الثمن » أي يناء على جواز بسع أشياء. 
مختلفة بثمن واحد» وإلا فقد تقدم أن الثمرة إذا أدركت لا تباع مع الأصل إلا 
إذا عين لها ما نخصبا ' والل أعم فليراحم . 

قوله : إلا إذا استثئناء المشترى 4 يعنى عند التولية والإقالة فكون مقيلا 
ومولا بزيادة في المقرقة واش أعم ا ١‏ 1 1 


قوله : هل تجوز فمه للمائع “يمنيء إن ل يخبره لأنه عام ا أ حدث وال أعم. 


ج١4‏ - دم .م _الإيضاح » 




















الشيء في ذاته وزيادته في عينه مثل أن يشتري دابة سمينة فهزلت أو 
مبزولة فسمنت ٠‏ فأراد أن يوليها أو يقيل فيبا بائعبا فلا بأس عليه ولو 
لم يخبر بذلك » وأما إن كانت الزيادة من غير عين الشيء مثل إن اشترى 
ثياباً فصبغها أو اشترى أرضاً فغرسها فأراد أن يولي ذلك الثياب أو 
تلك الأرض مع ما غرس فيها فلا تجوز تلك التولية ولا القيلولة , لأن 
التولية والقيلولة لا تجوز إلا ي المبيع »و تلك الزيادة ليست بمبيعة»فاجتمع 
في عقدة واحدة مأ يجوز وما لا يجوز فبطلت كرا وال أعل . 


قوله : فلا بأس عليه الخ . يمني خلافا المالكية بأن المعتمد عندهم أن 


حلدلاينناكت 


1ه 


بأب في بيع الخيار 


اختلف العاماء في ببع الخيار قال بعضهم جائز : والدليل لهم قوله 
عليه السلام : ( من اشترى شاة محفلة فبو بالخيار ) ''' والنظر إلى ثلاثة 


باب في بيع الخيار 


قوله : اختاف الماماء قِ بسع الخار الخ 5 قال شخناً: قل هو يسع وقف 
لحل أولاً على إمضاء بتوقم 5 وهلهو رخصة لاستشنائه سس بسع الغرر أو عدر 
المنبسع خلاف ٠‏ وخمار اماس غير معمول نه عندنا وعيد مالك وأبي حدشيقة 0 
وقال ابن حبيب المالكي والشافمي: مءمول به » لنا أن الأصل في العقود الاذوم 
لأنها أساب لتحصمل المقاصد من الأعمان» والأصل ترتيب المسببات على أسياما 
وأصل الخلاف ا+تلافهم في فيم الحديث هل التفرى بالأقوال أو بالمجاس ؟ فعلى 
الأول حمله أصحاينا ومالك»وعلى الثاني الشافعي»و أورد أن العاقد من صدر منه 
الببع حقيقة »وحمل الأصحاب يقتضي ان المزاد المتساومان وهو يجاز» وأجيب 
بأن تسمبتهبعد صدور الببع مجاز أيض)»فلي سأحده] أولى من الآخر “لكك نعضد 
جازه بالقياس والقواعد والله أعم بالصواب انتبى . 
الخبار في الملة بالنظر إلى المع وإن ل يدل على الذبار الذي نحن بصدده» لأنه 


)١(‏ متفق عليه 


حا )اع 




















أيام ؛ إن شاء ردها ورد معبا صاعاً من تمرء وقوله عليه السلام: ( البائعان 
بالخبار ما لم يفترقا )'"' وقال بعض : لا يجوز بع الخيار لأنه بيع 
وشرط» وقال آخرون: البيع جائز والشرط باطل؛والأصل في إختلافهم 
هو الأصل في اختلافهم في بيع الشرط . واختلف الذين أجازوا بسع 
الخبار في مدته » قال بعضهم : ثلاثة أيام ولا تجوز أقل من ثلاثة أيام ل 
أكثرء فبؤلاء فد اقتفو | ظاهر الحديث في المضراة لاغيزء لأن الرسول 
عليه السلام جعل غايته ثلاثة أيام » ومنبم من يقول : أدناه ثلاثة أيام 
ار إلىما يفسد فيدذلك الشيءءفلعل هؤ لاء قد انفيم'" طم منتحديد 
الثلاثة في حديث المصراة أقل مدة يختار فيها الإنسان الشيء المبيع , 


لو دل عليه خصوصه ما صح الاختلاف فيه . والحاصل أن الخمار بالنظر إلى من 
. يحيزه هنا قمان: خبار ترو"» .هو الذي نكون وت المقد بالرضاء منها وشت 
لكلى وأحد منها» وخبار لقيدة» وهو الذي يكون بعد العقد يظرور العيب وهو 
خاص بأكثتري ا هو معلوم . 


قوله : وقال بحضهم : لا يحوز بم الخمار الخ . وحديهةه عندم أن الحديثين 
المذ كورين ل بدلا على جواز الخبار الذي الكلام فيه وال أعم . 


قوله : قال بعضهم : ثلاثة أيام الخ . هو مذهب الشافعي وأبِي حتيفة . 


(1) متفق عليه . () كنا في الأمل . 
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ومنهم من يقول : جائز” على ما اتفقا عليه من المدة طالت أو قصرتء إلا 
أنتكونالمدة أكثر ما لا يعيش فيه البائع والمدتريءأو مدة لا يدركها 
الشيء المبيع إلا فسد , مثل إن باع له شاة إلى خيار مائة سنة » أو باع له 
شيئاً من الفوا كه والبقول إلى خمار سنة أو ما أشبه ذلك , مما لا يدركه 
الشيء المبيع إلا فسدء فإن المبيع في هذا كله فاسد لأنه غرر والله أعلم . 
وإن باع له واشترط خبار ثلاثة أيام فله الأيام ولياليها » وكذلك إن باع 
له إلى خيار ثلاث ليال فله الليالي والأيام . واختلفوا في اليوم الآخر هل 


قوله . ومنهم من بقول جائز الخ . الظاهر أن الفرق بين هذا القول والذي 
قبل بالنظر إلى المبدأ فقط والله أعم . 

قوله : فله الآيام ولماليها“يءنيفبو على حد قوله طإتمتعوا في ديارك ثلاثة أيام» 
لا على حد لإفصام ثلاثة أيام» . 

قوله : فله اللبالي والأيام» يعني والله أعم على حد © وليال عششر» . 

قوله : واختلفوا في البوم الآخر الخ . لعل سبب الخلاف هو اختلافهم في 
الغاية هل هي داخلة أو خارجة ؟ لكن الأولى هنا دخوها لآنها من جنس المغيًا 
لأن الخبار أضيف إلى الثلاثة فكا دخل الأول والثاني يدخل الثالث واشأعلم . 
ويحتمل ان سبب الخلاف هل هو مول على الحيء فيكون خارجا أو على 
الإنقضاء فيكون داخلا؟ والله أعم . ثم ظبر أن سبب الخلاف غير ما تقدم وهو 
أنه هل يدخل اليوم الأخير لدخول لملته ؟ لآن الأيام تابعة للمالي؟أو لا يدخل 
لإنقضاء مدة الخبار نظراً إلى ظاهر شرطه حبث جمل غايته اللبالى . وأما ما 
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يدخل في المدة أم لا؟ وإن اشترط اللبالي دون الأيامأو الأيام دون الليالي 
3 اشترط ثلاثة أيام معلومات في المستقبل فبذا كله جائزءوإن دفع قبل 
الأجل أو رضي أو فعل فعلاً بازمه به لو كان في الوقت فإن هذا كله 
لا بلزمه به؛ ويتكونان على شرو طبماءوالدليل علىهذا دليل جواز الخمار . 
وإن باع له إلى مجيء ثلاثة أيام أو إتيان ثلاثه أيام في الخيار فإنه لا يحسب 
اليوم الذي باع له فيه , فإذا طلع الفجر في اليوم الأخير منه فقد انقضت 





ذكرته أولاً فغير ظاهر لآذه يقتضي أن اللاف في اللملة الأخيرة ولبس كذلك 
ل م يتعرض له إن كان متجما “وا أعلم 0 

قوله : وإن اشترط الليالي دون الأيام الخ . الظاهر أن فائدة ذئك أن قوله 
وردّه في الال في الصورة الأولى لا عبرة بها كذلك قبوله ورده في النهار في 
الصورة الثانبة لا عبرة بها والله أعلم . وهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة 
الأولى والل أعلم . 

قوله : وإن دفع قبل الأجل أو رضي الخ . الأولى الإتمان بالفاء يدل الواو » 
وإن هذه المألة مفرعة عنى ما إذا اشترط ثلاثة أيام معلومات في المستقبل » 
يعني فدفع أو رضي قبل نحسئها بدلمل قوله : أو فعل فملا بلزمه به لو كان قٍ 
الوفت الخ . يعني في وقت البار فلا يناني ما سبأتي على المصدر به حدث قال: 
وإن أحدث صاحب الخبار » حدةا الخ . ولا يازم التككرار على القول الثاني فها 
سيأتي . ثم الظاهر أن تلك المدة التي قبل حيء الخبار حكمها في الضمان والنفقة 
حم أيام الخبار » والله أعلم فليحرر . 

قوله : في الخيار » متعلق بقوله : وإن باع . 

قوله: منه> الظاهر أن الضمير عائد إلى الأجل المفبوم من الكلام . 
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مدة الخيار لأنه قد جاه ذلك اليوم.و أما إن جعل مده خياره إلى انسلا 
ثلاثة أيام أو مضيبا أو ذهابها أو انقضائها أو تمامها فله اليوم الآخر في 
هذه الوجوه حتى تغيب الشمس» وإن اشترط الخبار مطلقأ من غير نعيين 
المدة فلا عرد له عرو ضيورل فلا يصم إذآ ببع ما باع هذا 20 
الخبار عند من أجازه للبائع والمشتري:ويجوز أنيشتر طاه جمبعا »و يجوز 
أن يشترطه كل واحد منها لنفسه ولغيره من الناس ممن تجوز أفعاله 
ويكون الأمر معلقاً على ما اشترطا كها اشترطا , وأما كل من ليس له 
فعل مثل الطفل ولمجنون أو كل من لا يتومم منه المشيئة أو كل من 


قوله : حتى تغيب الشمس ٠‏ يهني لآنه لا يستحق الإنفساخ وماذكر معه 
إلا بذلك . 

قوله : لأنه غرر يحول » خس ثان » ولمل هذا على مذهب من كانت مدة 
الخار عنده غير معلومة » وأما من خصما ,الثلاثة قالظاهر الجوار . 

قوله : هذاءيحتمل أنه فاعل باع“ والإشارة راجعة إلىمشترط الخمار مطلقا» 
ويحتمل أنه من باب الإفتضاب لآن فاعل باع معلوم المرجم » لكن لما أراد 
الإنتقال من حك إلى حم أتى باسم الإشارة للافتضاب لأنه من بديم الكلام » 
والمعنى : خذ هذا أو مضى هذا والل أعلم . 

قوله : ممن تحوز افعاله » هذا شامل للعبد . 

قوله ؛ لا يتوهم منه المشيئة » وهو من لا عقل له . 
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لا يتوصل إليه ولو كانت له المشديئة إن اشترطت أنيكون له الخبار.فإن 
الشرط في هذا كله باطل والببع جائز.وقال أخرون : الببع فاسد؛ وقيل 
قي الطفل أن ذلك جائز والقول ما قال» وبجوز أن يشترط الرجل الخيار 
لنفسه في ماله ومأل غيره ممن ولي أمره من اليتامى وامجانين والغياب إذا 
باع لهم لأنه في مقامهم » وكذلك إن اشترى لهم على هذا الحال» وإن بلغ 
الطفل أو أفاق المجنون أو قدم الغاب أو زال الخليفة من الخلافة 
بوجه من الوجوه فحدئت خليفة أخرى فإنه إن علق الخبار لنفسه أولاً 
فلا ينتقل إلى هؤلاء, ويكون إلى ما اشترطه » وإن اشترط الخيار 
مكذا ولم يعلقه إلى نفسه فإنه ينتقل إلى هؤ لاء في هذا الوجه , ك) انتقل 


قوله : كل من لا يتوصل إلمه » يمني لمعده مثلا . 

قوله : البيع فاسد» هذا هو الظاهر لأن العقدة حينئذ اشتملت على ما يجوز 
ومالا بحوز فتكون غير جائزة على الراجح » لأن هذا الشرط الذي اشتملت 
عله العقدة بإاطل والل أعلم . 

قوله : من المتامى » ومثلهم ابنها الطفل كما هو معلوم . 

قوله: إلى ما اشترطه 4لعله إلى من ُرطه فإن صحة النسخة إلى ما “فيحتمل 
أنها مصدرية ويحتمل أنها موصول امي نابت فيه ما عن من > وظاهر كلامه 
أنه له الدفم والرضا ولو نزع من الخلافة وال أعلم . 

قوله : ولم يعلقه » بيان لقوله هكذا » وليس المراد .هكذا أنه لم يعين المدة 
لأن ذلك باطل كا تقدم والله أعلم . 


حرفن 


إلبهم أحكام المال والله أعلم . وإن خرج وقت الخيار ولم يفعل شيئاً ‏ 
يدفع ولم يرض فإن البيع له لازم؛ لأن الصفقة على ذلك وقعتء وإن زال 
عقله فإنهم يجعلون له خليفة يككون في مقامه في الدفع والقبول » وإن لم 
. يجعلوا له خليفة حتى خرج الوقت أو جعلوا له الخليفة ولم يدف ع ولم 
يقبل حتى خرج الوقت فإن البيع في هذا كله لازم . وإن مات الذي 
اشترط الخيار بائعأ كان أو مشترياً فورثته بمقامه ,فيرثون ما له من الحقوق 
ف الخمار كما برثون ماله , لآن ال جار في هذا من صفة الببع . ومنبع من 
بقول في المشتري إذا مات وقد اشترط لنفسه الخمار أن البيع لازم 
لورثته » وذلك فيا يوجبه النظر إها لم يكن لورثة المشتري الخبار لأن 


قوله : فورئته مقامه الخ . بنظر حككم ما إذا اختلفت الورثة في الرد 
والقبول“والظاهر أنه لا يلزم بالرد إلا إذا اجتمعت الورثة عليه »كما أن مورثهم 
ليس له أن يقبل البعض ويرد البعض إذا وقع شرط الخبار في المع » لأرنف 
إدخال الشريك عيب كم يؤخذ ما تقدم في الرد بالعيب والله أعلم فليحرر . 
وقد يؤخذ من كلامه في العقبدين إذا انفسخت عقدما أن كل واحد من الورثة 
له النظر في حصته وهو الطاهر لثلا يلزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل 
غايته » أن هذه مصيبة نزلت بن اشترط عليه رفيقه الخبار » لكنه في الحقمقة 
دخل على ذلك » لأن رفيقه يجوز علمه الموت فتقوم ورثته هقامه وال أعلم » 
فلبحرر . 

قوله : وذلك فيا بوجبه النظر الخ . أقول : ويحتمل أنه إنما م يكن لورثته 


ينف 2 

















قبل البيع والله أعلم . وإنمات الذي لم يشترط الخيار منهما فالذي 
اشترط الخيار على خماره إن شأء دفع وإن شاء قبل » وإن اشترطأه 
اغيرهما من الناس فهات الذي ردوا إليه الخبار وم ينقض شيئاً فالبيع 
لازم لاشتري لأنهم قد أوجبوا البيع » إلا إن نقضه فلان ومات فلان 
قبل أن ينقضه فصح ء وأما الردة فإنها لا تبطل الخبار لأن البيع جائز 
بين الموحدين والمشر كين ؛ إلا إن كان الذي اشترطا فيه الخبار عبداً أو 
ما لايحوز تمليكه الكافرين فبو لمن لم يرتد منبما إن ل يسم المرتد حتى 
مضى الأجل والله أعلم . والوكيل عل البيع والشراء لا يشترط الخبار» 
وإن اشترطه فالخمار لأموكل لأن الوكبل قد خالفه في ذلك حين زاد 
الخيار » لآنه يستدعي وجود الأجل بعد الموت » والقاعدة عند بعضهم أنه إذا 
مات الإنسان انقطع بوته جمبع ما كان مؤجلاً بالنسية إلبه إلا السلم كا تقدم 
والل أعلم . 

قوله : فالذي اشترط الخبار على خماره » أي لآن المق له كما لا يحل الأجل 
بوت صاحب الى » بل يكون المدين على أجل لآن الحى في الأجل له وا شأعلم. 

قوله : أوجموا البيم الخ . هذا يدل على أن بيع الخبار متعقد ابتداء حق 
بحله مشترط الخدار » وقمل : منحل حت يعقده المذ كور . 

قوله : أو مما لا يجوز تملمكه للكافرين “ كالمصحف وآلة الحرب . 

قوله : فالخمار لموكل » هذا ظاهر إذا كان مشترط الح نار هو الو كيل » 
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الخيار » وأما المقارض إن اشترى شيثاً بالخيار فإليه الخبار دون صاحب 
امال «الأن ساعن امال لا حك له في ذلك , وكذلك العبد اللأفون له 
في التجارة إن اشترط الخبار فبو إليه دون مولاه » ولو حجر عليه حين 
علق أولاً إلى نفسه فلا ينتقل بعد ذلك إلى غيره » وأما أحد العقيدين إن 


وأما لو اشترط عليه فإنه لم يبين حكمه » وانظر هل يضمن لأنه خالف موكل» 
كا لو باع بالنسيئة أو بالعروض على ما تقدم؟ أو يتوقف امضاوؤًه على الموكل 
أيضا » حيث خالفه الوكيل لأنه صار ,نزلة المتعدي والل أعلم فليحرر » ثم 
ظهر أنالمراد بقوله: فالخيار للموكل » أي في إمضاءالبيع يذلك وإيطاله من أصله 
بدليل قوله : لأن الوكبل قد خالفه الخ . 

قوله : لآن صاحب المال لا حكم له في ذلك لملهذا مبني على أن المقارض 
بمنزلة الأجير على التأوبل السابق “ وأما على قول الربيع رحمه الله بأنه بمنزلة 
الو كبل» فالظاهر أن الخبار له كما تقدم في الرد بالعبب» لآن كلآ منهما لهخبار 
إلا أن هذا خبار ترو”. » وذلك خيار نقيصة والله أعلم » فليحرر . 

قوله : فهو إلبه دون مولاه الخ . يتأمل هذا مع ما تقاهم في رد الشيء 
بالعيب من أن لكل منهما الرد» حمث قال في العبد: لأنه مأذون له على الإطلاق 
ويرده مولاه لأنه ماله» إلا أن يقال: إن الاصلفيالخبار أنه إذا علق على شخص 
معين لا ينتقل عنه إلى غيره كها تقدم في الخلمفة إذا ارتفع حكمه وإن خرج 
عن هذا الاصل أفراد » لعلة أخرى كأحد العقيدين وال أعلم » فلبحرر . 

قوله : ولو حجر عليه » يعني بعد ذلك» قال شيخنا : يؤخذ منه أن خبار 
المفلس لا ينتقل إلى غرمائه [13. اموا علي قبل انسفناء رين ايجار لان 
مالك » فإذه يجعل الحجر سببا للنقل الله أعلم بالصواب انتبى . 


- هلاح - 








اشترى شيئاً فاشترط فيه الخبار فله الخيار ولصاحبه : لأن أصل عقدتهما 
على ذلك وقعت وهما بمنزلة رجل واحد » وإن انفسخت عمدتهما فلكل 
واحد منبما الخبار في سبمه خاصة » و إنا يحوز الخبار عند عقدة الببع 


وأما قبلبا أو بعدها فلا يلزم والله أعل . وإن إشترى شيئاً فاشترط 
الخيار في بعضه أو اشترى رجلان من رجل شبئاً فاشترط واحد منهما 


الخبار 3 اشترى رجل من رحلين فاشترط الخبار المشنتري في سهم 


قوله : فلكل واحد منبها الخمار في سهمه خاصة» ينظر كيف يتأتى ذلك 
إذا اختلفا في الرد والقدول » وأبى صاحب الشيء التبعيض فإن إدخال الشريك 
عليه ضرر والضرر لا يحل > ثم ظاهره أن 5282 صدرحة © حدث اقتسما ذلك 
الشيء »© وأما لو جاء في حصة أحدهما فقط » فالظاهر قباس على ما تقدم في 
الرد بالعسب » أن قسمتهما منفسخة» قالمما تقدم : وإءا انفسخت قسمتبهماءلآن 
كل واحد منهما خائز له أن برد ذلك الشيء»انتهى .بدني بالنظر إلى أصل عقدتيما 
وها هنا كذلك » وإلا فما الفرق ؛“ ثم الظاهر أنها أن كل واحد ممما له الرد 
في سهمه بعد القسمة لما فيه الخمارم.ني على أن إخر اجه من الملك لا يبطل الخبار» 
وأما على القول بأنه سطله » وهو المصدر به فما سبأق » فالظاهر أنه يطل الخيار 
ها هنا خصوصا إذا كانت قسمتهم قسمة مبايعة أو مواهية أو مبادلة » لأنها 
بيع منالمبوع كما سسأتي. نعم :قسمة القرعة ليست بيها » لكن على كل حال فبها 
الإخراج من الملك في الملة كما هو ظاهر والله أعم . ويحتمل أن هذين العقيدين 
م تقع بينهما قسمة فلذلك يدركان الرد » وأما لو اقتسما فإنهما لا يدركان ذلك 
على الراجم » فعلى هذا يكون معنى قوله فلكل واحد منبما الخيار في سهمه 
خاصة » أي في سبمه على الشبوع والله أعلم» فلسحرر . 
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أحدهما دونصاحبه فإنهذا كلهجائز» 5 يجوز شراء التسمية منالشيء . 
وأما إن اشترى شيئين في صفقة واحدة من رجل أو من رجلين ويسم 
لكل واحد منبما نآ معلوماً فاشترط في واحد منبما الخمار فإن هذا 
لا يجوز لجبالة الشمن» وإن سعمى لكل واحد منبما من معلوماً فجائز والله 
أعلم . ونفقة الشيء الذي بيع ببع الخيار وكسوته ومداواته على البائع» 
وكذلك غرم جميع ما أفسد , وإدراك ما فسد فيه عل هذا الحال » فإذا 


صار إلى المشتري رجع عليه بجميع ذلك لأن الشيء باق على ملك البائع 
مأ لم يتم فيه البيع » ومنهم من يقول : يكون جميع ما ذكرناه على الذي 


قوله : فإن هذا لا يحوز الخ . يحتمل أن المراد فإن اشتراط الخار في هذه 
النورة فى أهد الشبتئ وعد لااعوق »البالة عا مخضه من القن فون ار 
الببع فيما صحرحا فيكون ماشيا على القول بأنه يجوز يبع أشياء مختلفة 
بثمن واحد » ويحتمل أن المراد» فإن هذا الببع لا يجوز لجهالة عن كل واحد » 
بناء على أنه لا يجوز بسع أشياء مختلفة بثمن واحد » بل لا به أن سم” لكل 
واحد ما خصه من الثمن » وأظن أن هذا هو الختار فما تقدم فليراجع . 

قوله : رجع عليه » أي رجع البائع على المثتري لأنه قد انتكشف أن الذيء 
لاشتري » فلذلك تككون غلته وماه له بعد الرضا بالبيع » وحمث كان ذلك له 
تكون عليه النفقة وغيرها وال أعلم . 

قوله : لأن الشيء با على ملك البائع الخ . هذا علة لقوله : ونفقة الشيء 
الذي بيع بيع الخيار و كسوته ومداواته على البائع الخ» لا علة لقوله:رجع عليه 
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اشترط» الخمار لأن مشترط الخيار على هذا القول هو الذي صير الشيء 
سن إن كأن اشترطه البائع فالشيء باق عل ملكه , و إن كان اشترطه 
المستري فالثيء معلق إليه والبائع قد طابت نفسه على البيع » وغلة ذلك 
النيء ونماه إنما تكون فييد من كان ذلك الثيء في بدهءوإن رضي صاحب 
الخبار منبما فللمشستري الغلة والزاء؛ وإن دفع صارت الغلة والهاء لصاحبه» 
وإن تلف ذلك الثيء فيو من مال الذي تلف في يده ؛ إن تلف في بد 
المنتري فهو ضامن لثمنه إن كان هو الذي اشترط الخيار , لأن البائع 
قد أخر جه من ملكه , وإ نكن البائع هو الذي اشترط الخيار وتلف 
في يد المستري فاءشتري ضامن لقيمته ؛ لأن الثيء لم خرج من ملك 
البائع بعد , وإن تلف في يد البانع فهو من ماله على كل حال » ومنهم من 
يقول : هو من مال المشتري ما ل بمنعه إبأه البائع » فلعل هؤلاء قد شببوه 


قوله : فبو من مال الذي تلف في يده الخ . هذا ظاهر فيا يغلب عليه 
كالمنتقلات مخلاف مالا بنلب عليه كالاصول » والظاهر واثُ أعلم ‏ أنه يكون 
بنزلة المجعول في يد الغير فليحرر . 

قوله : فالمشتري ضامن لقيمته الخ . يمني إن كان مقوماً وأثله إن كان مثليا 
لا لثمنه كما ذكر » و إنما ضمنه لأنه أخذه على الشراءلا على أنه يكون أمينا فيه 
والل أعل . 


قوله : هو من مال المثقري الخ . يعني بعد القبض بالكيل أو الوزن أد 
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بالببع اللازم ؛ والله أعلم . وبعض العاماء جعلوه من مال البائع على كل 
حال » والمشتري فيه أمين لأنه عندمم باق على ملك البائع مالم يتم البيع 
بينهما » وإن جعلا ذلك الثيء في يد غيرهما ثم هلك فبو من مال البائع 
لأنه لم يجعله في يد المشتري » وهذا فيا يوجبه النظر على قول من قال : 
الثيء باق على ملك البائع مالم يم البيع » ومنهم من يقول : إن جعلاه في 
بد غيرهما ثم هلك فبو بينبمأ » وهذا على قول من قال : هو من مال 
الذي تلف في بده منهمأ » والله أعلم . وإن أحدث فيه صاحب الخيار 
حدثا من ببع أو هبة أو صداق أو إخارة أو .ما أشبه ذلك من الوجوه 
التي توجب إخراج الملك فهو له لازم , لأن هذا كله دليل على رضاء 
الممتري بالبيع إن كان مشترط الخيار » ودليل على انكار البائع ان كان 


العد أو الع فها شرطه ذلك ىا هو معلوم ؛ وإلا فالظاهر أنه على البائع قولاً 

قوله : مالم يمنعه إياه » يعني وأما إذا منعه إباه كان منزلة الرهن فذهب با 
فيه فلا يطالب البائع المذتري في ثيء والله أعلم . 

قوله : وهذا على قول من قال:هو من مال الذي الخ . ظاهره أنه لم يقل أحد 
في هذه الصورة أنه من مال المشتري » وإذا كان كذلك فالظاهر ان كونه من 
مال البائع شامل للقول الاخير كا استنبطه المصدف رحمه الله » وللقول الثاني 
أيض) لآن جعله في يد غير المشتري مضع له منه فيكون على البائع وال أعلم » 
فلبحرر . 
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هو مشترط الخيار » ومنهم من يقول : انما ينظر في هذا الى تام المدة » 
وكذلك أيضأ انتفاع المشتري بذلك يدل على رضاه به ويازمه به البيع 
الثيء أمة » ومنهم من يقول : لا يازمه الببع بالاستنفاع به » فإن رده رد 
كراء ما استنفع » وان أمر من يستنفع بذلك فإنه يازمه الببع اذا استتفع 
المأمور على قول من يازمه البيع بالاستنفاع » وان استنفع بغير أمره فلا 
يارمه ذلك سواء رآه أو ل يره » وسواء في هذا عبده أو طفله أو أجيره 
والله أعلم » وان استنفع به المشتري بالخيار ناسياً أو دوا أو مكرها 
أو حيث لا يعلم فالبيع لازم له في الحم الأه غير مصدق في ذلك والله 
أعلم . وان اشترى ذلك الشيء لمن ولي اعرف من العام والمانين 
والغناب فاشترط الخبار » فإنه ان استتفع بذلك الثيء لمن ولى أمرء 
فالبيع لازم له » وان استنفع لنفسه فلا يازمه البيع » و كذلك أن استنفع 


قرله : ومنهم من يقول : لا يازمه الخ . الظاهر أن هذا مبني على القول بأنه 
إما ينظر إلى تمام المدة . 

قوله : لأنه غير مصدق في ذلك » ظاهره أنه لو صدقه ني ذلك أو قامت له 
بينة على الجنون والاكراء م يلزمه » ولكن يدفم قيمة ما استنفم لآن الخطأ 
ونحوه كفمل المحنون لا بزيل الفمان وال أعلٍ . 

قوله : فلا يلزمه اليم » يعني وأما قبمة ما استنفع فبي لازمة لهو كذلك 


بح د ونب 


به الطفل والمجنون لأنهما لا فم ل لما »وقد رفع القلم عنبما »وأما 
استنفاع الطفل والمجنون بذلك الشيء بعد البلوغ والإفاقة فإنه بلزمهما 
البيع اذا كانا عالمين » وأما الغائب فإنه يلزمه البيع باستنفاعه على كل 
حال واه أعلم . 


الطفل والمجنون يحب لصاحب الشيء قبمة ما استنفع به لأن المرفوع عنها الإثم 
دون الفمان والله أعل . 


آم سس دم كم _الإيضاح » 


























وعند بعض العماء : الشركة ببع من البيوع , وني الأثر : وقال 
بعض العاماء : ببع ويجري تجرى الببع في المعرفة والتسلي » فإن ملكت 
البضاعة قبل أن يس المشتري إلى الشريك حصته فبي من مال المشتري » 
كان أشركه قبل البيع فالشركة فاسدة , إلا أن يكون أمره أن يشتري 


قوله : المشار كة الخ . قال شسخنا: هيهنا كما يؤخذ من كلامه : جءل مشتر 
قدر الغير بائعه باختماره ما اثتراد لنفسه با تابه من مُنه انتهبى . أقول : وهذا 
التعريف إنما هو على القول الأول بأنها بسع من البوع “وأما على القول الثاني بأنها 
في الربح فقط »© فيقال في تعريفها جءل مشتر لغيره باختماره جزءاً من ربح ما 
اشتراه لنفسه من غير كن ولا ضمان ولا خمل كما يؤخذ من كلامه يعد واث أعلم. 
و فيقول شخنا: لغير بائعه “تأمل “فإن هذا التقبيد لا يؤخذ من كلام المصنف رحمه 
الله » فإن الظاهر أنه تحوز مشاركة البائع أيضاً بعد تمام الميع » وما المانع من 
ذلك فإن المضنف رحمه الله وإن فرض المسألة في غير البائع ‏ ليس مراده 
التخصيص بل التصوير والتمشل » فالشركة حمنئذ على القول الأول بنزلة التولية 
والإقالة » وإلا أنها خاصة نحزه من الشيء والله أعلم فليحرر . 


قوله : فالشركة فاسدة 4 دءتي لنهيه يَلِثْرٍ عن بيع مال تقبض . 
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ذلك يبنه ويينه فاشتراه له » وقال من قال في رجل اشترى طعاماً وعرف 
كيله ثم اشتركه فيه رجل فأشركه وقبض منه الثمن ولم يقسما فقسا ثمنه 
فإنه لا يثبت حى يقساه بكيل أو وزن » وقال أبو عبد الله رحمه الله: 
إذا رأاه وعرفأ كيله ثبتت الشركة فيه , وهذا كله يدل مه أن الشركة 
بيع من البيوع » يبطلها مأ يبطل الببع » ويصلحا ما يصلحه , وأحكامبا 
أحكام الببع في كلشيء من الرد بالعيوب والقبض والتسلم وغير ذلك , 
ولكنها لا تجوز إلا بعد البيع كالتولية والإقالة والمبادلة والنقد والسلم 


قوله : فاشتراء له» لو قال: فاشتراه كذلك ؛ لككن أظهر في المراد . 

قوله : فقسما تنه » هذا ممطوف على فعل مقدر يدل عليه السباق على حد 
قوله تعالى: ف أن اضرب بعصاك الحجر فاتفجرت » أي فباع فقسما الغ . 

قوله : حت يقاسمه » لعل المانع من ذلك :هيه عَقع من بسعما لم تقبض بالنظر 
إلى الشريك الثافي » وعن بيعتين بتكمل واد بالنظر إلى الأول وال أعلم . 

قوله : وقال أو عبد الله الخ . ظاهر كلامه رمه الله يدل على أنه يحوز 
بسعتان يكيل واحد إدأ عرقه البائع والمشتري حمث كانت الشركة ببعاً من 
الببوع وجاز فيها ذلك » فلمله يحمل نيه يَكْقَهٍ عن بيعتين يكبل واحد على ما 
إذا لم يعرفاء مما والله أعل . 

قوله : من الرد" بالعبوب » يعني على من أشر كه . 

قوله : كالتولية الخ . الظاهر أن المراد بالكاف التمثيل لما هو بيع فتجوز 
المشاركة بدليل قوله : وما أشبه ذلك من وجوه البيوع كلها » وأما الإجارات 
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وما أشبه ذلك من وجوه البيع كبا » وأما الإجارة والصداق والدية 
والعطية للثواب فلا تجوز فيبا الشركة ولو عنى بها التجارة والله أعلم . 
وعن بعض العاماء أن الشركة لا تكون إلا فيا اشتري للتجارة دون مأ 
اشتري للكسب ء ولا تكون إلا في الريم خاصة دون الوضيعة » وليس 
عليه من الوضيعة شيء » وهو جنزلة المضارب عندهم » غير أن المضارب 
يعمل ببده والمشارك قد سامحه رب المال في العمل » ومثل ذلك : إن 


الخ . والممنى لا تحوز إلا بعد الببع » وذلك الببع كالتولية والإقالة الخ .وليس 
المراد تشميه الشركة بالتولية والإقالة في كو نمالا تقع إلا يعد البيع كما أنيما 
كذلك» لآنه وإن تم في هذين لا يتم فيا بعدهما والله أعلم » فلبحرر . 

قوله : والسلم » يمني يمد قبضه كما هو معلوم . 

قوله : دون الوضمعة “أراد الخسارة» قال في الصحاح : يقال وضع الرجل في 
تحارته وأوضع على ما لم يسم فاعله فيهما إن خسر الخ. إلا أنه م يذ كر الوضعة 
تعنى الخسارة والله أعل : 

قوله : ولا تكون إلا في الربح » الظاهر أنه يشترط على هذا القول شيئاً .ن 
الشروط السابقة من الكيل والوزن وغير ذلك من شروط الببع » لآنها حينئذ 
ليست بيع والله أعلم . 

قوله : والمشارك قد ماحه رب المال الخ . إنما ساحة للا يصير مضارية 
بالعوض . 

قوله : ومثل ذلك » لعله ومثال ذلك » لأنه لم يتقدم شيء حمل هذا مثله 
بل المراد تثيل المسألة وتصويرها ثم قوله : إن امترى » يحتمل أن تكون 
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اشترى سلعة للتجارة فقال له آخر : أش ركني فيها » فقال له : شا ركتك 
فيباء فإن له التصف من الربح إن لم يقسم له شيئآء وإن شارك فيها اثنين 
فلبها النصف جميعاً ولصاحب السلعة النصف » ومنهم من يقول : الربح 
بينهم أثلاثاً . وكذلك على هذا المعنى إن شارك اثنان واحداً فله النلصف 
ولهما النصفءوقيل: يتكون ذلك بينهم أثلاثً. وإن شارك آخر بعد هذا 
فله نصف ما في يده وهو ربع الكل وإن شارك آخر بعد ذلك فله 
نصف ما في يده وهو تن الكل , فعل هذا القياس كل من شارك فله 
نصف ما في يده من الر بحءولا يجوز له أن بشارك إلا فيما له خاصة لأنبا 


شرطية وأن تكون مصدرية . 

قوله : إن لم سم له شيئا » يمني لثلا يلزم الترجمح من غير مرجح . 

قوله : فملى هذا القياس» الظاهر أنه بالرفم تقدم خبره في الجار والمجرور 
والتقدير» فالقباس من على هذاء ثم استأنف مبتداً وخبر بعد ذلك والله أعلم . 
ويحتمل غير ذلك والل أعل . 

قوله :ولا موز لهأنيشارك إلا فيما له خاصة »شارك فيما له وما لسريكه » 
فالظاهر أن هذه المشاركة باطلة على الراجح لأنبها عقدة اتملت على ما يحوز 
وما لا يحوز » ويحوز على المرجوح أن تصح فيا له وتبطل فيا لغيره والله أعلم 
فلبحرر > ويحتمل أن المراد فيا له » أي فا اشترى لنفسه دون ما اشترى لغيره 
من موكل ويتيم ومجنون وغائب» والظاهر هذا الاحيال وامتناع صورة الشريك 
من باب أولى > والتعلمل بأنا بمنزلة الحبة إنما يتمشى على الاحتّال الثاني » وأما على 
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بمنزلة الحبة والله أعلم . ومنهم من يقول: لا تجوز الشركة ؛ ولعل هؤلاء 
إنما أبطلوها من جبة الغرر لأن الريحفيها بول معدوم: ومن جوازها فلا 
تحتاج عنده إلى القبول كالمضار بة. وما كان من الغلات بعد الشركة و نتاج 


الاحمّال الأول فبالنظر إلى غير الموكل » فإن رأى المصلحة في ذلك جاز وإلا 

فلا والل أعم . 

قوله : ومنهم من يقول ءلا تجوز الشركة الغ . ظاهر إطلاقه في النقل يقنضي 
أن الشمر كة المذكورة في هذا الباب لا تجوز عند يعض الملماء مطلقاً » فحتمل 
في هذا ثلاثة أقوال» وظاهر التعليل يقتضي أن الشركة التي لا تجوز عند هؤلاء 
هي الشركة التى في الربح خاصة وهو الظاهر © إلا أن قوله بن عية القرو“قنة 
تأمل » لآن هذا المشارك في الربح ل يدفع شيئا برجو فيه ريح حى يقال انه 
غرر » ولولا قوله يعد ذلك: ومن جوكزها فلا تحتاج عنده إلى القبول كالمضارية » 
فإنه كالصريح في أن الخلاف في الشركة في الربح امحل على منع الشركة عند 
هؤلاء مطلقا هنا لآنه لا كان في بعض المواضم يشارك ويدقم الثمن مثلا لأجل 
الربح وهو بجبول معدوم بطلت مطلقاً طرد للباب بناء على العلة التي ذكرها » 
لكن ساق كلامه ا » ولآن هذه الملة لا تتأتى إلا إذا كانت 
الشركة في غير الريح وكانت يبعا من السبوع » لأنه ل 
للربح ولا يحصل “ مع أن ذلك ثبت بالإججاع والله أعم . والحاصل أن هذه العلة 
غير ظاهرة في المنع » ولعله لذلك ترجى ول يحزم والله أعلم “ فلبحرر . 

قرله : ومن جوزها » أي الشسركة في الربح . 

قوله : فلا يحتاج إلى القبول » يخلاف الشركة في المبسسع فإتها ببع من البيوع 
كبا تقدم فلا بد فيها من القبول » لكن إذا تقدم ما يشمر يذلك فإنه يكفي عند 
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الحبوان فبو داخل فيا اشتركا فيه لأنه من الربح . وأما ماكان منه قبل 
وكان الربحءخرجء وإنبقي شيء تقاسما على ما اتفقا عليه فبذا كله يدل 
على أن الشركة عند هؤ لاء كالمضار بة وكل مأ فعل في ذلك الشيء صاحبه 
الأول من إخراج الملك مثل البيع والهبة أو الصدقة أو العتق أو التدبير 
فهو جائز»ويكون ذلك من رأس ماله» فإن كان فبه الربيح من المشارك 
مأ ينوبه فنه . وأما أفعال الداخل من الببع أو الهبة أو الصدقة أو العتق 
أو التدبير فغير جائز لأنه ليس له في غير الربح شيء » والربم لايدري 
بعضهم قباساً على الشراء فوا إذا قال له: هذا الشيءيكذا و كذا » فقال له:بمتك» 
فإنه لا يحتاج بعد ذلك لقوله: اشتريت عند بعضهم كا تقدم والله أعلم . 

قوله : فهو للمشتري خاصة » لمله بالنظر إلى الغار إذا أبرت أو جرت بجرى 
المؤبرة » وأما قبل ذلك فهو بينها قبام على المبسع > وأما بالنظر إلى النتاج » 
فيا كان لولده تأثير في اللين فهو بينها كاليقرة » وما ليس له ذلك فبو من مخاصة 
كولد الأمة والجارة قياسا على ما ذكروه فيا يتبع الشيء والله أعل فلبحرر . 

قوله : فهذا كله علىصاحبه الاول» فيه دخولالفاء فيخبر المبتدأ على مذهب 


الأخفش > وإن لم يككن من ألفاظ العموم “والظاهر أن الرابط بين الممتدأ والخير 
إمم الإشارة . 


- لاقع - 








هل يصمم بعد أم لاء وقد ذكر في الأثر : إنكان ذلك الشيء عبداً 
وخرج ذا حرم من الذي شاركه فيه أنه قال : يخرج به حرا إذا كان فيه 
الربح ٠‏ ويضمنقيمته الذي خرج به»وقد قيل فيها أيضا بأن لا يخرج حراً 
و كان فيه الربح أو لم يكن لأنه ليس له إلا الربم والله أعلم . 

وكذلك أيضأ على هذا الإختلاف إن كان ذلك الشيء جارية وقد تسر اها 
المشتري ثم شاركه فيبا هل مضي على مسيسها أم لا؟ فمن جعل الداخل 
فيها حكماً حرم وطؤها على المشتري بعد الشركة , ومن لم يجعل الداخل 
فيبا حكاً لأنه ليس له إلا الريم أجاز للمشتري مسيسباكان الربح أو لم 
يكن. وكذلك إنكانت زوجة للداخل على هذا ال حال والله أعلم . 


قوله : شار كه فمه » المراد بالمشارك هنا الداخل . 

قوله : الذي» فاعل يضمن» والباقي به للسيبية » والمعنى : ويضمن قيمة العبد 
الداخل الذي خرج العبد يسبيه حرا . 

قوله : لأنه ليس له إلا الربح » بدل لهذا ظاهر قوله عليه السلام : (منملك 
ذا مسرم عتق عليه ) "٠7‏ وهذا في الحقيقة م يلكه لآنه ليس له فيه التصرف 
بوجه من الوجوه » وم بدخل في يده وال أعلم . 

قوله : على هذا الحال » يعني فمن جعل للداخل حكماً أبطل ذلك التذويج 
لأنه لا يطأه بملك الممين والتزويج » ومن ل يحمل للداخل حكما أجاز ذلك 
الترويج » يعني إذا وجد شرطاء والله أعلم . والحاصل أن الآمة المشتركة لا 
بطأها أحدهما . 


. رواء الترمذي وأبو داود والبيبقي‎ )١( 


-غخلم1 - 


باب في بيع ألمر أبحة 


في كل شيء » وببع مراحة لا يجوز إلا بعد البيع كالتولية والقيلولة 
والمبادلة والنقد والسلم وما رد بالشفعة » وأما الإجارة والصداق والطبة 


للثواب فلا يجوز فيبا بع المرابحة » وببع المراحة جائز في ماله وغير 


باب في بيع المرأبحة 


قوله : وبيم المراحة لاتحوز إلا بعد البيع الخ . الظاهر أن شروطه شروط 
ببع المساومة 4 هن العلم يحقيقة المبيع والقبض وغير ذلك » وانظر هل له الرد 
فبه بالعبب » ولو دخل عليه المشتري الأول ؟ والظاهر نعم » والأولى لمصنف 
التنسبه على ذلك كله والل أعلم . 

قوله : كالتولية الخ . في الكاف ما تقدم من كونها للتمثيل لا للتشبيه 
وال أعل . 

قوله : والنقد» المراد يه ما ليس مؤجلا سواء كان حاضراً يحاضر أم حاضر 
بشيء في الذمة أو عروضاً بعروض » وليس المراد به خصوص النقد المبوب له 
ويحتمل أن المراد به المبوب له وإنما نص على هذه الببوع لثُلا يتوهم خروجباء 
وأما غيرها من السبوع فجواز المرايحة فبها ظاهر» والمراد في النقد والسمم بعد 
قبضها والل أعلم . 


-هم4؛- 











ماله ممن ولي أمره من اليتامى» ويشتري أيضاً لنفسه ولغيره من ولي أمره 
مرابحة . وببع المرابحة أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به 
السلعة ويشترط عليه ريحا ماللدنانير والدراهم من خلاف ما اشترى به 
أو وفاقه » وقد اختلف العلماء فيا يعد من رأس المال الذي يجوز 
أن يبنىعليه الر بح مما لا يعد » قال بعض:لا يعد إلا الثمن الذي اشترى 
به السلعة فقط , وأماما اتقق على ذلك الشيء من نفقة أو كسوة أو 
مداواة أوكان ثوياً فخاطه أو صبغه أو قصّره أو ما أعطى عليه من 
الأجرة للطواف أو كرى وصوله أو ما أعطى عليه من الغبانة والغفارة 


قوله : للدتاتير والدر اه » الظاهر أنه متعلق بقوله : ودشترط »و لمعل التقميد بها 
نظراً إلى الغالب كا هو ظاهر والل أعلم . 

قوله : من خلاف ما اشترى به أو وفاق كأنه يبان للربح فيؤخذ أن الريح 
حوز بالوفاق والخلاف» وأما رأس امال في الظاهر أنه لا يكون إلا موافقاً وإلا 
كان مساومة لا مراحة والله أعلم . وكان المناسب التنبيه على هذا فلبحرر . 


قوله : والغقارة» هكذا فما رأيناه من النسخ بالغين» وصوابه الخقارة بالخاء 
المعجمة كرا يدل عليه كلام الصحاح حيث قال في باب الراء في فصل الخاء : 
الخفير» المحير » خفرت الرجل أخفر بالكسر خفراً إذا أجرته فكتت له خفيراً 
تنعه إلى أن قال :والإسم الخقرة بالضم “وهي الذمة “يقال:وقت خفرتك 4و كذلك 
الخقاره بالضم والخفرة بالكسر الخ . 


.هعد 


فلا يحمل ذلك على الثمن إلا ما اشترى به ولكنه يخبر إن شاء بالثمن 
وما أنفق عليه فيشتري منه الآخر بما أراد » وقال بعض: كل شيء أنفقه 
عن البيع من كراء أو غيره فهو محسوب من ثمنه ويقول ‏ قم علي بكذا 
وكذاء وفي الأثر : وقد ذكر في نفقة الرقبق وكسوته وعلف الدواب 
وما يصلح مداواته وصبغ الثياب وتقصيرها أن يقول:قد قام علي بكذا 
وكذاء وأما غير ذلك فلا يحمله على متاعه, وقد قبل في الكراء أن يحمله 
عليه والله أعلم . ومما يجب عليه من يخبر به في ببع المرايحة إن اشترى 
ذلك الشيء في وقت الغلاء وني بلد غال فبه ذلك الشيء فأراد أن 
ببيعه في وقت كساده أو في بلد رخيص فيه ذلك الشيء مرابحة فإنه 
لا ببيعه حتى يخبر بالوقت الذي اشتراه فيه والبلد » وأما إن اشتراه في 
وقت كساده أو في بلد رخيص فيه فأراد أن بسعه في وقت إنفاقه أو في 
بلد غال فيه ذلك الشيء مرابحة فإنه يخبر بالشمن وليس عليه غير ذلك 


قوله : إلا ما اشترى به » الاستثناء منقطع . 

قوله : وما تحب علد ؛ الظاهر أنه خبر مقدم لمبتدأ مؤخر محذوف دل عليه 
السياق » والتقدير مثلاً ومن الذي يحب عليه الإخبار به الوقت والبلدان اشترى 
ذلك الخ . فإنه ليس في شياق كلامه ما يصح الإبتداء به والل أعلم » فليحرر . 

قوله : فإنه لا بسعه حتى مخبره الخ . يعني فإن لم مخبره بذلك كان غشاً 
فيثبت للمشتري الخبار إذا اطلع على ذلك كما هو ظاهر وال أعلم . 
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لأنه ليس في هذا غش لاشتري والله أعلم . وكذلك أيضاً إن اشترى 
ذلك الشيء إلى أجل فلا يبعه مر ابحة حتىيخبر لمشتري بالأجل » وكذلك 
إن اشترى ذلك الشيء بالذهب أو بما يكال ويوزن في وقت كساده فأراد 
أن يبيعه مر ابحة وقت إنفاقه فإنه. لا يبعه حتى يخبر بذلك والله أعلم . 
ويجوز له أن بسع الشيء كله أو بعضه مرابحة مثل التسمية منه فيا 
لا تمكن فيه القسمة أو البعض بالكيل والوزن فها يكال ويوزن على قدر 
ما نابه من الثمن , والأصل في ذلك لا يسيع مرابحة إلا ما تبين ثمنه سواء 


قوله : في وقت كساده » أي وقت كاه عو هد الاشاء. 

قوله :”أو النعض» معطوف على قوله الشيء . 

قوله : وما أكل من غلة الخ . ينظر هل المراد بأكل الغلة ما جاز مطلقاً وإن 
كان باقم عتده وهو المناسب لقوله: مالم يذهب من عينه شيء * أو المراد يه مأ 
أتلف بالفعل > وأما ما كان باقماً فلا بد من الإخمار به وهو المتبادر من ظاهر 
العسارة والمناسب لما في الآثر والله أعلم . وقد يقال : الإحتال الأول هو الظاهر 
وكلام الأثر مقابل كا هو الغالب في عادته وال أعلم فليحرر . وكتب أبضاً 
رحمه اط على هذه القولة مانصه : قوله وما أكل من غلة الخ . المراد به ما 
حدث عنده لا ما حضر وقت الببع كما يدل عليه ظاهر كلام الأثر الآتي وبدل 
له كلامه السابق في التولية وربما يؤخذ ذلك من قوله مام يذهب من عينه 
شيء فإن الغلة الحاضرة من عين المببيع والله أعلم . 


1س 


مرابحة وكراءو وما استخدمه وما أكل .من غلة الخنوان مل وبدعا 
وصوفبا ولبنها فإنه يخبر بذلك كله » وإن ل يخبر فلا يكون المشستري 
بالخبار ما لم يذهب من عبنه شيء » وفي الأثر : وكذلك الحيوان إذا 
نتج عنده فتلف نتأجه من قبل الله أو أتلفه بتفسهفإنه يخبرهءو إن ل يخبره 
بذلك فلا بأس ع وعند بعض فيا ذكر في الأثر : إذا كان الشيء جارية 
فولدت ومات ولدها ولم تنقص هي فله أن يديعها مرابحة إن كان يريد 


قوله : وما أكل من غلة الحموان» فمه عطف الخاص على . 

قوله : إذا انتج عنده الخ . قال شخنا : مغهومه أنه إذا اشتراه مع نتاجه 
لا بد من ذكرء وهو كذلك إذ هو من المببع . قله قسط من الأمن ومثله جميع 
ما حضر للعقد مما يككون له قسط من الثمن والله أعلم بالصواب انتبى . 

قوله : فتلف نتاجه الخ . يمني وأما إذا كان باقبا فلا بد من الإخبار على 
كل حمال نقصت قممة الحبوان أو م تنقص » وعلى هذا فالفرى بين هذا والذي 
بعده أنه إن أتلفه بوجه من الوجوه على هذا القول الأول لاا يحب عليه الإخبار» 
وعلى الثاني لا بد من ذلك -حبث أتلفه بنفسه والل أعلم . 

قوله : وم تنقص هي الخ . قال شبخنا رحمه الله : مفهومه أنها لو نقصت 
قممتها وجب البيان » وعند المالكية أنه لا بد من البيان ولو باع ولدها معبا 
قالوا لأن ولادتها عنده عيب والل أعلم . وكذلك عندم إذا زوتجبا وإن لم 
تلد وإن طلقها الزوج وكذا إذا وطئها وكانت بكراً فأزال بكارتها قلت : وقد 
يتخرج مما ذكروه في العيوب أنه إذا كانت بكرا وأزال بكارتها لا بد من 
المبان والله أعلم بالصواب انتهى . 
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أن يحبس هو ولده أو باعه أو وهبه فلا يبعها مرابحة حتى يبين ذلك 
لأمشتري لأنذلك منها. وكذلك الشأة في نتاجهاء و أما في شرب لبنهأ وبيع 
شعرهأ فإن كان قد أنفقعليها مثل مأ أصاب منهاء باعبا مرابحة وإلا فحتى 
يخبر المشتري والله أعلم . وإن كان ذلك الشيء صوفاً فعمله أكسية » 
أو قمحا أو شعيراً فطحته دقيقاً أو ما أشبه ذلك من التغبير فإنه يجوز أن 
بسعه مرابحة إذا ل يحدث فيه حدثاً ينقصه عن حالته التي كان عليها والله 
أعلم . ومن باع شيتاً مرابحة فزاد فيه على ما اشترى به من الثمن متعمداً 
أو غير متعمد فإنه يخبر المشتري بذلك ويكون فيه بالخبار كالمعيب إن 
0 و إن شاء أمسكه بالثمن الذي باعه له به » وإن لم يعرف 





قوله : حتى سين ذلك الخ . مفبومه أنه لا بد من البيان وإن لم تنقص 
قبمتها » وظاهره أيضا أنه إن ل بدين كان مدلا . 

قوله : و كذلك الشاة في نتاجها » يعني فإن مات ول تنقص جاز من غير 
إخبار » وإن أمسكه أو أخرجه بوجه من الوجوه » فلا بد من الإخبار على 
هذا القول . 

قوله : فإن كان قد أنقق عليها مثل ما أصاب منها الخ . هذا التقسد مخالف 
للكلام السابى » حيث قال : وما أكل من غلة الحوان الخ . ثم قوله : وإلا 
فى يخيره المشتري » بنظر هل للمشتري الخبار إذا م يخبره يذلك ؟ وهو المتبادر» 
فإنالظاهر أنه جعل مقابلاً» أو لبس له ذلك» وهو المناسب كا تقدم وال أعلم » 
فلبحرر . 


-4هو)- 


المستري فلينفق ما زاد على ما اشترى به وما ناب تلك الزيادة من الربح » 
وإن خرج ذلك الشيء من يد المشتري فقد ذكر في الأثر : وإذا باع 
الرجل لرجل ثوباً مرابحة على شيء قد سماه , قباع المشتري الثوب ثم 
وجد البائع قد حاباه في المرابحة وزاد عليه دراهم » فإن ابن عبد العزيز 
كان يقول : البيع جائز » لأنه قد باع الثوب » وأو كان الثوب عنده كان 
له أن يرده وبه نأخذ » و ن الربيع بحط عنه تلك امحاباة وحصتبا من 


قوله : وإن خرج ذلك الشيء الخ . هذا في الحقمقة قسم إقوله : ونكون 
فيه بالخبار الع . 

قوله : وقد حاياء» في استعمال الحاياة هنا تأمل » لآن معنى الحاباة في البيع 
أن يساهل معه حتى كأنه ترك له شيئاً من الثمن © ولولا كلام الرييم بعد ملت 
الحاباه في الربح على ظاهرها والله أعلم . 

قوله : كان يقول:البسع جائز “يعني من غير حط » بدليل المقابلة فإن الظاهر 
أن الربسع رحمه الله يقول أيضا نحواز الميم » إلا أنه يحط على المثتري تلك 
الحاباد وحصتها > ثم الظاهر أن الخلاف بينهما إِنما هو في الظاهر الحكم فقط » 
وأما فما بينه وبين الل » فالظاهر أنه يؤاخذ بذلك قولاً واحداً والله أعلم 
قلبحرر . 

قوله : وكان الريبع يحط عنه الخ . الذي يظبر بالتأمل قول الرييع رحمه 
ايله لآن عدم الحط يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل» إذ فواته لا يببح له 
ذلك » وكان ابن عبد العزيز ينى هذا على قاعدته في العسب من أنه لا تأثير له في 
إسقاط ثيء من الُمن » بل إن كان الشيء قَائما خمّر بين الرد والإمساك » وإن 


داهة: ف 











زاد على ما اشترى به فباع له بذلك من غير مرابحة » فالمشتري بالخبار 


وإن لم يعر فه فلينفق ما زاد على ما اشترى به والله أعلم . وأما إن غلط 
البائع على نفسه فباع مرابحة بأقل مما اشترى به ثم أتى ببينة على ذلك 
فإنه لا يدرك على المشتري شيئاً لأنه قد كذب بينته ؛ ومنهم من يقول : 
إذا تبين ذلك فبو بالخار كالمشتري إن شاء رد شيئه . و إن شاء جوز 


فات بم حه من الوجوه غير االموت / يدرك شيئا » ولو دلس البائع وتقال له 
عبد ان عمد العزيز رد الشيء كما أخذته» وإلا فلا شيء لك» ووافقه على ذلك 
الرييع رحمه الل » وإنما خالفه ههنا » لأنه قد فرق بينهما كما هو ظاهر » وإن 
كانت هذه الزيادة كالعبب على أن المصدر به » فما تقدم» إد اك الأرش عند فوات 
الشيء بوجه من الوجوه > فلبكن هذا مثله والل أعم . 

قوله : فالمثتري بالخمار » هذا ظاهر إذا كان الشيء قائًا» فلو خرج من بده 
بوجه من الوجوه » فالظاهر جربان الخلاف السابق والل أعلم . 

قوله : ثم أتى ببنة فإنه لا يدرك الخ . قال شخنا : يؤخذ منه لو ادعى 
إفسان على إنسان فكلفه الحاكم البينة ؛ فقال : لا بينة في » ثم حلف الخصم ثم 
أقام بينة بعد ذلك لا يلتفت البها » لأنه كذبها والله أعم انتبى . لكن الأولى 
ترك قوله ثم حلف الخصم » لآن البمين عند بعضهم تقطع الحق ولا تقمل له بينة » 
وإن م يقبل لا بينة لي والل أعم . 

قوله: لآنه قد كذب بينته»قال شبخنا :هذا ليس يظاهر »إذ تكذيب الشيء 
يقتضى القصد إل + » والصورة أنه يدعي غلط) » فكيف يقال إنه كذب بياته » 
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الببع لمشتري » وإن فات ذلك الثيء من بد المشتري فإنه يدرك عليه 
البائع ما غلط به على نفسه وما نابه من الريح ٠‏ وكذلك إن باع بأقل عما 
اشترى بغير مر ابحة غالطاً الجواب فمبا كالجواب في المسألة الأولى»والله 
أعلم . وإذا اشسترى رجل نصف جمل بعشرة دنانير » واشترى زبخل لخر 
النصف الآخر يخمسة دتانيرفأرادا أن يبعاه فإنه إن باعاه مساومة فالثمن 
ينما نصفان » وإن باعأه مر ابحة ففيها اختلاف » قال بعضبم : يقسان 
الشمن على رؤوس أموالما » ومنهم من يقول: بقسمان الثمن 5 اشتركا في 
امل نصفين » ومنهم هن يقول : يقسمان رأس ماما الأول نصفين , 
ويقممان الربح ببنبما أثلاثاً » وسبب اختلافهم فبا يوجبه النظر » هل 
الربح أو الثمن الآخر معتبران بالثمن الأول أو بالمثمن ؟ والله أعلم . 


والظاهر القول الثاني» وال أعم أستهى . 

قوله : فإنه يدرك عليه البائع » يعني على القول الثاني “وانظر ما إذا فوتهببييع 
مراحة » هل بيّنة الأول تذفعه بالنسبة إلىمن باعذو له أو كيف الحال ؟والظاهر 
نمم وال أعلم » فلبحرر . 

قوله : هل الربح أو الثمن العم . امله والثمن الآخر مءتبران » والحاصضل أن 
من يقول: الربح والثمن الآخر بقسمان على روس أموافما نظر إلى الثمن فقط » 
ومن قال: يقسمان نصفين نظر إلى المثمن فقط » ومن قال: يقسمان نصفين والربح 
أثلاثً نظر في الثمن إلى المثمن » وفي الربح إلى الثمن * وهذا التفصيل الأخير 
لا يستفاد من كلام المصنف ره الله صريحم) قليراجع . 


عد الا ابت دم عم - الإنضاح » 








باب في الطو افة 


والطواف لا ينادي إلا با أعطي له , ولا ينادي بما أعطي له قبل 
ذلك البوم أو ى غير فلك الوق إلا إن أخير :بذلكءلآن البعر :ذلك 
يختلف, ولا بنادي إلا بعطية من تجوز شراؤه » وينادي بعطية الورثة في 
الشيء الذي جعله المت للوصية إذا أرادوا شراءه» وهذا إذا كان الشيء 
في بد الخليفة » وأما إن كان في يد الورثة وأمروا المناداة فلا ينادي 
بعطبتهم لأنهم مم الذين و كلوه على البيع ؛ وفي الأثر : وينادي بعطية 
الراهن في الرهن حين أراد أن يبيعه المرتمن أو المسلط ؛» وفي نفسي من 
عطية الراهن شيء لأنه متهم أن يزيد في شيئه لكي يباع على ذلك الببوخ 
فبتخلص في دينه ولأنه بمنزلة الموكل ؛ والمرتمن بمنزلة الوكيل والله أعلم . 





باب في الطوافة 


أنقيه بذلعناء بمال» منجبة أن الطو'اف كثيراً ما يكون هو البائع لتلك السلعة 
التى نادي عليهاء قصار له تصرأف فنا في دده لاف الأجير وال أعل ؛ فلمحرر. 
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وللطواف أن ينادي بها زاده من استراب ماله أو كان بي بده مال حرام؛ 
وكذلكصاحب الشيء إنأراد أن يشتريه لمن ولي أمره فإنه ينادي بزيادته 
لجواز شرائه له ذلك الشيء والش أعلٍ . فإن أراد الطواف انيشتريذلك 
اشيءفزاد لنفسدفيه فإنه يخير بذلكءلأنهإنلم بخبر بذلكصار قوله كذيأء 
لأن المفبوم في المناداة عطية الغير » وكذلك أيضا إن أراد أن يشتريه لمن 


قوله : عا زاده من استراب ماله أو كان في دده مال حرام © يتأمل قبول 
زيادة هذين عند الملمين * ولعله ميني على القول يجواز البيم 4 ولو كآن الشراء 
بدناثير حرام » ودضمن اصاحب الدنائير دناثيره كما تقدم » أو مول على مأ 
إذا بين ذلك » لآن المستراب مثلاً » قد يدفم في الشيء أكثر من قيمته لمرغب 
الناس في معاملته فهو متهم » فلا بد من البيان والله أعلم » فليحرر . 


قوله : لجواز شرائه له الخ . يعني فليس عترم لآمانته» وهذا ماتولى فيه 
الشخص الطرفين » وذلك لآن اختلاف الجبة منزلة اختلاف الذات » فعلى هذا 
إذا كان الإنسان وكيا على شخص في شراء شيء» وذلك الشي؛ موجود عنده» 
وأراد ببعه فأعطاه للطواف »2 فل أنيزيد فيه حتى بقف فيشتريه من نفسه لو كله 
كما يشعر بذلك قوله :لمن ولي أمره واش أعلم » وفيه تأمل مع ظاهر قوله علبه 
السلام : ( لا يكون البسع إلا من بائعين ) كما تقدم في باب الصرف فليدحرر » 
لكن الظاهر أنه أراد يمن ولي أمره“اليتم والمجنون والغائب» أو يقال إِنما جاز 
ها هنا لأن الطواف هو البائع الآن » فيجوز أن يشتريمنه أن ولي أمره مطلقا؛ 
وهذا مبني على أنه لا تجب الصرغة » وأن” دفع البدل يزيل الضمان والله أعلم 2 
فليحرر . 
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ولي أمره فإنه يزيد فبه ويخبر بذلكءولا بأس.ولا ينادي بزيادة الناجش 
الذي لا يريد الشراء » وكذلك من اتهمه أنه لا يريد الشراء والله أعلم . 
ع ل ِ 
فإنه يخبر للذي أراد الشراء بذلك ؛ ويقول له : قد أعطى فمه كذا وكذا 
ولم تصمم تلك العطية » و كذلك صاحب الشيء على هذا الحال. وإن قال 
وغل ارجل:اتخرفت ادو ددن انلوق أر ع قلات أرناديت اق 
السوق أو لم يدخل السوق فباعه له على هذا الحال فخرج خلاف ذلك 
فالمشتري بالخيار لأن هذا كذب وغش بمنزلة العيبٍ » ومنهم من يقول: 
قوله : ثم انكسر » قال شمخنا : الظاهر أنه استعارة تصريحية تبعية شُبه 
نقصان الثمن وعوده بكس. العود الذي لم يبن عن أصله > لكنه نقص يسبب 
الكسر في الثمو » فأطلق المصدر على المصدر © ثم جرت في الفعل بطريق التبع 
والل أعلم . 
قوله : وكذلك صاحب لشي ء على هذا الحال » يعني إن كان هو الدي تولى 
مساومة شيئه ينفه » فإنه يخير باتكسار ما أعطى فيه وعدم ثبوته . 
المناهي أن هذا هو المذهب » والأول هو المستحب © وحيث قال : وفي الآثر » 
قال أصحابنا : البسع ثابت والناجش عاص» وواجب أن يكون للمشتري الخبار 
في الببع إذا لم يعلم بذلك إذا كان القعل عن مواطأة بين الناجش ورب 
الساعة الخ . 


أوقف الطواف السلعة إلى رجل فزاد فيبا رجل آخر قبل أن يخبر 
لصاحيها فإنه يخبر بذلك , فإن أراد أن يجوز البيع للأول فله ذلك لأنه 
موقوف إليه » وإن أراد أن يحدد البيع للآخر فعل » وإنلم يخبر له 
بالزيادة حتى جوز البيع للأول فلا يفعلذلك»فإنفعل فليس عليه شيء لأنه 
قد باعه أولاً والله أعل . ولا يعطي الطواف ثمنسلعة رجل لآخر ويعطيه 
هو من سلعة الآخرء فإن فعل فبو ضامن لكل واحد منهم ثمن سلعته 
ويردون له ما أعطى لهم » ورتخص بعض” إذا أخذ كل واحد منهم 
رأس ماله .ولا يأخذ الطواف من صاحب السلعة التي نادى عليها إلا 


قوله : فله ذلك » قد يفهم من هذا أنه إذا زاد فيها الأجر قبل أن يرقف 
على الأول ليس له ببع” للأول * لككن الأصل أن الإنان يتصرف في ماله كيف 
يشاء» ورا يدل له قوله:لأنه موقوف إليه » أي أمر الببع موقوف إلى صاحبه 
فبسع لمن شاء مطلقاً والله أعلم » فلبحرر . 

قوله: وإنأراد أن يحدد الببم للآخر » كأنه أراد بتجديد البسمقبول زيادته » 
لأن البيع لم يقم أصلآ » فلو وقع للأول ل يحز تجديده للثاني كا هو معلوم » وقد 
يقال: أراد بالبيع الأول ببع الطواف من تلقاء نفسه وجعله موقوفاً إلى صاحب 
الشيء والله أعم . 

قوله :فلا يفمل ذلك > وهو عدم الإخمار لرب المال بالزيادة . 

قوله : رأس ماله » كأنه أراد من جنس ما بسعت به سلعته » كأن يتحد 
الثمنان في الذهب أو في الورق أو في المكمل أو في الموزون © فلو اختلفا في 
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قدر عنآه سواء باعبا أو لم يبعبا إلا إن اتفق معه على شيء معلوم فله 
أخذه قل أو كثر عل ما اتفقا عليه » وإن اشترط عليه صاحب السلعة إن 
يبعبا ألا يعطيه شيئاًفإنه لا يدرك عليهشيئاً إنلم يبعها كا اشترطعليه؛ 
ومنهم من يقول:علبه قدر عناه ولو اشترط عليهءوهو الذييوجبه النظر 
عندي» لأن الطواف لو عل أنها لا تباع لم يناد عليها واش أعم . وإننادى 
عليها الطواف قاعداً ول ينتقل من مكانه ولم يتعن' شيثاً فليس له شيء : 
ومنهم من يقول: يأخذ أجرته » وذلك فيا يوجبه النظر لأنه قد نادى أو 
باع والله أعلم . وإن أخذ الطواف سلعة لينادي عليها فأعطاها لغيره أن 
بنادي علببا بأقل ما أخذها به من الأول أو بقاسمه فانه يرد ذلك كله 
لصاحب السلعة لأنه مثل ربح ما لم تضمن في البيوع/ ويدرلك الطواف 


شيء من ذلك لكان ضامنا بالإتفاى والله أعل » فلبحرر . 
قوله : لآن الطواف لو علم الخ . وأدضا هذا الشرط > الظاهر أنه باطل » 
لأنه حرم الحلال وهو العناء » وقد قال ملع : ( المؤمنون على يروطم إلا 
شرطا أحل حرام أو حرم حلالاً ) ١‏ اللبم إلا أن يقال » إنه بعد متبرعا هنا 
به فلس فيه شر ط حرام حلالاً » فبدل ظاهر الحديث على الحواز وال أعل . 
قوله : لأنه مثل ربح ما ل تضمن » قال شيخنا ما نصه : وبميارة أخرى 
لأنه لم يعمل ما يستحق به الأجرة “والثاني هو الذي استعمله؛فعليه عناؤه» وهذه 


(1) تقدم ذكره . 
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الآخر عناءه على الطواف الأول والله أعلم . ومن يحلب المسافرين إلى 
الطو اف أن بسع لهم وبشتريء فأعطاه الطواف شيثاً فلا بأ سأن بأخذه 


أوضح من عبارته رحمه الل انتبى . و كنب أيضاً على هذه القولة ما نصه: قوله : 
لأنه مثل ربح مالم تضمن في السبوع » ظاهره بقتضي أنه برد لصاحب السلمة ما 
بقى في بده فقط 4 وهو المناسب لا سأتي في الإحارة من أن من استأجر شخصاً 
لخباطة ثوب بأربعة درام »ثم استأجر هو شخصاً آخر بدرهمين فإنه برد الزيادة 
فقط » وظاهر قوله :فإنهيرد ذلك كله» وقوله:ويدرك الطواف الآخر عناءهعلى 
الطواف الآول يقتضي أنه لا يمك شيئاً وبعد متبرعاً حمث خالف » فعلى هذا 
فالفرق سن ما هنا وما سأي فى الإحارة» أنه ها هنا استئحاره علىفقمل نفه » 
وما سمأ استشحار على خباطة الثوب مطلقا»و قد حصلت »4فإنبقي شيء رده إلى 
بات اكوب > أن لك يقل كينا بستعى :لق رتقانت: سر ا »حدق هذا ر 
استأجره على أن يخبط له هذا الثوب بنفسه فأعطاء لغيره » ألزم ممع الأجرة 
لأنه لم يفعل بنفسه ويدفعالعناء لمن استأجره كا هنا » وعلى المفبوم من كلامه في 
الإجارات» انه لو استأجره هنا على المناداة مطلقا » لم برد لصاحب الشيء إلا 
الفاضل > لآنه قد دفع له الاجرة على المناداة» وقد حصلت/إلا أن الفاضل برده 
لأنه ليس في مقابك عمل والله أعلم » فلبحرر . وعند الشافمي أنه يستحق 
الاجرة كلها في خماطة الثوب مثلا » قال : لآن ما أشغل به ذمته قد حصل » 
وأمالو زاد من عنده في الأحرة شُيئا فإنه يعد متيرعا بالإتفاق » و كذا ذكره 
شخنا والل أعلم بالصواب . 

قوله : إلى الطواف أن يديم هم الخ . الظاهر أن التقسد بالطواف ليس 
للإحتراز بل للتصوير فقط » فإن الظاهر أن يحوز ذلك أيض] إذا حلب لصاحب 
السلمة نائماً أو مشترباً » كا ترشد البه العلة والل اعلم . 


امه - 








منه ولو اشترطه عليه فلا بأس لأنه قد تعنىء و أما إن اتفق مع الطواف 
فقالله : كل ما أخذت من هؤلاء فإنك تقامعه معي فلا يحوز ذلك,لأأنه قد 
اشترط عليه أجى رة عمله فلا يحوز وأجرة عمله له والله أعلم . ومن 
بقصد إليه الرفاق فأطعمهم من ماله حتى يقضوا حوائجهم ليبيع لحم 
ويشتري » فأخذ منهم شيئاً معلوماً»فإنه إن اتف قمع أصحاب السلع'"'' على 
ذلك فجائز وإن لم يتفق معبم فلا يجوز » ولكن يدرك علييم كراء داره 
وعناءه وما أطعي لهم من ماله لأنه إإما فعل لهم ذلك لأجل ما يأخذ من 
الطواف إلا يإذن أصحابه لأنه إفا جر" ذلك أمواهم , وإن أكل بغير 
إذنهم فليطلبهم إلى حل ذلك , وإن علم بذلك الطواف فليس عليه شيء 
إلا إن طلبه إلى ذلك فإنه يغرمه , لأنه لم يطعم ذلك إلا لأجل ما يأخذ , 

قوله : الرفاق» وهو يكسر الراء» مم رفيق >لأنه فصل ععنى مقعول فمجمع 
هذا الجم » وتجمم أيضاً على رفقاء . 

قوله وتم يتفى سمو فلا جوز “هل المراد إن / يتدئ معي على قدر :ما 
عكثون عنده ؛ وعلى عدد الآيام التق يطعمهم فيها » وعلى قدر ما يدفعون له في 
نظير ذلك » لثلا تمحصل الحهالةمن الجانمين» وإن كانظاهر كلامه إِنا هو الإتفاق 
معهم على قدر ما بدفمون له فقط »> وليس بظاهر لكثرة الجبل» وأما حبل ما 
يطعمهم في تلك المدة » فلعله يغتفر ذلك بناءعلىقول من أجازذلك فيمن استأجر 
أجيراً بأجرة معينة » ونفقته وكسوته والل أعل » فليحرر . 

(1) وفي الأصل : الوالم . 


امهس 


وكذلك أيضاً من حمل سلع غيره إلى السوق ليبيعها فقصد إلى السمسار 
فأعطاه شيئاً فإنا يطلب صاحب السلع إلى حل ذلك لأنه إنها جر 
ذلك ماله » وكذلك إذا كان يشتري لغيره من صاحب حانوت فأعطاه 
شيئاً لي يشتريمنه فإنه يطلب حل ذلك إلى صاحب المال؛ لأنه إما جر 
ذلك ماله والله أعلم . ومن أراد أن يشتري شيئاً مثل الزيت أو الطعام 
أو ما أشبه ذلك فأراد أن يذوقه فإنه إن عزم على الشراء فلا بأس أن 
يذوقه إن أَذِن له صاحبه وإن لم يعزم على الشراء فلا يفعل ذلك » وإن 
فعل فهو عليه تباعة وإن عزم على الشراء فأذن له أن يأكل ليذوقه فيدا 
له وترك الشراء أو لم يتفقا فليس عليه تباعة إلا أن يمسك به صاحب 
المال فيغرم له لأنه لم يأذن له إلا طمعاً أن يشتريه منه والله أعلم . 
وم نكان في يده طعام غيره فأراد أن يبيعه مثل خليفة اليتيم أو الجنون أو 
غيره فطلب من أراد الشراء منه أن يذوقه فلا بأذن له في مال غيره إلا 
إن كان من يدل عليه وكان خليفة اليتيم أو امجنون يجعل لما أكثر من 
ذلك من ماله أو رأى أن ذلك أصلح لما فلا بأس » وكذلك أيضاً 
من أراد أن يشتري ذلك لغيره فلا يذق منه شيئاً ولو أذن له البائع 

قوله : بدل عليه » بضم الباء و كسر الدال من أدل في الصحاح أدل» والإسم 
الدالة الخ . 

















95 - ع اللبببببب ب ب ببح -”)- 2 3ةلاا ‏ ئئ ا 17070 





إلا إنكان يدل على الذي وكله على الشراء لأنه إها أذن له البائع لأجل 
أن يشتري منه ذلك الشيء بمال المو كل وهو الذي جر إليه ذلك , إلا 
إن طلب في ذلك منفعة لمن يشتري له والله أعلٍ . ومن قال له صاحب 
الحانوت: أدخل وكُل فأعطاه الطعام فأ كله فإنه يغرم له قيمة ما أكل لأأنه 
ربما أطعمه ذلك ليأتيه يمن ينتفع منه ويشتري وهو المعروف في صاحب 
الحانوت والله أعلم. ومن وكل رجلاً أن يبيع له شيثاً فباعه فأعطاه الشمن 
فقال له : هكذا بعت فوجد في بعه انفساخاً فإنه إنكان وكبله أممناً 
فإنه يصدقه في ذلك ويرد اه ذلك الثمن ويدرك عليه قبمه شيثه إن م 
يقدر الوكيل على رده » وإنكان غير أمين فلا يشتغل به » وإن أخبره 


قوله : إلا أن كان يدل على الذي وكله » يعني فإنه يذوى ولا يحتاج إلى 
طلب الحل من صاحب امال لقوله تعالى : ل أو صديقكم # فلا يناني ما تقدم 
فيمن كان يشتري شيئاً لغيره » فأعطاه صاحب الحانوت شيئاً من أنه يطلب الحل 
من صاحب المال » فإن الظاهر أنه حمول على غير المدل والله أعم . 

قوله : فإنه يغرم.له قبمة ما أكل»يعني - والله أعم ‏ إذا ل بسمويشتر منه» 
كا يشمر بذلك كلامه بعد واس أعم . 

قوله : هككذا بعت الخ . أي على الصفة الفلاذننة بعت »> فوجد الموكل في 


قوله : إن لم بقدر الو كبل على رداه » بعني على اسة.خلاصه من اشتراء منه» 


مم دم 


الوكل بالإنفساح قبل أن يأخذ منه الثمن فلا يأخذه بعد ذلك أمبناً كان 
الوكيل أو غير أمين » ومنهم من يرخص أن يأخذ منه الثمن ولا يشتغل 
بقوله ٠‏ وكذلك إن وكله على الشراء على هذا الحال والله أعلم . ومن 
باع شيثاً فأراد أن بمنعه المشتري حى يأخذ منه الثمن ففي الأثر : وقال 
في رجل اشترى من رجل شيئاً من العروض أو الحوان وسلُم الشمن 
إلا شيئاً بسيراً من الثمن بقي من قبل أن يقبص ما اشترى من البائع 
وكان ذلك من قبل البائع أو من قبل المشتري ثم تلف ذلك الشيء في 
وإما لم يضمن بالثمن في هذه الصورة لآن ذلك يقتضي الإعتداد بالبيع المنفسخ 
وهو لا يحوز والل أعل . 

قوله : فلا بشتغل به» لأندفعه الثمندليل على تام الفمل “وصار مدعياً بمد 
ذلك مخلاف ما إذا لم يدفم له الثمن > فإن الفعل لم يتم بعد والله أعلم . 

قوله : أن يأخذ منه الثمن » بمني إن كان غير أمين والله أعلم . 

قوله : إن وكله على الشراء » يعني وهو أنه إن كان أميناً » وأخبره بالصفة 
التي اشترى بها فوجد فى شرائه انفساخا بصدقه > وبأخذ منه دراهه مث » 
ويثرك له الشيء ويتعاطى مع من باعه له الاحكام الشرعبة © فإن م محده فقد 
تقدم مكم ذلك» وإن كان غير أمين فإنه لا يشتغلبه ويأخذ الشيء والله أعم. 

قوله : المشتري »© مغعول ثان للمنم . 

قوله : من قبل ؛ متعلق يسم » ولعل اراد بعدم القبض عدم نقله بعد أن 
قبضه بالككيل والوزن أو العد مثلا » وإن لم يحمل على هذا أشكل والل أعلم . 


اوه 3-5 





يد البائع أنه لا يازم البائع شيء ما سل إليه من الثمن ولا يلحق البائع 
المشتري بما بقي من الثمن , وكان ذلك الذي تلف من مال |#تري لأنه 
قد سل الثمن وكان ما يبقى من الثمن على المشتري ممنزلة الرهن ا تلف 
المببع بطل ما بقي من الثمن . ولو كان الثمن بحاله على المشتري وتلف 
في يد البائع لكان من مال البائع و بطل الثمن على المشتري والله أعلم . 

قوله : بمنزلة الرهن» لعله المرهون فبه» ويحتمل أنه أطلى المصدر وأراد 


اسم الفعول . 
قوله: وبطل الثمن»وذلك لآن البسع بمنزلة الرهن»والرهن با فبه والله أعم . 


ناف طفيانننا 





لساجمه ل 


والاجارات جائزة بين الناسءللخبر الوارد عن الني كلاق أنه 
قال : ( أعطوا الأجير أجرته قبل أن يف عرقه )''' وقوله عليه 
السلام : ( ليس لعرق ظالم حق )''' دليل على أن لعرق من ليس بظالم 
حق» وما روي ( أنه اشترى من جار بن عبدالله بعيراً واشترط جابر 
ظبره من مكة إلى المدينة )'' وما جاز استئناؤه بالشرط جاز استئناؤه 
بالأجرة » وفي كتاب الله دليل على ما ذكرناه من قوله تعالى : « إني أريد 


قوله : جاز إستثناؤه» المراد جاز إستئجاره» ولعله عمّر بالاستثناء لمشاكلة 
أو يقال: الاستثناء معناه الإخراج» ومعنى ذلك هنا أن يقال كأن المؤجر قال: 
الشيء كله ومنافعه كلها لي إلى كذا مدة » كما يقول البائع مثلاً : الشيء كله 
ومنافعه كلها لك إلى كذا مدة 2 أعني أتها كالقائلين لذلك والل أعلم . 


(1) متفق عليه . 
(؟) تقدم ذكرء . 
(؟) تقدم ذكرء . 


 مءأؤا‎ 
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أن أنحك إحدى ابنتي هانين على أن تأجرني ماني حجج . '"' الآية 
فإذا استدللنا على جواز الإجارات بالشرع فلتبدأ بذكر أنواعباء 
وشروط الصحة والفساد فبباء ثم أحكامها كترتب البيوع»لأن الإجارات 
شبيبة بالببوع من جبة ماكانت كلها معاوضة » غير أن البيوع بدل مال 
مال » و الإجارات بدل عناء بمال والله أعلم . 


: 
والإجارات علىثلانة أوجه: جائز» وغير جائزء ومختلف فيه وأما 
الإجارات الغير جائزة فبي أجرة كل منفعة كانت في شيء حرم العين » 


قوله : جائز وغبر حائز الخ . فيه لف ونشر غير مرتب» وسبب ذلك أن 
الجائز مفهومه وجودي » وغير الجائز مفهومه عدمي » والأعدام عا تعرف 
بملكاتها » فلذلك قدم الجائن في اللف » وأما في النشر فإنا قدم غير الجائز لقلة 
الكلام فمه بالنسبة إلى الجائز » ومن عادة المصنفين أنهم يقدمون الأقل ليتفرغوا 
للأكثر والله أعل . 

قوله : الغير حائزة » قيه اجتماع ال والإضافة على غير الوحه الحائز » 
ولذلك قيل :لا تخير في تعريف غير فلو قال: أو غير جائزة “والغير الجائزة على 
تشبسهها بالوصف لآنه في معنى المغاير لكان أظبر والآمر في ذلك سبل . 


- 6١8 


وكذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع مثل أجرة النائحة واللعابة والمغنية 
والزمارة والكبان والعراف والساحر والكتاف:وكلشيء من الملاهي 
مندف أوطار أو شطر فج أو ما أشبهذلك منوجوه الملاهيوالمتكرات» 
وكذلك مبر البغي»وقد روي ( أنه وَكلاة نهى ع نثمن الكلب ومبر البغي 





قوله: كانت من شيء حرم العين»يحتمل أن الضمير في كانت عائد إلى الأجرة 
وهو الأصل لآن المضاف هو المقصود بالحكم » والمضاف إلمه إنما يؤتى به للتقسد 
فيكون المعنى أن الأجرة إذا كانت من شيء محرم المين لا تجوز كأن يدفم له 
ل اتظين خدعة مبائحة أحرة من خر + وأما الأجرة على شيء محرم فقد تجوز 
بل تجب كأجرة نقل نجاسة مثل على أن الأجرة على النقل > وهو ليس بمحرم 
بل قد يحب > ويحتمل أن الضمير في كانت عائد إلى منفعة» والمعنى أن المتفعة 
إذا كانت من يء محرم العين لا تجوز الآجرة عليها ولو كانت منحلال“وهذا 
هو المتبادر بالنظر إلى السياق وكلاهما صحيح والله أعم بالمراد . 

قوله : والككبان والعراف » قد تقسدم الكلام على ذلك في صدر الكتاب 
فلير اجم . 

قوله : والكتاف» لعل المراد الذي ينظر في الكتف . 

قوله : البغي > أصل بغوي على وزن فعول فلذلك ل تلحقه الناء لكن 
اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهها بالسكون فقلءت الواو باه وأدتمت الماء 
في الياء وقلبت الضمة كسرة لتسم الماء » وقد تقدم الكلام عليه » قال الريسم: 
مهر البغي » ما تأخذه المرأة على أن يزنى يبا » والحلوان © الأجرة » والكاهن 
الدي ينظر في الككتف انتهى . 


ل 4ه سد 























و حلوان الكاهن وكراء الفحل) ''' و( نب النبي َكل عن شبر املفل ) '"ا 
وقال أبو عسسدة : شير الخل أخذ الأعر ع شر ابه اله كل أسزرة 
عن جميع ما حرم الله لا تجوزء فمن أخذها ع ذلك فقد ذكر في الأثر : 
فليرد ما أخذ وينفق مثله » وكذلك من أعطاها ينفق مثل ما أعطى » 
وإن رجع إليه ما أعطى بنفسه فليتفقه أيضأ , والله أعلم . وقد ذكر 
أيضاً في الأثر : والذي أحفظ في الفاجرة والنائحة والمعلم المشترط أنه 


قوله : شبر امل أخذ الأجرة على ضرابه » في الصحاح : وأعطيت المرأة 
شبرها » آي حق النكاح » وجاء النبي عن شبر الفحل » وهو كراء الضراب 
الخ . وهو بفتح الشبن كما ضبطه . وفي المسند أنه نبى عن عسب الفحل قال : 
ذكر العسب وأراد به ما يأخذ عليه من الآأجرة » والعسب ضراب الفحل » 
وتفسيره في المسند العسب يضمراب العجل هو أحد المعاني الثلائة وهو يخرج إلى 
مجاز الحذف أو مجاز المرسل فى الحديث كا بيئه رحمه الله » وفيه معثيان 
آخران وها كراء الفحل وءاؤه * قال في الصحاح : والعسب يعني بفتح العين 
وسكون السين » الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل »> ونهى عن عسب 
الفحل مزل عدي فل ع »أي أكراه » وعسب الفحل أيضاً اضرايه 
ويقال الخ . 

قوله : والمملم المشترط » أي معلٍ العلم » وأما معلم القرآن فسبأقي أن يعضهم 
أجاز له ذلك » ويحتمل أن صاحب هذا الآثر يعمم . 


)١(‏ تقدم ذكره. 


(؟)رراء أحمد والنسائي وأبو داود 5 


ام سه 


لا توبة لحم حتى يردوا أجر ما أخذوا ول يذكر غير هذا » والذي يوجبه 
النظر عندي ؛ أنه يحب على الآخذ أن يرد ذلك إن علم صاحبه » وإن م 
يعامه فلينفق ذلك عل الفقراء » ويجحب على المعطي أن ينفق ذلك إذا أخذه 
وإن لم يأخذه فلينفق مثله على التوبة عوضاً مما فعل في معصية الله , ولا 
تجوز انحالة يينبما علرذلك لأن ذلك منهما إباحة لما حرم الله وال أعلم. 


قوله : ولم يذكر غبر هذا » فظاهر هذا الأثر يقتضي أنه لا يحب الرد إلا على 
هؤلاء الثلاثئة وأنه لا يحب عليهم إنفاق مثل ذلك إذا ردوه لأصحابه » وأزه لا 
يحب على أصحاية انفاقه إذا رد أليهم ذلك © ولا إنفاق مثله » والحاصل أرن 
الدي يستفاد من كلامه رحمه الله في هذه الاجرة ثلاثة اقوال: أحدها ما يستفاد 
من الآثر : الأول وهو أن الآخذ يكلف بالرد وانفاق مل » وأن المعطي 
يكلف بانفاق مثل ذلك وإنفاق مين إذا رجع البه “لكن ينظر على هذا القول 
هلإذا رجع اله شيثئه أولاً وأنفقه يكلف بانفاق مثله أيذ) أو لا ؟ وظاهر هذا 
الآثر تعمم هذا الحكم في كل اجرة لا يل أخذها شرعا » والثاني ما يستفاد 

من الآثر الثاني » وهو تخصيص الرد بالثلاثة المذكورة فنه » وظاهره أله لاعن 
عليهم غير الرد ولا يحب عليهم الإنفاق لما تقدم » والثالث ما يستفاد من 7 
رحمه الله » وهو أن الآخذ لا يجب عليه إلا الرد » وأن المعطي يجب علي 
انفاق ذلك إن رجع إليه وإلا انفق مثله » وظاهره ا 
دفعها شرعا » ولو دفمها في طاعة الله كأن يدفعها لمن عليه العلم »؛ فإن ظاهره 
يقتدذي أنه لفق مثل ذلك » إن لم برده له من بعلمه وفيه تأمل © لآنه ( ينفق 
ذلك في المعصية > ويدل على عدم نفقة مثله قوله آخراً أ: عوضا ما فعل في معصءة 
الله » وهذا هو الظاهر والله أعلم . 


ثلاام دعخم - الإبضاح » 














وكذلك لا تحوز أجرة كل منفعة كانت على الإنسان بالشرع ؛ مثل الصلاة 
والصوم والأذان وتعليم الع كله » والأمر بالمعروف والنبي عن المدكر 
والقيام بالحق كله من وصول الشبادات وأخذها ا وحم القضيات وغسل 
الموتى وتتكفينهم ومواراتهم » وبالخملة كل ما يجب على الإنسان لا يجوز 
له أخذ الأجرة عليه , وفي الأثر : ولا تجوز الأجرة على عمل جمبع طاعة 
الله فريضة كانت أو نافلة » والدليل على هذا القول ما روي ( أنه جَلاقة 


قوله : لا تجوز أجرة كل منفعة كانت على الإنسان بالشرع » قال صاحب 
النخيرة من المالكية قاعدة : لا يدتمم في الشرع العوضان في ,اب المعاوضة 
للشخص الواحد »© ولذلك منعنا الأجرة على الصلاة و ممح وها » لخصوصها مع 
عوضها لفاعلب! انتبى » وذكر فيالديوان : أنه لا يصلىخلف من يأخذالاجرة 
فإن صلى فلا إعادة عله » ولمل هذا مبني على أن صلاة ال أموم غير مرتبطة 
بصلاة الإمام » وإلا فالظاهر على هذا أن دلاة الإمام باطلة » ويحتمل أنها غير 
باطلة ولكنه عاص »2 ومن صلى لف من لاولاية له كمن صلى وحده >2 وصلاته 
أيضا في نفسه صحيحة والله أعلم فلبحرر » وفي القناطر ما يدل على جواز 
الأجرة على وجه صحيح حيث قال : وفي كتاب الفزالي قال : فإن أخذ رزقاً 
من المسحد » وقد وقف علىمن يقوم بإمامته أو من الساطا نأو من آحاد الناس» 
فلا يحكم بتحريعه ولكنها مكروهة » والكراهة في الفرائض أشُد منها في 
التراويح » وتكون له أجرة على مداومته على حضور المواضيع 2 ومراقبة 
مصالح المسجد في إفاذة اماعة لا على نفس الصلاة انتبى . 


قوله : كانت على الإنسان الشسرع الخ. ولذلك يقولون الاكل بالدأين حرام . 


4اه سه 


أمر بعض أصحابه أو بعض عماله أن يتخذوا مؤذا لا يأخذ على أذانه 
ثافلة ؟ وقد ذكر أبو عبد الله يمد بن بركة في كتابه تحويز أخذ الأجرة 
الشاهد إذا دعي لأداء الشبادة وهو يخاف على نفسه ضرراً يؤديه إلى تلف 
كأن الاشتغال بفرض نفسه أولى » وإن دفع إليه المشبود له عوضاً يقي 
به رمقه جاز له ما صار إليه من العورض ووجب عليه أداء الشبادة بعد 
العوض ؛ ويدل علٍ ما قلنا ما أجمع الناس عليه من وصي اليم على حفظ 

قوله : إذا دعي لأداء الشهادة » مفبومه أنه إذا دعي ليتحملها أولى نحواز 
الأخذ عند الضرورة لآن الإدعاء واجب يخلاف المتحمل إن لم يتعين ان كارن 
قوله تعالى إولا يأب الشهداء إذا ما ادعوا» معناه ليقمموا الشبادة » وأما إن 
الكائن » فلا تجوز أيضا الاجرة على التحمل لوجوبه على من دعي > وهو 
المتبادر من كلامه أولا حيث قال : من وصول الشهادة وأخذها الخ . لكن 
كلامه آخراً ظاهره يخالف هذا حبث قال : فإن أقام الشهادة مرة سقط عنه 
الفرض > وأجاز له أخذ العوض الخ . فإنه يؤخذ منه جواز أخذ الاجرة على 
التحمل من باب أولى والله أعلم فليحرر . 

قوله : كان الاشتغال » لعل لان الادُتفال . 

قوله : رمقه » أي بقبة الحماة . 


قوله : ووجب عليه أداء الشبادة بعد الموض © وذلك لان هذا العوض قد 
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مال اليقيم » والقيام بحفظ ما تضمنه من حفظ ماله » والقيام بمصالحه ويس 
له على ذلك عوض معجل ؛ فإن خاف العجز على القيام بذلك لاشتغاله 
بطلب قوته وقوت عماله , جاز له الأخذ من مال اليقيم لقوته كا قال الله 
تعالى: ه ف ن كان غنياً فليستضعف » ومن كان فقيراً فليأ كل بالمعروىء'١!‏ 
فإن أدى الششهادة مرة سقط عنه الفرض وجاز له أخذ العوض على إقامتبا 
مرة ثانية » ولسقوط فرضها عنه بالمرة الأولى صار بمنزلة من أكرى نفسه 
على عمل لا يازمه فعله بما هو طاعة لله عز وجل , كالحج وتعلي القرآن 
وعمل يؤدي فعله إلى نفعه و نفع من استأحره وبالله التوفق . وكذلك 
أيضاً الأجرةعلى وجه المراء لا تحوزء ولا يجوز ذلك لامعطي ولا للآاخذ 
مثل مأ يتهارى الناس فيا بينيم» منالمسابقةبالخيل والإبل والقطع بالسيوف 


أسقط عنه فرض الاشتغال بنقسه» ووجب عليه حمنئذ أداؤها لعدم الماتع منه» 
وإلا فبي واجبه مطلقا . 

قوله : وحاز له أن العوض » ظاهره وأو من غير ضرورة . 

قوله : المسابقة » قال شسخنا : المسابقة مفاعلة مشتقة من السبق يسكون 
الباء وفتحما » فالسكون مصدر سدى * أي تقدم والفتح المال الذي يرضع بين 
أهل السباق » قال صاحب الذخيرة : وهي مستثناة من ثلاثئة قواع د الخاري 
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والرمي بالسهام وأن يرفع رجل حجراً أو تموداً منمو ضع إلى موضع؛ 
وأن يأكل طعاماً معروفاً فلا يجوز أخذ الأجرة على ثيء من هذا ء لأنه 
من باب أ كل أموال الناس بالبأطل والتقار المنبي عنه في الشرع» وكذلك 


والتعذيب للحموان لغير فائدة وحصول الموض وأأعوض لشخص واد على 
خلاف في هذا > واستثنيت من هذه القواعد مصلحة !باد » والقبار يكسر 
القاف المقامرة وتقامروا لعموا القبار انتبى . 

قوله : بالخمل والإبل» قال شيخنا : قلت وهي جائزة عند المالكية بالخيل 
والإبل » وبينها الخيل من جانب والإبل من جانب آخر » ومقتفى كلامهم 
عدم حوازها لثير ها دكر » فلا بدخل الفمل في ذي خف ولا البغل واحمار ف 
ذي الحافر» لآ نها لا يقاتل علمهاء وإلا ظبر عند الشافمية اراز ز خسن ( لااسق” 
إلا في خف أو حافر أو نمل ) '''وتجوز في رمي السهم انتهى “قلت: وسيأتي 
عن جابر رضي الله عنه جواز المسابقة في بعض الصور فينافي جزم المصنف 
رحمه الله يعدم الجواز مطلقا ‏ اللمم إلا أن يحمل على غير الصور الجائزة أو يحمل 
كلامه مقابةا لما في الآثر » وان اجتباده يؤدي إلى عدم الجواز مطلقا » ولذلك 
قال آخراً: : ولولا ما وجدت هذا في الأثر عن ع الامة عا دي ا 
أعلم » والظاهر أنه لال" للنظر مع وجود الاثر فلحرر . 


قوله : وأن يأكل طعاماً الخ . ينظر هل يغرم قيمته إذا أكله على هذا الوجه 
لآنه م يأكله على الوجهالشرعي » وهو الظاهر أو لايفرم لأنيم أباحوة له © 
وهو ظاهر التقسد بقوله: فلا يجوز أخذ الاجرة الخ . والله أعلم فلسحرر . 

(؟) رواء ابو داود رالدارقطني , 
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أصحاب زوج فرد الذي يلعبون به » وكذلك إن قال رجل لرجل في 
طعامك هذا . كذا و كذا كبلاً فقال له الآخر : ما زاد على كذا وكذا 
فبو لك » فقّد أعطيته لك : فإذا هو زائد عل ما قال له صاحبه: فلا يجوز 
له أخذ تلك الزيادة ؛ لأنه نما أعطاه إياه على وجه المراء والنخاطرة والله 
أعل » وقد بلغنا عن الني عليه السلام : ( أنسابق بينا لخيل ) ''' ومعنى 
ذلك فيا وجدته في الأثر » وكان جابر بن زيد يذكر أن الني عليه السلام 
قال: (من أدخل فرساً بين فرسين ٠‏ فإنكان يمن أن يسبق فلا خير فيه 
كالمار » وإنكان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به ) قال جابر : ( بلغني عن 


قوله : أن يسبق » يحتمل أنه مبني للمفءول » والمعنى إن كان يطمئن القلب 
ويحصل الع بآن الغيز يسبقه فلا خير فيه » ويحتمل أنه مبني للفاعل * والمعنى 
أنه إن أيس من سبقه فلا خير فيه الخ . بقي وجه ثالث »© وهو ما إذا تيقنا أنه 
يسيق الفرسين » هل يجوز له ذلك حممث كان دخيل أو لا يجوز الا عند الشك 
في السابق ؟ وهو المتبادر من ظاهر قوله : لا يؤمن أن يسبقى بمعنى أنه : يحتمل 
ويحتمل» وال أعلم فليحرر. وظاهر كلامه الآتي في التفسير حيث قال: ومعنى 
الخ . يدل على أن يسبق مبنى للفاعل > وأنه على تقدير (لا) بعد (أن) على حد: 
ط يبين الل لكم ان تضلوا » حيث قال قد أمنا أن لا يسبقها فيتحد حينئذ 
معنى الممني للفاعل » ومعنى المبني للمفعول » لآنها إذا أمنا عدم سبقه فقد أمنا 
سبق الغير واطمئن القلب بذلك » وهو معنى المي للمفعول والله أعم فليحرر . 


. رواء مسم وابو داود والترمذي‎ )١( 
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ابن المسيب أنه قال : إن سبق الرجل صاحبه بشيء مسمى على أن سبق لم 
يكن له شيء » وإن سبقه صاحبه أخذ الرهن فبذا هو اللال » لأن 
الرغق انا هودن أعيفناً دون الآخر »ران بجع كل واسد امنيا 
لصاحبه رهن أيهما سبق أخذه فهذا هو القهار المنبي عنه ‏ فإن أراد أن 
يحل لكل واحد منبما رهن صاحبه جعلا معبم| فرضاً ثالثاً لرجل سواهماء 
فبضع الرجلان الأولان رهنين متها ولا يضع الآخر شيئا » ثم يرسلون 


قوله : أن سبق الخ . أي يجعل أحدهما سبق من عنده معيئا على أنه لا 
يأخذه بالسبق . 

قوله : م يكن له ثيء > أي على صاحسبه » فلا ينافي أن شيئه له لأنه م 
يستحقه صاحبه » حيث ل يسبق والله أعل . 

قوله : وإن سبقه الخ . قال شيخنا : وذلك أن حككمة المعاوضة انتفاع كل 
واحد من المتماوضين بما بذل له » والمسابق له أجر التسبب إلى الجهاد فلا بأخذ 
السبق > لما سبى من القاعدة أنه لا يجتمع في الشرع العوضان انتهى . 

قوله : وإن سبقه أخذ الرهن » قال دُيختا . ومثله فوا يظهر إذا أخرجه 
أحدهم على أن لا يعود منه شيء فإن سبقه غيره أخذه4وإن سبق هو فلن حضر 
أو لمن يليه في السبق لا ترجه فليتأمل انتهى . 

قوله : ولا يضع الآخر شيئاً الح . قال شبخنا رحمنه الله : وذلك لانها مع 
ذلك الشخص صارا كاثنين » أخرج أحدهما و يخرج الآخر » ومشبور مذهب 
مالك انه لا يجوز © وعلى هذا فإن الحرج عاد له شيئه » وهو “جعله و'جمل غيره 
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الأفراس الثلائة » فإن سبق أحد الأولين أخذ رهنه ورهن صاحبه وكان 
طيياً له » فإن سبق الدخيل ول يسبق واحدمنهذين أخذ الرهنين جميعاء 
وإن سبق هو لم يكن عليه شيء قأل : ومعنى قوله إنكان لا يؤمن أن 
أن يسبق فلا بأس » يقول : إذا كان رايعاً جواداً لا بأمنان أن يسبقه) » 
فيذهب بالرهنين جميعاً فبذا أطيب لا بأس به » وإن كان بليداً بطيئا قد 
أمنا أن لا يسبقهم| » فبذا قيار لأنهما كأنهم| لم يدخلا يينبما شيئاً أو كأنهما 


على تقدير سبقه » وهو قد حصل لهأجر التيب إلى الجهاد قلا يأخذ 
السبق اننبى . 

قوله : رهنه» أراد بالرهن الجمل قال في الصحاح :والجمل ما جعل للإنسان 
من شيء على شيء يفعل الخ . ثم الظاهر أن إطلاق الرهن على الجمل مجاز 
علاقته المثاءية فنكون إستعاره مصرحة أصلية لأن حقيقة الرهن ما جمل ثقة 
للمال المرتب في الذمة » وله شروط ستأتي لم يطلب شيء منبا ها هنا » ولعل 
وجه الشمه بينها أن كلا من الجمل والرهن ليسمستحقا في الذمة » بل هو إسم 
للعين الخرجة من بد صاحبها “والقريئة المانعةمن إرادة المعنى الحقيقي الإستحالة 
لعدم د'ين يكون هذا ثقة له والله أعلم . لكن رما يؤخذ من كلام الصحاح ما 
بدل على أن هذا الإطلاق لغوي حيث قال : وأرهنت فلاناً على كذا مراهنة 
خاطرته الخ . فليحرر . 

قوله : رايعاً » لعله من راعفي الشيء » أي اعجبني ‏ أو هن قولحم : فرس 
روعاء إذا كانت حديدة الفؤاد » وكل منها مناسب والله أعلم . وفي عغتصر 
الصحاح : وفرس رايع » أي جواد . 


ا 


انما أدخلا حاراً وما أشبه ذلك ممالا يسيبق » فبذا وجه الحديث وهو 
تفسير جابر بن زيد رحمه الله , قال ضمام : وقيللجابر بن زيد إن أصحاب 
رسول الله لا يرون بالدخيل بأساً قال : كانوا أعف من ذلك والله أعلم . 
وأولاما وجدت هذا في الأثر عن الأئمة لماساغ عندي جوازه والله 
أعلم . وأما الإجارات الختلف فيها مثل الأجرةعل تعليم القرآن وكتابة 
المصاحف » وقسمة الأرضين , والحساب بين قوم , والرقيا والحجامة , 
وأجر ببوت مكة» والأرضين والمياه » أما تعليم القرآن فقد اختلف 
العاماء في جواز الأجرة فيه , ودليل من أجاز الأجرة على تعليم القرآن 
( تزويحه الني مَل المرأة التي وهبت له نفسبا لرجل قال ؛ يا رسول الله 
زوجينها إن لم تكن لك بها حاجة »حي نأ طالرسول الله يا السكوت 
على المرأة » فقال الني يديه : أعندك شيء تصدقبا؟ فقال : ما عندي 
غير إزاري إن دفعته اليها بقبت عريانا » فقال له الني عليه البلام : هل 
عندك شيء من القرآن ؟ فقال : نعم معي سورة كذا وسورة كذا لسور 
سعأها , فقال له الني عليه السلام: زوجتبا لك على ما معك من القرآن)''' 
فبذا يدل على أن لتعليمه زياها تلك السور عوض يستحقه,وذلك العوض 
يكون صداقالا عليه » وعند الآخرين الأجرة على تعليم القرآن من 


. «تفق عليه‎ )١( 
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وخر التشفاء وقد ذكرى الأثنه أن عدن حيو قال + لو أهلدى 
إلبه من مأل البتيم على تعليم القرآن فلا بأس عليه مالم يشترط » وأنا 
أقول : ان عابم الخط » واشترط على تعليم الخط أجراً فلا بأس لأن 
الخط صنعة ؛ ومن أخذها على تعليم الصنعة مثل الخياطة والحبا كه وما 
أشه ذلك » فلا بأس لأنهامن المباحاتءو الاحوط عندي أنيستأجره على 
حرز أطفاطهم وتبرية الأقلام هم لطن ال احبع لأن هذا عمل » وأما 
تعليم الخط فعند يعض العلماء أله لا بحر الككراء على تعليم الصناعة 
مثل الخراز والصائغ والنجار والحياك والخباط وما أشبه ذلك » إلا إن 
كري رجل منبم شيا من أداة أعمالهم من أشفى أو إبرة وما أشبه ذلك » 
ليستعملها أو يتعلم أياماً معلومة فلا بأس م لأن الأداة ما ينتقصء وأما 
الأجرة على التعليم همكذا فلا يجوز , وما عمله المتعلم بتلك الأداة فبو له 
دون ربها : ولو كان شرطبما عل ذلك لأنه قد أ كراها من عنده فله مأ 


الشمخ فسبأتي والله أعلم . 
قوله : والأحوط عندي > الظاهر أن هذا هو مختار المصنف رحمه الله . 
قوله: من أشفى» في الصحاح والأشفى “يعني بالكسر والقصر الذي للأساكفة 
والمراد بهم الخرازون بأصطلاحنا . 


بلاإلام - 


جاء من قبلا و كيف وهو عامل ببده : وأما ما بأخذ المعلم على الختمة 
وولادة الصي وقدوم المسافرين » فلا يجوز لأنه إنفا يرج من أهله 
بالمداراة والله أعلم. وأما كتابةالمصاحف فإنما منع الأجرة عليها منمنعبا 
لأن ذلك سبب من أسباب القرآن وهو كالتعليم » ومن أجاز الأجرة على 
نس المصاحف فذلكعنده كالصنعء وإِنما يأخذ علىعمله أجراً واستعوالهم 
له واستعماله لذلك ولا يقصد إلى أجر على سبب من أسباب القرآن والله 
أعلم . وأما الأجرة على قسمة الأرضين والحساب بين قوم » فلعل ذلك 
عند من كرهه بمنزلة التعليم .وني الأثر : ومن غيره قال : وقد أجاز 
من أجاز من المسامين أجرة القسام وأخذ الأجرة على الحساب .لأن ذلك 
عمل وليس من التعليم , ولا يأخذ الأجرة على التعليم » وقد قال : إن 
تعليم الفرائض لا يجوز الأخذ عليها » وأما حسابها فقد أجاز ذلك أن 
يأخذ على حسابه أجراً والله أعلم. وأما الاجرة على الرقيا.فإنها كرهدلئلا 


قوله : أن يأخذ » الذااهر أنه بدل من إ.م الإشارة . 


قوله : وأما الأجرة على الرقيا » ذكر الشيخ إسماعيل رحمه الله في كتاب 
القناط, ر ها بدل على جوازها حيث قال : وروي أن ذفراً من أصحاب النسبي 
يلِثَوٍ مروا بماء فيه لدي أو سلم ؛ فقال رجل من أهل الماء : هل فيكم من راق 
فانطلق رجل منهم فجعل يقرأ بفاتحة الكتاب » ودجمع بصاقه ويتفل به قبرأ 
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بأخذ الأجر عل مافي كتاب الله وأسمائه » وفي الأثر : ويكره أنيأخذ 
الراقي جَعئلاً إذا كازيرقي من كتاب الله تعالى وأسمائه» وإ نكان اشترط 
أجر عناه فلا بأس به » وأما كراء الحجام فروي أنه مَكيِ نبى عنه وقيل 
إن يتن الحا اناري خاضا تحدانا متسر حاجه .وفال + ( نين التي 
يككةٍ عن ثمن الدم . وعند بعض أنه لا بأس بكراء الحجام » لمأ روي 
عنه مَك أنه احتجم وأعطى الحجام أجرته وقيل : إن مقاطعة الحجام من 
السحت ولا تجوز مقاطعته » ولكن إذا فرغ من عمله كان له أجرعناه 
إن اختلفا » وإن لم يختلفا فها رضي به جازذلك بلا مقاطعة » وعند بعض 
أن كراء الحجام خسيس وليس بمحرم ؛ ويتجافى عنه أهل الورع 
ويتركونه من غير تحريم » وقد روي أنه قال مكل : (كراء الجحام 
خبيث )''' وأما كراء ببوت مكة فبو من السحت عند بعضهم » وفي 
الأثر : وإن أخذ شيئاً من أجرة ببوت مكة ع أنه أجر الخشب والبناء 
الذي هو له فأرجوا ألا يأزمه رده وكرهه أيضأ من كرهه ؛ وفي الحديث 
فأتوا بالشاء فقالوا : لا نأخذها حتى نسأل رسول الله عله » فسألوه : فضحك 
فقال : وما أدراكأنها رقبة:أصمتم خذوها واضربوا إييسهم “إن أحق" ما أخذتم 


, متفى عليه‎ )١( 
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( مكة مباحة لا تؤاجر ببوتهاولا تباع رباعبا )'"' وأما كراء الأرضين 
والمناه فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال : قال بعض ؛ لا تجوز 
المزارعة إلا يجزء مما يخرج منبا » وقال آخرون ؛ لا تجوز إلا بأجر من 
ذهب أو فضة وقال آخرون : لا تجوزء فحجة من لم يجوز المزارعة إلا 
يجزء منبأ ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عامله 
من نجر ان في مزارعة مال المسلمين : من دفع البذر فله النصف » ومن لم 


قوله : والماه » فبه أنه ترجم للمباه ولم يتكلم عليها» الهم إلا أن يقال أراد 
بها المياه التي تنبع الأرض ويزرع عليهاء ولذلك ل يتككلم عليها بخصوصها » لككن 
نطزنا جك اللمرسة ١]‏ اراة الستي مني ارق » ولعله بمازلة الببسع 
وال اعم . 

قرله : على ثلاثة أقوال الخ . لعل هذه الأقوال عند أصحاينا وإلا فمذهب 
مالك وجمبور أصحابه » أنه لا يجوز كراء الأرض بالطعام مطلقاً انبئئه أم لاء 
ويحوز بغيره من العروض والحيوان والذهب والفضة . 

قوله : في مزارعة مال المسلمين » قال شبخنا رحمه الله : يتأمل الإستدلال 
بقضية عمر رضي الله عنه انتبى . وأقول الاستدلال في قوله : من دفع البذر فله 
النصف الخ . والمعنى أن صاحب الأرض إِذا دفع البذر من عنده أن يحرثها 
ويجمع زرعبا مثلا “كان التعميل ببتيا ضفي “توإن ل يدقع المذر فله الثلث 
فقط » فظاهر هذا الأثر عن عسر رضي الله عنه أن الأرض لا تزرع إلا كذلك» 


(؟) رواء مسلم والترمذئي أبو داود , 


738 هم ب 























يدفع البذر فله الثلث » وما روي أنه يع دفع إلي يبود خيبر وعاملهم 
عليها على النصف من ثمارها ) ولعل أيضاً من أجاز مزارعة الارض مما 
يرج منبا قاس ذلك بالمضارية والمساقاة في النخل » لأن ذلك متفق عليه 
وعوضه يبول وأما حجةمن لم يجوز ذلك إلا بالذهب والفضة ماروي 
أنه كي قال : ( الزراع ثلاثة ؛ بملك أو بمنحة أو بأجر من ذهب أو 


لككن قوله : في مزارعة مال المامين فيه خفاء » فإن المتمادر منه مزارعة أرض 
بيت مال المسادين فلا يناسب ظاهر ما بعده » ويحتمل أن المراد بما بعده أن من 
زرع أرض بيت مال المامين ببذر من عنده » فله النصف »> ومن زرعها ببذر من 
بيت مال المامين مثلا » فله الثلث لكى لا يناسبه دقم البذر وعدم دقعه » ولعل 
هذا أمر شبخنا بالتأمل والل أعل » فلمحرر . 

قوله : دفع إلى هود خبير وعاملهم عليها » لعل في النسخة سقطأً والأصل 
مثلآً » دفم إلى يهود خيبر أرضا أو تخلآ أو اشجاراً أو نحو ذلك فليراجع » 
ولعل النسخة إلى هود خنبر خبيراً فأسقط التاسخ ظهن] منه أنه تكرار 
والل أعم . 

قوله : قاس ذلك بالمضاربة »قال شخنا رحمه الله : يتأمل هذا القباس » لآن 
يكون حكم الأصل ثابتا على خلاف القياس »والشرط هنا مفقود حرره انتهى. 

قوله : ما روي» لعله فا روي لآن مثل هذا لا تحذف قمه الفاء» لأنها إنما 
تحذف قياساً مع القول كقوله : 9 فأما الذين اسودت وجوهبم أكفرتم # ''' . 

قوله : أو بمنحة » المنحة العارية . 


(ع) سورة آل حمران : ٠١١‏ : 


للج 


فضة )'' وأهل هذا الرأي لا تجوز عندم إلا بما ذكرنا من الذهب 
والفضة لأن الجزء حبول ؛ فقال بعض : جائز بالحب 5 يجوز بالدراهم 
وحجة من لم ير المزارعة بحال ما روي أنه مَك قال: (من كانت له أرض 

فليزرعبا ا » فلبذا قالوا ؛ لا تجوز بأجر ولا بجزء ؛ 
وماروي ( أنه كيه نبى عن اناقلة 3 ٠»‏ وهي المزارعة » ومأ روي 


قوله : وقال يعض جائز بالحب الخ ٠‏ هذا خارج عن الاقوال الثلاثة المتقدمة 
انشد الزهري في مدح المزارعة : 
أقول لعسد الل يوم لقبته وقد شد أحلاس الملي مشرقاً 
تتبسم' خبايا الأرض وادع ملمكها لعلك يروما أن تحاب فترزقا 

قوله : وهى المزارعة » يعني جحزء مما حرج منها » وفمها تفاسير وهذا هو 
المشبور منها » قال في الفتح : قال أبو عبيد : هو يبع الطعام في سثيله باليد 
«أخوذ من الحقل © وقال اللبث : الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يغلظ 
سوقه » والمنبي عنه بيع الزرع قبل إدراكه » وقمل بسع ما في رؤوس النخل 
بالتمر» وعند مالك: هي كراء الارض بالحنطة أو يكيل طعام أو إدام» والمشهور 
وهو في ستبله بالبر» وعند المصنف فما تقدم» أن يبع الرجل سئيل زرعه حب 
معلوم كمله إلى أجل الخ . لككن في التقبيد بقوله إلى أجل تأمل . 


. رواه ابن ماجه‎ )١( 
(؟) رراه أحمد ومسم.‎ 


(+) متفق عليه . 
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عن عمر أنه قال : كنا نخابر ول نر به بأسأ حتى بلغنا أن رسول الله يكلا 
نبى عنبا فت كناها » وما روي ( أنه يي نهى عن كراء الأرض )'"" 
والله أعل . وإن حرث رجل أرض رجل بغير إذنهفجائز له أخذ نقصانها 
لأن ذلك لم يرد فيه النبي » وكذاك إن أخذ رجل فحلا بغير إذن مولاه 
فضرب به فجائز أخذ نقصه , وكذلك او أن امرأة غلبت على نفسبا 
فجائز 'لحا أخذ مبرها , وكذلك الأمة إذا وطئت بإذنها أو بغير إذنها 
فجائز لربها اخذ مبرها والله اعم . ومن هذا الباب اخذ الأجرة على 
الختانة والقبالة لأن ذلك واجب ؛ وقد رخص فيا يعطى القابلة ولاختان 
من غير شرط » وكذلك الباكية إن أعطى لها شيئاً من غير شرط فلا 


قوله : أخذ مبرها » المراد بالمبر هنا دية الفرج المعبر عنه بالعقر لان المهر 
الحقمقيهو الذي يكون بالنكاح ؛ وحاصله أن العقر في الحرة إن كانت بكرا 
بالغ » وغلمت فافتضها فله عشر ديتها » وإن كانت ثب كذلك فلبا نصف 
عسر ديتها » وإن كانتا غير بالغتين أو غير عاقلتين » فلم ذلك وإن كان 
بالمطاوعة » وأما الآمة فإن كانت بكرا فافتضها فللسيدها عشر نبا » وإن 
كانت ثببا فله نصف عشي كنبا » ولا فرت في الامة بين البالغة وغيرها ولا بين 
المطاوعة وغيرها كا قال المصنف رحمه الل رواش أعل . 

قوله : الختانه والقبالة » يعني بالكسر فبها . 

قوله : وكذلك البا كية الخ . يعني إذا م تسح فلا ينافي ما تقدم من أن 
النائحة ممن لا توبة لما حتى ترد ما اخذت »2 وذلك إنما نقدره مأخوذ من المكا 


ملام لد 


بأس » لأن البكاء ميأحء وقد بكى رسول الله مكديع عن ولده إبراهيم , 
وأما إن اشترط علٍ البكاء أجراً فلا يجوز وعليه الردء لأن البكاء لا قبمة 
له » وذلك لأن الأجرة إنما تصح على المنافع التي لها قيمة على انفرادها , 
وأما ما لا قدمة له فلاء ومن هذا المعنى كراء المكيال والميزان فها يوجبه 
النظر لأنهم يقولون في كرائهم من وجوه السحت إلا أن يعمل صاحبه 
بسده فليأخذ الأجرة على عمله ببده » ومنهم من يقول بالرخصة في 
كرائهما » ويقولون:هو ما ينقصه العمل وال أعم . وذلك أيضا وجه من 
العلم والله أعلم . ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلم » ومن ذلك أيضاً 
الأجرة على السير » إن استأجر قوم رجلاً أن يبلغ لحم خيراً في بلد 
معر وفة أو يدهم على الطريق إلى بلد معروفةفبعض جو ز ذلك وبعض 
ل يحوز حتى يحمله شيئاً من أمو الهم كتاباً أو غيره فيبلغه إلى ذلك الباد 
والله أعلم . وأما الإجارات الجائزة فن شرط جوازها أنتكون الأجرة 


بالقصر قال في الصحاح : البكا يد ويتصر فإذا مددت أردت الصورة » وإذا 
قصرت أردت الدموع وخروحبا الخ . 

قوله : لأن البكا » يمني بالقصر كا تقدم لآن هذا هو المباح . 

قوله : على تعلم العم » ظاهره ولو كان غير التوحيد والفرائض فبو الظاهر 
وا أعلم . 


اهام دم إخ- الإيضاح » 
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ما يجوز بيعه والمنفعة التي تكون مقابلة الأجرة من جنس مال بنه عنه 
الشرعءمثلإجارة الدور والدواب والناس على الأفعال المباحة, وكذلك 
جميع الأداة التي يحتاج الناس إليها في العمل بما ينقصه العمل ؛ من الثياب 
والبسط والسلاح وما يحتاج الناس إليه من آلة البيوت وأداة أهل 
الصناعة من رحى أو سرير أو باب أو محراث أو فأس أو معول أو 
طلست أو جفنة أو ما أشبه ذلك ممالم نذكره » وبالخلة إن من شرط 
الإجارات الجائزة أن يكون الثمن معلوماً والمنفعة معلومة القدر, وذلك 


قوله : من جنس مالم ينه عنه الششرع »2 ينظر هل المراد به ما لم يتعلق به 
النبي أصلا فتمتنع الأجرة على المكروه أيضاً » أو المراد مالم ينه عنه نبي 
التحريم فتجوز على المكروه ؟ وهو الظاهر » بدليل أنه جعل الإجارة الجائزة 
في مقابلة الممتنعة » لكن الظاهر أنها مكروهة راش أعلم فلبحرر . 

قوله : فى العمل » أي ف الاستعمال كما يظبر من التمثيل بعد . 

قوله : أو معول » قال في الصمحاح : والمعول » يمني بالكسر الفأس العظيمة 
التي تنقريها الصخر والمع المعاول . 

قوله : أو جفئة » الجفنة كالقصعة » صحاح . 

قوله : وبالجلة إن من شرط الإجارات الخ . أي عبرنا بعبارة جملة وتركنا 
التفصيل » لككن الظاهر أنه لو قال مثلآ : ومن شرط الإجارات الجائزة أيضاً 
أن يكون الثمن معلوما الخ . لكان أظبر » لآن هذا الككلام في الحقيقة خالف 
للكلام الذي قبه كا هو ظاهر وقوله : و الملة» في المادة يشعر بأن الكلام في 


لاعت 


إما بغابتبا مثل: خباطة هذا الثوب وعمل الباب » وحصاد هذا الزرع 
وذو رق ذه لاوطو رد رحن لزه كذائو كد ازقراعا وإحرطن ذا 
وكذا ذراعاً وما أشبه هذا » وإما بضرب من الأجل إذا لم تكن لما غاية 
مثل خدمة الأجير وسكن الدور والحوانيت ورعاية الدواب والأموال 
وما أشبه ذلك من المنافع المتصلة الوجود ؛ وإما بالمكان إذا كان مشياً مثل 
كراء الدواب والسفن و بني آدم لنقل شيء من موضع معروف إلى موضع 
معروف » وإن استأجره أن ينقل شيئاً إلى إقليم كذا وكذا مثل إفريقية 
أو طرا بلس أو برقة أو ما أشبه ذلك من الأقاليم فلا يجوز , لأنه مجبول 
والله أعلم . ومن شرط الأجل إذا ضرباه في الإجارات التي لم تكن لها 
غاية أن يتكون محدوداً مثل اليوم واليومين والثلاثة الايام وما أشبه ذلك 
من الأيام والشبر والشبرين والثلاثة الاشبر أو ما أشبه ذلك من الشبور 
والسنة والسئتين والثلاثة سنين وما أشبه ذلك من السنين » ولا تجوز إلى 
أجل لا بباغه ذلك الثيء الذي تكون منه المنفعة مثل: إن أ كرى له هذا 
العبد يخدمه عشرة آلاف سئة وما أشبه هذا لأن هذا غرر لا يجوز : 
وإن استأجره بالشبور ثم دخل في عمله من أول الشبر فعمل حتى استمل 
الشبر الذي يليه فقد قضى ما عليه سواء كانالشبر ثلائين أو تسعأ وعشرين 
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ليلة » وأما إن لم يدخل من أول الشبر فإما عليه أن يوفي الثلاثين يوم 
كاملة » وكذلك في الأيمان والنذور والعدد على هذا الحال» وإن استأجره 
بالايام فدخل عدله قبل طلوع الشمس فإنه يحسب يومه ذلك من عدد 
أيأمه ومن شهره .ومن سنته إن اتفقا بالشبور والسنين » وإن دخل بعد 
طلوع الششمس فإنه يحسب من الغدء ولا يعتد" بذلك اليوم؛ وكذلك سائر 
العدد . وقد ذكرنا هذا في غير هذا الموضع بما يكن وهو المستعان: 
وعلى الأجير نصمم عمله بالنبار دون الليل بما أطاق بقدر قوته لا يكلف الله 
نفس إلا وسعبا ؛ والنبار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس »ء وله أن 


قوله : في الأمان » و كذلك في كفارة الظبار والقتل وفضاء رمضارن 
وال أعلم . 

قوله : فإنه يحسب من الغد » الفمل مبنى للفاعل > أي يبدأ في الحساب من 
الغد أو الفمل » وانظر هل يستحق أجرة عمله في ذلك البوم ؟ وهو الظاهر 
ويكون معنى قوله ولا يعتد بذلك الوم أنه لا يحسب من المدة > وإن كان 
يأخذ أجرة عمل فيه أو لا يستحق بل يعد متبرعا » حيث لم يبدأ في الوقت 
المعتبر شرعا وال أعم . ولعل عدم الإعتداد بذلك ؛ إذا لم يكن عرف يقتضيه 
والله أعم فلبحرر . 

قوله : في غير هذا الوضع » يعني في باب الحيض . 

قوله : والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» هذا في الشرع» والظاهر 
أنه إنما يفءل به في مثل هذا إذا لم يكن العرف يقتضي خلاف ذلك واش أعلم . 


الوم لد 


ينام في وقت النوم ولا “يصّل نافلة ولا بيصم نافلة إلا بإذنه, لأن ذلك ممأ 
يضعفه عن عمله في ذلك الاجل » ولا يحتاج إلى ذلك في الفريضة من 
الصلاة والصوم لأن ذلك مستثنى من الأجل بالعرف والعادة؛ ورخص 
بعض العاماء في الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر وااركعتين اللتين بعد 
صلاة المغرب وصلاة المبت أن يصليرن بغير إذنهءو كذلك العبد والزوجة 
على ماذكرناه في الأجير والله أعلم . والأجل إذا كان محدوداً فبو جائز 
ا ذكزنا :سواءكان مطلقاً أو مقيدا + والمطلق مثل إن اسنتأحره أن 
يرعى له غنمه هذه سنة بكذا وكذا , ولم ينوا تلك السنة فهو جائز » 
ويدرك عليه أن يوفيه بالعمل فتى ما استوفى منه العمل فقد أخذ حقه 


قوله: بالعرف والعادة» حتمل أن يعطف العادة على العرف منعطف المرادف 
أو التفسير » ويحتمل أنه من عطف المغاير وهو الأصل » وأن المسراد بالعرف 
العرف الخاص »> وهو عرف الشرع» فيد أن الفرائضمستثناة بالشمرع والعادة؛ 
وهو أولى من الاقتصار على العادة والله أعلم . 
على السنة . 

قوله : والر كعّين اللتين بعد صلاة المغرب »© لعله إذا استأجره باالميل 
وات أعلم . 

قوله : ويدرك عليه أن يوفمه بالعمل » أي سواء نقد الأجرة أم لا » وهذا 
مبني على أن عقد الأجرة لازم كالبييع » ويحبر كل واحد منها على إتام ما رجم 


دعسم - 














ويكون بمنزلة البيع في الذمة » وإن قال له : استأجرتك ارعاية غنمي 
كل شبر بدرهم فبو جأئز بمنزلة من قال لرجل : بعت لك من هذه العرمة 
كل وَيِبَّة بدرهم والله أعل . والتقبيد في الأجل أن يحددوا أوله عقب 
العقد أو في زمان متراخ عن العقد مثل إن استأجره لرعاية غنمه هذا 
القن بكذا و كذااو شير كذابو كذا بكذا وكذا والله أعلم . وإن 
ضربا يينهما أجلاً مججولاً فبو غير جائز ويرجع إلى كراء مثله ؛ مثل إن 
استأجره إلى الحرث أو إلى الحصاد أو الجذاذ أو ما أشبه ذلك من 
الآجال امجبولة والله أعلم . وإجارة المشاع غير جائزة فيا يوجبه النظر 
لتعذر الإنتفاع به مع الإشاعة مثل إناستأجره نصف هذه الدار أو هذه 


إلبه وسيأتي قول آخر والل أعلم . 

قوله : بنزلة من قال لرجل بعت لك الخ . فإنه جائز إلا أنه لا يلزم إلا 
بالكيل على الراجح كا تقدم » ويحتمل أن مراده أن هذه الإجارة لازمة كا 
يحوز المع » ويازم في الصورة المذكورة عند بعضهم »© وإن كان مرجوحاً 
وال أعلم . 

قوله : مثل إن استأجره الخ . فيه نشر مرتب على اللف كما هو ظاهر . 

فوله : المشاع 2 لعله الشائع . 

قوله : لتعذر الإنتفاع مع الاشاعة “رأما لو اتفق مع شريكه على أن ينتفع 
كل واحد منها بالشيء المشترك مدة معلومة » فالظاهر أنه جائز وال أعلم . 


سم ثح عد 


الدابة وقد اشتر كبا مع آخر أن يحمل عليها شيئاً معاوماً إلى بلد معلوم 
والله أعلم . والعناء أيضاً من شرطه أن يتكون معلوماً كا ذكرنا في العمل 
كالثمن والمثمن في البيوع , وقد ذكرنا صفة الثمن في البيوع فلا معنى 
لإعادته ها هنا ؛ وإ نكان العناء محبولاً فبو إجارة فاسدة يرد بها العامل 
إلى كراء مثله » وكذلك إن كان بعضه معاوماً و بعضه مجبولاً فبي إجارة 
فاسدة مثل إن استأجره ليرعى غنمه هذه السنة بعشرة دراهم ونفقته 


وكأن المنم قاله رحمه الله يحلا من عنده » والظاهر أنه يصح في بعض الصور 
خصوصا في الدار المشتملة على ببوت » و كأن يتفق المستأجر مع الشسريك الآخر 
على الانتفاع سوية » وبرشد إلى ذلك قوله: لتعذر الاننفاع » فإنه يشعر بأنه إذا 
تأتتى ذلك ل عتنع وال أعلم . 

قوله : مثل ان استأحره 2 لعله مثل ان أجّره كاهو ظاهر » ويدل له 
أيض) واجارة المشاع . 

قوله : والعناء أيضا من شروطه هنا الأجرة » كيا يدل عله تشل بعد » 
وبالعمل المنفعة فالعناء وهو الأجرة بمنزلة الثمن » والعمل وهو المنفعة عنزلة المثمن 
كما هو ظاهر » وإن كان فها تقدم استعمل العناء في العمل » حبث قال في الأجرة 
إنها بدل عناء بمال » و كتب أيضا]ً رحمه الله على هذه القولةما نصه قوله : والعناء 
الخ . لله إنما أعاده مع كونه معلوه] 1-4 تقدم ليرتب عليه قوله » وإن كان 
العناء يجبولاً والله أعلم . 

قوله : ونفقته و كسوته “فلو استأحره يبا فقطأو بأحدهما كانت كلبا مجرولة 
وال أعلم . 


دوجم ب 
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وكوك لآن اللففة والكيوة عوولة: و كدللة إن امتاخر رخل وخلة 
لتلقسم نخله على أن له عرجوناً من كل نخلة من خمار عراجينها فله أجر 
عناه بقدر عمله في تلقبح النخل لأن هذا يبول » وإن استأجره لحصاد 
زرعه أو لجناية ره بربعه أو بخمسه فلا يحوز ذلك الككراء وهو مردود 
إلى كراء مثله م لأنه جاهل بأجرته غير عارف بما يصير له منبا » وكذلك 
رب العمل غير عارف بما يجب عليه » وكذلك إن اتفق رجلان على أن 
يكون البذر والدابة من عند أحدهما ‏ ويحرث الآخر بيده ويكون 
الزرع بينهما أنصافاً أو أثلاثاً فإن هذا فاسد , وللذي حرث أجر عناه 
والزرع لصاحب البذر » وجو ز بعض هذه الإجارات ويكون ذلك 
على اتفاقهما ولو كان العناء جرولاً » ولعل هؤلاء قاسوا الإجارات في 
هذا عل المضاربة والمساقاة , لأنه متفق على جوازهما مع جبالة ما يصح 
منهها » وفي الأثر : وسألت الربيع عن رجل يقول لرجل له حائط فيه 
حطب أو شوك أو أرض فيها حطب : أعطني حائطك سأحطب فيه 
وأجمع الحطب على أن النصف لي والنصف لك » فيقول له صاحب 
الحائط : نعم قد فعلت , هل يحل هذا ؟ قال : نعم لا بأس به » وسألت 


قوله : لأن النفقة والكوة محبولة » لعله جبولتان » وذهب مالك وأحمد 
إلى جوازها » وأن الأجير له الأوسط من ذلك . 


امم ل 





عن رجل يقول لرجل : أعطني حمارك أو بغلك حتى أنقل عليه الحمطب 
وأببع عليه وأؤاجره من الناس وما فضل من شيء فهو بيني وبينك 
نصفان » هل يحل هذا ؟ قال : لا بأس به » و بلغنا عن أبي حنيفة أنه سثل 
عن رجل يدفع الدابة إلى رجل فيقول له : إعمل عليها أو أأجرها من 
الناى فا كسبت من شيء فبو ييننا نصفان ؛ قال : لا يجوز ذلك ؛ قبل : 
لم ؟ قال : لأن الكسب ها هنا هو كسب الدابة وهو لصاحببا وللذي 
بعمل عليبا أجر مثله , قيل : فإن قال بع عليها متاعك وطعامك » وما 
رحت من شيء فبيننا نصفان , أترى هذا جائز ؟ قال : لا , لأن ربح 
الثياب لصاحبها ولصاحب الدابة أجر مثله ؛ وقول أبي حنيفة أبعد من 
الحق وأقوى القولين قول الربيع والله أعلم . وكذلك أيضاً إن اتفقا على 
مشاركة الغتم والدواب على أن يعطي أحدهما الثمن » ويقوم الآخر بها 
كذا و كذا سنة فتتكون بينبها تصفين » والأصوي إذا أرادوا المشاركة 


الحقمقة هو المناسب لما صدر به المصنف رحمه الل , 

قوله : فتكون بينها نصفين » يعني من وقت عقد المشاركة فيكون القمام بها 
في ذمته تلك المدة وهو الظاهر » ويحتمل أن المراد أنه لا يستحق النصف إلا 
تعد ام للده ككيون الملة لصاءب العم وهو المسادر من ( الفاء ) في قوله : 
0 ون واش أعام » فليحرر . 


- لباممم - 




















في هذا في الدواب وفي الأرض أن يبع له نصف هذه الغنم بكذا وكذا 
من الثمن ثم يستأجره لخدمة النصف الآخر كذا وكذا سنة بذلك الثمن 
وإن كن سيراً » وكذلك أيضأ في الاأرض يسع له نصف هذه الأرض 
أو بقعة منها بكذا وكذا من الثمن ْم يستأجره على خدمة الباق منبا 
كذا وكذا سنة بذلك الثمن أو يغرس فببا كذا وكذا شجرة لجنس 
يسميانه من الشجر فيحفظها حتى يستغني » ومنهم من لا يجوز هذا كله 
ويرد فبه العامل إلى كراء مثله مع أن له النصيب الذي اشتراه من الأرض 
بذلك الثمن , والذي يوجبه النظر عندي أن هذا إجارة وبيع بمتزلة 
البيعتين في ببعة واحدة » وإن استأجره لعمل معلوم بأردعة دراهم إن 
عمله في يومه ذلك وإن عمله في اليوم الذي يليه فله ثلاثة دراهم » وإن 
عمله في البوم الذي يله فله درهمان » فهو جائز عند بعض العاماء 
ويمضيان على شرطه| » ومنهم من يقول : ذلك كراء فاسد يرد فيه العامل 


قوله : بذلك الثمن» ينظرحكم ما إذاباعلهنصفها بثمن معلوم » واستأجره 
مدة معلومة للقمام بها حزء من ذلك الثمن ويأخذ منه الباقي » والظاهر الجواز 
عند من يحوز الببع والشرط أو ببعتين في ببعة والله أعم » فلبحرر . 

قوله : والذي يوجبه النظر عندي الخ . كأن مراد المصنف رحمه الله الرد على 
صاحب هذا القول حمث قال : إن له النصب الدي اشتراه » حيث اشتملت على 
عقدتين » يمني فيكون البيم فاسداً ولا يدرك إلا العناء والله أعلم . 


0-7 


إلى كراء مثله بنظر أهل العدل لأنهما لم يتفقا على كراء معلوم بمنزلة 
البيعتين في ببعة واحدة والله أعلم . وعلى هذا الحال إن استأجر منه دابة 
لير كيبا إلى موضع معروف بعشرة دراهم ٠‏ وإن ركبها إلى موضع آخر 
فله ثلاثون درهماً والله أعلم . وإن استأجر رجل رجلا لعمل معلوم مثل 
إن قأل له : إعمله بعشرة دراهم » وقال له الآخر : لا بل إعمله بخمسة 
عشر درهما » فعمد الأجير فعمله على هذا الحال ولم يعارضه فيه رب 
العمل ول ينبه , فللأجير في أجرته خمسة عشر درهماً التي استمر عليها » 
ومنهم من يقول ؛ يرد إلى كراء مثله بنظر العدول ؛, وكذلك إن قال 
الأجير : أعمله بخسة عشر درهماً . فقال رب العمل :لا » بل إعمله 
بعشرة , فعمد الأجير إلى العمل فعمله على ذلك ؛ ولم ينتكر عليه فله 
العشرة التي قال له رب العمل » ومنهم من يقول : يرد إلى كراء مثله . 
والأصل في هذا فيا يوجبه النظر , هل الكراء مقيس على الثمن في البيغ 
أم لا؟ فإن كان مقيسا فبو فاسد , لأنهما لم يتفقا على شيء معلوم والله 
أعل . وكل إجارة فاسدة يرجع فيها الأجير إلى كراء مثله فإنه ينظر في 
ذلك إلى ثلاثة نفر من أهل العدل فصاعداً , لأن الثلاثة أقل جماعة » 


قوله : ثلاثة نفر الخ . ينظر م اشترطوا هنا في نظر أهل العدل ثلاثة فبلا“ 
اكتفى بمدلين قباس على الحكم في جزاء الصيد » وفي الصلح بين المسرء 























وينظرون في ذلك بجبد رأمهم , فإن اتفق رأءهم على شيء واحد فسبيله 
ذلك , وإن اختلفوا في النظر فليرجعوا إلى أواسطبم » وإن رأوا أن 
يرجعوا في النظر إلى أدنام أو أفضلهم فليفعلوا : فإذا اتفقوا على شيء 
فليس عل رب العمل غير ذلك إذا أداه إلى أجيره ولو كان يرى أنه قد 
بقى عليه شيء من الأجرة ؛ وكذلك الأجير يأخذ ذلك ولا بأس عليه» 
واوكان يرى أن ذلك أكثر من حقه . وإن 35 الأجير شيئاً لرب العمل 
أو زاد له رب العمل شيئاً عل ما اتفق .عليه أهل العدل » فلا يأخذ كل 
واحد منبها من صاحبه شيئاً إلا بالحاللة » لأن عقول الماعة أولى من عقله 
وحده؛ والسعر أيضأ يطلع وينزل الله أعلٍ . وإنما ينظر في قيمة ذلك 
العمل على حسب قيمته في الوقت الذي عمله فيه وي الموضع الذي عمله 
فيه » لأن الأوقات والمواضع تختلف في ذلك ؛ وإن اتفق رب العمل 
والأجير فيا بينبما على القيمة وتحاللا فيا بينبما فذلك جائز » ولا يضيق 
عليبها حضور العدول ولا قيمتهم» وكذلك إن أعطى رب العمل للأجير 
أ كثر من قبمة عمله وهو على بقن من ذلك » فليس عليه غير ذلك» رضي 
وزوجه ؟ ثم الظاهر أن المراد بأهل العدل الامناء مطلقاً » ولو كانوا من غير 


أهل الولاية » ولعل الحنكمة في اشتراطه العدد المذكور أن هذا بنزلة الإجماع » 
وقد قال يِل : ( لا تجتمع أمت على الضلالة ) واش أعم . 


اهموجه ده 





به الأجير أم لم يرض » وكذلك كل ما يرد إلى قيمة العدول على هذا 
الحال والله أعلم . والإجارات أيضأ على وجبين : إجارة منافع في أعيان 
بحسوسة » وإجارة منافع في الذمة قياساً على البيع , فالتي في العين من 
شرطبا الرؤية مثل أن يستأجره أن يرعى له هذا العم أو بحصد له هذا 
الزرع أو يحرث هذه الأرض أو ينقل هذا الطعام إلى بلد معروف » 
وكذلك كل شيء مقصود إليه من العمل والتي في الذمة من شروطها الصفة 
كالحال في الببع مثل أن يستأجره أن يحرث له أو يحصد له أو يرعى له 
الغ مكذا أو مائة من الغنم إلى أجل معلوم ولا بد منه » وكذلك على 
هذا المعنى إن استأجره أن ينقل له كذا وكذا من الطعام أو ما تطيق 
دابته إلى بلد مع روف أو ما يشبه ما ذكرتاه نما هو في الذمة » ويحتاج إلى 


قوله : و كذلك كل ما يرد إلى قسمة العدول » يستثنى من ذلك جزاء الصد 
فإنه لا بد فبه من الحكم كا هو معلوم . 

قوله : مثل إن استأجره أن يحرث أو نخحصد الخ . ظاهره أنه لو جمع 
هذه الأشياء في إجارة واحدة ل يحز على مذهب من قال في البيع : لا يجوز بيع 
أشياء مختلفة بثمن واحد » وعلى مذهب من أجاز ذلك » فالظاهر أنه جائز إذا 
عين لكل عمل مدة معاومة » وإن كانت الأجرة واحدة على هذا القول حمث 
لكا قياس الإجارة على البيع والله أعم فلبحرر . 

قوله : وما تطيق دابته » يعني قدراً معلوماً من شيء معلوم وإلا دخل الجبل 
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الصفة والله أعلم . والإجارات أيضأ على وجبين: فيمحدود وغير محدودء 
فالمحدود مثل إن استأجره على مقصود إلبه أو معدود ولوكان في الذمة , 
فللاجير أجرة ما زاد من العمل , لأن الأجرة إنما وقعت عل محدود, 
والحدود لا بتجاوز إلى غيره : غير أن الأجير لا يحل له أن يدخل على 
رب العمل مأ يضر بعمله : وذلك مرجوع إلى أهل العدول فما رأوه 
مضرة صرفوهء وما لم تكن فيه مضرة فلا منعه منهاء مثل أن يستأجره أن 
يرعى له هذه الغن أو كذا وكذ! من الغ سنة فزادت الغنم في يد الأجير 
أو يحرث له هذه الأرض أو يصرم له هذه النخل أو كذا وكذا من 
النخل » أو ينقل له هذا الطعام أو كذا وكذا من الطعام إلى بلد معروف 
بأجرة معروفة فعمل الأجير أكثر مما ذكرناه له أو لغيره فله حساب 
ما زاد من العمل في جميع ما ذكرناه » وكذلك أيضا إن انتقصذلك الثيء 
الذي وقعت عليه الأجرة فإنه ينقص من أجرة الأجير يحساب ذلك والله 
أعلم . وأما غير امحدود , مثل إن استأجره على شيء غير مقصود إليه 
فارب العمل أجرة ما عمل الأجير لغيره ؛ لأنه إنما وقعت الأجرة ها هنا 
لكن كلامه فما سيآتي يدل على جواز الإطلاق حيث قال في غير الحدود أن 


ينقل له من الطعام ما تطبقى دابته الخ . 
قوله : لأنه انما وقّعت الآجرة ها هنا على عمله مطلقا » وهو كن اشترى 


بوهم - 


على عمله مطلقاً وهو كن اشترى قونه , مثل إن 'استأجره أن يرعى له 
الغنز عنده مسكذا أو يرعى غنمه هسكذا شهراً فرعى الأجير له ولغيره في 
ذلك الشبر أو استأجره أن يحرث أو يحصد أو يصرم له النخل هكذا 
شبراً فعمل الأجير لغيره في هذه المدة » أو استأجره أن ينقل له منالطعام 


فوته ينظر ؛ هل هذا ماش على القول المرجوح فيا سبأتي في أحكام الطوارىء 
على الأجير والمستأجر في مثل هذه المسألة» من أنه إذا مرض مثلاً في هذه المدة » 
وقد نقد له الأجرة » لا يرد ما يقابل الأيام التي مرضها ؟ وعلّل ذلك بأرن 
المستأجر كن اشترى قوة الأجير في هذا » يعني فالأجير في هذه المدة بمتزلة 
العمد على هذا القول » فالنظر إلى العمل وعدمه » فإن عمل فله © وإن مرض 
مثلآ فعلبه » وأما على القول الآصح » من أنه إذا مرض مثلا برد ما يقابل تلك 
الايام لأن الحر لا يماع ولا يجري عليه معتى البيع » فإنه لا يدرك أجرة مسا 
عمل الأجير لغيره هنا حيث لا يجري عليه معنى الببع » غايته أنه برجع عليه 
بقدر ما اشتغل لغيره على قياس ما سبأتي من أنه برجع عليه إذا مرض »© بقدر 
ذلك * أو حم هذه المسألة تخالف لمك ما سبأتي في الطوارىء فؤخذ تقليداً » 
لككن قوله كمن اشترى قوته يرشد إلى الاحمّال الأول » ثم الظاهر أيضا أن هذا 
مبنيعلى أن عقد الإجارة لازم وفيه خلاف كا سيأتي حرر جميع ذلك واشأعم 
بالصواب . ويحتمل أن قوله : لآنه إنما وقعت الاجرة على عمله مطلقاً » تعليل 
لإدراك المستأجر أجرة الاجير على قول من يقول : الحر لا يباع ولا يجري 
عليه معنى البسع » وقوله : وهو كن اشترى قوته تعلمل لإدراك ذلك على قول 
من يقول . إن المستأجر كن اشترى قوة الاجير» والمراد أنهيدرك ذلك على كلا 
القولين وال أعم فليحرر . 


داوج د 





ما تطيق دابته إلى بلد معروف فحمل له ولغيره » فللمستأجر أجرة 
ما زاده الأجير ما ذكر ناه » ولا ينحل من تمل له الأجير ذلك إلا إن 
دفع تلك الأجرة لاستأجر الأول أو جعله في حل أن يدفعبا للأجير 
لأن المستأجر قد اشترى قوة الأجير في تلك المدة والله أعلم . وإنكان 
الاجراء أكثر من واحد فتفاضلا في العمل , فإنه إذا كانت الأجرة في 
في مقصود أو موصوف ء ولو كان في الذمة فإنهم بتفاضلون في الأجرة كأ 
تفاضلوا في العمل» ومثل ذلك إن استأجر أجيرين علىحصاد هذا الزرع 
أو حر هذه الأرض أو استأجر جلين من رجلين على نقل هذا الطعام 
أو كذا وكذا من الطعام إلى بلد معروف فحصد أو حرث أحد الرجلين 
الثلث وعمل الآخر الثلثين أو نقل أحد الملين الثلث » ونقل الآخر 
الثلثين » فإن كل واحد منهما يأخذ على قدر عمله » وإن كانت الإجارة 


قوله : أو موصوف » أي بوصف بقربه من المقصود كنقل كذا و كذا من 
الطعام » أو حصاد كذا وكذا فدانا » أو نحو ذلك وإلا فالإجارات لا تخرج 
عن أن تكون في مقصود » أو موصوف في الذمة » وإلا ل يصح قوله بعد : وإن 
كانت الإجارة في غير مقصود » ومثله بعد خصاد الزرع هك ذا ء وجعله 
أيض] مثالاً لموصوف فما تقدم وال اع . 

قوله : أو كذا و كذا من الطعام الخ . هذا مثال الموصوف »4 في الذمة وما 
قمله مثال المقصود . 


44م سه 


غير مقصودة فتفاضلوا في العمل فإن بعضبم قال : الكراء بينبما أنصافاً 
لأن الإجارة ها هنا وقعت على غير مقصود إليه » فما استحق به الإسم 
المتفق عليه تجب علمه الأجرة . وقال بعض : ان الكراء ببنهما على قدر 
عملها » ومثل ذلك إن استأجر رجلين لحصاد الزرع عنده همكذا شبراً 
أو استأجر جملين من رجلين لينقل عليبها همكذا إلى بإد «عروف » 
فحصد أحد الرجلين الثلك , وحصد الآخر الثلثين ونقل أحد الملين 
الثلث ‏ ونقل الآخر الثلثين ؛ فبو عل ما ذ كرنا من الإختلاف » وهذا 
يصح أيضأ فيا تبين فيه تفاضل الأعمال » وأما ما لا تبين فيه التفاضل 
ق الأعبال# #الكراءانيييما شان ديل إن اشاس اخيونة أن 
برفعا له هذه الخشبة أو هذا الحجر من موضع إلى موضع والله أعل . 
وكذلك ما يشبه هذه المسائل مما هو مثلبا مثل؛ إن استأجر رجلان رجلاً 


قوله : في غير مقصود إليه » أي ول يعين تعبينا يقرتيه من المقصود إليه © 
كأن يستأجرها للحصاد أو للحرث مثا بأجرة معينة لها معا وال أعل . 

قوله : فما استحق به »6 الظاهر إنا وقعت على عمل وإن استحق 
مني للاحبول . 

قوله : الإسم المنفق عليه » أي كالحصاد والحرث مثلا . 

قوله : وهذ! أيض] يصح » لعل إِنا يصح . 

قوله : مما هو مثلبا » مثل إن استأجر إلى آخر ما تقدم في تعدد الأجير » 


امعهة سه وموم - الإيضاح » 






































ليرعى لهما هذه اعنم » أو كذا وكذا من لعن » أو ليرعى لهماغتما , 
وكان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان»فإن على كلء احد منبما م نالأجرة 
على قدر ما له في الغنم : سواء كانت الغنم مشتركة أو غير مشتركة » وإن 
امتاجراويعة انرمق الغنم عندهما مكذا ف كان لأحدهما الثلث 
وللآخر الثلثان : فإن الكراء بينبما أنصافاً في قول بعضهم »وفي قول 
آخرين أثلاثاً ا اشتركوا الغنم ؟آ ذكرناه » وكذلك أيضأ على هذا 
المعنى إذ استأجر رجلان من رجل داراً ليسكناها , أو ليخزنا فيها 
متاعبما أو طعامبما هذاء وخرّن فبا أحدهما حلياً لؤلؤاً أو ما أشبه ذلك 


وهدا قُْ تعدد المستأجر ٠.‏ 


قوله : ليرعى لها هذه الغنم » أو كذا و كذا من العم »المثال الأول للفقصود » 
والثاني للموصوف» وأما قوله : أو برعى هما غنماً» فالظاهر أنه لا يصح التمثيل 
به لما هنا » لأنه يتحد مع قوله بعد : وإن استأجراء على أن يرعى الفتم عندها 
الخ . فليحرر . ولعل النسخة “ أو لبرعى فما غنمهها » فمكون التعبين » إمأ 
بالإشارة > أو بالعدد » أو بالإضافة والله أعل . 

قوله : فإن على كل واحد منها من الأجرة على قدر الخ . لعل النسخة © فإن 
كل واحد منها عليه من الأجرة الخ . لأنه ليس في كلامه محسب ظاهره ما 
يصاح أن يكون إسما لأن وال أعم . فليحرر الإسم إلا أن يقال : من في قوله 
من الأجرة زايدة على مذهب الأخفش الجيز لزيادتها في الإثبات والله أعل . 
فليراجع . ش ١‏ 

قوله : (هذا) لمل ( هكذا) . 


645 سه 


ما تقل مؤونته وتكثر قيمته , وخزن الآخر طعاماً : أو ما أشبه ذلك 
مما تكثر مؤو نته وتقف ل قيمته » فإن الكراء عليهما على قدمة حساب 
أموالمما لأن هذا حرز لأمواهما ؛ وكذلك إن سكن أحدهما وحده 
وسكن الآخر بعباله فالكراء بينبما على قدر عبالهما في القلة والكثرة , 
وأما الدابة والسفينة ان أكرياها هل متاعبما أو طعامبما فالكراء 
بينهما على قدر ثقل أمواهما ‏ لأن الثقبل يؤثر في الدواب والسفن ما لا 
يؤئر فيهما الخفيف.وقيل فيالسفينة مثل الدار» يعنيما لا يؤثر فيها الثقيل 
لا يؤثر في الدار والصحيم أنه مؤثر والله أعلم . وإن كريا دارا لخن 
هكذا , والدابة للحمل هكذا , فقد ذكر في الأثر أن يكون الكراء 
ببنبما أنصافاً» ولا فرق عندي في القياس بين هذه المسائل» ومسألة الغنم 
اولان استكرياهاء قال في الصحاح: 
وأكريت الدابة » فبي مكراة » والبيت مكرى وأكريت »© واستكريت 
وتكاريت بعنى” » والكرى على فعيل المتكاري الخ . 


قوله : لا يؤثر فبها الخ . عدم التأثير في المبوت ظاهر » إذا كانت سفلية » 
وأما الملوية » فقد يؤثر فيبا واش أعلم . 

قوله : ولا فرق عندي في القياس الخ . كأن المراد من هذا الكلام معارضة 
هذا الأثر حيث جزم في هذه الصورة » بأن الكراء عليهما نصفان مع أرن 
مثل هذه الصورة في مسألة الغنم مختاف فيها » هل الكراء عليج) نصفان » أو 
على قدر أمواطما كا تقدم ؟ والله أعم فلبحرر . 


ب 1197م 

















ْ أعني إن كريا الدار الخزين أو للسكنى هكذا , والدابة والسفينة للحمل 

[ هكذا , أن يتكون ذلك بمنزلة إن أ كريا الراعي أن يرعى الغنم عندهما 
هكذا والله أعلم . وموضع هذه المسائل في الأحكام : غير أن الذي 

[ جرنا إلى ذكرها في هذا الموضع ء الفرق بين الإجارة في معين و الإجارة 
في الذعة والله أعلم . 


| قوله : الفرق بين الإجارات في معين » يعني فتكون على قدر الأموال قولا 
ْ واحداً » أو الإجارات فيا في الذمة يعني : فإن فمها قولين كا تقدم والله أعم . 




















سداخ4هم ب 








وأحكام الإجارات كثيرة » غير أنا 58 إن شاء الله في موجباتن 
هذا العقد ولوازمه؛منغير حدو طارىء عليدثم ثنئي في معرفة أحكام 
الطوارىه عليه . 

فصل في معر فه موجبات هذا العقد 

وذلك أنهم اختلفوا في عقد الإيجارات » هل هو عقد لازم مثل 
مثل البيع والعقود اللازمة أو عمد جائز وليس بلازم؟ فمتى أراد أحدم| 
رجع » وسيأتي بعد هذا إن شاء الله معرفة ذلك » وإذا أكرى رجل 
لرجل دابة أو ما أشبه ذلك , فلا يجوز لصاحبها فيها ببع ولاهبة ولا 


باب في أحكام الاجارات 


قوله : فلا محوز لصاحبها الخ . هذا مبتي على أن عقد الأجرة لازم “وانظر » 
هل حل ذلك إذا وقع الشروع في العمل > وهو المأخوذ من كلامه فيا سبأتي » 
وأما قبل الشمروع فله ذلك بالإتفاق » أو ليس له ذلك مطاقا حيث وقع العقد 
بينها وهو الممادر من كلامه هنا على القول بأنه عقد لازم ؟ وأما على القول بأنه 
غير لازم » فالظاهر أن له ذلك ويمد' رجوعا والل أعم » فليحرر . 


-19ه - 

















الي م ا 1 ##11#1#1 7 ااا ب 


صداق ولا رهن ولا قسمة حتى ينقضي أجل الكراء » لأن هذا بمنزلة 
البيع ٠‏ ومنهم من يقول : يجوز الببع والهبة والصداق بشرط هام مدة 
الكراء بينبما ؛ وأما الرهن فلا يحوز حتى تنقضي المدة , لأن الرهن من 
شرط صحته القيض » وكذلك لا محوز وال أعلم . وإن اق رجل 
رجلاً لعمل معلوم تكراء معلوم فعلى الأجير أن يأتي له بالعمل أول 
الوقت ولا يعطله عليه» وإن تقده رب العمل أجرته فلا يجوز لهالتصرف 
فيبا حتى بت عمله » ومنهم من يقول : يجوز له التصرف فيبا بعد قبضه 


قوله : يشرط تمام مدة الكراء » ظاهره أنه على القول الأول : لا يحوز ولو 
بهذا الشرط ولعل سيب الخلاف هو اختلافهم في الببسع والشرط » وم يبين 
المصنف رحمه الله ما هو الأخوذ به » إلا أن التصدير بالآأول يدل على اختماره » 
لكن يؤخذ من كلامه فيا حرره في السبع والشسرط أن القول الثاني هو الراجح » 
لآن الحتار عنده أن الشر ط إذا كان فبه منفعة للبائع » وكان يحل تتلكه © 
وكأن معلوما جاز هو والمسع » وها هنا من هذا القبيل والله أعلم فلبحرر . 

وله من فرظ عضت القيض ببق ق الخالداق ل يض يطل #وَآبنا 
الهمة وما ذكر معبا » فلا بد فبنبا من القبض أيضا لكن لا بشترط كونه في 
الحال يا هو معلوم والله أعلم . 

قوله : فعلى الأحير أن يأتي له بالعمل الخ . الظاهر أن هذا مبني أيضا] على 
القول بأن عقد الإجارة لازم رالل أعلم . 

قوله : فلا يحوز له التصرف فدها حتى يتم عمله » ومنهم من يقول الخ . ينظر 
هل هذه الأقوال الثلاثة المذكورة في الأجرة المنقودة جارية على القول : بأنه 


د م ث8 ده 


إياها ويكون العمل حقاً واجباً عليه الوفاء به لصاحبه؛ ومنهم من يقول: 
كلا عمل جزءاً من العمل جاز له التصرف فيا يقابله من الأجرة » وسبب 
اختلافهم فيا يوجبه النظر , هل تحب الأجرة للأجير بنفس العقد كالبيع 
ويتكون العمل حقاً عليه الوفاء به أم ل تجب إلا بتام العمل على ما ظبر 
من اتفاقهما ؟ فمن وجبت عنده الأجرة بنفس العقد أجاز له التصرف 
فيبا » ومن كانت عنده لا تجب إلا بتام العمل لم يجوز له التصرف فيب إلا 
بتَام العمل ؛ ومن كانت عنده بحسب مأ يقيض من المنافع لم يحوز له 
التصرف إلا فيا يقابل ما عمل من ذلك وهو المأخوذ به » إلا إن أخذها 


عقد لازم “وهو المتبادر من ذكرء عقب قوله: فعلى الأجير أن يأتي له بالعمل الخ. 
أو المراد أن الأجرة المنقودة قبل العمل فيها ثلائة أقوال من حمث هي » يعني 
مع قطع النظر عن كون عقد الإجارة لازم أو غير لازم . 

قوله : فمن وجبت عنده الأجرة بنفس العقد أجاز له التصرف 4 ينظر هل 
يجبر المستأجر عند صاحب هذا القول على دقع الأجرة كا يجبر الاجير على 
العمل وهو الظاهر المتبادر من وجوما بنفس العقد ؟ أو لا يحبر قد ل العمل ؟ 
وإن وجيت فليحرر 4 ثم رأيته رحمه الله فيا سأتي صرح بالاحهال الأول على 
القول الأول ؛ لككن قبده بما إذا دخل في العمل » ققال بعده : ويمير الأجير 
على تام العمل » والمستأجر على نقد الأجرة والل أعل فليحرر . 

قوله : م يحز له التصرف إلا فيا يقابل ما عمل » الظاهر أيضا على القول 
أنه إن م ينقد الاجرءٌ ابتداء» يحبر على دفع قدر ما يقابلعمل الاجير إن امتنع 
والل أعل فليحرر . 


 مهإ‎ - 
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بالضران» اعيّ ضعاق العمل فنعم و الله أعل . وإن أ كرى رجل لرجل دارا 
بعشرة دنانير في السنة , أو دابة ل متاع معلوم إلى بلد معروف بعشرة 
دنانير وما أشبه هذا ؛ ثم إن المكتري أكرى الدار أو الدابة لغيره تخمسة 
عشر ديناراً فلا تحل له تلك الزيادة » وهذا بمنزلة ربح مالم تضمن في 
البيوع إلا إن زاد في الدار شيئاً من عنده من أداتها ومصالحبا نو الباب 
أو المفتاح أو السرير أو الفراش ء أو طمن فيبا شيئأ أو زاد عل الدابة 
شيئاً من أداتها من رسن أو خطام أو سرج أو إكاف ثم استأجر تلك 
الدار أو الدابة بما زاد علببا فله أن يحبس تلك الزيادة لأنها في مقابلة 


قوله : بمنزلة ربح ما م تقدض الخ . إذ! لو هملكت الدار أو الدابة لم يكن 
علمه ضمان بل يدرك عليه في لدار الإصلاح ؛ أو الرد با يقابل ما بقي منالمدد» 
وني الدابة الرد كها عباتي وععحدم الذمان ظاهر إن ل تحصل التعدية في 
الحمل والمسافة » وظاهره أنه لا يضمنها بإجارتم! للغير » وفيه تأمل » اللبم إلا 
أن يقال: المراد ربح مالم تضمن 2 أي ابتداء والل أعلم فلبحرر . 

قوله . أو خطام » الخطام بكسر الخاء الزمام » أو الخيط الذي تشديه 
البرة “والبرة: بهم الباء وتفيف الراء حلقة تحمل في أنف البمير »و لعل الثاني هو 
المراد لاحل قوله : ومن . 

قوله : فله أن يحبس تلك الزيادة » يعني إذا لل يحمل على .الدابة أكثر مما وقع 
الإتفاق عله وإلا فالظاهر أن تلك الزيادة في مقابلة ما زاد ا استأجر الثاني في 
الحمل ٠‏ ولا بنظر إلى ما زاده المستأجر الاول من الاداة وال أعم . ويحتمل أن 


.6خ سا 


مأ زاد من عنده » وكذلك الخياط إن استأجره لخياطة معروفة بأربعة 
درام ثم إن الأجير استأجر أجيراً آخر غيره لخباطتها بأقل من ذلك 
فليس له أن يحبس الزيادة وهي لرب الثوب » إلا أن يكون زاد من 
عنده شيئاً من الأداة التي يستعان بها على الخياطة فله أن يحبستلك الزيادة 
كا ذكرنا والله أعلم . وإن استأجر رجل رجلا بمانتي درثم فزكاتها على رب 
العمل مأ لم يدخل الأجير في العمل , فإذا دخل في العمل فكلما عمل جزءاً 
من العمل استحق جزءاً من الأجرة حتى بت العمل ولا سقط رب العمل 
عند أذادألركة: العا انتحتة الأحين يعملة 6 وكذلل أيضا إن اخهر 
الأجير بتلك الدتانير قبل دخوله في العمل فربحها لرب العمل وللأجير 
عناؤه » وإن عمل بعد ذلك العمل فله أجرته والربم مردود لرب العمل » 
وإن تجر بها بعد دخوله في العمل فله من الربح بقدر مايقابل عمله من 


الزيادة في هذه الصورة يحسبها أيضا » إلا أنه يعطي لصاحب الدابة كراء 
مثل ما زاد علمها المستأجر الثاني وهو الظاهر » وهذا إن سامت » وأماإن 
عطبت فسبأقي حكه والله أعلم . 

'قوله : مالم يدخل الاجير في العمل الخ . هذ! مني على الراجح المأخوذ به 
كنا تقدم ٠.‏ 

قوله : وللأجير عناؤه» لعله إنما جعل له العناء لانه غير متعد في الجلة حيث 
جعل ذلك في يده » فكأته سلطه عليه والله أعلم . 























الأجرة ولرف العمل هأ بتي» وبالجملة إن زيادة هذا الكراء ونماه لربه مالم 
يدخل الأجير في العمل: وكذلك عليه نقصانه وجناياته ونفقته وكسوته» 
فإذا دخل الأجير فيالعمل صار هو ورب العمل مشتركين في ذلك الثيه, 
وكذلك جميع أحكامه لوكان الكراء عبداً من النكاح والطلاق والعتاق 
والهبة والبيع وما أشبه ذلك ببد رب العمل » ولا يجوز للأجير فبه شيء 
ما ذكرنا ملم يدخل في العمل , فإذا دخل في العمل صار هو ورب العمل 
متك رصنم رامدووي ريا راكد وللك رلا 
هبة ولا وصية ولا رهن إلا في حصته ؛ ولا يجوز نكاحه ولا طلاقه ولا 
مراجعته حت يتفقا » لأن ذلك ما لا يتجزأ وإن أعتقه أحدها عتق 
ومن لشريكه قدر حصته لعوله مك :( من أعتق شقصاً له في عبد 
قرام أعلية) !"درو إن كن العبد ذا بحرم من الأجير فلا يمخرج حرا مالم 
يدخل في العمل , فإذا دخل في العمل خرج به حرأ وعليه تمام العمل , 


قوله : من النكاح الخ . ببان لمسم أحكامه . 
قوله : مُقصاء هو يكسسر الشين > قال في الصح اح: الشقص القطعة من 
الارض * والطائفة من النيء » والشقيص الشريك الخ . 


. تقدم ذكره‎ )١( 


ح ممه بجت 


وإن هلك ذلك الشيء قبل تمام عمله رد عليه قيمة المعتوق ويحط عنه 
مأ عمل من العمل قبل هلا كه؛ و كذلك إن كان الأجراء كثيرين والعبد 
ذو حرم من أحدثم فإذا دخلوا في العمل خرج العبد حرا ويضمن الذي 
خرج به حرا لشركائه ولا ضمان على رب العمل ؛ إلا إن غرثم بذلك مع 
جبالة منبم وعلم منه بذلك والله أعلم . وإنكان الكراء دابة أو شجرة ؛ 
ف حدث في الدابة والشجرة من النسل والثار بعد عقد الكراء وقبل 
دخول الأجير في العمل فهو لرب العمل» وليس للأجير إلا رأس الشجرة 
أو رأس الدابة إذا عمل العمل » وإن دخل العمل قبل أن تطيب ثمرة 


قوله : ذلك الشيء 2 أي المستأجر عليه . 

قوله : رد عليه » أي دفع لرب المال قيمته الخ . 

قوله : إلا أن غرهم بذالك الخ . يعني فمضمن للش ركاء » وانظر هل يضمن 
أيضاً للأجدر الذي خرج ده العيد حرا إذا غره ؟ وهو الظاهر الدى تر سد إليه 

قوله : فيا حدث »2 أي وفرغ منه قبل الدخول في العمل بدليل ما بعده 
وهو قوله : وإن دخل الخ . لآن المراد دخل بعد حدوث الثمرة التي لم توحد 
حال العقد . 

قوله : قبل أن تطيب » يتبفي تقبيده بما بعد التأبير ومدله »وأماقبله 
فالظاهر أنها ببنزلة العدم قياس على الببع » وربما برشد إلى ذلك قوله : قبل أن 
تطبب والل أعم . 


حدمدونج - 





ا 


سسا مسر سم ماو م سس وس و 0 لل مد 











الشجرة وقبل ولادة الدابة فله عناؤه إذا تم له عمله بنظر أهل العدل : 
لأن زبادة الكراء يوجب زيادة العمل » كما أن زيادة العمل توجب زيادة 
الكراء » وتلك الزيادة لم يتفقا عليبا . فلذلك وجب أن يرد إلى عنائه , 
وإ نكانت الثمرة على الشجرة و الدابة حاملة في وقت الكراء فبي للأجير 
مع حملها والثشجرة مع مرتها لأن ذلك كله أجرة العمل والله أعل . وإن 
كان الكراء دارا أو فداناً فلشفييع أخذه بالشفعة بعد تمام العمل بقيمة 
أهل العدل لأن الإجارة بيع من البيوع وان أحد من الناس ما تدارك 
شفعته بذلك الفدان والدار فلصاحب الدار والفدان أخذه بالشفعة مالم 
يدخل الأجير في العمل , فإذا دخل في العمل فبو ورب العمل في الشفعة 


قوله : فله عناوٌه » يعني وبطلت الاجرة الاولى لآأن تلك الزيادة ليس لها 
جقانا مق العم > 

قوله : وإن كانت الثمرة الخ . أما بالنظر إلى الداية فالامر ظاهر » وأما 
بالنظر إلى الشحرة > فإما أن يحمل على ١١‏ قمل التأبير أو على القول: بأن الثمرة 
تابعة مطلة] » أو على ما إذا وقع الإتفاق علمها معاً أنها أجرة العمل “وبر شد إلى 
ذلك قوله: لأن ذلك كله أجرة العمل واس أعل فليحرر . 

قوله : لأن يسم الإجارة من الببوع ؛ سماها هنا بيماً مبالفة حيث تدرك 
بسببها الشفعة كبمة الثواب مثلا > وإلا فقد تقدم أنها بنزلة الببع فقط » لآن 
حقيقة الببع بدل مال يمال » وهذه بدل عناء بال والله أعم . 

قوله : بذلك» متعلق بتدرك أي : تدرك بسيب ذلك . 


الوه 


شريكان فمنسيقها منبما أخذهاو إنجاء! إليبا جميعآفبي بينبها على الرؤوس 
في قول بعض العاماء أو على قدر الانصباء في قول بعض » وإن كان البيع 
قبل دخول الأجير في العمل ولم يطلببا رب العمل حت أتم الأجير العمل 





قرله : في قول بعض الماماء » هذا هو المناسب لكوتها لمن سيقها . 


قوله : حت أتم الأجير العمل الخ . يعني وكان غير عام بالبيع » فإنها تفوت 
رب العمل لخروج ما تدرك به الشفعة من يده كما قال المصنف »> وتفوت 
الأجير لوقوع البيع قبل استحقاقه شيئا مما تدرك يه الشفعة من بده » وأما 


إذا عل بالبيع قبل أن يتم الآأجير العمل » فإتة يدر كبا مالم يفرط » ومن 
التفريط إذا جاءه الخبر وهو يصلي فرضا أن يشرع في النافلة ل 
الطريق جماعة يتحدثون . فبقعد يتحدث معبم » قال عبدالله بن عمرو بن زياد 
المماتي رحمه الله فى قصمدة له في الشفعة ما نصه : 
ولبى له عند المسير إذا لقي أناسا قعوداً بيئهم وهو أشفع 
ولكنه عضي حداً مشمراً إذا جاءه علم صحيح مفجمع 
إلى أن يقول : 
فإن جاءه علم بها وهو قاثم يصلى فلا ير كع سوىالفرض فاسع 
وأما أجل الدراهم فيوس له ثلاثة أيام » قال في النظم المذكور : 
ومدة إحضار الدراهم عندهم ثلاثة أيام مسن الشهر تدفعمع 
فإن زاد يرم واحد عن ثلاثة فشفعته فاتت ولا هو «طمم 
هذا هو مذهب أصحابنا من أهل عمان» وأما مذهب أصحايئا من أمل 


الاههمة - 








فلا يدر كبا بعد ذلك لأنه كرجل باع ما يدرك به الشفعة والله أعل . وإن 
استأجر رجل من رجل دابة ليحمل عليبا كذا وكذا من الطعام إلى بلد 
معروف بَكذا وكذا ديناراً أو درهماً أو بكذا وكذا ما يكال أو يوزن 
فالثيء الذي وقعت عليه الإجارة ؛ إنها يكال أو يوزن بمكبال أو ميزان 
البلد الذي هما فيه , وأما الأجرة , فإنما يد ركبا الأجير يزان البلد الذي 
يسيرون إليه أو بمكياله لأنه لا تجب له إلا في ذلك الموضعء إلا إن اتفقا 
على ميزان معروف أو مكيال معروف فليمضيا على إتفاة,ما » وكذلك 
يدرك الأجير أجرته في كل بلد على المستأجر وا وكانت ها مؤونة لأنها 
متعلقة بالذمة » وكذلك أثهان المببعات وصدقات النساء تدرك عليه في 


المغرب © فذكر المصنف رحمه الله في كتاب الشفعة في ذلك أقوالاً » ثم 
قال : وما رآه المساءهون حسناً فيو عد الله حسن * والمءعمول به عندنا بالجزيرة 
في مدة الشفعة ثلاثة أيام » وأما الدرام ؛ فإنه لا يؤجل فيبا شيئا إذا وجده 
في السوق » أو في المنزل » وأما إذا وجده خارج) فإنه يذهب معه إلى 
المتزل “ أو السوق مثلآ فليراجع . 

قوله : إلا إن اتفقا » الظاهر أن الاستثناء راجم لكل من المسألتين . 

قوله : لأنها متعلقة بالذمة » وذلك بأن فرغ من العمل » ولم يدفم له الأجرة 
فإنه يازمه بها في كل موضع وال أعل . 

قوله : و كذلك أثمان المبيعات »لعل المراد بها إذا لم تكن لحا مؤونة > فإنها 


يوه 


كل موضع؛ لأن هذا شيء متعلق بالذمة وأما الوديعة والعارية فلا يدر كبا 
عليه صاحبها إلا في موضعبا الذي استودعه أو استعاره إياها , لأن ذلك 
مال معين يأخذه صاحبه كيف أعطاه في موضع أعطاه إياه , وكذلك في 
رد العيوب إذا كان الثيء له مؤونة لا بدركه عليه إلا فيموضع أخذه منه 
وعليه إيصاله له إلى الموضع الذي أخذه منه » وكذلك الشفيع أيضاً عليه 
إيصال الثمن إلى المشتري والله أعم . و إذا استأجر رجل دابة لمل متاع 
معروف إلى مدينة معروفة فله عليه حمله حتى يدخل من باب المدينة » 
وقد ذكر في بعض الكتب حتى يدخل داره في المدينة » وهذا فيا يوجبه 
النظر إذا كانت داره في المدينة وإلا فإذا دخل من باب المدينة فقد 


حينكذ يدر كها في كل موضم كا تقدم » ومحتمل التعمم في جميع الديون » وإن 
وأما القرض فتقدم فيه تفصمل هناك أيضاً فليراجم » وانظر » هل يحري في 
الآأجرة ما حري في الثمن من الخلاف السابق والتفصيل » وإن جزم هنا بأنه 
يدر كبا مطلتاً كا جزم في الثمن والله أعم فليحرر . 

قوله : إلا في الموضع الذي استودعه أو استعاره » هذا ظاهر إذا ل تككن 
حاضرة ممه لآنه لا مانع حمنئذ من دفعها وال أعلم . ويدل له قوله : لآن ذلك 
مال مدين . 

قوله : وعليه إيصاله الخ. ظاهره ولو كان البائع مدل] وفيه تأمل فليحرر. 

قوله : وإلا » أي وإن لم تكن له دار فلا يزيد على باب المدينة . 


-وهج - 














وصل إلى المدينة » وفي القرية حتى يدخل حد ما يحيبط به سورها ؛ وحد 
نقص التقصير ء لأن إلى في كلام العرب معناه الإنتباء والغاية » وكذلك 
أيضأ إن كرى قوم من رجل سفينة إلى بلد معروف فليس على صاحب 
السفينة إلا وصوهم إلى ذلك الموضع»وقيل بأن عليه إخراج أمو الهم إلى 
البر والله أعلم . وإن استأجر رجلمنر جل دابة ليحمل عليها شيئاً معلوماً . 
إلى باد معروف أو ليحرث عليبا كذا وكذا يوماً . فمؤونتبا وعلفها 
في ذلك كله على صاحبها يحب عليه 5 يجب عليه العمل , لأن ذلك يصمم 
به العمل وليس علىرب العمل من ذلك شيء . و أما الأداة البي يحتاج إليبا 
في مثل ذلك العمل من السرج واللجام والخطام والإكاف وما أشيه ذلك 
من أداتها فبو إلى اتفاقهماٍ لأن كل واحد منهما له الرجوع عن ذلك حتى 
يجب الكراء ببنهما ووقت وجوب الكراء ينمأ أول دخوله في 
العمل وهو التقا العرا على امل وعند بعض أنه حتى يقوم البعير من 

قوله : حد ما حمط يه مورها » أي إن كان لها سور واحد نقص التقصير 
أي > إت لم يكن ها سور » فبذا في الحقبقة تفصمل من قول واد والله أعلم . 

قوله : قلدس على صاحب السفينة إلا وصوم الخ . لعل محل ذلك إذا لم 
تحر العادة بثشيء وال أعم . 

قوله : وإلا كاف»كنفي القاموس! كاف المار كمتاب وغراب» وكافته بردعته» 
والكاف : سانع ! كاف الحار إكافاً » وأ كفه تأكيقا: هده عليه . 


2 6 هس 


موضعه , وفي الأثر : وقد ذكر في بعض كتب المتقدمين أن جميع أداة 
الدابة على صاحبها وليس عليه أن يرفع الخل على الدابة والله أعلم . وإن 
ستأجر رجل رجلا ليرعى غنمه سنة معروفة بكراء معروف» ثم 
انقطع فيا بينبما ولم يلتقيا إلا بعد سنين والغنم باقية في يد الراعي على 
زعا وله أ حر ف إلستة الأول وكرا ةمداق الجنيق: الوائكة "نظن 
أهل العدل » ومنهم من يقول : له مثل الكراء الأول في السنين الزائدة » 
والقول الأول هو المأخوذ به لأن السنين مختلفة في مثل هذا من غلاء 
الإجارات ورخصها والله أعلم . وإن استأجر رجلمن رجل دابة لبحمل 
عليبا متاعاً معروفاً إلى بلد معروف فأراد صاحب المتاع أن يحمل عليبا 
غير ذلك بقدر المتاع » فله أن يحمل عليها مشل متاعه بالكيل 


قوله : من غلاء الإجارات» يعني بالمد» من غلىالسعر غلاء لا منالغلو بمعنى 
المحاوزة » قال في الصحاح » وغلا في الأمر يغلو غلواً أي : جاوز فيه الحد 
وغلا السعر غلاء الخ . 

قوله : دابة ليحمل عليبها » فال شخنا رحمه الله : أنظر مالو اكترى دابة 
معينة أو اكترى داراً معينة » هل يبدل ؟ وقياس ما تقدم حيث جعلها بيعا 
عدم صحته الابدال كا لا يصح إبدال المبيع المعين خلاف ما في الذمة واش أعلم. 
وزمما بلمح إلدما المسألة السابقة في الطوافة » فيا إذا أكراه ليبيع له شيئاً بأربعة 
دراهم فأعطاء لغير الخ . ما تقدم حرره . 

قوله : غير ذلك المناع الخ . ف.لى هذا لو اكترى دابة مس9 للر كوب أو 


3 دمجم الإيضاح » 























إن كان مما يكال » أو بالوزن إن كان مما يوزن ء أو ما أشبه ذلك مما 
يصل إلى قدره ٠‏ وكذلك في الركوب فله أن يركب عليبا في 
موضعه أخف منه أو مثله » وكذلك جنيع الإجارات على هذا الحال 
والأصل في هذا فيا يوجبه النظر » جواز ذلك في الموصوف فأقاموا 
الحعين مقامه والله أعلم . وإذا أكرى رجل لرجل داراً بكراء معلوم إلى 


لاحءلى إلى يلد معروف فلك حرفها إلى بلد آخر مثلاآ» مساو لذلك البلد في المسافة 
والسبل والوعر والآمن وغير ذلك وأسبل منه وال أعلم . 

قوله : بقدر مناعه الخ . ظاهره ولو تباع د العوض كل البعد كالقطن 
والرصاص مثلآ» والظادر الملم في الرصاص ونحوه بدل القطن مثلا»فالمراد بقدر 
متاعه مما قاريء » أو أسول منه والش أعلٍ . 

قوله : فله أن بر كب علمهاء ظاهره أنه إذا أكراها للركوب_ ليس له أرت 
يحمل علبها حملا » و كذا إذا أكراها للحمل ليس له الر كوب يبدل الحمل » ولعل 
محل المنع في الصورتين إذا كان المدل أثقل من المبدل منه » وأما إذا كان مساوياً 
أو أخف فالظاهر الجواز كما بفبم من كلامه في اعتبار المثل والأخف والل أعل. 
وأنظر هل يعبر فيمن ير كبه في موضعه أن لا يككون غشيما في الر كوب بل لا 
بد أن يكون مثله أو أحسن منه » أو المدار على الخفة والثقل فقط؟ وهو ظاهر 
كلامه وانظر أيضا في الداية إذا كانت تركب بال كاف هل له ركويها بالسرج 
مثلاً وبالمكس * أو ليس له ذلك؟ وهو الظاهر والله أعلم فلبحرر الجسم . 

قوله : وإذا أكرى رجل لرجل داراً الخ. قال شيخنا رحمه الله:أنظر ما لو 
استأجر دارا ليسككن وحده فتزوج هل تصح الأجارة “ وإذا فلم يصحتها هل 


لهس 


أجل معلوم فحدثت عليه مضرةىفارب الدار نزعبا على الذي أحدثها لأنها 
داره » وكذلك أيضاً المتكاري يدرك نزعبا على الذي أحدثها إن كانت 
المضرة تضر بااسكنى لأن ااسكنى حقه في تلك المدة » واختلفوا في 
المستعير أيدرك نزعبا على الذى أحدثها كلمتكاري في مدة السكنى أم 
لا يدرك نزعبا إلا صاحب الدار ؟ والفرق بين المستعير والمتكاري أن 
المستعير ولوكان له حق في السكنى لو أراد صاحب الدار أن يخرجه 
لأخرجه بخلاف المتكاري والله أعلم بو كذلك أيضا ريت الذاد 
والمتتكاري يدرك كل واحد منهما على صاحبه نزع ما أحدث في تلك 
الدار من المضرات لأن كل واحد منبما له حق في تلك الدار والله أعل. 
وإن أحدث في تلك الدار مضرة على جيرائها رب الدار أو المتكاري 


تسكن زوجته معه؟ قال أبو حششفة: يسكنها معه » وقال أبو ثور : لا يسكنها 
معه » قال الضميري : وهو القياس وهو الظاهر على القواعد والله أعلم انتبى . 
وأقول: أما صحة الإحارة فالظاهر أنه لا خلاف .ما » وأما زيادة الساكن فبي 
مضرة بزيلها صاحب الدار إن شاء » ولا يحل له ذلك من غير إذن صاحبها 'وإن 
تقدم أن الثقل لا يؤثر في الببوت لآن ضرر الساكن لا يازم أن يكون من جبة 
الثقل على أنا لا نسلم عدم الضرر من جمة الثقل أيضا إذا كانت علوية يا هو ظاهر 
والله أعل فلبحرر . 
قوله : في المستعير » أي له وكذا فيا بمده . 


موه 
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أو المستعير , فالذني حدئت عليه يدرك نزعبا على الذي أحدثها دون من 
لم يحدثهاء لأن كل واحد من المحدثين له حق في تلك الدار والله أعلم . 
ولجيران الدار والحانوت منع صاحببا أن يكريها لمن يضر بهم , وم 
ذلك إذا كانت حانوت لرجل بين الصمارفة والرهادنة أو ما أشيه ذلك 
فأراد صاحبها أن يتكريها للحداد أو الصباغ أو الطحان أو النجار أو مأ 
أشبه ذلك مما يضر جير انه فلبم منعه منذلك ,و الأصل في هذا ألا يبحدث 
أحد مضرة على أحد لقوله عليه السلام : ( لاضرر ولا إضرار في 


قوله : والرهادنة» مكذا فما رأيناه من النسخ وليس معناه بظاهرهنا على ما 
ذكره في الصحاح “حرث قال الرهادن طير بمكة “أمثال العصافير الوأحد رهدن»؛ 
والرهدن والرهدنة طائر يشبه الحمرة إلا أنه أديس »> وهو أكبر من الحمر الخ . 
فلم يذكر ما يناسب هنا واد انيم اهل حرفة »لا تناسب ما ذكر فليراجم 
ولبحرر » وسممت أنهم في عرف أفل المقرب © أصحاب القراشن .والاكسة ؛ 
وهو ظاهر واش أعم . 


قوله : لااضرر ولا إضرار» هكذا فما رأيناه من النسخ » ونص الحديث في 
الجامع الصغير : لا ضرر ولا ضرار » قال العلقمي : قال في النباية : الضرر ضد 
النفع» ضره بضره ضرا وضراراً»وأضر به يضر إضر ارا فمهنى قوله: لا ضرر . 
أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه» والضرار فعال ؛ من اللفاعلة . 
أي لا يحازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه » والضرر قعل الواحد والضرار 
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)''' والله أعلم . 
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بأب في مع رفة احكام الطواريء على العقلل 


وذلك أنهم اختلفوا في عقد الإجارات ؛ هل هو عقد لازم كالبيع 
والعقود اللازمة أم هو عقد جائز كالجعْل والشركة ؟ والذين قالوا إنه عقد 
جائز جوزوا الرجوع لمن أراده بين الاجير والمستأجر » دخل الاجير 
العمل أو لم يدخله » نقد الاجرة أو ل ينقدها » وأما م نكانعقد الإجارة 
عنده عقداً لازماً إذا دخل الاجير في العمل فلا يصيب كل واحد منبها 


باب في معرفة أحكام الطوارىء على العقدة 


قوله : الطوارىء » جمع طارىء » ولعل المراد بها الحوادث > لكن في اللغة 
فسر الطره بالطلوع » قال في الصحاح : طرأت على قوم أطرأ طرءاً وطروءاً 
إذا طلعت عليهم من بلد آخر . 

قوله : الطوارىء على المقد الخ. إِنما قال بعده: واختلفوا في عقد الإجارات 
الخ . لأن الذي يطرأ على نفس العقد في الحقيقة إنما هو اللزوم وعدم اللزوم » 
ولذلك اقتصر عليه والل أعلم . 

قوله : لازما إذا دخل الأجير العمل » ظاهره أنه لا يلزم عند من يقول : 
بلزومه إلا بالشروع في العمل » وظاهر تشبيهه بالببع والعقود اللازمة » أنه لا 
يتوقف على الشروع في العمل » أللهم إلا أن يقال : لا يشبه بالعقود الملزمة عند 


- 5ه مه 


الرجوع عنده إلا فها لا يصلان إلى عمله مما جاء من قبل الله » ويحير 
الاجير على تمام العمل والمستأجر على نقد الاجرة والله أعلم . 
والطواريء لا تخلو أن تطرأ على التكراء أو على العمل أو على المستأجر 


من يقول بلزومه إلا بعد الشروع» والظاهر أن هذا هو المعمول به كما يدل عليه 
قوله سابقا » لأن كل واحد منها له الرجوع من ذلك حق يحب الكراء بينها » 
ووقت وجوب اللكراء بدنها أول دخوله في العمل الخ . وم حك غيره » يدل 
على أنه المحتار » و كذلك قوله بعد قليل » صريح في ذلك حيث اقتصر علمه 
أيضا والل أعلم . 


قوله : ويحبر الأجير على تمام العمل وااستأجر على نقد الأجرة » ظاهره أنه 
مفرع على أن عقد الإجارة يلزم بالشروع في العمل » وأن الأجير يستحى 
الأجرة بقامها إذا شرع في العمل * ولذلك يجير المستأجر على نقد الأجرة وإلالم 
يظبر للحبر فائدة » وحمنئذ يشكل هذا حبث كان هذا القول : هو المأخوذ به 
على ما يفهم من كلامه أولاً وآخرأً » كا تقدم بمانه في القولة السابقة * مع ما 
تقدم في كلامه رحمه الله » من أن المأخوذ به أنه كلما مل جزءاً استحق جزء؟ » 
فإن الظاهر أنه لا يحبر إلا على قدر ما يستدق الأجير » أللهم إلا أن بقال:إنه لا 
يلزم من كون ااستأجر لا يحبر عليها » أن الأجير يستحقبا كلبا انتداء » 
فتندفع المنافاة » وال أعم . فليتأمل» ويحتمل أن فيالنسخة إسقاط قول ثالث» 
وهذا مفرع عليه > وهو أن عقد الإجارة لازم مطلقا شرع الأجير في العمل أو 
لم يشرع»فاستحق الأجرة بتامها لمجرد العقد فيصح الجير عليها كلا حمنئذ » 
وكلامه فيا تقدم يشعر بوجود هذا القول فمتحصل في العقد ثلاتة أقوال » لازم 
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أو على الاجير أو من هو في مقامه أعني الذي منه تتكون المنفعة . 


مطلة) “وغير لازم مطلقا »والتفصي ل بينالشروع وعدمه » فليراجع فلبحرر والله 
أعلم . ويحتمل ان يكون المراد بقوله : والمتأجر على نقد الأجرة. أي يعد 
تام العمل © أو المراد بالأجرة التى يحبر عليها الجزء المستحق © وهو المناسب 
لقوله : كلما مل جزءاً » استحق جزءاً والله أعلم . 


للننفنافئكت 


وده - 


وذلك إذا استأجر رجل رجلاً لعمل معلوم بهذا العبد أو بهذه 
الدابة أو بهذا الفدان أو ما أشيه ذلك من اللكراء المعين » ثم باع ذلك 
رب العمل أو وهبه أو أصدقه أو هلك ذلك الثيء من قبل الله قبلدخول 
الأجير في العمل , ثم عمل بعد ذلك الأجير العمل فله كراء مثله إن علم 
بذلك ؛ ولو رجع ذلك الثيء إلى صاحبه بوجه من وجوه الأملاك قبل 
دخول الأجير في العمل » لأن اتفاقبما الأول ينتقض حينباع ذلك الشيه 
صاحبه , لأن كل واحد منبما له الرجوع مالم يدخل الاجير في العمل 
وإن لم يعم الاجير بذلك فله ذلك الشيء بعينه إن رجع إلى صاحبه أو 
قيمته إن ل يرجع إليه أو هلك بعد الرجوع » لأن رب العمل قد غرً 


باب في أحكام الطوارىء على الكراء 


قوله : قبل دخول الأجار » يعني وأما بعد دخول الأجير فليس له شيء من 
ذلك » وجميع تلك الأفعال باطلة لتعلق حق الأجير به » ولآنه ليس له الرجوع 
بعد دخول الأجير في العمل . . 

قوله : أو قيمته إن ل برجع اليه » ينظر هل المعتبر قبمته يوم الحلاك أو يوم 
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الاجبر حين لم يخبرء بما فعل في شيئه » وإن هلك ذلك الشيء في ,يد رب 
العمل بعد دخو ل الأجير فيالعملوكانما تقبضه الأيديفرب العملضامن 
لقيمةذلك آم لاجير العم ل أو لميتمه.و إن كانذلكما تقبضهالابدي و هلك 
فيد الاجير فهو لدضامن دخل فيالعمل أو ليدخلءلأنهإها أخذمعل و جه 
الإجارة منزلة البائع أداقة المنمن عند المشتري عل الببعفضاع فييده» 
وعل الاجر بعد ذلك تمام العمل أو رد قبمة ذلك الشيءءفبذا يدل منهمأن 


الاستحقاق ؛ و ظاهر كلامه بعد حيث قال في تضمين الأجير منزلة البائع إن 
أخذ الشمن من عند المثتري الخ . رما بدل على أن الممتبر القدمة يوم الهلاك والله 
اعل ؛ قلبحرر . 
هنا أن الغمان هنا مان تبمة » فلذلك فرق بين ما يغلب عليه وما لا يغلب عله 
وال أعلم . 

قوله : أتم الأجير العمل أو لم يتمه » إنا يضمن له وإن لم يتم العمل » لأنه حين 
شرع وجب عليه الام » فصار مستحقا للآجرة والل أعلم . 

قوله : أو رد قيمة ذلك الشيء» إنما يصح هذا إنم يدخل في العمل أو رضي 
صاحمه بالفسخ كأ هو معلوم على الراجح من عدم الرجوع بعد الشروع » ويمكن 
أن يككون فبه نشر مرتب على اللف فتام العمل راجع لقوله: دخل في العمل » 
وقوله: أو رد قيمة ذلك راجع لقوله أو لم يدخل » لككن المراد في الثاني إن شاء 
رد القممة والل أعلم . 


دا ءلايه د 


قيمة ذلك الشيء تتكون للأجير كراء مثله إن عمل بعد ذهاب ذلك 
العمل لأن اتفاقه| الاول قد انتقض لذهاب ذلك الشيء 6 ذكرنا في 
المسألة الأولى والله أعلم . وإن جعلا ذلك الشيء في يد الأمين فلك في 
يده ؛ فبو من مأل صاحب العمل مالم يدخل الأجير في العمل لأنه ماله ؛ 


قوله : إن قيمة ذلك الشسيء تكون للأجير كراء مثله » وجه الدليل أنه لما 
ضاع ذلك الشيء فمل العمل ترتدت قيمته في ذمته » فإما أن بردها أو تكون في 
نظبر عمله وهي كراء المثل لانتقاض اتفاقها » كا قال رحمه الله » يعني ولا يناج 
إلى قيمة العدول في هذه الصورة والله أعم . 


قوله : العمل» مفعول مطلق اقوله: إن عمل 


قوله : كا ذكرنا في المسألة الأولى » القياس على المسألة الأولى يقتضي أنه لا 
ينتقض إتفاقبما بذهاب الشيء من يد الأجير إلا إذا عم المستأجر بذلك » وم 
يدخل الأجير في العمل » فحمنئذ يكون له كراء المثل فتكون قممة الذهاب 
قامة مقامه » وأما إذا بعل المستأجر بذلك أو دخل الأجير في العمل » فالظاهر 
أنه لا ينتقض اتفاقها حمنئذ فيمضي بتلك الأجرة الذاهبة لا بقيمتها » وربما 
برشد لذلك قوله: كما ذكرن في المسألة الأولى » والأمر في ذلك سهل لآنه ليس له 
ممرة في الخارج سواء مضى بالآجرة أو يقيمتها والله أعم . 

قوله : فبو من مال صاحب العمل “ بعني فإن عمل بعد ذلك استحق كراء 
مثله » لا قيمة ذلك الشيء إذا عم » ا ذلك الشيء كا بعلم 
مما تقدم والله أعلم . 
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وإن هلك بعد ما دخل الأجير العمل فبو بينبما جميعاً على قدر مالم فيه 
لأن الأمين جعلاه في مقامبما جميعاً » وإن هلك بعد ما أتم الأجير العمل 
فبو من مال الأجير لأنه هو أيضاً ماله والله أعلم . 


قوله : فبو بينها جميما الح . ينظر هل للأجير إذا أتم العمل بعد ذلك بقية 
قيمة ذلك الشيء أو كراء المثل ؟ وهو الظاهر لآن ااستأجر غير ضامن في هذه 
الصورة وال أعلم » فلبحرر . 


مج قن ور 





لالاق - 





أعني محل استيفاء المنفعة , وذلك إذا استأجر رجل رجلاً لحرث 
أرضه هذه أو لحصاد زرعه هذا أو ما أشبه ذلك من العمل المقصود إلمه 
بكراء معلوم , ثم باع تلك الأرض أو ذلك الزرع ر به قبل دخول 
الأجير في العمل » أو وهبها أو أصدقبا ثم رجعت إلبه بوجه من وجوه 
الأملاك قبل دخول الأجير في العمل ثم عمله بعد ذلك فله ذلك الكراء 


باب في معر فة احكام الطواريء 


قوله : قبل دخول الأجير في العمل الخ . يعني وأما بعد دخول الآجير » 
فالظاهر أنه ليس له ذلك ؛ لآنه لا رجوع بعد الششروع في العمل فإن فمل » 
فالظاهر أنه لا تلزمه الأجرة كاملة » لآن ذهاب محل المنفعة جاء من قمل» لا من 
قبل الش؛ واش أعل » فليحرر . 

قوله : قبل دخول الأجير في العمل » وأما إن ل ترجع بعد دول الأحير 
في العلل فمفوومه أنه يكون له كراء المثل » لكن بنظر في كراء عمل الأجير 
في تلك الآرض قبل رجوعبا على من يكون ؟ والظاهر أنه على من استأجردلآنه 
غراه حيث لم يخبره ما فمل في تلك الأرض ؛ وانظضر هل له الرجوع على من 
انتقلت البه تلك الأرض مثلا أو لا؟ لآنه م يأمر بذلك ولم يعم به والل أعل» 
فلبخرر . 
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اا 


الذي استأجره عليه إن لم بعلم بها فعل وت الأركن ف ارضةع لالةغراه 
حين لم يخبره بما فعل من ذلك , و إن علم الأجير أنه قد باع أو وهب أو 
أصدق قبل العمل ثم رجعت إليه بوجه من وجوه الاملاك ‏ ثم عمد 
الأجير إلى العمل فعمله بعد ما علم بما ذكرناه فله أجر عنائه بنظر أهل 
العدل ولا يدرك الكراء الاول, لأن الككراء الاول قد اتفسخ با 
بينبما ؛ لأن ذلك العمل من صاحب العمل بمنزلة الرجوع من الاتفاق 
الذي بينهما لأن كل واحد منبما له الرجوع مالم يدخل في العمل والله 
أعلم . وإن استأجر رجل رجلاً ليرعى له هذه الغنم بكذا وكذا في 
السنة أو لنقل طعامه هذا على دابته إلى بلد معروف يكراء معلوم ثم 
هلك ذلك الطعام في بعض الطريق أو هلكت الغنم في بعض السنة 
فليس لرب الدابة من الكراء إلا بقدر ماسار من الطريق بذلك 
الطعام قبض الكراء أو لم يقبضه » وكذلك الراعي ليس له إلا بقدر 
ما رعى من السنة قبض الكراء أو لم يقيضه , لأن هذا مما جاء من قبل 
الله ولا يكلف رب الطعام والغنم أن يأتي للأجير بطعام أو غنم آخر 
غيل ملقو انس شاه الع :اأشلر اوعدل ليها وباترع اسك عله 
فعل المستأجر » وإن ذلك يعد؛ رجوعا وفسخاً لعقد الإجارة بينهما » اللهم إلا 


أن يقال :إنهربما يعتقد أنه حمث رجع ذلك الشيء إلى المتأجر فب! على اتفاقه) » 
فعمل بناء على ذلك الاعتقاد » فلزلك م يعد متبرعاً والله أعلم » فليحرر »> 


إلإم - 





لأنه معذور , "ا أنه لو ذهيت العين التي فيا المنفعة » ومنهم من يقول : 
إن قبض الأجير التكراء فليس عليه رد مأ بق من الطريق ولا من السنة 
في رعاية الغنم ؛ فإن شاء رب الطعام أو الغ دفع إليه مثل ذلك الطعام 
أو تلك الغنم فينقل له الطعام أو يرعى له الغنم على ما اتفقا عليه وإن شاء 
ترك » وكذلك أيضأ إن استرضع لطفله امرأة بأجرة معلومة فنقدلها 
الأجرة ثم مات الصبي أو استغنى أو أبى أن يقبل منها قبل تام الرضاعة 
ففي ذلك قولان : منهم من يقول ترد » ومنهم من يقول لا ترد 4 وأما إن 
حدث في الصبي ما يضرها إن أرضعته مثل الجذام أو البوين.فايف اث 
زع فإن الزل بتأصضهاها أرمتعت وترد القنةء لآن الول لذ للب 
في ذلك ؛ ولذلك يدرك عليها أن ترد إلا أن رضيت أن ترضعه عل ذلك 
الحدث فلا يدرك عليبا ا'ولي بعد ذلك الرد , وكذلك أيضاً إن حدثك 
يبا هي مأ يضر بالصي إن استرضع لها أو غار لبنها أو انستبان بها حمل 

قوله : ك) أنه لو ذهيت العين الخ . الجواب محذوف تقديره فإنه يكورن 
عدوا لوجود شرط الحذف »وهو كون الشرط ماضياً ودل علمه الدليل» مثال 
ذهاب محل المفعة أن يؤجره دابة فتموت أو سفيئة فتنكسر فإنه لا يكلف 
غيرهها . 

فوله : ومنهم من دقول لا ترد » يعني وللكن يأتي عثله إن شاء على ما تقدم . 

قوله : أو البرص » في كون البرص مضراً بها نظر . 


هلاج سه 

















ول يرض ولي الصي أن يسترضعه لها على ذلك فإنه يقاصصبا بأ أرضعت 
ويرد البقية لأن المنع جاء من قبلبا » وهذا كله في قول من يجواز من 
الفقباء الإجارة على الرضاع , وأما في قول من لم يجوزها لأنه مجبول 
يدري عا وتعاولا بأغنه كر ولاتوون قلأعذعناءها أرطعت. 
وسيب اختلافهم في هذه السألة والمسائل الأولى فها يوجبه النظر تعبين 
حل المنفعة » هل يوجبه الفسخ بعد ذهاب انحل أم لا يوجب ذلك؟ 
فإذا كان لا يوجب الفسيخ لم يحب على الأجير الرد » فإذا كان 
يوجب الفسخ وجب علبه الرد » وهذا الاختلاف بينهم فيا يوجبه 
النظر وجدته في الأثر إنما هو بعد قبض الأجير الكراء » وأما قبل 


قوله : وبرد المقبة » أي منها . 

قوله : وأما في قول من ل يجوزها الخ . يخشى على صاحب هذا القولوالعباذ 
تألله أمر عظم بعد قول الله تعالى : فر إن' ارفمن لكم فآتوه." أجورهن)!١!‏ 
وقوله : +[ وإن' أردتم أن تستر ضعوا أولادكم فلا جناح علمكم © ''' والله 
أعلم » اللهم إلا أن تحمل الأجرة عنده على المناء من غير اتفاق » وإن كارت 
خلاف المشادر من الآبة والله أعلم » فلمحرر . 
قوله : قبا يو جبهاننظر »وجدته في الأثر» لمك فيا أظنأو نمو ذلك فلير اجع. 
أ المناسب أن بقول : وهذا الاختلاف مما وحدته في الآثئر : وهو فما يوجمه 
النظر إنما هو بعد الخ . 

.1: سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : ععاعال 


ل لاج - 


القبض فلا , لأن الإجارة من غير نقد الكراء شبيبة من البيوع بيع 
الدين بالدين » لأن المنفعة معدومة والكراء معدوم » ولذلك ضعفوها 
قبل أن يقبض الأجير الكراء فيما يوجبه النظر والله أعلم . وإن 
استأجره لردم حفرة معلومة في أرضه أو لسد ثامة فيبستانه بكراء معلوم 
فنقده الكراء فعمل منه بعضه ثم مر به سيل فمر بجميع ما عمله الأجير 


فليس على الأجير ضمان ما حمله السيل وذهب به , إلا أن يتكون غر 


صاحب العمل في عمله ودلسه فعليه عمله ثانية وتام مأ بق » وإن لم يدلس 
وعمل 5 يعمل فلا مان عليه ؛ ورب العمل بالخبار إن شاء ابتدأ بعمله 


قوله : وأما قبل القبض فلا » أي فليس الأمر كذلك » يمني أنهم اتفقوا 
انه لا يدرك الأجير بقية الأجرة بعد حصول العذر من استيفاء العمل حيث لم 
تقيض والله أعلم . 

قوله : من غير نقد الكراء شبيهة الخ . يعني وأما مع نقد الكراء » فإنها 
شبيهة بالسلم وهو جمع عليه » فلذلك كانت قوية وال أعلم . 

قوله : سشممهة من الببوع بيع الدين بالدين الخ . هذا التشبيه يقتضي بطلان 
الإجارة التي لم ينقد فيها الكراء » مع أن الظاهر أنه لا قائل به > اللبم إلا أن 
يقال: إن المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه4ر لذالك صحت حلاف بيع 
الدين بالدين والله أعلم » فليحرر ٠‏ 

قوله : ورب العمل بالخيار الخ . انظر هل يثيت الخمار الأجير أيضاً بين 
الرد وعمل الميع بتلك الأجرة ولا يحبر على الرد إذا رضي بعمل الميع لأنه قد 


لالام سس دع لام الإيضاح » 














ظ 








حتى ينتبي إلى الحد الذي عمله الأجير ؛ ويتكون على الأجير بعد ذلك 
تام العمل » وإن شاء رد عليه من التكراء بقدر ما بقي من العمل بحسابه 
وإنما لم يكن على رب العمل في هذا الموضع أن يعمل ما ذهب لأنه من 
عمل الاجير» وإن لم يكن الأجير قبض الكراء فليس له إلا ما عمل 
بحسابه يا ذكرنا قبل هذا » وإن استأجره لردم حفرة معروفة أو لنقل 
حجارة أو تراب معروف بكراء معلوم فعمل من هذا بعضه ء ثم مر به 
سيل أو واد فردم تلك الحفرة حتى انتبى إلى الحد الذي اتفقا عليه أو 


شرع في العمل وإن ذهب ما عمل > او حير على الرد حيسث ثبت الخمار أرب 
الميل ولا ينظر لغير ذلك ؟ والظاهر الأول بقبداختيار رب العمل ما إذا ( 
برض الأجير والله أعلم » فليحرر . 

قوله : وإن شّاء رد علمه الخ . ينظر هلل رب العمل الخبار ما لم يقيض من 
الأجير ما بقي عنده ولو طلمه في الرد أو يبطل خبارهبمجرد الطلب ‏ ولو رضي 
بالعمل بعد ذلك ؟ والمتمادر من كلامه الأول ثم الحكم عليه بالرد إن اختارهورب 
العمل » إنما يتشى على التول الأول فقط > كما تقدم والله اعم » فليحرر . 
لا يكلف الأحير ذلك أيضا . 

قوله : قليس له إلا ما عمل حسابة © ولعل مخسدله [ إذا لم برض الأجير يعمل 
ا جبع كبا تقدم» لأنه قدشرع “ثم ظاهره أنه لا يثبت ارب العمل الخبار فى هذه 
الصورة » والفرى بين النصورتين أن في الأولى مولى العقد ينقد الآجرة مخلافه في 
الثانبة » كا بفهم مما تقدم والله أعم » فلبحرر . 


اهلام هس 


نقل الحجارة أو التراب إلى الموضع الذي اتفقا عليه فليس له من الكراء 
إلا بقدر ما عمل فيه قبل حمل السيل إياهء وإن لم يكن عملشيئاً فليس له 
من الكراء شيءء نقده الأجرة أو لم ينقده؛ لأنه قد اتفق معه علممقصود 
بعينه فعمل بعضه فليس له إلا بقدر ما عمل , سواء قبض الكراء أولم 
يقبضه , وكذلك إذا استأجره أن يستقي له ماء فيملا به جب معروفاً 
بكراء معلوم » أو استأجر منه دابة ليحمل عليها متاعاً معروفاً إلى بلد 
معروفءثم أخذ عليه الحلر حتى امتلاً الجب أو وقع عليبمغاصب تأخذ 
منهم الدابة مع حملها؛ فحمل الغاصب ذلك الخمل على تلك الدابة إلىالموضع 
الذي اتفقا عليه ثم قدرر على الغاصب في ذلك الموضع فيس له على رب 
المتاع من الكراء إلا بقدر ماكان من العمل قبل أن تؤخذ الدابة من 
أبديهما » وليس عليه كراء ما عمل الغاصب عليها , لأن ذلك الثيء لم 
يقدر عليه وهو على الغاصب », و كذلك في المطر ليس على رب العمل من 
الكراء إلا ماكان قبل المطر » وإن لم يكن الأجير عمل شيئاً فليس له 
شيء » وكذلك السفينة إن استأجرها أن يحمل عليبا متاعاً معلوماً إلى 


قوله : فعمل بعضه » لاحاجة إليه يحسب الظاهر إن كان من المسألة الأولى 
للاستغناء عنه بقوله أولا : فعمل من هذا بعضه > ويحتمل أن في النسخة سقطأ» 
وهذا مفرع عليه فليراجع والل أعلم . 


اكلام 








بلد معلوم فساروا إلى بعض الطريق » فردمم الريح إلى الموضع الذي 
خرجوا منه أو حملبم الريح إلى موضع آخر غير الموضع الذي يريدونه» 
أو سار بهم حتى جاوز بهم الموضع الذي يريدو نه فليس عليه في هذا كله 
كراء ما جاوز بهم الريح الموضع الذي يريدونه ولا كراء رجوعبم؛ لآن 
هذا كله لبس من فعلبم» والريح في هذا بمنزلة الغاصب وليسعليه في هذا 
من الكراء إلا ما سار بهم الريح متوجبين إلى الموضع الذييريدونه أول 
مرة؛وليس أيضاً علمرصاحب السفينة إن حملهم الريح إلى غير الموضع الذي 
يريدونه ردم إلىالذي خرجوا منه ولا وصوهم إلى برع آخر غيره 
إذا كان ذلك الموضع الذي وقعوا فيه من المناهل الذي يأمن الناس فيه 
ويسافرونإليه؛وإن لم يكن ذل كالموضع منمواضع العارة والأمانفعليه 


قوله : وإن لم يكن ذلك الموضع من مواضع العمارة والأمان الخ . ينظر هل 
عدم الآمن شامل للبلاد التي يوذ فيها على رزقهم المكس إذا أنزلوه فيها » وهو 
الظاهر لأنهم لم يأمنوا على رزقهم في اجلة » فلو شحن تحار رزقهم مثلاً في سفينة 
من ( الإسكندرية ) يكراء مم_لوم إلى ( سوسة ) فحمل الريح السفيئة إلى 
طرابلس » فأراد صاحب ااسفيئة تنزيل رزقهم فيها فامتنع من ذلك أصحاب 
المناع لما يترتب علمهم من المغرم » قلس له ذلك » وتحب عليه إيصاففم إلى 
موضع الإتفاق أو إلى موضع لا غرم فيه إن م يقدر على موضع الاتفاق؟ أو المراد 
مواضع العمارة والأمان » المواضع التي ليس فيها إغارة ولا نهب والله أعلم » 
فلبحرر . 


لمم د 





إيصاهم إلى مواضع العارة والأمان وليس له على ذلك كراء , لأنه حق 
واجب عليه إلا إ نكانوا قاصدين الموضع الذي يؤملونه أول مرة والله 
أعم . وإن استأجره لحفر جب أو غار بعدد أذرع يسمونها في الطول 
والعرض والعمق بكر اء معلوم ثم حفر الأجير بعضه فإذا هو بتربة لينة 
ألين مما يعر فونه في غير ذلك الموضع فارب العمل منعه من تمام العمل حتى 
يتفقا على التكراء مرة أخرى » وإن تركه ول بمنعه من تمام العمل حتى أمّه 





قوله : إلا إن كنوا قاصدين الخ . المتبادر أنه مستثنى من قوله : وليس له 
على ذلك كراء » يعني أنه لا يدرك عليهم الكراء في إيصالهم إلى موضع الآمان 
إلا إذا كان ذلك في سره متوجبا إلى جبة الموضع الذي يؤملونه » فإنه يدرك 
عليهم من الكراء بقدر ما سار إلى تلك الجبة » إذا وصل بهم إلى موضع الأمان 
وإن ل يصل إلى موضع الاتفاق » وظاهره أنه إذا وصل إلى موضع جازله إنزال 
رزقهم فمه » وإن / برضوا يذلك > ولعل محل إذا م يحدإلى الوصول إلى موضع 
الإتفاق سمملا » وإلا فالظاهر أنه يحب عليه ذلك إذا طليوه » لآن القاعدة أن 
أن الأجير إذا شرع في العمل جبر على إتمامه كما تقدم » وأما الريح فجرت فيه 
عادة الله أنه إذا لم يعتدل في هذا الوقت عدل في غخصيره 2 ويحتمل أن 
قوله : إلا إن كانوا قاصدين الموضم الذي يؤملونه أول مرة مستئنى من قوله 
ولاوصوفم إلى موضع آخر غيره»والمعنى أنه ليس عليه ردهم إلى الموضع الذي 
خرجوا منه ولا وصوهم إلى موضع آخر غيره إلا إذا طلبوا موضم الإتفاق » 
فليم ذلك إذا وجدوا إلمه سبملاً » وهذا هو الظاهر وإن كان بعبداً من العبارة 


والله أعم » فليحرر . 


ل امه 


فله أجرته التي اتفقا عليها في المرة الأولى ويكون لله هن .ورت العف 
مسأعحة للأجير ؛ ومنهم من يقول : يرد إلى كراء مثله إذا كان داخله ألين 
ما كانوا يظنونه في ذلك الموضع , لأن ذلك خالف اتفاقهما , وكذلك إن 
ويك الااخير داخل ذلك أشد وأغلظ من خارجه فله ترك العمل حتى 
يتفقا مرة ثانية» وإن عمله على ذلك فله أجرته الأولى التي اتفقا عليبا» 
ومنهم من يقول : يرد إلى كراء مثله يأ ذكرنا في المسألة الأولى » وأما إن 
حفر الأجير حتى انتبى إلى حفر قديم كان فيه خالياً ليس فيه ئيء أو ليس 
فيه إلا التراب انحفور » وقد كفي مؤنة الحفر فليس له إلا بقدر ما عمل 
من عمله وعناء مأ حمل من التراب الحفور بعد ما وجده والله أعلم . وإن 
استأجر رجل منرجل دابة ليحمل عليها له طعاماً معروفاً من بلد معروف 
إلى الموضع الذي هما فيه فمر بالدابة إلى الموضع الذي 
فيه الطعام فوجده قد هلك ؛ أو منعه من أخذه مانع قارب 
الدابة عليه كراء دابته ذاهبة » لأن ذهابه إلى ذلك الموضع هو من 

قوله : ويككون ذلك من رب العمل مسامحة» هذا ظاهر إذا علم بذلك 
وسكت » وأما إن ل يعلم » فالظاهر أنه برد إلى كراء مثله قولاً واحداً والله 
أعلم » فليحرر . 

قوله : ألين ها كانوا يظنونه في ذلك الموضع > أي بالقياس على غيره من 


المواضم القريبة منه . 
قوله : كراء دابته ذاهة الخ . ذهب الشافمي إلى أنه يازمه إعطاء الكراء 


عدامة - 


العمل المتفق عليه » ومنهم من يقول : عليه كراؤها راجعة , فهؤلاء يدل 
من قوهم أن الذهاب ليس هو من العمل وإنما هو على الأجير » ويتكون 
الرجوع من العمل المتفق عليه » وفرق بعض بين أن ترجع الدابة حاملة 
أو فار غة فأوجبوا الكراء إن رجعت فارغة ؛ ول يوجبوه إن رجعت 
حاملة لغيره بالكراء » ومنهم من يقول : ليس عليه شيم رجع حاملة 
أو فارغة » فلعل هؤلاء ذهيوا إلى أن الكراء إما وقع على حمل الطعام ؛ 
وهذا لم يحمل شيئاً علدا بته والله اعم . وإن استأجر رجل رجلاً ليرعى 
له غنمه هذه كذا وكذا في السنة فرعاها بعض تلك السنة فخرجت تلك 


جميعا قال : لآن المنع إنما جاء من قبله ولآنه له أن يحمل بدله راش اعلم . 

قوله : ومنهم من يقول عليه كراؤها راجعة ؛ تظبر ثمرة الخلاف فيا إدا 
ملكت الدابة يمد وصوفا وقبل رجوعبا والله أعلم . والظاهر أن المراد إرتف 
رحعمت فارغة كما هو ظاهر » ويكون الفرى بدنه وبين الدي بعده أن هذا 
دقول: إن رجعت فارغه أعطى من الكراء ما براه العدول من تلك الأجرةمثلاً 
والذي بعده يقول: إن رجعت فارغة ألزم بالكراء كله كما هو مذهب الشافعي 
والله اعلم » فلدحرر : 

قوله : وفرق بعض الخ . هذا الفرى هو الظاهر لكن بقي الكلام عيده 
فما إذا رجعت كيف الحكم عندهم ؟ هل يعطى كراء الذهاب أو الرجوع او 
كلاهما > وربا يشعر تعريف الكراء في قوله : فأوجبوا الكراء ان الأراد به 
الكراء المتفتى عليه لآن المنع جاء من قبله > كما ذهب اليه الشافمي والله أعلم » 
فلبحرر . 


لامها 








الغ حراماً » فعلى الأجير أن يدفعبا إلى أربايها إن عاهم وعل أنها 
غصبت منهم؛ ولا يدفعها إلى من استأجره عليها إلا أن يتكون قد عرف 
منه التوبة وطلب الخلاص فلا بأس » وعلى الذي استأجره أجر ته دفع 
الغنم إليه أو دفعها إلىأربايها لأأنه هو الذي استأجره . 

قوله : فعلى الأجير أن يديا إل ارلا إن عامرم » ظاهره إن عه هم 
وجب عليه دفعها لحم “وإن كان يحص ل الضرر منالغاصب مثلآ وفيهتأمل ثمقوله : 
إن علم مفبومه أيضا انه إن لم يماههم لا يدفمها لم » وهو كذلك لعدم تأتيه 
لكن ينظر هل يحوز له رعبها حمنئذ ؟ أو' لا حيث علم بالغصب مطلقاً وهو 
الظاهر والل أعلم » فلبحرر . 


نييينت 


 ةقه4-‎ 


باب في أحكام الطواريء على الاجير 


والمستأجر ومن نكون مثه المنفعة كالأجير » وذلك إذا استأجر 
رجل رجلا لعمل معلوم بأجرة معلومة ثم نقد له الأجرة فات الأجير 
قبل تام العمل فورثته بالخبار إن شاؤوا أتوا ما بقي من عمل مورثهم 
ولس عليبم الرد وإن شاءوا ردوا عل ربالعمل بعدر مأ بهي من العمل 
بحسابه , وإنما كان الورئة بالخبار لأنهم في مقام مورثهم وليسوا بأجراء 
لاستأجر فيجبرون على العمل » وإن مات رب العمل قبل تمامه فور ثته 


باب في احكام الطواريء على الاجير 
قوله : لأنهم في مقام مورثهم » أي فلذلك جاز هم العمل . 
قوله : وليسوا بأجراء» أي فلذلك جاز لهم الرد » ولم يحبروا على العمل . 
قوله : فمجبرون > لمنه فيجبروا يحذف النوثلانه منصوب في جوابالنفي 
ثم ظهر أنه يجوز الرفع أيضا » فيكون النفي منصبا عليه أيضا على حد (إولا 
يؤذن لهم فيعتذرون 3#" . 


. "5: سورة المرسلات‎ )١( 


دمجم لد 














5 يي يي ب يف بو ل ع 2 





سي عي نومصتعي .. هه 


أبضأبالخبار» إنشاؤاتركوا الأجيرلام ملهو إنشاؤا استردوا منه الأجرة 
بقدر ما بقي من العمل بحسابه ؛ ومنهم من يقول : لايد ركون منه الرد ؛ 
وذلك لأنهم في مقام مورثهم ؛ والذي يكون منه العمل موجود وهو 
الأجير » وسبب اختلافهم فيا يوجمه النظر » هل عقد الإجارة عقد لازم 
أم جائز ؟ فإذا كان جائزاً فورثة رب العمل بالخيار » وإذا كان لازماً 
فليسطم على الأجير إلا تمام العمل كا لمورثهم والله أعل أ مها جره 
أن يرعى له الغنم نكذا وكذافي هذه السنة أو لبخدمه بنكذا وكذا في 


قوله : إن شاوًا تر كوا الأجير الخ . يعني 5 فيمقام مورثهم إن شاؤوا 
ردوا منه © أي لانهم ل يستأجروه . 

قوله : وسبب اختلافهم فما يوجه النظر » هل عتد الاجارة عقدد لازم ؟ 
الخ . ظاهره بل صرنحه أنه إذا كان عقد الإسارة لازم لا يثبت للورثة الخبار؛ 
والظاهر أنه يثبت عند بعضهم » وإن كان عقداً لازما» ويكونسيب الخلاف » 
هل ينز لون منزلة مورثهم من كل وجه فلا يككون هم الفسخ أولا بنزلون فيسكون 
لهم الفسخ ؟ ولأنه إذا كان سبب الخلاف ما ذكر لا يتوقف جواز الفسخ على 
الموت والمراد ببان اختصاص الوارث بشيء لم بشنت اورثه » لآن المذهب أنه في 
مثل هذه الصورة ادس لأحدحما الرجوع * لكن من حجة الوارث أن يقول : لا 
تستحق من الاجرة إلا بقدر ما عملت »2 وما بقي حق لي والازوم إنما هو بينك 
وبين المستأجر وال أعلم » فلدحرر . 

قوله : وإذا كان لازم الخ . هذا هو الحتار كا تقدم إذا شرع الأجير في 
العمل فككا لا يدرك الرجوع لا يدرك عليه والله اعم . 


حاعممةق ل 


هذه البقةافتقدم الأعرة فمرطن الأخين شيرأ: أ :شين من الس أو 
أكثر من ذلك ولم يعمل شيا فعليه رد ما ينوب الشبر الذي مرض فيه ؛ 
لأن الحر لا يباع ولا يحري عليه معنى البيع » ومنهم من يقول : ليس 
عله الردء وذلك لأن المستأجر كن اشترىقوة الأجبر في هذا » والقول 
الأول أصم ء وإن ل يتقد الكراء للأجير في هذا كله فلا يدرك هو 
ولا ورثته إن مات إلا بقدر ما عمل من العمل كا ذكرنا قبل مذا ؛ 


قوله : وإن لم ينقد الكراء في هذا كله فلا يدرك الخ . ظاهر هذا الكلامبل 
صريحه يقتذي أن الاجير اذا لم بقيض الأجرة جاز له الرجوع عن الءمل» مع أن 
المفهوم من كلامه فما تقدم مراراً أن المأخوذ به أن كل واحد منها له الرجوع ما 
م شرع الأجير في العمل » فإذا شرع فليس لواحد منها ذلك» نقد الاجارة أو 
م ينقدهاء اللهم إلا أن بقمد بما إذا نقد الأجرة»بدليل ما هنا وبدلمل ما تقدمفي 
الطوارىء على العمل من التفرقة بين الاجرة المنقودة وغيره » حمث قال بسد 
تشبيه غير المنقودة ببسع الدينالدين: ولذلك ضعفوها قبل قبض الاجير الكراء» 
فيتتحصل علىهذا فيعقد الإجارة على ما بفهم من كلامه اولاً» آخراً أريمة أقوال: 
أحدها أنه لازم مطلقا » والثاني أنه غير لازم مطلقاً » والثالث أنه لا يلزم إلا 
بالشروع » والرايع أنه لا يازم إلا بالشروع ونقد الاجرة » وهو المأخوذ به على 
ما يفبم من كلامه » وإن لم يتعرض له في يبان الخلاف في عقد الإجارات / ثم 
قوله كا ذكرناه قبل هذا » الظاهر أن المراد به ما تقدم من التفرقة بين الاجارة 
المنقودة وغيرها » وأن غير المنقودة ضعيفة » و>تمل أن المراد ما تقدم من أن 
المأخوذ به أنه : كلما عمل جزءاً استحق جزءاً والل اعم . 


ابامن ل 


0ك 
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اس خسمامه عه سي ميسو يصو سم ل ل امير 


و كذلك اضا إن امستاهره لحصاد الزرع عنده كذا وكذا يوماً بأجرة 
معلومة؛ فر به إلى زرعه فمئعه خوف أو مطر من حصاده فله عناؤه في 
تلك الأيام التي منع منبا » ومنهم من يقول : ليس له عليه شيء والله أعل. 
وإن أكريرجل ارجلداره أو عبدمأودا بته بكر اءمعلوم إلى أجل معلوم 
فات ر بالدار أو الدابةأو العبد قبل تمام الأجلفلا يدر كورئته دخول 
الدارولا منع المتكاري الدابقوالعبد حتى ينقضي أجل الكراءلآن مورثهم 
كن باعهم ويقسمون ماله كله إلا العبد أو الدابة أو الدار حتى يق 
الترعلة نو نمأت للتكازي قبل كماد هذه ال فمكل ذلك فلبين الور نه 
إلا سكن الدار أو استخدام العبد أو الدابة إلى انقضاء الأجل لأن هذا 
بمنزلة البيع » والثيء الذي تكون منه المنفعة موجود , وعلى مذهب 


قوله : فله عناوهفي تلك الايام التي منم فيما ومنهم من يقول الخ . لم سين 
رحمه الله سبب الخلاف ولا ماهو اللمأخرذ به » والظاهر والله أَعلم أن سبب 
الخلاف ما تقدم من كون ااستأجر كمن اشترى قوة الأجير في تلك المدة» والحر 
لايباع ولايحري عليه معنى البسع » إن حمل شيئاً استحق كراءه وإلا فلا 
فمكون القول الثاني هو الاصح ؛ ورمما يشهر يذلك التشبمه في قوله : و كذلك 
أيضا » فكيا أن الاصح في المسألة الاولى انه برد إنم يعمل كذلك يون الاصح 
هنا أنه لا يدرك إن م يعمل» ألا أن المناسب تقديمه ليساوي المسألة الاولى في 
تقديم الاصح والله أعلم فلبحرر . 


-488ه لس 


الذين يقولون عقد الإجارة عد جائز » فلورثة كل واحد منهما الرد على 
متاعية :هذا إذ فض .رن الدان بأو العيق أو الدانة الكزاء ده أما 
إن لم يكن قبضه فليس لامتكاري إذا مات رب الدار أو العبد أو الدابة 
ولا لورنته هو إذا مات إلا بقدر العمل» فمن شاء منبما رد ذلك إذا مات 


قوله : فلورثة كل وأحد منها الرد »اي كما دشت بذلك اورثهم ؛ حيث 
كان غبر لازم والله اعلم . 

قوله : وهذا اذا قيض الخ . اي ما تقدم من عدم رد على القول يأنه عقد 
لازم انما يصح اذ! قيض الاجرة » وهذا بؤيد ما ذكرنا من استحداث قول رابع 
هو الصحيح وتقسد للصحمحمن عدم الرجوع بعد الشروع بمااذانقد الاجرة 
والله اعلم . 

قوله : الا بقدر العمل الطاهر أن الباء زائدة في امم ليس لوجود شرط 
زيادتا فيه » وهو تأخيره الى موضع الخبر كم) نص عليه في المغني . 

قوله : فمن شاء منهما رد ذلك اذا مات أحدها » ظاهر هذا التقسد يقتنفي 
أن شوت الخيار في اتام العقد وفسخه بعد الشروع في العمل اذا م تقبض 
الاجرة انما هو لورثة احدههما دون الاجير وامستأجر فما بيئهما » وهو المناسب 
الاطلاقات السابقة في كون العقد يلزم بالشروع في العمل » لكن مف الف 
صريح قوله قسيل هذا : وان لم ينقد الكراء للأجير فلا يدرك هو ولا ورثئته ان 
مات الا بقدر ما حمل كما تقدم الآنبيه عليه وال اعلم » فلبحرر . فإنه متدافع 
يحسب الظاهر في نظرنا القاصر “ويجاب بأنالمورثين حكمبما كذالك عل ىالراجح 
والله اعلم . 


قوله : اذا مات احدهما » فمن اب أولى اذا ماتا مما . 


همه - 
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أحدهما والله أعلم . وعلى هذا إذا استأجر رجل من رجل دابة ليحمل 
عليها متاعأ معروفاً إلى بلد معروف بكراء معروف فسار إلى بعض 
الطريق فهات رب الدابة فلصاحب المتاع حمل متاعه عل الدابة بقية طريقه 
إلى الموضع الذي اتفما عليه ثم عليه وصول الدابة إلى الورثة » وكذلك 
إن مات صاحب المتاع فلصاحب الدابة أيضاً إيصاله إلى الموضع » لأنه 
وإن مات أحدهما فالثيء الذي تتكون منه المنفعة موجود والله أعلم . 
وأما الطواريء التي تطرأ على من تتكون منه المنفعة » وذلك إذا استأجر 
رجل من رجل عبده أو دابته أو ما أشبه ذلك بأجرة معلومة فيهذه السنة 
فمرض العبد أو الدابة عند رب العمل شبراً أو شهرين أو هربا أو ماتا 


قوله : لانه وإن مات احدهما الخ . ظاهره أن هذا الفرع متفق عليه ؛ 
ولعله لضرورة عدم حضور وارث الدابة في ا مألة الاولى وعدم حضور وارث 
المتاع في المسألة الشنبة كما يفهم من قوله: ثم عليه وصول الدابة الى الورثة الخ. 
والا فقناس كلامه السايق عند مو تاحدهما التفرقة بين نقد الاحرة وعدم تقّدها» 
وأنه إذا نقد الاجرة أيضاً لم يتفقوا على عدم الفسخ بل القائل به من قال: ان عقد 
الاجارة لازم مخلاف من قال إنه جائز كما ذكره قبل بقليل » ويحتمل أن هذا 
الفرع قد نقدت فيه الاجرة وبناه على القول الراجح » وهو لزوم العقد عند نقد 
الاجرة والشروع في العمل » وإن احتمل الآخر كما بشعر به قوله أولاً: وعلى 
القولين والل أعلم فلحرر ٠‏ 


موجمج ا 


قبل تمام السنة » وقد نقد الأجرة فليس لرب العمل استرداد ثيء مما يقابل 
الشبر الذي مرض فبه العبد أو الدابة أو هربا أو ماتا قبل تامه: لأنه كمن 
اشتراهما » فمرضبما وموتهما وهروبهما محسرب عليه وله هو أيضأ 
ما استفاده العبد أو الدابة في هروهها من المال في ذلك الأجل دون 
سيدها » ومن استعملب) في ذلك الوقت فليعط كراءه| لرب العمل دون 
سيدهما : ومنهم من يقول : عليه الرد في ذلك كله بحسابه » وذلك عندي 
على قول من ذهب إلى أن الإجارة عقد جائز وليس بلازم والله أعلٍ . 


قوله:ما استفاد العسد أو الدابةفيهرويه)“أي كأنيظفر بى|أحد فيستخدمها 
ع ؛ وعلى هذا حور ان يكريهما لغسره بأزيد مااكتراها به » وإن لم بزد 
من عنده شيئاً » حمث كان عليه ما أصابهما في تلك المدة وله ما استفاد » 
م تضمن مع أنه تقدم عنه أنه لا تجوز تلك الزيادة إلا إذا زاد من عنده ثيثاً » 
استؤجرت لخمل متاعمعلوم إلى بلد معروف يكراء معلوم فلا يحوز له أن يتعدى 
ما وقم عليه الإتفاق بخلان ما هنا ٠‏ فإن الدابة مثلاً استؤجرت لبعمل عليها 
مدة معلومة في أي عمل شاء فحصل الفرق والله أعم . 


قوله : ومدوم سس شول عليه الرد الخ 5 الظاهر أن من دقول يذلك دقول: لا 
تكون له الفائدة إذا حصلت لقوله عليه السلام» الخراج بالفمان: وا أعلم . 


قرله : وذلك على ول من ذهب الخ . ظاهر كلامه بل صريحة أنه لا يصح 


الوم 























ْ 





وإنلم ينقد الأجرة فليس له إلا ما عملعبده أو دابته فيجميع ما ذكرناه» 
وإن مرض العبد أو الدابة أو هربأ أو مانا قبل دخوطما في العمل فليس 
لسيدهما إلا ما عملا يحسابه » وكذلك أيضاً إن حبس العبد أو الدابة عن 


القول بوجوب الرد هنا إلا على القول بأن عقد الإجارة غير لازم » والظاهر أنه 
يصح القول بذالك > وإن قاناأن عقد الإجارة لازم بأن يقال إن المقصود بالأجرة 
من العمد والدابة مثلاآ المفعة الحاصاة منها| لا نفس قوتها » فإر حصلت المنفعة 
استحق صاحمهها ما بقأيلبها من الاجرة وإلا فلا » وهو المتاسب لللأخوذ به من 
كون الاجير كلما عمل جزءاً استحتى جزءاً » وإن نقدت الاجرة كا تقدم » فإن 
لم تحصل المنفعة مم أنها الثمرة المقصودة بالإجارة فككيف يصح أخذ ما يقابابا 
من الأجرة » وقد قال مِملَِعِ : ( أرأيت إن منعاش الثمرة فم يأخذ أحدكم مال 
اخمه ) ''' ؟ فإنه ريما يككون شاملا لثل هذا » فل 0 يلزم من كون 
العقد لازم عند يعضبم أنه لا يازم «الرد إذا نقدت الآحرة لأن نقدها لا يدحبا 
في الحقبقة إذا لم يحصل مقابلها وهو انفعة » ففائدة النقد عدم إصابة الرجوع 
من الجانبين بعد الشروع فقط » وأما في الرد إذا لم تحصل المنفعة » فإنه لا فرق 
بين مالا يحري عليه معنى اليم كلأجير » وما ري عليه كالداية والعبد » 
لأن المنفعة هي المقصودة وحاصلم| ذكره المصنف رحمهالله > وظاهره أنه المأخوذ 
به حيث جزم أولاً » الفرق بينها بأن ما يجري عليه البيبع جمل المتأجر 
مشترياً للقوة فكأنه اشترى ذاتها في تلك المدة » حمث نقد الأجرة فإن تعطلت 
فعليه » وإن ريحت فل » والله أعلم فليحرر » ولكل وجبة . 

قوله : قليس لسيدهما إلا ما عملا يحسايه فيه تدافم ‏ حسب الظاهر إن كانت 


٠. تقدم ذكره‎ )١( 


اوه د 


تمام العمل ظالم فهو على مأ ذكرناه من هروبهما وموتبما والله أعلم . وأما 
إن منع صاحب العبد أو الدابة عبده أو دابته من عمل المستأجر شهراً 
أو شبرين فعليه رد ما ينوبهما من الأجرة إن كان نقده إياها » وإِنْلم 
يكن نقد له شيثاً فليس له إلا ما عمل عبده أو دابته » وكذلك أبضاً 
إن أعتق عبده دون تمام السنة فعليه الرد لأ بي من |اسنة بحسابه من يوم 
أعتقه » وإن أت العبد العمل بعد ما أعتق فإنه إن كان غير عالم بعتقه فله 
كراء مثله فيا عمله بعد العتق يأخذه من رب العمل , ويرجع به رب 


النسخة صحمحة » فإن فرض المسألة أنهم ل يعملا » اليم إلا أن يقال : إلا ما 
عملا » يعني بعد البرء من المرض والرجوع من الهروب . 

قوله : إلا ما عملا يحسابه “أي لعدم وجود شرط الازوم وهو النقدوالسروع 
في العمل . 

قوله : فبو على ما ذكرناه الخ . وهو أنه إن وقمع ذلك يمد التقد والشروع 
في العمل ففيه قولان > وإلا فليس له إلا بحساب ما عملا . 

قوله : وأما إن منع صاحب العبد الخ . لعله إذا رضي المستأجر بذلك وإلا 
فحيث نقدت الأجرة ووقم الشسروع في العمل » فليس لأحدههما الرجوع كا 
هو معلوم » وأما إذا منعها على جبة التعدية » الظاهر أنه يجبر عن إكراء المثل 
في تلك المدة على القول الأول والله أعلم فلبحرر . 

قوله : فعلمه الرد » يمني إن نقد له وإلا فلا شيء عليه . 

قوله : فله كراء مثلك فيا عمل » يعني ولا يكون له الكراء المتفى عليه 


سوه - «دوممم _الإيضاح » 

















يم مجدد 


العمل على رب العبد » وإن كان العبد عالاً بعتقه ثم أتم العمل بعد ذلك 
فله أجر عنائه على رب العمل فيما ببنه وبين اللهء ولا يدركه في الحم 
والله أعل . وإن أكرى رجل لرجل داراً بكراء معلوم في سنة معلومة 
فنقده الأجرة , ثم إنه سكن فيبا نصف تلك السنة فأخذت الدار من 
يده ظاماً ؛ أخذها منه سلطان جائر , فسكن فببا أو أغلقبا ومنعه من 
سكناها حتى انقضى الأجل الذي بنبما » فقد ذكر في الأثر : أنه لس 
على رب الدار رد ما ينوب الذي منع فيه من سكنى الدار إلا أن 
يكون أمرآ عام الناس فله عليه رد مامتع من سكناها بحسابه » 
وكذلك إن أخذه سلطان جائر فحيسه حتى انقضى الأجل الذي بينبما 
فلا رد على رب الدارء ولا فرق فمما يوجبه النظر بينهذه المسألة ومسألة 


لانتقاضه بالمتى . 

قوله : ولا يدركه في الحكم » يمني لأنه بعد متبرعا . 

قوله : إلا أن يكون أمراً عاما الخ . إنما فرق بين الأمر العام والخاص » 
ولأنه في الخاص قصده الظالم بذلك» وأراد ضرره وحده خلاف العام » فإنه 
بمنزلة المصمية التي جاءت من قبل الله كالهدم مثلا » فلزلك كارن له الرجوع 
والله أعلم . 

قوله : ولا فرق فما برجبه النظر بين هذه المألة الخ. يمني والله أعلم مسألة 
الدار مطاقا في أنه إن نقد الأجرة وشرع في السكنى فليس على رب الدار رد 


 هقإفا‎ 


العبد والدابة والله أعم . وإن حبس من سكتاها أو منع أو أخذت منه 
قبل دخوله فيها فله الرد على رب الدار نقد أولم ينقد والله أعلم . وإن 


شيء على الراجح عنده » وأن هذه مصيبة نزلت بالمستأجر لا فرق فيها بين العام 
والخاص لان الدار مما يجري عليه معنى الببع “ومنهم من يقول: عليه الرد حيث 
تعطلت المنفعة كما تقدم » وأن المصيبة إنما نزلت يصاحب الدار وإن ل ينقد 
فليس عليه إلا بحساب ما سكن »وإن م شرع في السكنى» فلدس عليه ثيء نقد 
الأحرة أو م ينقدها لآن كل واحد منبما له الرجوع هذا هو مقتفى المساواة بين 
المسألتين ان كان هو المراد بعدم الفرق بينهما» 37 خالف كلام الأثر في يعضها» 
وعدم الفرق بينبما ظاهر اذا سكن فبها الجبار أ و أغلقبا » » لآن المصمبة حمنئذ 
نزلت لحل المنفعة كالعى والدابة » وأما اذا حبس مثلا فالفرق بينبما ظاهر لآن 
المصيبة انما نزلت المستأجر لا محل المنفعة » ولذلك جزم في الاثر في مسألة 
الحيس بعدم الرد » وهو ظاهر إن نقد الاجرة وشرع في السكنى »2 وأما إن / 
يشرعفله أن يشبد أنه رجع عن ذلك الاستئجار ولا يازمه شيه كما هو معلوم» 
ويحتمل أن مراده رحمه الله بهذه المسألة مسألة الدار الذي قبل قوله : وكذلك 
إن اخذه سلطان الخ . فإن مقتضى القياس أنه لا فرق بينهما وبين مسألة العبد 
والدابة لان المانع في كل منبما قائم بمحل المنفعة فبجري فيها القولان السايقان 
في مسألة العبد والدابة في الامر الخاص والعام» ولا يجزم بعد الرد في أحدهما 
وبالرد في الآخر كما فمل صاحب الاثر » ويحتمل أيضاً أن مراده رحمه الله بهذه 
المسألة مسألة الحبس في قوله: و كذلك إن أخذه سلطان الخ . وقطع النظر عن 
الفرق الذي أبديناه » يعني أن صاحب الاثر جزم يعدم الرد فبوهم أنه ليس فيها 
الا قول واحد» مع أن النظر يقتضي وجود القولبالرد كما وجد في مسألة العبد 
والدابة وهو المتبادر من كلامه والله أعل » فلبحرر . 


ا هوم سه 





هدمت الدار قبل السنة فله على رب الدار بنيان داره واصلاحبا أو الرد 
لأ ينوب الذي بقي من السنة بحسابه إن أبى على إصلاحد اره ؛ لأن رب 
الدار في هذا الموضع يمكن أن يصلح داره» ولذلكوجب علبه إصلاحها 
أو الرد لمأ فات من حساب السنة إلا أن يتفقا أن بسكن الآن بقيمة سنته 
فل بأمن م2 ف قيل:إن الذي له السكنى لا بقيمن السنةدون الرد؛ إلا أن 
يتفقا عليه » وهذا فيا يوجبه النظر على قول من ذهب إلى أن الأجرة 
بمنزلة البيع » ولكنه إنما يدرك عليه السكنى بعد الأجل حيث يدرك 


قوله : يمكن أن يصلح داره الخ . يشير الى الفرق بين مسألة العبد والداية 
إذا مرضا أو مانا ث2 » حيث كان الراجح على مقتمى كلامه السايق أنه لا برد 
سبدهما شيئا وبين مسألة الدار اذا هدمت حبث يجب الرد بالإتفاق ان امتنع 
من الإصلاح» مع أن كلا من المسألتين يجري قبه على حل المنفعة معنى البيع » 
وذلك أن المرض والموت مشلا لا يدخلان تحت طاقة الحلوق يخلاف الإصلاح 
وإزالة الفساد فحصل الفرى والله أعل ' 

قوله : إن الذي له السككدى» إعراب هذا التر كيب : الذي إسم إن 2 وله 
دلة الموصول ؛ والسكنى خير إن © والمعنى أرن الذي يثبت له هو السكنى 
دون الرد . 

قوله : ولكنه إنما بدرك عليه السكن بعد الاجل حبث يدرك الخ . الظاهر 
أن هذه الحيثية للتعليل » وأن اراد بهذا الكلام الجواب عن وال متمدر وهو 
أنه إذا كان عقد الإجارة كالبيع والقاعدة أن المبسع بعد قبضه يكون ما ينزل 
يه من ضهان المشتري © فكيف يكون من ضمان صاحب الدار؟ وأيض] كدف 


ون - 


عليه إصلاح داره في الأجل والله أعلم . وإن ل يذكرا سنة معروفة فليس 
له غير اسكنى دون الرد على هذا المعنى حتى يستوفي بقية السنة التي 
اتفقا عليبا » وإن لم ينقد له الكراء فليسله إلا بقدر ما سكن كادكرنا , 
وإن استأجر رجل من رجل دارا له بكراء معلوم في شبر معاوم فنقد 
الكراء » ثم إنه سافر عنها أو غاب عنبا بعد دخوله فيها حتى انسلخ ذلك 
فهو حسوب عليه , ولا يدرك على رب الدار الرد فيا لم يسكن , لآن 
ذلك جاء من قبله , وفي الأثر : وإن استأجر رجل من رجل دابة لحرث 


يدرك ذلك بعد خروج المدة التي بينها مع أن شيه الإعارة البح إنماهوقي 
تلكالمدة فقط؟ فأجاببأنه إما يدرك ذلك بعد الأجل لآنه يدرك عليه اصلاحها 


قبل الأجل » يعني فإدراك الإصلاحمنزلة إدراك السكد ى فلذلك ل تفته السكنى 
بفوات المدة » وأما الجواب عن الإبراد الأول فبو أن الإجارة لم تشبه الببع من 
0 ا 
لان الإجارة لا يقطع ١‏ عن اه امحل 
ولو بعد ذلك لا يذهب مال المستأجر هدرا والله أعلم فلبحرر 

قوله : دون الرد » يعني لانه نقد الاجرة وشرع في السكن . 

قوله : بعد دخوله فيها » ظاهره أنه إذا نقد وم يدخل لا يكورن محسوبا 
علمه » وهذا ظاهر إذا أسْبد أنه فسخ العقد وأَعم صاحب الدار بذلك » وإلا 
فكيف بيبطل من غير فسخ ؟ والله أعلم فليحرر . 

قوله : حتى انفسخ ذلك بأن قت المدة التي ببنها » وفي بعض النسخ انسلخ: 


الاقم 


ا 0 


ا و لي 
ميسو سس سوسس سبج سس بس 1 
مم يآ ير و ير ا يس سي 1 

مسسسسسي جا ا لوم ل لمم يو لمم سي مر - 


أو طحن أو ما أشبه ذلك كذا وكذا يوم بدينار فذهب بها المستأجر إلى 
ينه فحبسها أيامأ في داره ولم يعمل بها شيثاً ول يعلم بها ربا » فله عليه 
كراؤها في تلك الأيام التي حيسبا فيبا في داره بنظر أهل العدل » ومنهم 
من يقول : ليس عليه ثيء من كرائها إذا لم يكن استعملها » وإنما عليه 
الكراء فيا يوجبه النظر في هذا الموضع » وإن لم يستعملبا لأنه أخذها 
على الإجارة فمنعها من ربها والله أعلم . وأما إن استأجر منه عبده أو 


قوله : ولم يعلم بها رببا » ظاهره أنه إذا علم بها ربها بذلك لاكراء له 
بالإتفاق» ويعد" راضيا بعدم الكراء حيث علم وسكت “رححل هذا إذا لم يشرع 
في العمل كما يفهم من قوله ول يعمل بها شي » وظاهره أنه إذا شرع في العمل 
استحق الكراء المنفى عليه ولا برجم إلى نظر أهل المدل » وهذا ظاهر اذا 
نقد لهالكراء وأما إن لم ينقد»فالظاهر أن ما عمل يكون بحسابه» وما يعمل 
يرجع فيه الى نظر أهل العدل لانه حيث ل ينقد له الرجوع » وان شرع غايته 
أنه بنظر العدول في قدمة تعويق الدابة عن صاحبها في يقبة الايام على هذا 
القول والله أعلم » فلبحرر . 

قوله : وائما عليه الكراء الخ . هذا توجمه للقول الاول » وفمه إخارة الى 
اخشاره » وإن كانت الإجارة لا تلزم على الختار الا بالنقد والشروع > وذلك 
لانه في الحقيقة لم يدفع الاجرة وائما يعطي نظير منعهبا عن صاحبها ينظر 
أهل المدل كما قال رحمه الله » فتسميته كراء تجواز والله أعلم . 


موه 


دابته لعمل مقصود إليه فهات العبد أو الدابة أو هربا أو مرضا فليس له 
على رمهما غير الرد إن نقد الأجرةءإلا ما ذكروا في كراء الأحمالموصلاً 
وذلك إذا استأجر رجل رجلاً لجل متاع معروف إلى موضع معروف 
كر اممو لكو الك اندر اك الوا ار كزين 
اتكراء الموصل إلا مقبوضاً , فعلى رب الدابة بعد ذلك إيصال المتاع الى 
ذلك الموضع الذي اتفقا عليه » وإن مانت دابته أو سرقت أو ضعفت 


قوله : فليس له على ريبما غير الرد الخ . انما جزم بالرد هاهنا قولاً واحداً 
بخلاف ما تقدم فيا اذا هربا أو مرضا أو ماتا حيث جزم أولاً بعدم الرد لان ما 
تقدم كن اشتراهما ه حيث استأجرهما مدة معلومة لا لعمل معين فمصببتهما 
علمه وفائدتهما له » وأما هنا قد استأجرهما لمقصود اله » فإن حصل استحق 
صاحببما الاجرة والا استحق بقدر ما عملا » أي ولبس عليه مصمستهما ولمس 
له فائدتهما فحصل الفرق والله أعلم . 

قوله : اذا استأجر رجل رجلا لحمل متاع الخ . افا وقع الاستئجار على 
الرجل وم يتعرض للداية مثا لان المراد أن الحل مضمون في الذمة ينقله كيف 
شاء»ولذلك م يبطل بوت الدابة مثلا كما ذكره رجه الله . 

قوله : وعلى رب الدابة بعد ذلك ايصال المتاع الخ . ظاهره أن الكراء 
الموصل يازم امل به وان لم يشرع في العمل » كذلك لان امل صار مضموناً في 
الذمة ويكون هذا الكراء بمنزلة رأس السلم »فالعمل المضمون يمنزلة المسلتمفيه 
فبخالف قاعدة الإجارة من عدم الازوم الا بالشروع على الراجح » ولذلك قال 
رحمه الله : إلا ما ذكروا الخ . ويحتمل أن اللزوم بعد الشروع فلا يخرج عن 
القاعدة 2 والله أعلم فليحرر . 


وم د 


أو ضلت فعليه إيصاله الى ذلك الموضع؛ يوصله كيف شاء وكيف قدر 
عليه, لأنه هو المكرى على إيصال المتاع وليس عليه في الدابة شيء والله 
أعلم . وان كرى رجل لرجل داراً أو دابة أو عبداً فنقده الككراء ثم 
اطلع فيبأ على عيب فله الخروجمنبا ورد الأجرة عنربها'' »لأ نالإجارة 
كالبيوعترد بالعيوب التي تضر بالمكتري أو بماله » ومثل ذلك مساكن 
يسوس فيها الطعام أو بت سكن فيه قبل ذلك مجذوم » أو سكن قريباً 
منبأ في ذلك الوقت » و كذلك الثوب والدابة ان اكتراهما أو اشتراها 
من رجل ثم علم أنها دابة يركب عليها الجذوم قبل ذلك » أو ثوب يليسه » 
وكذلك كل طعام أو متاع صنعه امجذوم والأبرص فبو عيب يرد به » 
وكذلك العبد المذوم والأبرص فبو عيب يرد به » وكذلك ان 
خرج ذلك الثيء الذي ١‏ كتراه ريبة فبو عيب يرد بها » وإن استحقت 
الدابة أو العبد أو الدار من بد المستأجر قبلتام المدة بعد ما نقد الكراء 

قوله : والأبرص » فيه تأمل لان البرص لا 'يعدي والله أعلم . 

قوله : فله على رب الدار والداية الخ . المراد برب الدار والداية والعبد من 


استأجر منه» أو إنا مماه رب بحسب ما كان عليه قبل الامتحقاق » وإلا فرببا 
الآن من استحقها والل أعلم . 


. كذا في الأصل » ولعل مقصوده : وله استرداد-الأجرة من ريا . أ ه. مصححه‎ )١( 


دوهع 


ولايدرك عليه رد الذي ينوب ما مضى منالأجل في الحكم»وعليه فها بينه 
وبين الله إذا علم أنما الذي استحقبا , وكذلك أيضأ المستحق لا يدرك 
على المستأجر كراء ما سكن داره أو استعمل دابته أو عبده في الحم , 
ويدرك فيا بينه وبين الله » وإن ل ينقد المستأجر الكراء قبل ذلك فإنه 
يدفع كراء ما استنفع للذي | كترى منه في الحكم وفيا بينه وبين الثهيدفعبأ 
لاستحق والله أعلم . 


قوله : ولا يدرك عليه الخ . اما أن “يقرأ بالبناء للمجهول أو باليناء للفاعل 
ويكون الضمير المستتر راجعاً لمستحق نظراً للمعنى > وأما المستأجر فلا يتوهم 
ادراكه لذلك » وائما لا يدرك المستحق ذلك في الحكم لأنهم قالوا : إن الشيء 
المستحتى يرجع الى صاحبه كما خرج من يده والله أعلم . 

قوله : لا يدرك على المستأجر الخ . أي كما لا يدرك على المستحق منه كما 
علم من قوله » ولا يدرك عليه رد ما بقي . 

قوله : ويدركه فما بمنه ويين الله ظاهره أنه يدركه على المستأجر نفسه » 
ولكن الظاهر أنه يدر كه المستأجر أيض) بعد ذلك على الغاصب مثا » لآنه 
معذور والله أعلم » وإِنما م يدرك ذلك في الحكم لما تقدم حيث قال : وأما 
غلة الشيء المستحق فبي لصاحبه فما بينه وبين الله » وأما في الحكم فيسكها 
المشتري » وذلك أن الشيء الأستحق لم يستحقه صاحبه إلا في الوقت الذي 
استحقه فبه من يد المشتري » لانه لا يخرج من يد المثتري إلا )ا دخل الخ . 
ولعلهم اعتبروا في ذلك ظاهر قوله عليه السلام : ( الخراج بالفمان ) )١7‏ 
والله أعم فلبحرر . 


)١(‏ تقدم ذكرءه. 
أو سا 
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والضان يتكون على الأجير بوجبين : بالتعدي » أو لمكان المصلحة 
وحفظ الأموال » وقد وقع فيه الخلاف بين الفقباء » وأما التعدي فلا 
خلاف في تضمينه إياه » وذلك إما بتضيبعه لما استؤجر عليه حتى هلك 
وإما بتدليسه في العمل فتلف بسيبه » وكذلك إن استأجر رجل من رجل 
ببتأ شبراً فسكنه شهرين » أو استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان» 
فقد ذكر في الأثر : فإن ابن عبد العزيز يقول : له الأجير فيما سمى , 


باب في تضمين الاجير ما تلف مما استؤجر عليه 


قوله : بالتمدي الخ.قال شمخنا: وعمارة اتحالنين » ويد المكتري على الدابة 
والثوب يد أمانة مدة الإجارة» و كذا دعدها في الاصح استصحابا لما كان»وبهذا 
قال أبو حنيفة » والثاني : يضمن » وبه قال مالك كالمستعير انتهى . 

قوله : له الاجر فيا سمى ولا أجر له فيا لم يسم » المراد بما سمي الشهر الاول 
في الببت مثلآ ‏ والمكان الذي وقم عليه الاتفاق في الدابة مثلا » فإنه يكون 
كل من الزمان والمكان المسمبين بالاجرة التي وقع عليها الإتفاق » والمراد بما لم 
يسم هو الزائد على القدر المنفق عله من الزمان والمكان » والحاصل عنده أرن 
ان عبد العزيز يعطي الاجرة فما اتفقا علمه “ويضمنفي الزائد الدابةمنغير كراء 


ل 9و" هه 


ولا أجر له فيما ل يسم » لأنه قد خالف ويضمن ولا يجتمع الضان 
والأجر فيما خالف , وقال الربيع : عليه الأجر فسما خالف أيضا إن 
سامت الدابة » وإن لم تسلم فعليه الضمان وليس عليه الأجر , وإذا | كترى 
الرجل دابة ليحمل عليبا عشر ويبات وما أشبه ذلك فحمل عليها أكثر 
من ذلك فعطبت الدابة » فإن ابن عبد العزيز يقول : هو ضامن لقيمة 


مطلقا » فالخلاف بين الريبع رحمه الله وابن عبد العزيز فيا إذا سامت عند 
التعدي » هل يعطى الاجرة فيه ؟ وهو قول الرببع» أو لا يعطي وهو قول ابن 
عبد العزيز ؟ ويقي في المسألة قول ثالث : وهو أنه عليه الكراء في الزائد أيضاً 
مطلقا » يعني سامت أو عطبت» وهو قول أبي عبيدة كياسي تي والله أعلم. فلبحرر 
ما المأخود به . 


قوله:ولا يجتمع الفمان والاجر »أي دخو لالدابة فيضمانه وإنإيضمنالفعل 
بأن سامت ولا بد من هذا التأويل لثلا يتحد معقول الريبعفإنه يقول أيضاً: لا 
يحتمع الفمان والأجر » إلا أن الريبع أراد الفمان بالفعل أن عطبت فحصل 
الفرق والله أعم . 

قوله : وليس عليه الأجر» يني فيا خالف كا هو المتبادر لأنه هو موضوع 
المسألة فيتحد مع قول ابن عبد العزيز في هذه الفورة وام كراءعا فكل 
الخالف فالظاهر أنه قد اتفقا على لزومه لتامه » ويحتمل أنه مراده أن" إذا ضن 
لاكراء أصلا وهوالمناسب لظاهرقوله الآتي ولظاهرقول المشايخ وال أعل فليحرر. 


دل “م5 





الدابة بحساب ما زاد عليباء وعليه الأجرةتامة إذا كانت قد بلغتالمكان؛ 
وكان الرببع يقول : عليه قيمتها تامة ولا أجر عليها » وفي الأثر : قال 
وائل : وفي الخبا مشايخ من أهل حضرموت فقباء عاماء فسألتهم عن رجل 
| كترى دابة إلى موضع معلوم فجاوز الموضع فتلفت الدابة قال: فأجمعوا 
كلهم أنه ضامن للدابة » قال : قلت لحم ما تقولون في الكراء ؟ قالوا : 


قوله : محساب ما زاد عليها الخ . فلو حمل عليها في هذه الصورة خم سعشمرة 
ويبة مثلا لكان ضامنا لثلئها عنده والل أعلم . وذهب الشافمي إلى أنه يازمه 
كراء المثل في الزائد على كل حال »2 وأما الفمان فقال : إن كان صاحبها معها 
ضن قسط الزيادة فقط مؤاخذة له بقدر الجناية لآنها تلفت متها معا » وأما إن 
لم يكن معبا صاحبها فإنه يضمنها كلها لآنه غاصب بحمل الزيادة . 

قوله:إذا كانت قد بلغت المكان وأما إذا لل تبلغ فله بحساب ما عملت فقط» 
وانظر هل يعطى كراء ما زاد علمها؟ وهو المتبادر من قوله : وعليه الأجرة تامة 
إذا كانت قد بلغت أو لايعطي كراء الزائد حمث ضمنمن الداية بحسابه ؟ وهو 
لتحي نول اناق + ولا عتم القداة والاترةاقما عالك © ويكرن تمعن 
قوله : تامة » أنه يدقع جمبع الأجرة التي وقم عليها الاتفاق لا يمسك منها بقدر 
ما ضمن من الدابة» وال أعم . 

قوله : قد بلغت المكان » يعني وعطيت عنده . 

قوله : ولا أجر علمها » يحتمل أنه لا أجر أصلا وهو المتبادر من ظاهر 
المارة » ويحتمل أنه لا أجر على ما زاد» وأما المتفى عليه فإنه لا بد منه وهو 
الظاهر والله أعلم » فلبحرر . 


جع و وا عب 


ما نرى عليه الكراء إذا ضمناه من الدابة » قال : وكان أبو عبيدة غائياً. 
أو ناما فاستيقظ , قال : وقال لي حاجب يا حضرعي سل الشسبخ عن المسألة 
قال : فسألته قال يضمن تمن الدابة والكراء جميعاً » قال : فقال له مد بن 
سامة: من أن با أبا عبيدة يضمن الكراء ؟ قال : من حيث لاتعلم والله 


قوله : مانرى علمه الكراء » ينظر هل المراد أنه لاكراء عليه فها تعدى 
حيث ضمنها» يعني أما اهل الذي يحم عليه فبه «الذمان لا يحكفيه بالكراء » ولا 
شك أنه لا يح عليه ,لمان إلا ما بعد التعدى > وأما الكراء السايى على 
التعدي فالظاهر أنه لازم بالإتفاق لآنه لا ضان ممه » أو المراد أنه لا كراء 
عليه أصلا حرث ضمن من الدابة وهو المتبادر من ظاهر العبارة ؟ والمناسب 
لقول الربسع: عله قمتها تامة ولا أجر علهاء والأول هو المناسب لا تقدم من 
الخلاف بين ابن عبد العزيز والرببع فإن الظاهر أنه في الزائد فقط والل 
أعلم فليحرر . 

قوله : مُن الدابة والكراء جع » ينظر أيضا هل المراد بالكراء الكراء 
المتفق عليه فقط فنكون المشايخ يسقطونه عنه لآحل ضمانه “وأو عسيدة يوجيه 
لترتبه في ذمته قبل التعدي مثلا ؟ أو المراد به المسمى مع كراء المثل أيضا لآأن 
جمبع ما عملت الدابة مثلا قبل تلفها فبو لصاحببها»والضان إنما جاء وقت التلف 
فقط فها إذا يسقط ما تقدم عليه ؟ أو المراد به كراء المثل فقط وهو كراء 
التعدي » وذلك أن المشايخ رحمهم الله نفوا عنه كراء المثل حمث أوجبوا عليه 
الممان . وأبو عبيدة رحمه الله أوجيه عليه للعلة السابقة » وأما الكراء المسمى 
فهو حل الإتفاق نظراً إلى علسة ترتبهفي ذمته قبل التعدي والله أعلم » فامحرر 
المراد والطاهر قول أبي عبيدة . 


هه" د 


أعلم . وأما الضان الذي يكون لمكان المصلحة وحفظ الأموال ققد 
اختلفوا فيه : قال بعض في الخال أو العال الذي يعمل بيده بالأجرة 
ضامن لما هلك أعني باجال الذي يحمل على رأسه فا سقط له من متاع 
أو وقع أو عثر أو ما هلك منه فبو ضامن » وكذلك صاحب الدابة » 
وقال من قال : يلزم الصناع الذين يصنعون يديهم ولا يازم الخال على 
أنفسهم ولا على دوابهم بالتكراء إلا ما أحدثوا وضيعوا ‏ وقالمن قال : 
لا يازم أحد أولئك ضمان إلاما ضيع أواخليف تله 6و آما من أخن 
للحفظ بعينه مئل الراعي والراقب فلا ضمان عليه إلا على سبيل التضييع » 
وقد ذكر في الأثر : وإذا استأجر رجل رجلاً ليرعى له غنمه هذه فما 


قوله : أعني بالمال الذي يحمل على رأمه » كأن التقسد بة_وله على رأسه 
تصوير للمسألة فقط لا للاحتراز» فإن الظاهر أن الحامل على عاتقه أو نحو ذلك 
ى كحك الحامل على رأسه » فالمراد به المقابل لصاحب الدابة والله أعم . 

قوله: إلا ما أحدثوا وضيعوا» هذا القوليرافقه مذهب مالكوعبارةبعضهم : 
وإذا أكريت حالاً يحمل لي متاعي أو دهني إلى موضع كذا فعثرت الدابة 
وانكسرت القوارير فذهب الدهن أو انقطعت الحبال فسةط المناع ففد » قال 
مالك : لا يكون على المكرى مان إلا أن يكون غر* من عثار “أوغر من الحبال 
التى ريط بها . 

قوله : في الأثر الخ . كأنه ساقه المقابلة لا للاستدلال . وما هلك يعني_والله 
أعم -بغير الموت لآنه لا طاقة له على دفع ذلك كيا هو معلوم» على أن قوله: إلا أن 


- 4.5 


أفسدت من أموال الناس فهو ضامن له دون رب الغنم » وما هلك أيضأ 
فهو ضامن له إلا أن يكون أمر غالب ؛ وقيل إن الراعي إذا غلبه النوم 
وهو متكيء على عصاه فليس عليه ثيء مما هلك من تلك الغنم ولا فيما 
أفسدته في أموال الناس » وفرق بعضبم بين الأجير الخاص والشترك : 
وفي الأثر : وروي عن الربع بن حبيب رضي الله عنه أنه قال: كل أجير 
استأجره الرجل في داره وكان يعمل فيبا ويخدم فلا ضعان عليه » وكل 
أجير استأجره الرجل ول يكن في داره في عمله وخدمته فهو ضامن , 
ومنهم من يرى عليبما الضمان جميعاً الا أن يتكون أمر غالب » وهذا 


يكون أمر غالب شامل هذا فلا حاجة إلى التقسد والله أعم . 


قوله : ولا فيا أفسدت في أموال الناس» يعني بل ذلك على صاحب الغنم لأن 
الاجير معذور ولا يذهب مال الناس من غير ضمان في مثل هذه الصورة . 


قوله : وفرق بعضهم بين الأجير الخ-اص والمشترك » يعني فيضمن الأجير 
المشقرك ولا يضمن الآخير الخاص كا يفهم من سباق كلام الأثر » وفسر بعض 
الخمالفين المشترك بن التزم عملا في ذمته» والمنفردمن آجر نفسه مدة معينة لعمل» 
فالخياط والصائغ ونحوهما مشتركون بين الناس »2 فإذا التزم الشخص أمكن أن 
باذم لغيره مثله » فكأنه مشترك بين الناس مخلاف من آجر نفسه فإنه ليس .له 
يمد ذلك أن يؤجرها » وقوم فسروا المشترك في الرأبي فبقال له: إعمل حبث 
شت والمنفرد من عين له الفعل وموضمه والله أعم . 


لياه" دس 











0ك 


الس سو بوتا 








الاختلاف منهم يدلء أن منبم من جعل الأجير بمنزلة المودع والوكيل 
والشريك ولا ضان عليه الافيما ضيع أو جنى ببده لأنه أمين » ومنهم 
من جعله ضامناً لأن المودع انما قبض لمنفعة صاحب الال , والأجير إنما 
قبض لمنفعتبما جمعاً فغلبت منفعة القابض , أصله القراض والعارية عند 
من برى تضميتبما » وأما من فرق في ذلك فلعله انما فرق من أجل قوة 
الدليل وضعفه في موضع من ذلك واستحسانا والله أعل . وكذلك أيضاً 
صاحب السفينة إذا أكراها لقوم فغرقت في البحر ليس عليه ضمان مأ هلك 
منبا لأن الماء عدو إلا أن يكون غرثم قبل ذلك فدلسهم بها أوكان غير 


قوله : منهم من جعل الآجير بمنزلة المودع إلخ ٠‏ هذا هو الذي صدر يه » 
وقوله : منهم من جعله ضامنا » هذا هو كلام الأثر » يعني إلا أن يكون أمر 

قوله : أصل القراض والعاربه » أما القراض فقبض لنفعتهما معاء وأما 
العارية فقيض لنفعته فقط »© فبي أقرب إلى الضمان من القراض والله أعلم . 

قوله : عند من يرى تضممنه) » ظاهره أن بعضهم يضمنهما ولو من غير 
تضمسسع وهذا خلاف المشبور والل أعل . 

قوله : من أجل قوة الدليل وضعفه في موضم من ذلك واستحساتاً»فلير اجع 
نسخةصحمحه والأحسن أن يقال: من أجل قوة التبمة وضعفها» يعني أن الأجير 
المشترك تقوى فيه التبمه لخروجه عن حل المستأجر يخلاف الأجير الخقاص 
لحضوره في نحل والله أعلم » فلبحرر . 


قوله : لأن الماء عدو » أي فبو بمنزلة الغاصب . 


جره 5 سم 


السفينة ليس عليه ضمان ما أصابها من فوقها ولزمه الضمان لما أصابها من 
أسفلباء من خرق أو كسر أو قطع ؛ لأن ذلك يكون من تضييعه » وإن 
انكسرت سفينة لقوم في البحر فلبم أن يأخذوا من ألواحبا وعيداتما 
ماير كبونه وينقذون به أنقسهم من الموت ولا يمنعهم من ذلك رب السفينة 
لأن ذلك عليه واجب ؛ وعلى ذلك حملبم في سفينته » وإن خافوا عليها 
الغرق فأرادوا أن يخففوا منها شيثاً من أموالحم ويلقوه في البحر فإنهم 
يتفقون كيف يؤدونه من صأحبه ثم يلقونه » وإن وجدوه بعد ذلك وقد 
رهى به البحر فهو ببنهم على مأ غرموا ثمنه لصاحبه الأول » وإن طرحوا 
منها شيئاً وقد اتفقوا أنهم يغرمونه لصاحبه ؛ غير أنهم لم يقطعوا أمرمم 
على ثيء فإنهم يغرمونه على قيمة أموالهم لأنهم إها فدوا بذلك أمواهم , 

قوله : على قبمة أموالهم » ظاهره أنهم إذا اتفقوا أنه على قيمة أموالهم 
لا تدخ لالسفينة “وفيه تأمل»اللهم إلا أن يقال: أراد بأمواهم ما يشم ل السفينة . 
وأظن أن العرف جار بخلاف هذا وانظر هل يدخل في ذلك عد السفمئة أيضا 
لأنهم من جملة الأموال أو لا يدخلون إلا إذا اتفقفوا على أنه على الرؤوس أو 
يدخلون على كل حال لأنهم من الأموال ومن الرؤوس والله أعلم . ثم هذا الاتفاق 
إنما يصح إذا كان أرباب الآأموال كلهم اضرين والذي جرت به العادة أنه على 
الأموال والله أعلم . 

قوله : لآنهم فدوا بذلك أموالهم “أي ولآن تنجية الأنفس واجبة على أرياب 


لاعس دم وم _الإيضاح » 














ل يبب ير ببس سي يهم 


ل ال 000 














وإن ألقى أحد منبم شيئاً من متاعه بغير مشورتهم فليس عليهم غرمه له 
لأنه متطوع إلا على جبة الاستحسان , وكذلك أيضا إن ألقى أحد منهم 
شبئاً من متاع الناس بغير مشورتهم فبو ضامن له دونهم .ولا يلقون شيئاً 
من بني آدم في البحر ولو كان مشركا أو ذمياً لأن تنجية الأنفس بالأنفس 
لا تجوز باتفاق » إلا إنكان معهم مشرك تحارب فنعم» وإن أرادوا طرح 





الأموال م ائله أعم . 
قوله : بغير مشورتهم © أي دغير مشورة الذينمعه في السفينة » فإن شاورمم 


وأذنوا له » اشتر كوا في الممان » كا حجرت العادة بذالك لأجل الضرورة » وإلا 
فالقاعدة أن الأمر بازمه الإئم دون الضمان والله أعلم . 
0 هل عر ا ل سائر الحموانات 
لقوله مَل . ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) ٠١‏ أو لا؟ لأن فبه قتل صبراً وهو 
أ ر” من الإلقاء في البحر» وأيضا إلقاؤه كذلك يحتمل ممه عدم الموت والخروج 
إلى الب خصوما إذا ألقيا له شيا يعتمد عليه “قيكون المراد يقوله ‏ رمه الل 
خاي الوادت ا وانظ روكل وين تراه 
ل ا 
1 : إذا قتلتم فالظاهر الأول » لكن ذكر رحمه الله في حقوى المسحد > ما 





(1) متفق عليه . 


شيء من الحيوان فلا بأس به بعد الذيح والله أعلم 0 
رجل دابة ليحمل عليها متاعاً معروفاً إلى موضع معروف ثم إنهم ضلوا 
في مشيهم عن طريقهم فشوا إلى جبة أخرى حتى رجعوا إلىالموضع الذي 
خرجوا منه فإنه إن كان الذي يقود الدابة رب المتاع فكل ماضلوا في 
طريقهم فهو حسوب عليه كراؤه ؛ وإ نكان رب الدابة هو الذي يقودها 
فهو أيضأ حسوب عليه ولا كراء له لأنه هو الذي فعل ذلك لدابته والله 
أعلم . وإنكان القائد أجيراً فبو ضامن لكل ما ضلوا في طريقهم , كالدليل 
الذي بأخذ الكراء ضامن لما أصابهم في طريقهم » وإن كان القائد ليس 
بأجير فإنه إن أمره بذلك رب المتاع فبو محسوب عليه » وإن أمر رب 


يشعر يحواز ذلك > حمث قال : ولا يرمى القمل في النار التي تككون فيالمسحد » 
ولاكل ما له رائحة منتنة » فإن مفبومه يدل على جواز ذلك » في غير نار 
المسجد » وإذا أجاز الرمي في النار ففي الماء من باب أولى والله أعم فلمحرر . 

قوله : فهو أيضاً محسوب عليه » ينظر ما فائدة كونه حسوباً عليه » اللهم 
إلا أن يكون له شريك ؛» أو يكون قوله : ولا كراء له عطف تفسير على 
قوله : فهو أيضاً حسوب عليه » ثم إنه م يتعرض لحك المسوق » ولعله كذلك 
لأنه لم يظبر فرق بينها والله أعلم . 

قوله : ضامن لما أصابهم فيطريقهم» يعني إذا ضلوا » لآنه غرهم » وأما إذا 
نزل بهم عدو مثلآ في الطريق » فالظاهر أنه لا يضمن إلا أن يكون خفيراً 
أيضاً وال أعل فليحرر . 


-؟كا١١‎ 




















الدابة فهو حسوب عليه » وإن أمراه جميعاً فبو يينبما جميعاً لأن المأمور 
في هذا ليس بدليل لهم فيكون ضامنا » ولكنه في مقام الآمر ء ونم 
بأمراه جميعاً فهو على رب الدابة إلا أن يكونوا ضلوا بتضيبع ذلك 
القائد فبو ضامن ؛ وإن حدث لحم خوف بي الطريق فرجعوا إلى الموضع 
الذي خرجوا منه فليس على رب المتاع كراء الدابة في رجوعبا , 
ولا يلزمهم إلا مأ ساروا من طريقهم قبل الرجوع ؛ وسواء رجع بها رب 
المتاع وحده أو رب الدابة وحده لأن على رب الدابة له إلى موضع 
الأمن » وإن قال رب الدابة لصاحب المتاع : لا أرجع بدابتي إلا 
بالكراء فله ذلك , وإن لم يشترط الكراء في الرجوع فلا كراء له ؛ 


قوله : لأن على رب الدابة حمله إلى موضع الأمن » يعني فبجبر على ذلك إن 
امتنع » وظاهره أنه لا كراء له حبث كان ذلك واجبا عليه » لكن لا بناسيه 
قوله : وإن قال رب الدابة الخ . فإنه صريح في أنه يجوز له أخذ الكراء» اللبم 
إلا أن يقال معنى قوله : لا أرجم بدابت إلا بالكراء » أنه لا يصاحببا في 
الرجوع إلا بالكراء » فالكراء الذي يحوز له اشتراطه » إنما هو على رجوعه لا 
على رجوع دابته » وإن تبرعبرجوعه فلا كراء له» فلا يناني ما تقدم منوجوب 
الل إلى موضم الآمن > ومحتمل أن هذا الواحب محوز اشتراط الآجرة عليه 
كبعض الواجبات المتقدمة على أحد القولين والله أعل فلبحرر . 

قوله : عبد رجل أو طفله » يعني طلب العبد لارعي من عند سيده ©» أو 
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وإن استرعى رجل عبد رجل أو طفله بكراء أو بغير كراء فإنه إن أتى 
به إلى داره فاسترعاه هناك أو استخدمه لغير ذلك مما اتفقا عليه » فما 
أفسدت تلك الغنم من أموال الناس فهو على صاحبها أو ماهلك منبأ » 
فليس على سيد العبد أو والد الطفل منها بئيء لأن رب الماشية هو الذي 
يحب عليه حفظ ذلك كله حين مر بالعبد أو الطفل لداره , وكذلك أيضاً 
إن أخذ السيد أو الأب الماشية فأتى بها إلى داره فكان عبده أو طفله 
يرعاها هنا بكراء أو بغير كراء , فيا هلك منبا أو ما أفسدت في أموال 
الئاس فبو على الأب والسد لأنهما هما اللذان وجب علببما الحفظ 
فضيعوا إلا أن يتكون أمر غالب والله أعلم . وأما البالغ إن استرعاه فقد 
ذكرنا أنه إن رعى بأجرة فبو ضامن وإن رعى بغير أجرة فلا ضمان 
عليه إلا بالتضيبع » وإنكان الأجير يرعى تلك العم في البرية فأتاه من 
يطالبه بدم وليه » وقد قتله قبل ذلك عمدا , فإنه إن قتله فعليه أن يوصل 


قوله . و كذلك أيضاً الخ . التشيبه في أن من كانت العمم في داره وحوزته 
هو الضامن . 

قوله : إن رعى بأجرة فبو ضامن » هذا هو الذي ذكره فيا تقدم على أحد 
الأوحه » وقوله : وإن رعى بغير أجرة مستأنف » أفاد حكه هنا لآنه (يتقدم 
ثم جزمه بالضمان هنا فبمن استرعي بأجرة مخالف لما صدر يه فيا تقدم » فيدل 
على اختياره لكلام الأثر والله أعل فلبحرر . 
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الغنم إلى أربايها » وإن ضيع فا هلك منها أو ما أفسدت من أموال الناس 
فبو له ضامن إلا أن يكون رب ال لغنم علم أنه قتل وليه ثم استرعاه لغنمه 
على ذلك الحال فله قتله حيث ما وجده ولا ضمان عليه لل هلك من العْنم 
وما أفسدته في أموال الناس : لأن رب الغ حين عل أنه قتل وليه 
فاسترعاه هو المضيع لغنمه » وإن قتل وليه بعد ما كانت الغنم في بده 
فإنه لا يقتله حتى يؤدي الغتم إلى أريابها ؛ لأن رب الغنم في هذا معذور 


قوله . فله قتله حمث ما وجده“فإن قلت فأشكل على هذا قول أبي اسحاق 
رحمه الله » في الحدود لا يجوز أن يقيمما أحد على أحد إلا بالإأمام > أو نامر 
الإمام » قلت : حمل على غير القتل “ فإنه حتى الله » ولا بد من إقامته » وذلك 
توق عى لمم آم الل ف حق ادم » فلصاحمه فعله وتركه » كما هو 

ا . لعل إذا عم طالب الدم أن المسترعى 
عام بذلك وال أعلم » وحتفل ابقاؤه على مومه » وأنه كشف الغيب أن 
صاحب الفتم هو الذي عرض نفسه لتلف غتمه والله أعلم . 

قوله : وإن قتل الأحير وله » أي ولي طالب الدم . 

قوله : فإنه لا يقثله حتى يؤدي الغم الخ . الظاهر أنه يحوز ذلك أيضا قبل 
إلا أنه يحب عليه أن يوصل بعد ذلك العم إلى أرنابها كما هو الظاهر والله أعلم . 
ولقائل أن يقول : إن حقى في قوله ( حتى يؤدي ) بعلى إلا كما ذكره بعضهم 
في قوله : 
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غير عالم والله أعلم . وللأجراء منع الأشياء التي كانت في أيديهم حتى 
بأخذوا أجرتبهم , وإن تلفت الأشياء في أيد ا 
لقيمتها مع أخذم الأجرة في قول بعضبم»وقال بعضهم : إنما عليهم قيمتبا 
لا ل ري 
أو حرق أو غير ذلك فلا ضمان عليه وله أجرته ولا يذهب عمله باطلاً ؛ 
لأن المصيبة نما نزلت بالمستأجر » وقد ذكر في الأثر : وإن أتى المستأجر 


قوله : وإن تلفت الأشياء الخ . الظاهر أن هذا استئناف كلام غير مفرع على 
ما إذا منمها حق يأخذ الأجرة » بدليل عدم الإتبان بالفاء» وأما إذا تلفت بمد 
الانع من غير تعد > فالظاهر أنها تصير بنزلة الرهن والله أعلم . 


قوله : وهي معمولة» إنما قبد به لمتأتى الخلاف في كيفية ضمانها » وأما إن 
تلفت غير معمولة > فإنه يضمتها كذلك قولاً واحداً والل أعلم . 


قوله : وله أجرته الخ . ظاهره أنه له الأجرة ولو حمسها لأجلها » والظاهر 
أنه في هذه الصورة لا أجرة له » وأنه حمث حبسها لذلك صارت بنزلة الرهن 
عنده قياساً على السلعة إذا حبسها البائع في شيء من الثمن » فإنهم ذكروا أنها 
بنزلة الرهن والله أعم . فليحرر . ثم رأيت في منهاج الطالبين للشيخ خميس بن 
سعيد العماني رحمه الله ما هو صريح في أنه له الكراء وعليه الفمارن حبث 
قال ون غتل لايد كنكا رمال له : لا أدفمه إليك حتى تدفع إلي الكراء فله 
ذلك > وإن ضاع قبل أن يقبض الكراء فعليه اليا > وعليه كراؤ» من لشن 
ويدفع ما بقي من تنه » إلا أن يصح العذر في ذلك» انتهى . 














بعذر من اللصوص أو سلب أو مكابرة » وأقام على ذلك بينة فلا ضمان 
عليه ولا كراء له ؛ فلعل صاحب هذا القول إنفا ذهب إليه لأن الأجرة 
إنمأ استوجبت في مقابلة العمل» و إذا تلف العمل بتلف محله قبل أنيدخل 
في بد مالكه بطلت الأجرة واشتركا في المصيبة » والقول الأول أصح ‏ 
وأما إن حيس الصانع مافي بده بعدما استوفى أجرته من غير عذر 
يحول بينه وبين المضي به إلى ربه أنه ضامن له بتكل حال » ولو سرق 
أو حرق » وأماكل ما تلف في أيدي الأجراء ما أتى عل ىأيدهم من كسر 
أو حرق أو قطع في المصنوع فبم له ضامنون لأنهم ثم الذين أفسدوه 
بأيديهم » والخطأ في الأموال لا يزيل الضمان » وفي الأثر : وأما المتطبب 





قوله : أو مكايرة» فلير اجم نسخة صحيحة» فإنه لم يظبر له معنىوم يذكر 
في الصحاح لفظ المكابر أصلاً فلبحرر . 

قوله : فلا ضمان علمه ولا كراء له » هذا مناسب لما قلنا من أنها بمنزلةالرهن 
عند حمسها لأجل الآجرة والله أعلم . 

قوله : العمل » أي الداخل في يد مالكه » ولا يد على هذا القول من هذا 
القند وإلا فالعمل حاصل والله أعلم . 

قوله : من غير عذر يحول الخ . يؤخذ من هذا أن على الأجير إبصال ما 
استؤجر علمه إلى ربه الخ . أخذ الآجرة وال أعلم . 

قوله : ضامن له على كل حال » يعني لأنه مفرط . 
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والبيطار والختان والحجام وأمثال هؤلاء إذا تلف أحد بعالجتهم فلا 
ضمان عليهم حتى يعم أنهم زادوا أكثر مما أمروا به » فإن زادوا فتلفت 
بذلك فعليهم القود » وإنما لم يوجبوا الضان على هؤلاء فها يوجبه النظر » 
لأن في أعمالهم تغريراً وقد أمروا بذلك فلاضان علمبم حتى يجاوزوا 
الحد الذي أمروا به , وكذلك على هذا المعنى فيا يوجبه النظر تقب 
اللؤلؤ ونقش الفصوص وتقويم السبوف واحتراق الخبز عند الفران 
لأنه رما أن يكون الفساد يلحق ذلك لاختلاف المعمولات في ذاتها , 
ولوكان العمل واحداً يعني أن يتكون العمل واحد''' ويظبر منه فسأد في 
معمول دون معمول والله أعل . وفي الأثر: وكذلك الرجل يأمر رجلاً 
أن يضرب له وتداً أو مسماراً في باب فاتكسر الباب » فإنه إن كأن الياب 
ضعيفاً قبل ذلك فلا شيء على النجار » وإن كان الباب قوياً فهو غارم » 
وكذلك الرجل يدفع ثوباً إلى غسال ليغسله فخرقه أنه إن كان الثوب 
خَلَقاً والخرق يسير فعلى الغسال رفوه » وإن كان خرقاً يبلك فيه الثوب 
كان عله قبمته أو مثله » وكذلك الرجل يدفع جلداً إلى الحذاء يحذه 
قوله : الذي أمروا به » اي طبا وصناعة . 


قوله : خلقا » الخلق بفتحتين بمعنى البالي . 
قوله : إلى الحذاء يحذه » هكذا فما رأيناه من النسخ » ولمله إلى الحاذي 


. كذا في الأصل ولعله : المامل واحداً‎ )١( 
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نعلاً فأفلتت الشفرة فقطعته أنه ضامن » وكذلك البيطار إن ضرب 
مسماراً في يد دابة أو في رجلبا فأبطلبا فعرجت من ذلك فبو ضامن , 
وكذلك لو أن ختّاناً ختن صبياً فأصاب حشفته أو بعضبا أنه ضامن ‏ 
بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ء, وكذلك الجزار 
أو قل :له ::- انحن هنذا البعير. أو اذبم هن" التون آى اتحزء 
أو اذبح هذه الشأةء فذح ثم قطع منها هو أو غيره قبل أن تموت 
أن من قطع منها هو ضامن لقيمتها لأنه أفسدها على أهلبا , 


يحذوه لآنه من حذا يحذو بعنى قطم كا يؤخذ من الصحاح والل أعم . ثم رأيت 
فينسخة مخذوء وهي الصواب» وأما الحنتاء فبو للنسبة "النجار ونحوه لأنفسّلاآً 
قد يأقي للنسة والله أعم . 

قوله + إخر هذا النعير الغ إأعاء جرع الس في التمين والنيخ في لخاد ؟ 
لآن ذلك هو الأصل قمبما » وإِنما ورد فى الثور لآنها فمه على حد مواء » والذيح 
أولى ولذلك قدمه واش أعم . 

قوله : لآنه أفسدها الخ . هذا هو الظاهر لآنه أعان على قتلها ولككنه مخالف 
لا صرح به في كتاب الذبائح حكاية عن الأثر حيث قال : وني الآثر » ولا يحوز 
قطع شيء من الذبيحة حت تبرد لنبي الرسول عليه السلام عن ذلك > وأمره 
بتر كبا حتى تبرد فبه نبي عن قطع شيء منها في حال اضطرايها > فإذا خالف 
العبد ما أمر به وقطع عضواً من أعضا! كان عاصياً بفعله ولم يحز أكل ما صنع 
من تناوله » وأجمعوا أن له أكل ما بقي منها بعد قطع العضو الخ . لكن أقول 
هذا مشكل مع ما قدمه من عص الذنب وتحوه مما جمله في الآثر محرما فإنه 


- >عا١ملا-‎ 


ولا يكلف قيمة اللحم؛ لأنه ليس بلحمءولا قيمة الحي >لأنها قد زالت عن 
حال الحيوان وهي إلى الموتى أشبه منها بالحبوان ‏ وأما من ترك النسمية 
عمدا فإنما عليه قيمتها وهي حية لأنه تعمد فسادها » وكذلك أيضاً 
صاحب الفرن لو قبل له : اطبخ العجين بتكذا وكذا فأفسده بحرق نار 
نما عليه عجين مثله مركب على الاخختباز مختمرا كان أو فطيراً واللهأعلم. 


يظبر أن هذا على قول الأثر أولى بالتحرم إذ هو في الإعانة أقوى من عص 
الذنب فلمحرر » فإنه في غاية التناني والله أعم . 


0000000 


ولوب 


لجكجيزك1٠‏ ااا سب ات ب يديا ل سيج و لطامت سيكب سجس سس سوست خا جات مت جيب ميحج تس ممم ‏ صتس ست صو 








ع مسد 





مسي ب بيس ل وسوس سعد لمعه ا سوير ع عو ب ب سي يبي حيس وو 


ٍْ 





باب آخر 


وإذا اختلف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة » مثل إن قال 
الصانع : أمرتني أن أقطع هذا لكوت تراويل #بوقال :لزت التويةه 
بل أمرتك أن تقطعه ققيصاً , فالقول قول رب الثوب » وعلى الصانع 
البينة لأنه مدعىعليه في شبيه » وقال آخرون: القول قول الصانع ؛ وعلى 
رب الثوب البينة لأنه حين أقر للصانع بالقطع صار مدعياً ‏ والقول 
الأول فبا يوجبه النظر أصح ء وكذلك أيضأ على هذا المعنى إن اختلف 
في صفة الصباغ إن قال له رب الثوب : أمرتك أن تصبغه أحمر » فقال له 
الصانع : بل أمرتني أن أصبغه أسود والله أعلم . وإن أتى الصانع بالبينة 


باب آخر 
قوله : فالقول قول رب الثوب > ذهب إلى هذا أبو حنيفة والمزني من 
أصحاب الشافعي . 
قوله : وقال آخرون الخ . ذهب إلى هذا مالك وابن أبي ليلى وأحمد » 
والقول الأول أصح » قال شبخنا رحمه الله : لآنها لو اختلفا في أصل الإذن كان 
القول قوله » فكذا في صفته » ولآن الخماط ونحوه معترفان بأنم)ا أحدثا نقصاً 
في الثوب وادعيا أنهها مأذون لما » والأصل عدمه . 


ساو # هب 


فليأخذ صاحب الثيء شيئه » وإن ل تكن له ببنة حلف رب الثوب على 
قوله ثم هو بعد ذلك بالخبار إن شاء أخذ قيمة ثوب غير معمولثم يكون 
للصانع » وإن شاء أخذ ثوبه بصباغه ويعطي الصباغ قيمة الصبغ » وفي 
ال سألة الأولى أيضاً بالخبار فإن أخذ السراويل أخذ قيمةما نقصه ذلكعن 
قيمة ثوبه الأول والله أعلم. وإن ادعى الصبّاغ رد مافي أيديهم؛ وأنكر 
ذلك أصحاب الأشياء, فالقول قول أصحاب الأشياء وعل الصباغ البينة 
لأنهم ضامنون لا في أيديهم ولا يبرئهم سوى البيان » وإن اختلف 


قوله : حلف رب الثوب الخ . يعني بناء على الأصح من أن القول قوله كن 

قوله : ويعطي للصباغ قيمة الصبغ » محتمل أن المراد أنه يعطي له قبية 
الصبغ ولا يعطي له أجرة العمل » وذلك لأن الحلف رفع العقد بيشيما فنكون 
العمل غير مأذون فيه فلا يستحق عليه » أ و يحتمل أن المراد بقيمة الصبيغ 
ما يشمل العمل الذي صار به الثوب مصيوغ) » وهو الظاهر وال أعلم فليحرر . 

قوله : أيضا بالخبار > يعني بعد ينه إن ل تكن للصانم بينة . 

قوله : عن قيمة ثوب الأول » يعني عن قممته صحيحا لآن يمبنه رفع الإذن 

في القطع سراويل فيدفع له الصانع قيمة النقص > يعني وإن شاء أخذ قممة ثوبه 
صحيبحا لآن ينه رفع الإذن في القطع سراويل أيضا » ولقائل أن يقول:لا يازم 
الصانع ! إلا با نقصه قطعه سراويل عن قطعه وبا لأن أصل القطع مأذون فيه » 
وإن ل يكن تفاوت فلا شيء عليه والله أعلم فلحرر . وكذا يقال في مسألة 
الصباغ » لآن أصله مأذون فيه والله أعلم . 


!!؟ - 











أصحاب الثوب والصياغ فقال الصباغ : هذا ثوبك ؛ وقال رب الثوب : 
لبس هو بثوبي » فقد ذكر في الأثر : أن القول قول الصباغ مع ينه وعلى 
صاحب الثوب البينة » ويجزيه الخبر فيها » فإن أتى ببينة ليس هذا بثوبه 
فليؤخذ الصباغ على أن يأتي بثوبه » وإن لم تكن له بينة حلف الصباغ 
أن هذا ثوبه ثم يأخذه صاحبه , فإن أيقن أنه ثوبه فليأخذه أيضآ مالم 
بيقن أنه ليس بثوبه فليقضه له في ثو به »'وكذلك الغاصب إناختلف مع 
المخصوب منه والراهن مع المرتهن إذا اختلفا على حسب ما فيهذه المسألة 
فالقول في ذلك قول الصانع والغاصب والرتهن » وعلى رب الثوب البينة 
أن هذا لبس بثوبه » ومنهم من يقول في ذلك كله:القول قول رب الثوى 
مع يمينه وعلى الصباغ والغاصب والمرتهن البينة بأنه هو ثوبه , والقول 
الأول هو المأخوذ به » والذي يوجبه النظر عندبي القول الثاني » لأن كل 
ثوب أتى به الصباغ فيقول رب الثوب : ليس هذا بثوبي فبحتاج فيه إلى 
البينة على القول الأول ويقسلسل ذلك إلى ما لا نهاية له » لأن الصباغ ربا 


قوله : ويحزيه الخبر الح . إنما أجزاء الخبر لأن هذه شبادة نفي > فهي في 
الحقبقة ليس يشهادة لما قبها من التباتر والله أعلم . 

قوله : أن يأتي بئوبه » يعني فإن م يأت به دفع قبمته » لكن ينظر كيف 
يفعل في قبمته وهو غير حاضر والله أعلم فلبحرر . 

قوله : ويتساسل ذلك » إنما صح التسلسل في المينة لأنها شهادة نفي مخلاف 


ةر 


يتشاكل عليه الثوب ول يعامه أو يتلف له ولم بعلم بذلك والله أعلم . وأما 
إن قال رب الثوب : هذا ثوبي » وقال الصباغ : لاء بل هذا » فالقول 
قول الصباغ , وعلى رب الثوب البينة لأنه مدع لما في أيدي الصباغ في 
هذه المسألة بخلاف الأولى والله أعلم . وإن اختلف المكري والمكتري 
والأجير والمستأجر في مدة الزمان الذي يقع فيه استيفاء المنفعة » فالقول 
قول الأجير والمكري » لأن المكتري والمستأجر قد صدقاهما في 
دعو اهما وادعبا علمبما زيادة على دعواهما » ومثل ذلك إن ادعى الأجير 
والمكري أن مدة الكراء سنة ؛ وادعى المستأجر والمكري المدة سنتين 


شبادة الإئبات فإنها لا يصح فمها ذلك» فإذا عبنت شيئا وجب الح به ويؤخدذ 
من هذا أن المصنوع يثدت خلافاً لا اشتبر بين الناس من أن المصنوع لا يبت 
وال أعلم . 

قوله : لآن الصباغ رما الخ . هذا في الحقبقة جواب عن منع التسلسل كأنه 
قيل له التسلسل منوع لانفطاعه من أول الأمر بيمين الصباغ إذا م يقم صاحب 
الثوب البينة فأجاب بأن الصباغ رما يتشاكل عليه الخ . يعني فلا يقدم على 
الممين فبأق ما لا بتناهى من الثباب أي بعدد كثير والل أعل . 

قوله : فالقول قول الصباغ » يعني قولاً واحداً لما ذكر . 


قوله : يخلاف الأولى » يعني فإنه ناف لا مدع »2 فلذلك اختار أن القول 
قوله كا تقدم 1 
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فدعي الأكثر عليه البينة » وإن اتفقا على مدة الكراء واختلفا وقال 
الأجير أو المككري : قد انقضت المدة » وقال المستأجر والمكتري :لم 
تنقض » فن ادعى منهما انقضاء الأجل فعليه البينة » وإن اختلفا في 
مقدار الكراء وفي نوعه فالقول قول المستأجر والمكتري مع ينها 
لأنما غارمان , والغارم القول قوله مع يمينه » وإن اختلفا الخال مع 
صاحب المال في مقدار المسافة التي يحمل إليبأ فالقول قول الخال مع بمينه» 
وعل صاحب الال البينة لأنه قد ادعى عليه زيادة على دعواه » وإن قال 
صاحب المال: استأجرتك أن تحمل إلى مصر بعشرةدنانير» وقال الخال : 
لا ء بل استأجرتني أن أحمل إلى الإسكندرية بعشرة دنانير أو بخمسة 
عشر ديناراً » فالقول في الموضع قول الخال » والقول في الدنانير قول 
صاحب المال » وإن اختلفا جميعاً كان المل إلى الإسكندرية وحط من 


قوله : واختلفا » يعني في فراغها . 

قوله : إلى الإسكندرية بعشرة دنانير » أو الاختلاف في المسافة فقط » فلا 
معنى لممين صاحب المال حينئذ والله أعل . 
افل عتا عير لاه فلبراجع بييكة مسيعة ريمعت معد وان حلي“ ولمل 
في النسخة تقدياً وتأخيرأ وحذفا » والاصل وحط من الكراء بقدر المسافة 
مايين الإسكندرية وهصر وهو الخخسة مثلا 6 ودقع الحال المشسرة دنافير التي 
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الكراء وهو العشرة دثانير التي حلف عليبا صاحب المال بقدر المسافة 
ما بين الاسكندرية ومصر » وكذلك إن أتيا بالبينة جميعأ كان الل إلى 
مصر وزيد في الكراء بقدر المسافة ما بين الاسكندرية ومصر وهو 
الجمسة عشر ديناراً التي أتى الخال عليها بالبينة والله أعلم . وإن قال 
المكري : أكر يتك داري هذه أو دابتي هذه » وقال المتكاري : لا » بل 
هذه » فالقول قول رب الدار أو الدابة ‏ لأن المتكاري مدعى عليه في 
ماله » وكذلك أيضاً إن قال المتكاري: أ كر يتنيدابتك هذه أو دارك هذه 
فقال رب الدار أو الدابة : لا ؛ بل غصبتنبها أو أعرتك إباها , فالقول 
قول رب الدار أو الدابة لأن المتكاري مدعى عليه في ماله » وإن مات 
المكتري للدار أو للدابة أو للبيت فورثته مم القاعدون فيا كان في البيث 


حلف عليها صاحب امال » ويحتمل أن هذا سبق قم » والأصوب أن يقول : 
وحط من الكراء وهو الجسة عشر دشار الني أدعاها الال خمسة ودفع له 
العشرة التي حلف عليها صاحب المال » وهذا لا يد منه ليجري على القاعدة 
السايقة من أن القول في المسافة للحمال وفي الكراء لصاحب المال وليناسب 
ما بعده والل أعلم فليحرر . 


قوله : لآن المتكاري مدعى عليه في ماله » يعني فبحتاج إلى البينة . 
قوله : فورثته هم القاعدون » يعني كبا أن مورثوم كذلك , 


ه07 - وم .4 الإيضاح » 








والدار من متاع أو طعام أو ما عل ظبر الدابة إلاما كان من مصالح 
البيت مثل الباب والسرير والمفتاح وما على الدابة من أداتبا مثل السرج 
والخطام واللجام والشكال والقيد والإإكاف » وقرب الدابة والدار هو 
القاعدة في ذلك وعلى المكتري البينة والله أعلم . 
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